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 كلمة ر يس ال حرقيرق

 لي لى لم لخ
 

آلـــ  علـــى و محمـــد  وهـــلى الله علـــى ســـيدنا وعلـــم الإن ـــان مـــا   يعلـــمالـــلي رب العـــالمن  الحمـــد لله

 هلى يوم الدين. بإح انومن تبعام  وودهلااب  

 :أما بعد

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد حاــد وعنــاء هنـ  لي ــرني دن اقــدم هلــيكم هــلا العــدد مــن مجلـتكم 

ن ال ادفي البلاابر والمراحعن والعاملن على الجمع والتن ـي  والإخـراج لتكـون ممزوحن بالإخلا  والوفاء م

 .مجلتكم على دح ن هورفي ودسى حلة تلي  بالمقام 

 .ون من  للجميع ال و يق والسداد 

 

 



 للبيوووووووووووووووووو   ال وووووووووووووووووورا    ا  وووووووووووووووووووا    الضوووووووووووووووووووا   ال وووووووووووووووووورعية 
 
 

 

8 
 

 الضوابط الشرعية
  للبيع والشراء في الأسواق

  .جيهان الطاهر محمد عبد الحليم :الدكتور إعداد

 لمشارك بجامعة الحدود الشماليةأستاذ الفقه ا

  فرع الطالبات – كلية التربية والآداب

قسم الدراسات الإسلامية

 

 المقدمة:
 الحمد لله رب العالمن والصلافي وال لام علي خير المرسلن .... 
 أما بعد: 
ال ــلع  فــإن مــن الأمــور المامــة الــ  لمــم المجتمــع الم ــلم وحــود دســواق للبيــع والشــراءو يتبــادلون فياــا 

 .شأنها ووحودها حتى قبل الإسلام مثل دسواق كعكاظ والبضائع فيما بينامو وقد كان لها
ليَييي  َ  تحــــرج الم ـــلمون عــــن تلـــك الأســــواق ه الحـــ و فــــأنزل الله:  - -ولمـــا بعــــث الله محمـــداً  

الأسواقو والبيع والشـراء فياـا و  فأباح لهم دخول [032البقرفي: ]عَلَ  كُم  جُنَاحٌ أن تيَب تيَغُوا فَض لًا مِن  ربَِّكُم  
فنزلت هلب الآية ه قوم كانوا إ يرون دن يتجروا هذا دحرموا يلتم ون البر بللكو فأعلمام حل ثناؤب دن إ 

يا   تجـار كمـا ه قولـ  تعـا :و ودبـاح الله لهـم الإ(1)بر ه ذلكو ودن لهم التماس فضل  بالبيع والشـراء ََ ييَا أيَيه
نَكُم  باِل بَاطِلِ إِلاَّ أَن  تَكُونَ تِجَارةًَ عَين  تيَياَا م مِين كُم   الَّذِينَ آمَنُوا وَالَكُم  بيَ ي  و  [53الن ـاء: ] لا تأَ كُلُوا أَم 

 خاهة مع ظاور بعر البيوعات المشتملة على الضـرر - -ولقد حهيت الأسواق بشأن كبير من النبي 
 ووضع لها الضواب و وسن لها الآداب العامة والخاهة . والجاالةو فقد كان مراقباوً ومشرفاً عليااو والغرر

فالتجارفي والبيع والشراء من دكثر المان الـ  تـدر الأربـاح علـى دهـلااساو ومـا ذلـك هإ لكثـرفي دنـواع  
التجارفي وتغير ال ـعر ه ال ـوق مـن زمـن لأخـر ومـن مكـان هلى آخـرلأ ولهـلب الأسـباب حعلـت مانـة التـاحر 

لهلا الجانب اإقتصاديو  من هنا عنيت الشريعة بوضع آدابو ورفي على المجتمعو من دهم المان ودشدها خط
   والــ  مــن شــأنها دن تكفــل اســتقامة ذلــك الــركن الخطــير مــن الأركــان الــ  يتوقــف علياــا   هلى حــد كبــير

                                           
 .4/361 الطبري: الم لف .القرآن آي تأويل عن البيان حامع و الطبري تف ير -1
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 اســـتقرار المجتمـــع الإســـلاميو فكـــان علـــى التـــاحر دن يـــتعلم الأحكـــام المتعلقـــة بتجارتـــ و متالقـــاً بـــالأخلاق
 والخصال الحميدفي النبيلةو فمن   يتعلم الأحكام الفقاية ال  تخص تجارت  وقع ه الحرام دو ه الشباات.

 أهم ة الموضوع و سبب اخت اره : تكمن أهم ة الموضوع و سبب اخت اره ف ما يلي:
 دن الت وق من دكثر الأمور ال  يمارساا الم لم ه المجتمع. -0
هقبال ه المجتمع. ودكثر المان ال ائدفيدن البيع والشراء من  -5  وال  علياا ٌ
 والجاالة. والغرر انتشار بعر البيوع المشتملة على الضرر -9
 غياب الضواب  الشرعية للبيع والشراء ه الأسواق عن كثير من الناس . -9
 وندرلما . قلة الدراسات ه هلا الموضوعو -2

 . رمة ه الأسواقو بالإضافة هلى الإخلال بالآداب الشرعيةتكمن ه وحود البيوع المح مشكلة البحث :

 يادف البلاث هلى: دهداف البلاث:
 توضيح المقصود بالضاب  . .0
 بيان مفاوم الشريعة . .5

 هبراز الضواب  الشرعية العامة للبيع والشراء ه الأسواق. .9

 توضيح الضواب  الشرعية الخاهة للبيع والشراء ه الأسواق . .9
  منَج البحث:

كت ه هلا البلاث المنا  العرضي الوهفي التلاليليو عبر تنـاول دهـم النصـو  الشـرعية الـ  سل 
 . و وتحليلااالشرعية للبيع والشراء ه الأسواق لضواب تتعل  با

 الدراسات السابقة:
كتاب: نصيلاة التجار دحاديث نبوية ه آداب البيع والشراء. للم لف المصطفى مبار  هيدوزو   -0

يث عن آداب البيع والشراء ه ضوء ال نة النبويةو وقد اشتمل على دحاديث نبوية شريفة ه تضمن : الحد
 . ه الأسواقللبيع والشراء  الشرعية ضواب آداب البيع والشراءو بينما حاء بحثي ه توضيح ال

 بحــث بعنــوان: هعــلام ال ــاحد بحكــم البيــع والشــراء ه الم ــاحد. تــأليف: دبي عبــد الله محمــد بــن -5
البيـــع  -بيــع المعتكــف وشــراؤب  -التجــارفي ه الم ــجد  المدينــة النبويــةو تضــمن: محمــد المصــطفى الأنصــاري.

 و الكثير. والشراء ه الم جد الي ير
د. مبــــار  بــــن ســــليمان بــــن محمــــد آل : تــــأليف دحكــــام التعامــــل ه الأســــواق الماليــــة المعاهــــرفي. -9
 و ية المتداولة ه الأسواق المالية المعاهرفي ودحكاماا الفقايةتضمنت: الأدوات المال "رسالة دكتوراب". سليمان

 وعقود المعاملات . ووهحراءات التعامل ه الأسواق المالية المعاهرفي ودحكاماا الفقاية
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دحكــام بيــع  :رفيــ  يــونس المصــريو تضــمن :دحكـام بيــع وشــراء حللــي الــلهب والفضــة. تـأليف -9 
 اللهب والفضةو ونصو  الفقااء ه ذلك.

 : أما عن خطة البحث
 فتتمثل ه مقدمةو وثلاثة مباحثو و خاتمةو ودهم التوهيات والمقترحاتو وفارس المراحع والمصادر.  

 .التعريف بمصطللاات البلاث الأول: المبلاث
 الثاني: الضواب  الشرعية العامة للبيع والشراء ه الأسواق . المبلاث
 يع والشراء ه الأسواق .الثالث: الضواب  الشرعية الخاهة للب المبلاث

 ودهم التوهيات والمقترحات.و الخاتمة : تشتمل علي دهم ما توهلت هلي  من نتائ 
 الأسواق -الخاهة -العامة  -الكلمات المفتاحية : الضواب  

 المبحث الأول / التعريف بمصطلحات البحث

 تعايف الضابط:أولًا: 
: ضــب  عليــ  وضــبط  يضــب  ضــبطا وضــباط و الضــب : لــزوم شــيء إ يفارقــ و وحب ــ و يقــال لغــة: 

 (1)وضب  الشيء حفه  بالحزمو والرحل ضاب  دي حازم. ورحل دضب : يعمل بيدي  جميعا.
 اصطلاح الأصول  ن :وفى 

 (2)هو ما رتب الشرع علي  الحكملأ لكون  مهنة حصول الحكمة.
 (3)وعرف بأن  : دمر كلي ينطب  على حزئيات.

رف من  دحكام الجزئيات الفقاية المتعلقة بباب واحد من دبواب الفق  وعرف بأن  :حكم دغلبيو يتع
  (4)مباشرفي.

 فالضاب  يعني دن  حكم دغلبيو يتعرف من  علي الحكم ه الم ائل المتعلقة بباب واحد .
 
 
 

                                           
 . ضب :  مادفي. 31/443للزمبيدي. القاموس حواهر من العروس تاجو ضب : مادفي.7/143 منهور ابن: الم لف. العرب ل ان -1
 .1/133للطوه. الروضة مختصر شرح -2
 .3/34الغزي هدقي محمد: الم لف. الكلية الفق  قواعد هيضاح ه الوحيز -3
 .3/43اللطيف العبد هالح بن الرحمن عبد: الم لف. للتي ير المتضمنة الفقاية والضواب  القواعد -4
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 : تعايف الشايعة:ثان اً 
لــ  ينلاــدر هلى المــاء لغــة: شــرع الــوارد يشــرع شــرعا: تنــاول المــاء بفيــ . والشــريعة والمشــرعة: المواضــع ا 

وشــرعت ه هــلا الأمــر شــروعا دي  و ســا سمــي مــا شــرع الله للعبــاد شــريعة مــن الصــوم والصــلافي وغــيرب. .مناـا
 . (1)ودمر ب  كالصوم والصلافي وما سن الله من الدين والشريعة والشرعة: خضت.
          ء ســـــا وقيـــــل هـــــي المحجـــــة الـــــ  حـــــا (2)الشـــــريعة هـــــي نصـــــو  الفقاـــــاء ودقـــــوالهم. وفيييييي الشييييياع: 

 (3)و وسنااو ودوحب هتباعااو وهونها.- -رسول الله 
 تعايف الب ع : ثالثاً:

لغـة : الجمع بيوع. والبيوعات: الأشياء الـ  يتبـايع سـا ه التجـارفيو والبيعـان: البـائع والمشـتريو وكـل 
عَةل: الصفقة على هيجاب البيعو وعلى وبيع. .من البائع والمشتري بائع   .(4)المبايعةو والطاعة والبـَيـْ

 :  وفي الاصطلاح
  .(5)عرف  الحنفية بأن : مبادلة المال بالمالو بالتراضيو بطري  اإكت اب

  .(6)وعرف  المالكية بأن : عقد معاوضة على غير منافعو وإ متعة للفي
 .(7)و عرف  الشافعية بأن : مقابلة مال بمال دو نحوب

 
 
 

                                           
 .33/361 منهور إبن. العرب ل ان -1

 .2/7الفاسي الجعفري الثعالبي: الم لف .الإسلامي الفق  تاريخ ه ال امي الفكر -2
 .3/17 الدين بدرو الشافعي الحموي الكناني: الم لف .الإسلام دهل تدبير ه الأحكام تحرير -3
   الـرازي القادر عبد بن بكر دبي بن مدلمح .الصلااح مختارو بيع: مادفي. 173 – 161 – 3/161 منهور إبن. العرب ل ان -4

 .م2333 - هـ 3423. 3ط .القاهرفي:  الحديث دار. بيع:  مادفي.  13
. 3ط مصــر:  ببــوإق الأميريـة المطبعــة. 1/71 البــابرتي محمـود بــن محمـد الــدين كمــللأ. القـدير فــتح شــرح سـامش العنايــة شـرح -5

 .هـ 3113 سنة طبعة. 2/342 الحنفي خ رو بمنلا الشاير فراموز بن مدلمح .الأحكام غرر شرح ه الحكام الدررو هـ 3136 سنة
 الأنصــاري محمــد الله عبــد دبي .الوافيــة عرفــة ابــن الإمــام حقــائ  لبيــان الشــافية الكافيــة الهدايــة الموســوم عرفــة ابــن دودحــ شـــرح -6

 .م3111 سنة 3طو  الإسلامي الغرب دار. المعمورى الطاهر – الأحفان دبو محمد:  تحقي و 3/126 الرهاع
. والدراســات البلاـوبر مكتـب: هشـراف. 1/16 النــووي زكريــا دبي شـرف بـن مـي الـدين لمحيــي .المفتـن وعمـدفي الطـالبن روضـة -7

 ..م3111 - هـ 3431( ط.د)الفكر دار
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ولـو ه اللمـة دو منفعــة  و.دو مبادلـة مـال(1)المـال بالمـاللأ لغــرت التملـكوعرفـ  الحنابلـة بأنـ : مبادلـة 
  .(2)بمثل دحدهما على التأبيد غير ربا وقرت ومباحة كممر

 ودخلص ه  دن البيع دن  عبارفي عن عقد معاوضةو مقصودب: التملك على وح  شرعي.
 : تعايف الشااء :  رابعاً 
دشري  شراءو هذا بعت  وهذا اشتريت  ديضـا وهـو مـن  ءالشيالشراء يمد ويقصر. يقال من : شريت لغة: 

  .(3)على دشريةو وهو شاذ لأن فعلا إ يجمع على دفعلة ءالأضدادو. ويجمع الشرا
 وعند الفقااء :

  . (4)عند الحنفية: ما الغرت من  اإنتفاع بالمبيع الشراء
 .(5)وعند الشافعية هو العقد

  .(6)ي الرحل ما يكفي  ويغني  عن الناسو الشراء عند الحنابلة هو: دن يشتر 
 ودخلص ه  دن الشراء عبارفي عن شراء ما الغرت من  اإنتفاع.

بجــــودفي تتطــــاب  مــــع  ووتــــوفير المــــواد مــــن ســــلع وخــــدمات وفالشــــراء هــــو النشــــاط الم ــــ ول عــــن شــــراء
يد عن الكميات ال  لت دي الغرت المطلوب منااو وبكمية إ تقل دو تز  لأالمواهفات المطلوبة والمحددفي سلفاً 

تحــددها احتياحــات العمــل والتشــغيل وم ــتلزمات الإنتــاجو وب ــعر مناســب يــتم الحصــول عليــ  بإتبــاع طــرق 

                                           
 – بــيروتو العلميــة الكتــب دار و4/4 الــدين برهــانو هســلااق دبيو مفلــح ابــن بــن محمــد بــن بــراهيملإ. المقنــع شــرح ه المبــدع -1

 شــمسل .حنبــل بــن دحمــد الإمــام مــلهب علــي الفقــ  ه الخرقــي مختصــر علــي الزركشــي شــرح وم 3117 - هـــ 3431. 3ط.لبنــان
-هـــ 3431 سـنة 3ط. العبيكـان مكتبــة.  الله عبـد ابـن الــرحمن عبـد بـن الله عبــد:  وتخـري  تحقيـ . 1/171 الزركشــي محمـد الـدين
 . م3111

 .3/333 للاجاويل .المقن اختصار ه الم تنقع زاد -2

 شـري: مـادفي.  الشـن فصـل.  2113/ 6 الفـارابي الجـوهري حمـاد بـن اعيـلهسم نصـر بيلأ .العربيـة وهـلااح اللغـة تـاج الصلااح -3
 .م 3117 -  هـ 3437 سنة. 4ط .بيروت –للملاين العلم دار وعطار الغفور عبد دحمد: تحقي .

 - هـــ 3423و 3ط .لبنــانو بــيروت -العلميــة الكتــب دار و33/137 العيــى الــدين بــدر محمــود محمــد بــولأ .الهدايــة شــرح البنايــة -4
 .م 2333

 المناـاج دار.  علميـة لجنـة: المحقـ . 4/371 الشـافعي البقـاء دبي الـدممِيري محمدو الدين كمالل .المنااج شرح ه الوهاج النجم -5
 .م2334 - هـ3421و 3ط(.حدفي)

 محمــد. دو الرومــي زيــد بــن العزيــز عبــد: المحقــ  .433  النجــدي الوهــاب عبــد بــن مــدلمح .الكبــير والشــرح الإنصــاف مختصــر -6
 . 3ط.الريات – الريات مطابع وحجاب سيد. دو بلتاحي
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الشــراء الصــلايلاةو وباختيــار دفضــل المصــادر الممكنــة للتوريــد ه الوقــت المناســب الــلي تحــددب احتياحــات 
  . العمل والعملاءو وبما يضمن عدم توقف العمل والإنتاج

  :وم البيع والشراءفمفا
وإ يمكـن  ووالـربح للبـائع وتحقـ  الرضـا والإشـباع للمشـتري وهو عملية اتصـال بـن البـائع و المشـتري

 . (1)وهي من دقدم العلاقات اإقتصادية ه تاريخ الإن انية وفصل هحداهما عن الأخرى
 تعايف السوق: خامساً:

لأ لأن . سمـى بـللكالقـوم هذا بـاعوا واشـتروالغة :ال وق: موضع البياعاتو الجمـع دسـواق. وت ـوق  
 (2)التجارفي تجلب هلياا وت اق المبيعات نحوها.

وال ِّـلع للبيـع واإبتيـاع. وهـاحب ال ـوق: هـو  وموضع تجلب هلي  الأمتعـة ومفَوم السوق يعني: 
 .(3)اللقب اللي كان يطل  على من يتولى الإشراف على ال وقو ومراقبة المكاييل والموازين

 حث الثاني المب

 العامة للبيع والشراء في الأسواق الضوابط الشرعية

حعل الإسلام للبيع والشراء ضواب  عامة يجـب القيـام سـالأ لنيـل الفضـل والثـواب وتـر  للمعاهـيو  
 بيانها كالآتي : 

  / الصدق في المعاملة:1
هخبــارب عــن نـــوع  بــأن إ يكــلب ه ومــن دهــم الضــواب  العامــة للبيــع والشــراء الصـــدق ه المعاملــة 

البضــاعة ونفاســتااو دو مصــدر هــنعاا ونحــو ذلــكو وكــللك إ يــد عي علــو تكاليفاــا دو ردس مالهــا دكثــر ممــا 
 (4)فيما لو س ل وينصح.و و يعطي  المشتري من الثمنو هلى غير ذلكو بل يصدق ه كل هلا

 
 

                                           
 .الحويطي لجازيل .والشراء البيع عملية مفاوم:  بعنوان مقال -1
  .33/361منهور ابن: الم لف.  العرب ل ان -2
 .3/16م لف بدون. الح بة -3
و الخــِـنْ  ملصـــطفى الـــدكتور: ال ل ـــلة هـــلب تـــأليف ه اشـــتر  .تعـــالى الله رحمـــ  الشـــافعي الإمـــام مـــلهب علـــى المناجـــي الفقـــ  -4

 .41-6/44الش رْبجي عليو البلغا ملصطفى الدكتور
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علينـا رسـول الله هـلى الله عليـ  وسـلم ونحـن ن ـمى خـرج " قـال: و(1)فـــــــــعن قـــــــــــيس بن دبــــــــــــــي غرزفي
ـــانَو وَالإِ  ـــارِو هِنم الشميْطـَـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــال: يــَا مَعْشَــرَ التـجم عَكلمْ ال ماســرفيو فقــــــــــــــــــــ ــوبلوا بَـــيـْ ـــمَ مَْضـــــــلــراَنِ البـَيْــعَو فَشل ثـْـــــــــــــــ

 (2)."ـــــــــــــــةِ باِلصمدَقـَـ
 -دوَْ قــَالَ: حَــتىم يَـتـَفَرمقــَا  -وقــال رســول الله هــلى الله عليــ  وســلم: " البـَيـِّعَــانِ باِلخيَِــارِ مَــا  َْ يَـتـَفَرمقــَاو 

قَتْ بَـركََةل بَـيْعِاِمَ   ".(3)ا فإَِنْ هَدَقاَ وَبَـيـمنَا بلورَِ  لَهلمَا هِ بَـيْعِاِمَاو وَهِنْ كَتَمَا وكََلَباَ محلِ
(4)أن يكون الكسب من حلال /2

  : 
من دهم الضواب  العامة للبيع والشراء دن يكون الك ب من حـلالو هنم طلـب الحـلال وتحريـ  دمـر  

واحب وحتم إزمو والم من بطلب  لللالال هو ه طاعة الله وعبادتـ و فعـن دنـس بـن مالـكو عـن النـبي هـلى 
دي طلـب الك ـب الحـلال للقيـام بم ونـة  (5)وَاحِـبٌ عَلـَى كلـلِّ ملْ ـلِم  " الله علي  وسلم قـال: " طلَـَبل الْحـَلَالِ 

 (6)من تلزم  م ونت و واإحتااد ه المباعدفي عن الحرامو والقناعة بالحلال.
وطالــب الحــلال ه عبــادفيو لــللك المــ من عاداتــ  عبــاداتو والمــال الحــلال كلِ ــب مشــروعاوً دي إ   

 .إ احتكارو وإ تجاوزكلب في و وإ غشو وإ تدليسو و 
وحقــاً علــى كــل م ــلم وم ــلمة دن يتلاــرى  هن تحــري الحــلال لــ  تــأثير علــى الــنفس وجميــع الجــوارح. 

و (7)الطيــب مــن الك ــبو والنزيــ  مــن العمــللأ ليأكــل حــلاإً وينفــ  ه حــلالو عــن عائشــة رضــي الله عناــا
                                           

 قـيس بـن يـونس بـن محمـد بن حازم بن دحمدو الصدوقو الحافظو الإمامو الغفاري محمد بن حازم بن دحمد غرزفي دبي بن قيس -1
 بـن ويعلـىو عـون بـن حعفـر: سمـع .ومائـة وثمـانن بضـع سـنة: ولد( .الم ند) هاحبو الكوه الغفاري عمرو دبوو غرزفي دبي بن

 ذي هو ومـائتن وسـبعن سـت سـنة تـوه. وعـدفيو يـونس بـن ودحمـدو وعفـانو دبـان بـن وهسماعيـلو موسـى بن الله وعبيدو عبيد
 (.31/211 اللهبي:  الم لف .النبلاء دعلام سير.) الحجة

:  رقمـــ . هيــاهم وســلم عليــ  الله هــلى النــبي وت ــمية التجـــار ه حــاء مــا بــاب. البيــع دبــواب. 2/131 ســنن  ه الترمــلي رواب -2
 .هلايح ح ن حديث( 3231)

 ( .2312: )رقم . البيع ه والكتمان الكلب يملا  ما باب. البيوع كناب. 1/11  هلايلا ه البااري دخرح  -3
 لم ــائل والتعليــل والتوحيــ  والشــرح والتلاصــيل البيــانو  216  الري ــوني دحمــد: الم لــف .الشــاطبي الإمــام عنــد المقاهــد نهريــة -4

 الإســلامي الفقــ و  1/111الهيتمــي حجــر بــنا: الم لــف .المناــاج شــرح ه المحتــاج تحفــةو 31/111 القــرطبي: الم لــف .الم ــتارحة
 .1/1316الزـحَيْلِي  : الم لف. وددلت 

 الزوائـد مجمـع.) ح ـن هسنادب( .  1633):  رقم .  م عود اسم  من.  الميم: باب.1/272 الطبراني: الم لف .الأوس  المعجم -5
 (. 31311: ) رقم  .حراما دو حلاإ دكل فيمن: باب .الزهد:  كتاب.33/273) الهيثمي: الم لف .الفوائد ومنبع

 (.1363: ) رقم . الطاء حرف.4/273 المناوي الدين زين: الم لف .الصغير الجامع شرح القدير فير -6

 دعـــوام ثمانيـــة هـــلابت  ه فأقامـــتو بـــدر بعـــد شـــوال ه - -النـــبي ســـا بـــنيو  الصـــدي  بكـــر دبي بنـــت المـــ منن دم:  عـائشــــة -7
: قـال موسـى دبي عـن يـرويو هلياـا يرحعـون – – الله رسول دهلااب فقااء وكانو هلي  ن ائ  دحب فكانتو دشار وخم ة
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ن خراح و فجاء يوما بشيء فأكل من  قالت: " كان لأبي بكر غلام يخرج ل  الخراجو وكان دبو بكر يأكل م
دبـــو بكـــرو فقـــال لـــ  الغـــلام: دتـــدري مـــا هـــلاق فقـــال دبـــو بكـــر: ومـــا هـــوق قـــال: كنـــت تكانـــت لإن ـــان ه 
الجاهليةو وما دح ن الكاانةو هإ دني خدعت و فلقيني فأعطاني بللكو فالا اللي دكلت منـ و فأدخـل دبـو 

 .(1)بكر يدبو فقاء كل شيء ه بطن  "
(2)حة وال سا/ السما3

 : 
دن يت ــاهل  ومعناهمــا ومــن دهــم الضــواب  العامــة للبيــع والشــراء ال ــماحة والي ــر ه البيــع والشــراء 

والمشتري ه المبيعو وال ماحة هي ساولة المعاملة فيما اعتاد الناس في  المشاد فيو وال ماحة  البائع ه الثمنو
الإرشــاد. ومــن دكــبر هــفات الإســلام لوقوعاــا دكمــل وهــف إطم نــان الــنفسو ودعــونَ علــى قبــول الهــدي و 

ياَ وَلَا ياُيِيدُ بِكُيمُ  طرفاً بن الإفراط والتفري . والتي ير المعتدل شاد ل  قول  سبلاان : ياُيِدُ اللَّهُ بِكُيمُ ال ُ س 
يياَ  و والت ــاهل ه المع ــر بــالثمنو في حــل هلى وقــت ي ــارب بحيــث يكــون كــل مــن (3)[022البقــرفي:  ] ال عُس 

 ئع والمشتري سالًا سملااً ه بيع  وشرائ و فلا يغش وإ يخدع وإ متال إ ه بيع  وإ ه شرائ  .البا
ودحيانــا تجــد البــائع يعــرت ســلعت  بــأغلى الأثمــانو يريــد بــللك عنــد الم ــاومة والفصــال هنــزال بعــر  

وف يفلت من  نزل هلا ال عرو لكن  يتعنت دشد التعنت ه دول الأمرو فإذا غلب على ظن  دن المشتري س
وليس هادقاً ه بيع  وشرائ و وهلا يتنافى مع ال ماحة ال  دعا  وبال عر نزوإًو يوحي بأن  كاذب وغشاش

 .النبي علي  الصلافي وال لام لأهلاا
(4) 

ولقــد حثــت الشــريعة الإســلامية علــى ال ــماحة والي ــر وح ــن المعاملــة ه البيــع والشــراءو وحــاءت 
  (5)العبادو والراحمون يرحمام الرحمنو والمح نون حزاؤهم الإح ان. شريعتنا العهيمة برحمة

ورتبت الشريعة الإسلامية على ذلك الأحر العهـيم والفضـل الكبـيرو قـَالَ رسـول الله هـلى الله عليـ  
ـــلًا سَمْلًاـــاو هِذَا بــَـاعَو وَهِذَا اشْـــتـَرَىو وَهِذَا اقـْتَضَـــى وســـلم : " رَحِـــمَ اللمـــ ل رَحل

: الجـــواد والم ـــاهل " دي وال ـــمح(1)

                                                                                         = 
 ســـبع ســـنة وتوفيـــتو علمـــا نـــ م عنـــدها وحـــدنا هإ عائشـــة ف ـــألنا قـــ  حـــديث - - الله رســـول دهـــلااب علينـــا دشـــكل مـــا

 (.31: ) رقم.  الصلاابة من الأو  الطبقة. 36   الحفاظ طبقات.)  وخم ن ثمان سنة وقيل وخم ن

 (.  1142: ) رقم  .الجاهلية ديام باب. الأنصار مناقب كتاب. 1/41  هلايلا ه البااري دخرح  -1
و الخــِـنْ  ملصـــطفى الـــدكتور: ال ل ـــلة هـــلب تـــأليف ه اشـــتر  .تعـــالى الله رحمـــ  الشـــافعي الإمـــام مـــلهب علـــى المناجـــي الفقـــ  -2

 .21  إشن شاهن موسى: الم لف .والتشريع ال نةو 6/44الش رْبجي عليو البلغا ملصطفى الدكتور

 .3/611 التون ي عاشور بنا: الم لف .الإسلامية الشريعة مقاهد -3
 . 33/4111 اللامي: الم لف .التبصرفي -4
  .1/311 للنووي لمالبا شرح المجموع -5
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والموافــ  علــى مــا طلــب. قولــ : )وهذا اقتضــى( دي: هذا طلــب قضــاء حقــ  ب ــاولة. )وهذا قضــى( . دي: هذا 
 (2)ى اللي علي  ب اولة بغير مطل( .طدع

 :(3)التحلي بالأمانة والصدق /4
مـا ه  من دهم الضواب  العامـة للبيـع والشـراء الصـدق والأمانـةو فمـا مـن م ـلم هإ وهـو مطالـب س 

فيجب دن يكون كل من البـائع والمشـترى دمينـا وهـادقا  كل ش ون و فاما للإن ان دغلى من كل مك بو
ه وهف البضاعةو ونوعااو وحن ااو ومصدرهاو وحودلما وكللك المـال دن يكـون حـلاإ غـير م ـروقا وإ 

 .مزورا
لشـاَداءو قال رسول الله هلى الله علي  فالتاحر الأمن ه حنمة ربِّ العالمن مع النبيِّن والصِّديقن وا

يقِنَو وَالشـاَدَاءِ" "وسلم:   .(4)التماحِرل الصمدلوقل الَأمِنل مَعَ النمبِيِّنَو وَالصِّدِّ
والأمانة سبب البركة والنماءو قال رسول الله هلى الله علي  وسلم: " البـَيـِّعَانِ باِلخيَِارِ مَا  َْ يَـتـَفَرمقاَو   

قَتْ بَـركََةل بَـيْعِاِمَا  -قاَلَ: حَتىم يَـتـَفَرمقاَ  دوَْ  -  ".(5)فإَِنْ هَدَقاَ وَبَـيـمنَا بلورَِ  لَهلمَا هِ بَـيْعِاِمَاو وَهِنْ كَتَمَا وكََلَباَ محلِ
فقـد ذهَبـت البركـةلأ قـال رسـول الله هـلى الله عليـ  وسـلم: " دنَـَا  وفإذا ذهبت الأمانة وكانت الخيانـة

اَ هَاحِبَ لو فإَِذَا خَانَ خَرَحْتل مِنْ بَـيْنِاِمَاثاَلِثل الشم   (6)." ريِكَنِْ مَا  َْ يَخلنْ دَحَدلهمل
عن ففقد ددخل التاحر نف   مع من يبعثون يوم القيامة فجاراوً  ووهذا ذهب الصدق وكان الكلب  

ماســرفيو فقــال: يــَا قــيس بــن دبي غــرزفيو قــال: خــرج علينــا رســول الله هــلى الله عليــ  وســلم ونحــن ن ــمى ال 
عَكلمْ باِلصمدَقَةِ.  (7)مَعْشَرَ التـجمارِو هِنم الشميْطاَنَو وَالِإثْمَ مَْضلراَنِ البـَيْعَو فَشلوبلوا بَـيـْ

 

                                                                                         = 
 ه فليطلبـ  حقـا طلب ومنو والبيع الشراء ه وال ماحة ال اولة باب.  البيوع: كناب. 1/17  هلايلا ه البااري دخرح  -1

 (. 2376: ) رقم . عفاف

 .موسرا دنهر من باب: باب.  البيوع: كتاب.33/311 العيى الدين بدر: الم لف .البااري هلايح شرح القاري عمدفي -2
 بـن هـالح: الم لـف .الفقاـي الملاـصو  1/143(هــ3423: المتوفى) العثيمن بن محمد: الم لف .الم تقنع زاد على الممتع الشرح -3

 .2/26 فوزان

:  رقمــ . هيــاهم وســلم عليــ  الله هــلى النــبي وت ــمية التجــار ه حــاء مــا:  بــاب. البيــع دبــواب. 1/137  ســنن ه الترمــلي رواب -4
 . ح ن حديث( 3231)

 .7   ه تخريج  سب  -5
 .الإسناد هلايح حديث(. 2122:)  رقم .  راشد بن معمر حديث.  البيوع:  كتاب. 2/63الصلايلان على الم تدر  -6
:  رقمـــ . هيــاهم وســلم عليــ  الله هــلى النــبي وت ــمية التجـــار ه حــاء مــا بــاب. البيــع دبــواب. 2/131  ســنن ه الترمــلي رواب -7

 .هلايح ح ن حديث( 3231)
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 (1) عدم الحلف ولو كان صادقاً: /5
بيع والشراء ودإئل الصدق في  عدم الإكثـار مـن الحلـفلأ بـل عـدم الحلـف الشرعية لل من الضواب  

عَلُوا اللَّهَ عُا ضَةً لِأيَ مَانِكُم   :-تعالى-و قال (2)-تعالى-الأ لأن ه ذلك امتااناً إسم الله مطلقً   ] وَلَا تَج 
 وفناى عن الجراءفي على الله بكثرفي الحلف بـ و لأن مـن دكثـر ذكـر شـيء ه معـى مـن المعـانيو [ 559البقرفي: 

و قال رسـول الله (4)[.دي: إ تحلفوا23المائدفي:  يْماَنَكلمْ " ]" وَاحْفَهلوا دَ  وقال تعالى: (3)فقد حعل  عرضة ل .
و ثملم يَمْلَاـ ل  "هـلى الله عليــ  وســلم: " هِيمـاكلمْ وكََثـْــرَفَي الْحلَــِفِ هِ الْبـَيْـعِو فإَِنمــ ل يلـنـَفِّــ ل

والمعــى: دن ال ــلعة تخــرج  (5)
صـــل بالكـــلب مـــن الأيمـــان الـــنقص بكثـــرفي الحلـــفو وهنمـــا تكـــون هـــلب الأيمـــان علـــى حودلمـــاو ثم يقـــع فيمـــا ح

 (6)والتملاي .
ويزداد الإثم هثما وتللا  بالمعصية معصية هذا روج التاحر بضاعت  بكثرفي الحلـف الكـاذبو مـن دنفـ   

قـال رسـول الله هـلى  (7)ليقطـع سـا مـال امـرل م ـلم لقـي الله وهـو عليـ  غضـبان  لأسلعت  بالحلف الكـاذب
ـوَ عَلَيْـِ  الله علي  وسلم: "مَنْ حَلـَفَ عَلـَى  اَـا فـَاحِرٌو لَقِـيَ اللمـَ  وَهل ـوَ عَلَيـْ و هل يَمـِن  يَـقْتَطِـعل سِـَا مَـالَ امْـرلِ  ملْ ـلِم 

 .(8)غَضْبَانل "
قــال رســول الله هــلى الله  ومــن ذلــك الكــلب ه البيــع والشــراءو الكــلب ه الأيمــان لــتروي  ال ــلعو

ـــمل اللهل يــَـوْ  ـــ ل سِـــلْعَتَ ل عليــ  وســـلم: " ثَلَاثــَـةٌ إَ يلكَلِّملال نـَفِّ مَ الْقِيَامَـــةِ: الْمَنمـــانل المـــلِي إَ يلـعْطِــي شَـــيًْ ا هِإم مَنمـــ لو وَالْمل
 .(9)باِلْحلَِفِ الْفَاحِرِو وَالْملْ بِلل هِزاَرَبل "

 

                                           
 المناجــي الفقــ  و 1/313 الجمــل ســليمان: الم لــف. الجمــل بحاشــية المعــروف الطــلاب مــنا  شــرح بتوضــيح الوهــاب فتوحــات -1

 .6/41 تعا  الله رحم  الشافعي الإمام ملهب على
 .6/41 تعا  الله رحم  الشافعي الإمام ملهب على المناجي الفق  -2
 .6/424للرازي الكبير التف ير -3

 .2/13الشافعي البغوي:  الم لف .لبغويا ف يرت -4
 (.3637: ) رقم .  البيع ه الحلف عن الناي باب.  الم اقافي:  كتاب.1/3221 هلايلا  ه م لم دخرح  -5
 قتــــادفي دبي م ـــند مـــن المشـــكل كشـــف. 2/313 الجـــوزي الـــدين جمــــال: الم لـــف .الصـــلايلان حـــديث مـــن المشـــكل كشـــف -6

 . الأنصاري
 (.1644: )  رقم . الميم حرف. 6/323 للمناوي القدير فير -7
 (. 2116: ) رقم . فياا والقضاء الب ر ه الخصومة باب.  الم اقافي: كتاب. 1/333  هلايلا ه البااري دخرح  -8
 ال ـــلعة وتنفيــ و بالعطيــة والمـــنو الإزار هســبال تحــرم غلــظ بيـــان بــاب.  الأيمــان: كتـــاب .3/332  هــلايلا ه م ــلم دخرحــ  -9

 ( .336)  رقم  دليم علاب ولهم يزكيام وإو هليام ينهر وإو القيامة يوم الله يكلمام إ اللين الثلاثة وبيانو بالحلف
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 : الالتزام بالعَود والعقود والوفاء بَا /6
مــا  فــاء ســاو حــاء ه بــدائع الصــنائعمـن دهــم الضــواب  العامــة للت ــوق اإلتــزام بــالعاود والعقـود والو  

وحـاء ه مـنح الجليـل:) وق ـم يجـوز البيـع بـ  ويلـزم  و(1)نص  : )لزوم الوفاء بكل شرط هإ ما خص بدليل (
 وذكـر ه كفايـة النبيـ :) ويجـب الوفـاء بالشـرط((2)وإ يجـر هلى حـرام(  ووهـو مـا إ ي ـول هلى ف ـاد والوفاء ب 

فـإن  والوفاء ه مكان العقد( . يعني هذا عقداب ه موضع يمكـن الوفـاء فيـ وحاء ه الإنصاف:) )ويكون (3)
يييدِهِم  راعُيييونَ عَليَيي  كُم    :قـــال تعـــا  :(4)شـــرط الوفـــاء فيـــ  كـــان تأكيـــدا (  َ م  وَعَ َِ  ] وَالَّيييذِينَ هُيييم  لِأَمانييياتِ

مون بالوفاء ساو والأمانـات [ دي: مفهون ما ائتمنوا علي و والعقود ال  عاقدوا الناس عليااو يقو 2الم منون:
فتكــون بــن الله تعــالى وبــن العبــد كالصــلافي والصــيام والعبــادات الــ  دوحباــا الله عليــ و وتكــون بــن  وتختلــف

يدَ كَيانَ   وقال سـبلاان  : (5)فعلى العبد الوفاء بجميعاا. والعبيد كالودائع والصنائع  َ يدِ إِنَّ ال عَ  َ فيُوا باِل عَ وَأَو 
ييوُولًا  [ دي ودوفــوا بالعقــد الــلي تعاقــدون النــاس ه الصــلح بــن دهــل الحــرب والإســلامو 99الإســراء: ] مَس 

وفيمــا بيــنكم ديضــاو والبيــوع والأشــربة والإحــاراتو وغــير ذلــك مــن العقــود فــإن الله حــل  ثنــاؤب ســائل نــاقر 
قودو وعدم الخيانة و والبيع والشراء عقدو كل ذلك من دحل رفع الحرجو والوفاء بالع (6)العاد عن نقض  هياب

 .والخداع ه ذلك

 المبحث الثالث 

 الخاصة بالبيع والشراء الضوابط الشرعية

 : كالآتي جعل الإسلام للب ع والشااء ضوابط خاصة 
 : النَى عن الغش والتدل   في الب ييع /1
ـــيءَ: خلَطـــ  بغـــيرب مم ـــا هـــو درخـــص منـــ    . والتـــدليس هـــو : كتمـــان عيـــب  (7)الغـــش هـــو: غـــشم الش 

الخاهــة للبيـع والشـراء ه الأسـواق البعـد عـن الغـش والتــدليسو  ضـواب . فمـن دهـم ال(1)ال ـلعة عـن المشـتري

                                           
 .1/211 للكاساني الشرائع ترتيب ه الصنائع بدائع -1

 .4/411 عليش محمد: الم لف .خليل مختصر شرح الجليل منح -2

 .1/332الرفعة ابن: الم لف .التنبي  شرح ه النبي  كفاية -3
 .1/331 المرداوي: الم لف .الخلاف من الراحح معرفة ه الإنصاف -4
 .1/433 البغوي تف ير -5
 .37/444 الطبري تف ير -6
 .2/3631 المعاهرفي العربية اللغة معجم -7
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: التــدليس وهــو هبــداء البــائع مــا يــوهم  (3)و قــال ابــن عرفــة (2)حــاء ه الــدر الماتــار مــا نصــ  :)الغــش حــرام(
خــلاف دن فعــل التصــربة ســلا ونــص ه المجمــوع :) إ و (4)وهــو محــرم .كمــاإ ه مبيعــ  كاذبــا دو كــتم عيــب

وحاء ه المغني:)كل ما وقع علي  (5)القصد حرام لما فياا من الغش والخديعة والخداع محرم ه الشريعة قطعا( 
 (6)فالشراء ب  والبيع حرام(. واسم الغش
ومن الضواب  المامة دن يكـون البـائع بعيـداً عـن الغـش ه بيعـ و يبيـع بيعـاً واضـلااو وتكـون سـلعت   

ــنَا فَـلَــيْسَ  - -قــال  ةً إ غــش وإ خيانــة فياــاوســلع ــلَاحَ فَـلَــيْسَ مِنمــاو وَمَــنْ غَشم نَــا ال ِّ قــال:" مَــنْ حَمــَلَ عَلَيـْ
 (7)مِنما". 

غش بال لع ال  انتاى وقتاا المحدد  والغش دنواع كثيرفي: غش ه الإنشاءاتو غش ه توريد ال لعو
".  : "- -لهــا. وليتأمــل الغشــاش قصوهــ  قولــ   ــيْسَ مِــنيِّ ودن  وفــيعلم دن الغــش عهــيم (8)مــن غَــشم فَـلَ

علـــى دنـــ  مـــن الكبــائر الموبقـــة المبعـــدفي عـــن الجنــة. فصـــدق البـــائع ه بيعـــ و  - -عاقبتــ  وخيمـــةو وقـــد نبــ  
وهـــدق المشـــتري ه شـــرائ و إ يكـــون كاذبـــا وإ غاشـــاً وإ خائنـــاو بـــل هـــادقا يعـــرت ال ـــلعة ســـليمة مـــن 

ــارِ مَــا  َْ يَـتـَفَرمقَــاو و قــ - -قــال العيــوبو ــإِنْ هَــدَقاَ وَبَـيـمنَــا  -دوَْ قــَالَ: حَــتىم يَـتـَفَرمقــَا  -ال: " البـَيـِّعَــانِ باِلخيَِ فَ
قَــتْ بَـركََــةل بَـيْعِاِمَــا ". بلــورَِ  لَهلمَــا هِ بَـيْعِاِمَــاو وَهِنْ كَتَمَــا وكََــلَباَ محلِ

مــر علــى  - -دن رســول الله -وروى  (9)
يدب فيااو فنالت دهابع  بلـلا فقال:"مَـا هَـلَا يـَا هَـاحِبَ الطمعَـامِق" قـَالَ دَهَـابَـتْ ل ال مـمَاءل  هبرفي طعام فأدخل
" ياَ رَسلولَ الِلهو قاَلَ: و مَنْ غَشم فَـلَيْسَ مِنيِّ  . (10)"دفََلَا حَعَلْتَ ل فَـوْقَ الطمعَامِ كَيْ يَـراَبل النماسل

                                                                                         = 
 .3/134 الحنفي البقاء دبو: الم لف.اللغوية والفروق المصطللاات ه معجم الكليات -1

 .432   الحصكفي الدين علاء: الم لف .البلاار وحامع الأبصار تنوير شرح الماتار الدر -2
 ه بـــرع(  هــــ 131 - هــــ 733) بـــالمغرب الإســـلام شـــيخ المـــالكي التون ـــي يالـــورغم عرفـــة بـــن محمـــد الله عبـــد دبي: عـرفــــة ابـــن -3

 العمـــاد بـــن الحـــي عبـــد جالفـــر  ولأبـــ .الـــلهب شـــلرات. )والح ـــابو والفـــرائرو والبيـــانو والمعـــانيو والعربيـــةو والفـــروعو الأهـــول
 (.11 – 11/ 7 الحنبلي

 .6/311(هـ117: المتوفى) المالكي المواق الله عبد دبو: الم لف .خليل لماتصر والإكليل التاج -4
 .32/13 النووي شرف بن زكريا ودب: الم لف((.والمطيعي ال بكي تكملة مع)) المالب شرح المجموع -5
 .4/43 المقدسي قدامة ابن: الم لف .قدامة إبن المغني -6

:  رقمـ ". منـا فلـيس غشـنا مـن: "وسـلم عليـ  الله هـلى النـبي قـول: بـاب. الأيمـان: كتـاب. 3/11  هـلايلا ه م ـلم دخرحـ  -7
(333.) 

 (.332: ) رقم ". منا فليس غشنا من: " النبي قول باب .الأيمان: كتاب. 3/11  هلايلا ه م لم دخرح  -8

 . 7  ه تخريج  سب  -9
 .33  ه تخريج  سب  -10
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 : (1)/ النَى عن التطف ف في الك ل والم زان2
تقـوى اللهو والعـدل و و (2)من دهم الضواب  الخاهة للت وق الناى عن التطفيـف ه الكيـل والميـزان  

فُونَ . وَإِذَا كَالُوهُم  أَو   ه الوزن والكيلو قال تعا : تيَو  تَالُوا عَلَى النَّاسِ يَس  وَي لٌ لِل مُطَفِّفِ نَ الَّذِينَ إِذَا اك 
سِياُون. أَ   ْ ِِّ ال عَييالَمِ نَ وَزنَيُوهُم  يُ مَ ييَقُيومُ النَّياسُ ليِاَ مم عَظِي مم . ييَييو  عُوثيُونَ . لِ يَيو  ييم  مَبي  َُ  ]لَا يَظيُنه أُولوَيَِ  أنَيَّ

فــالمراد بــالتطفيف هاهنــا: الــباس ه المكيــال والميــزانو همــا باإزديــاد هن اقتضــى مــن النــاسو  [6-0المطففــن:
(3)ففن اللين وعدهم بالخ ار والهلا .وهما بالنقصان هن قضاهملأ ولهلا ف ر تعالى المط

 

و (4)فــالتمطفيف ه الكيــل والميــزان مــن دعهــم دســباب هــلا  الــبلاد والعبــادو عــن عبــد الله بــن عمــر 
 قال: دقبل علينا رسول الله هلى الله علي  وسلمو فقال: " ياَ مَعْشَرَ الْملاَاحِريِنَو خَمْسٌ هِنِ ابْـتللِيتلمْ سِِنم وَنــَزَلَ 

ـــوْم  قــَـ ـ حَـــتىم يَـعْمَللـــوا سِــَـا هِإم ظَاَـــرَ فِـــفــِـيكل  ياِمل الطمـــاعلونل مْ دعَلـــوذل باِللمـــِ  دَنْ تلـــدْركِلوهلنم:  َْ تَهْاَـــرِ الْفَاحِشَـــةل هِ قَـ
فِي الْملْ نـَةِ  وَالْأَوْحَاعل المِ   َْ تَكلنْ مَضَـتْ هِ دَسْـلَافِاِمْو وَ َْ يَـنـْقلصلـوا الْمِكْيـَالَ وَالْمِيـزاَنَ هِإم  ـنِنَ وَشِـدم دلخِـللوا باِل ِّ

ــمَاءِو وَلــَوْإَ الْبـَاَــائِ  مل  َْ يملْطــَرلواو وَ َْ يَـنـْقلضلــوا وَحَــوْرِ ال ـــلْطاَنِ عَلَــيْاِمْو وَ َْ يَمنْـَعلــوا الزمكَــافَي هِإم ملنِعلــوا الْقَطْــرَ مِــنَ ال م
عَلَيْاِمْ عَدلوـهلمْ مَنْ غَيْرهِِمْ وَدَخَللوا بَـعْـرَ مَـا كَـانَ هِ ديَـْدِياِمْو وَمَـا  َْ مَْكلـمْ  عَاْدَ اللمِ  وَعَاْدَ رَسلولِِ  هِإم سللِّ َ 

نـَالمْ " ثملم دمََـرَ عَبْـدَ الـرمحْمَنِ بـْنَ عَـوْف  ي ـَ اَـاو تَجَامـزل لَِ ـريِمة  بَـعَ دئَمِمتـلالمْ بِكِتَابِ اللمِ  هِإم دلَْقَى اللم ل بأَْسَالمْ بَـيـْ ثـَ ل عَلَيـْ
ِ  وَسَلممَ ثملم نَـقَضَ ل وَعَمممَـ ل وَدَهْبَحَ عَبْدل الرمحْمَنِ قَدِ اعْتَمم بِعِمَامَة  مَنْ كَراَبيِسَ سَوْدَاءَو فَأَدْناَبل النمبيـ هَلمى اللهل عَلَيْ 

وَ ذَلــِكَ وَقــَالَ: "هَكَــلَا يــَا ابــْنَ عَــوْف  اعْــتَمم فإَِنمــ ل دعَْــرَبل بِعِمَامَــة  بَـيْضَــاءَو وَدرَْسَــلَ مِــنْ خَلْفِــِ  درَْبــَعَ دَهَــابِعَ دوَْ نَحْــ
عَلَى النمبيِّ هَـلمى اللهل ثملم دمََرَ النمبيـ هَلمى اللهل عَلَيِْ  وَسَلممَ بِلَاإً دَنْ يدَْفَعَ هِليَِْ  اللِّوَاءَ فَلَامِدَ اللمَ  وَهَلمى  "وَدَحَْ نل 

يعًـا هِ سَـبِيلِ اللمـِ  فَـقَـاتلِلوا مَـنْ كَفَـرَ باِللمـِ و إَ تَـغللــوا وَإَ عَلَيِْ  وَسَلم   تَـغْـدِرلواو مَ ثملم قاَلَ: خللِ ابـْنَ عَـوْف  فـَاغْزلوا جمَِ
ثَّـِللواو وَإَ تَـقْتـلللوا وَليِدًاو فَـاَلَا عَاْدل اللمِ  وَسِيرفيل نبَِيِِّ  هَلمى اللهل عَلَيِْ  وَسَ   .(5)لممَ "وَإَ تمل

                                           
 شــرح ه الوهــاج الــنجمو 7/114القــرطبي رشــد بــنا: الم لــف .الم ــتارحة لم ــائل والتعليــل والتوحيــ  والشــرح والتلاصــيل البيــان -1

 .4/367 الشافعي البقاء دبو الدممِيري: الم لف .المنااج
 .4/367 الشافعي البقاء دبو الدممِيري: الم لف .المنااج شرح ه الوهاج النجم -2

 .1/146 القرشي كثير بنا: الم لف .العهيم القرآن تف ير -3

 – الرســول عليـ  دثـنيو والعمــل العلـم ه الأعـلام دحــدو الفقيـ  المـدني العــدوى الـرحمن عبـد دبــو الخطـاب بـن عمـــر بـن الله عــبد -4
–  مـن الأو  الطبقـة. 31   ال ـيوطى الـدين لجـلال. الحفـاظ طبقـات.)  وسـبعن دربـع سنة توه وو بالصلاح وهف  وو 

 الماــاحرين مــن الثانيــة الطبقــة. 221-3/237 الجــوزي ابــن الفــرج دبي الــدين جمــال للإمــام. الصــفوفي هــفة( و 37:) رقــم .الصـلاابة
 ((.62: )رقم .والأنصار

و ادالإسـن هلايح حديث(. 1624: ) رقم . عوان  دبي حديث.  والملاحم الفتن:  كتاب.4/112 الصلايلان علي الم تدر  -5
 .يخرحاب و 
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 : (1)النَى عن الاحتكار /3
اإحتكار هو دن يشتري البضائع ال  تعتبر دقواتاً للناس من الأسواقو وإ سيما عند حاحة الناس   

فمثل  هليااو فيجمعاا عندب وإ يهارهاو ليرتفع ثمناا دكثر فأكثرو فيبيعاا شي اً فشي ا م تغلاً حاحة الناس.
ر النــاس ه حاحــة شــديدفي هلى هــلب الأقــواتو دو ضــرورفيو دلحــبر المحتكــر علــى هــلا التصــرف حــرامو فــإذا هــا

الخاهــة للبيــع  ضــواب . فمــن دهــم ال (2)بيعاـا بال ــعر المناســبو فــإن د  باعاــا القاضــي عليــ  وددى لــ  ثمناــا
والشـــراء ه الأســـواق البعـــد عـــن اإحتكـــارو حـــاء ه بـــدائع الصـــنائع:) حرمـــة اإحتكـــار بحـــبس المشـــترى ه 

. وحـاء ه مواهـب الجليـل : )يمنـع مـن احتكـار مـا (3)صرلأ لتعل  ح  العامة ب و فيصير ظالما بمنع حقاـم(الم
 وحـــاء ه الحـــاوي :) ودمـــا احتكـــار الأقـــوات مـــع الضـــي و والغـــلاء وشـــدفي الحاحـــة هلياـــاو (4)يضـــر بالنـــاس (

ـــــدع : )مـــــرم اإحتكـــــار((5)فمكـــــروب محـــــرم(   (7)تَكِـــــرل هِإم خَـــــاطِيءٌ :" إَ مَْ  - -. و قـــــال(6)وحـــــاء ه المب
 ".والخاطئ هو الآثمو الملنبو دي: إ يفعل هلا الفعل الشنيع هإ مَنْ اعتادت نف   فعل الخطي ة والمعصية.

دن المحتكر ملعون والملعـون هـو المطـرود مـن رحمـة الله و قـال رسـول  - -و المحتكر ملعونو وبن رسول الله
علونٌ "الْمللْاتَكِرل مَلْ  " - -الل  

(8). 
والحكمة ه تحرم اإحتكار دفع الضـرر عـن عامـة النـاسو كمـا دجمـع العلمـاء علـى دنـ  لـو كـان عنـد 

 . (9) واضطر الناس هلي  و  يجدوا غيرب دحبر على بيع لأ دفعا للضرر عن الناس. هن ان طعامو
 
 

                                           
 المـالكي الـرـعيني الحطـاب: الم لـف .خليل مختصر شرح ه الجليل مواهبو 1/321 للكاساني الشرائع ترتيب ه الصنائع بدائع -1

و مفلـح ابـن: الم لـف .المقنـع شـرح ه المبـدعو  1/433 المـاوردي: الم لف .الشافعي الإمام ملهب فق  ه الكبير الحاويو4/221
 .4/47و هسلااق دبو

 .4/47 الدين برهانو هسلااق دبوو مفلح ابن: الم لف .المقنع شرح ه المبدع -2

 .1/321 للكاساني الشرائع ترتيب ه الصنائع بدائع -3

 .4/221لللاطاب.خليل مختصر شرح ه الجليل مواهب -4
 .1/433للماوردي الشافعي الإمام ملهب فق  ه الكبير الحاوي -5
 .4/47 الدين برهانو هسلااق دبوو مفلح ابن: الم لف .المقنع شرح ه المبدع -6
 (.3631: ) رقم . الأقوات ه اإحتكار تحرم باب. البيوع:  كتاب. 1/3221 هلايلا  ه م لم دخرح  -7

 حــديث(.2364: ) رقمــ  .كثــير دبي بــن حعفــر بــن هسماعيــل حــديث ودمــا.  البيــوع: كتــاب.2/34 م ــتدرك  ه الحــاكم دخرحــ -8
 .ضعيف

 .(3631: ) رقم . الأقوات ه اإحتكار تحرم باب.  البيوع:  كتاب.33/41الحجاج بن م لم هلايح شرح نااجالم -9
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 : (1) / أن يكون المسلم بع داً عن ب ع كل أما محام من الب وع المحامة :كالْما4
من دهم الضواب  الخاهة للبيع والشراء ه الأسواق ديضاً و حاء ه الك ب ما نص  :) بيع الخمر   

 . وحـاء ه مـنح الجليـل: )إ يصـح بيـع مـا نهـي عـن بيعـ (2)للم لم لما كان حراماو كان تناول ثمناا حراما (
ه كشـاف القنـاع مـا نصـ : )وإ وحـاء  (4)وحاء ه المجموع ما نص : )إ يصح بيـع الخمـر((3)ككلب هيد(
 . (5)يصح بيع خمر(

لْـوَانِ الكَـاهِنِ" - -ولقد نهـى رَسلـولَ اللمـِ   و وَحل و  - -. قـال (6)عَـنْ ثَمـَنِ الكَلْـبِو وَمَاْـرِ البَغـِيِّ
يْتـَةِ وَالخنِْزيِـرِ  عـام الفـتح وهـو بمكـة:

َ
وَالَأهْـنَامِ"و فَقِيـلَ: يـَا رَسلـولَ اللمـِ و " هِنم اللمـَ  وَرَسلـولَ ل حَـرممَ بَـيْـعَ الخمَْـرِو وَالم

ــةِو فإَِنمـاَــا يلطْلَــى سِــَا ال ـــفلنلو َيْتَ
ــلالومَ الم ــوَ  درََديَْــتَ شل ق فَـقَــالَ: "إَو هل وَيلــدْهَنل سِــَا الجلللــودلو وَيَْ تَصْــبِحل سِــَا النمــاسل

اللم ل اليـَالودَ هِنم اللمَ  لَمما حَرممَ شلـلالومَاَا جَملَلـوبلو ثملم بـَاعلوبلو  "قاَتَلَ  عِنْدَ ذَلِكَ: - -حَراَمٌ"و ثملم قاَلَ رَسلولل اللم ِ 
 (7)فَأَكَللوا ثَمنََ ل".

ثمِْ وَالْعلـدْوانِ وَاتمـقلـوا اللمـَ  هِنم اللمـَ    : -تعالى  -وقال  وَتَعاوَنلوا عَلَى الْبرِّ وَالتـمقْوى وَإ تَعـاوَنلوا عَلـَى الْإِ
دي ليعن بعضكم بعضا علـى الـبر والتقـوى. وفائـدفي التعـاون تي ـير العمـلو  و[5المائدفي : ]  الْعِقابِ  شَدِيدل 

 وتوفير المصالحو وهظاار اإتحاد و التناهرو حتى يصبح ذلك خلقا للأمة و وإ تعاونوا على الإثم والعـدوانو
كــــان يتضــــمن الناــــي عــــن ضــــدبو تأكيــــد لمضــــمون وتعــــاونوا علــــى الــــبر والتقــــوىلأ لأن الأمــــر بالشــــيءو وهن  

والمقصـــود دنـــ  يجـــب دن يصـــد بعضـــكم بعضـــا عـــن  وفاإهتمـــام بحكـــم الضـــد يقتضـــي الناـــي عنـــ  قصوهـــ 
.فمــن التعــاون علــى العــدوان البيــوع المحرمــةو كبيــع الخمــور والخنزيــر والميتــة والحيوانــات الغــير مأكولــةو (8)الهلــم

 .وغير ذلك

                                           
 عمدفيو  2/217 المالكي المازري الله عبد دبي: الم لف .التلقن شرحو 1/361عابدين ابن: الم لف .الماتار الدر على المحتار رد -1

 الباوتى: الم لف .الإقناع متن عن القناع كشافو   314  الرومي الله عبد بن ل ل  نب دحمد: الم لف .النماسِك وَعدفي ال الِك
1/211. 

 .3/44 الشيباني: الم لف .الك ب -2
 .4/411 خليل مختصر شرح الجليل منح -3

 .1/171للنووي المالب شرح المجموع -4
 .1/314للباوتي الإقناع متن عن القناع كشاف -5
 ( .2217: ) رقم .  الكلب ثمن: باب.  البيوع:  كتاب. 1/14  هلايلا ه البااري دخرح  -6
 ( .2216: ) رقم . والأهنام الميتة بيع :باب. البيوع: كتاب.1/14هلايلا  ه البااري دخرح  -7
 .6/11 التون ي عاشور بنا:  الم لف «.المجيد الكتاب تف ير من الجديد العقل وتنوير ال ديد المعى تحرير» والتنوير التلارير -8
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 : (1)/ أن لا يسم على سوم أخ ه5
كــأن يعــرت ثمنـا علــى البــائع ليف ــخ البيــع ه فــترفي اإختيــارو  م الضــواب  الخاهــة بالت ــوقومـن دهــ 

ودمـا ال مـوْم: فـأن يكـون  لأ(2)وهلا قلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليـتم اإختيـار الحـر ويتـوفر الوقـت لـ 
لعة ثمنــاً دكــبر رحــل ي ــوم ســلعةو وربمــا اتفــ  مــع هــاحباا علــى ثمــنو فيــأتي آخــر ويعــرت علــى هــاحب ال ــ
فكــل ذلــك  ليبيعاــا لــ . دو دن يعــرت علــى المشــتري ســلعة مثلاــا بــثمن دقــلو دو دنفــس مناــا بــنفس الــثمن.

 (3) حرام.
ــــمِ الْملْ ــــلِمل عَلَــــى سَــــوْمِ دَخِيــــِ و وَ   إَ يَخْطلــــبْ عَلَــــى وقــــال رســــول الله هــــلى الله عليــــ  وســــلم: "إَ يَ ل
 (4).خِطْبَتِِ "

  :(5)خ ه/ أن لا يب ع على ب ع أ6
من دهم الضواب  الخاهة بالت وق كأن يعرت علـى المشـتري ه فـترفي اإختيـار ف ـخ البيـعو مقابـل  

بيعــ  مــا هــو دحــود دو درخــص ليــتم اإختيــار الحــر . دمــا البيــع: فاــو دن يجــئ هلى مــن اشــترى شــي اً وهــو مــدفي 
 (6)ل  بأقل من هلا الثمن.فيقول ل : دنا دبيعك دحود مما اشتريت بنفس الثمنو دو دبيعك مث والخيار

ودنـا دبيعـك  ودن يقول لمـن اشـترى شـي ا ه مـدفي الخيـار اف ـخ هـلا البيـع :مثال  والبيع على بيع دخي 
وهـو  ووهـلا حـرامو مـرم ديضـا الشـراء علـى شـراء دخيـ  مثل  بأرخص من ثمن  دو دحود من  بثمن  ونحو ذلكو

                                           
: الم لـف .القيرواني زيد دبي ابن رسالة على الدواني الفواك و  6/477 البابرتي الرومي الدين جمال: الم لف .الهداية شرح العناية -1

: الم لـف .الإرادات منتاـى بشـرح المعـروف المنتاـى لشـرح الناـى دو  دقـائ و  1/223الوحيز بشرح العزيز فتحو 2/331 غانم ابن
 .2/21 الباوتى

. سـوم  علـى وسـوم  دخي  بيع على الرحل بيع تحرم باب.  البيوع:  كتاب. 33/311الحجاج بن م لم هلايح شرح المنااج -2
 (.3431: ) رقم 

 .6/41 تعا  الله رحم  الشافعي الإمام ملهب على المناجي الفق  -3
:  رقمــ  يــتر  دو يــأذن حــتىو دخيــ  بــةخط علــى الخطبــة تحــرم بــاب.  النكــاح:  كتــاب. 2/3311  هــلايلا ه م ــلم دخرحــ  -4

(3431.) 

 غـــانم بـــن دحمـــد: الم لــف .القـــيرواني زيـــد دبي ابــن رســـالة علـــى الــدواني الفواكـــ و 6/477 البـــابرتي: الم لــف .الهدايـــة شـــرح العنايــة -5
: الم لـف .لإراداتا منتاـى بشـرح المعـروف المنتاى لشرح الناى دو  دقائ و  1/223الوحيز بشرح العزيز فتحو  2/331 النفراوي

 .2/21 لباوتىا
 .6/41 تعا  الله رحم  الشافعي الإمام ملهب على المناجي الفق  -6
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. وقـال (1)نـا دشـتري  منـك بـأكثر مـن هـلا الـثمن ونحـو هـلادن يقول للبائع ه مدفي الخيـار اف ـخ هـلا البيـع ود
"  (2)رسول الله هلى الله علي  وسلم: "إَ يبَِعْ بَـعْضلكلمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْر 

 :(3)/ أن تب َّن ع وِ السلعة وثمنَا7
حــتى تنتفــي كــل  مــن دهــم الضــواب  الخاهــة بــالبيع والشــراء ه الأســواق ديضــاوً وإ مــاول هخفاءهــا 

 دو غموت دو غش ه ال لع وه النقودو ويقدم المشتري على الشراء عن ثقةو ويتجنب التااهم. حاالة
 -دوَْ قــَالَ: حَــتىم يَـتـَفَرمقــَا  -وقــال رســول الله هــلى الله عليــ  وســلم: " البـَيـِّعَــانِ باِلخيَِــارِ مَــا  َْ يَـتـَفَرمقــَاو 

قَتْ بَـركََةل بَـيْعِاِمَا فإَِنْ هَدَقاَ وَبَـيـمنَا بلورَِ  لَهلمَا هِ بَـيْ  ".و وقال رسول الله هلى الله (4)عِاِمَاو وَهِنْ كَتَمَا وكََلَباَ محلِ
 .(5)علي  وسلم:" مَنْ باَعَ عَيْبًا  َْ يلـبـَيـِّنْ لو  َْ يَـزَلْ هِ مَقْتِ اللمِ و وَ َْ تَـزَلِ الْمَلَائِكَةل تَـلْعَنل ل"

 : النَي عن البْ  /8
فـــالناى عـــن الـــباس عامـــا مـــن غـــير  الخاهـــة للبيـــع والشـــراء ه الأســـواق ديضـــاوً ضـــواب مـــن دهـــم ال 
نَكُم  باِل باطِلِ إِلاَّ أَن  تَكُونَ   و وقول  تبار  وتعالى :(6)تخصيص ا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَ كُلُوا أَم والَكُم  بيَ ي  ََ يا أيَيه

تيُليُيوا أنَي فُسَييكُ  [ . و قــال الله 53الن ــاء:  ] م  إِنَّ اللَّييهَ كييانَ بِكُييم  رحَِ ميياً تِجييارةًَ عَيين  تيَياا م مِيين كُم  وَلا تيَق 
َ اءَهُم    تعالى: سُوا النَّاسَ أَش  َْ  .[029الشعراء:  ] وَلا تيَب 

 
 
 

                                           
 . سوم  على وسوم  دخي  بيع على الرحل بيع تحرم باب.  البيوع:  كتاب. 33/311الحجاج بن م لم هلايح شرح المنااج -1

 (.3431: ) رقم 
 وتحــرمو ســوم  علــى وســوم و دخيــ  بيــع علــى الرحــل بيــع تحــرم بــاب. لبيــوعا:  كتــاب. 1/3314  هــلايلا ه م ــلم دخرحــ  -2

 (.3432: ) رقم . التصرية وتحرمو النجش

 رشـد بـنا: الم لـف. المقتصـد ونهايـة المجتاـد بدايـةو  4/13 الزيلعـي: الم لـف .الشِّـلْبيِّ  وحاشـية الـدقائ  كنـز شـرح الحقائ  تبين -3
 المعــروف المنتاــى لشــرح الناــى دو  دقــائ و1/34 للمــاوردي الشــافعي الإمــام مــلهب فقــ  ه الكبــير الحــاويو  1/311 القــرطبي
 .2/14 للباوتي الإرادات منتاى بشرح

 .7   ه تخريج  سب  -4
 مصـباح.) ضـعيف هسـناد(.  2247: )رقمـ .  فليبينـ  عيبـا بـاع مـن بـاب. التجـارات: كتـاب. 2/711  سـنن ه ماح  ابن رواب -5

 المنتقــى محمـد: المحقــ .  فليبينـ  عيبــا بـاع مــن بـاب. التجــارات: كتـاب.2/13 البوهــيري: الم لـف .ماحــ  ابـن ئــدزوا ه الزحاحـة
 (.الكشناوي

 مطالـبو 33/363 للنـووي الماـلب شرح المجموعو  3/113 دنس بن مالك: الم لف .المدونةو 7/361 للكاساني الصنائع بدائع -6
 .1/337 الرحيبانى: فالم ل .المنتاى غاية شرح ه الناى دو 
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 :النجش عن البعد /9
الخاهــة للبيــع والشــراء ه الأســواق ديضــاوً وهــو دن يزيــد شــاص ه ثمــن ال ــلعة  ضــواب مــن دهــم ال 

وقــال و (1)اءو وهنمــا ليــوهم غــيرب نفاســتااو فيشــترياا بــأكثر مــن ثمناــا. وهــلا العمــل حــراموهــو إ يقصــد الشــر 
ـــواو وَإَ  هــلى الله عليــ  وســلم قـــال: " هِيمــاكلمْ وَالهمــنمو فـَـإِنم الهمـــنم دَكْــلَبل الحـَـدِيثِو وَإَ تَحَ م لــواو وَإَ تَجَ م ل

ــواو وَإَ تَحَاسَــدلواو وَإَ تَـبَاغَضلــ واو وَإَ تــَدَابَـرلواو وكَلونلــوا عِبَــادَ اللمــِ  هِخْوَانــًا"تَـنَاحَشل
ومعــني "إ تناحشــوا" و مــن  (2)

 (3)النجش وهو دن يزيد ه ثمن المبيع بلا رغبة ليادع غيرب فيوقع  فيزاد علي .

 الخاتمة

و فقـــد كـــان مراقبـــاوً ومشـــرفاً علياـــاو ووضـــع لهـــا لقـــد حهيـــت الأســـواق بشـــأن كبـــير مـــن النـــبي  
 اب و وسن لها الآداب والأحكام لأ إستقرار المجتمع.الضو 

 ومن خلال هلا البلاث يمكن التوهل ه  النتائ  الآتية: 
 التملك على وح  شرعي. يقصد بالبيع .0
 دن يشتري الرحل ما يكفي و ويغني  عن الناس. يقصد بالشراء .5

 و وهونها . او وسناا و ودوحب هتباعا --الشريعة هي المحجة ال  حاء سا رسول الله  .9

 مفاوم ال وق يعني: موضع تجلب هلي  الأمتعة وال ِّلع للبيع واإبتياع. .9
تحقـ  الرضـا و الإشـباع للمشـتريو  وهو عملية اتصال بن البـائع و المشـتري: مفاوم البيع والشراء .2

 وإ يمكن فصل هحداهما عن الأخرى . والربح للبائعو
ــــع والشــــراء ه الأســــواق  .6 و والك ــــب الحــــلالو الصــــدقعامــــة مناــــا: ب  ضــــواحعــــل الإســــلام للبي

 .وال ماحة
الناــى عــن الغــش والتــدليس ه  خاهــة ه الأســواق مناــا:ضــواب  حعــل الإســلام للبيــع والشــراء  .7

 والناى عن التطفيف ه الميزانو والناى عن اإحتكار. البيــعو

                                           
 بــن محمــد بــن دحمــد: الم لــف .الشــافعي الفقــ  ه اللبــابو 2/312المــالكي الفقــ  ه التلقــنو 1/211 للكاســاني الصــنائع بــدائع -1

 .1/642 الزركشي: الم لف .الزركشي شرحو 6/43 تعا  الله رحم  الشافعي الإمام ملهب على المناجي الفق و ـ242  المحاملي
 الهمـنِّ  بَـعْـرَ  هِنم  الهمـنِّ  مِـنَ  كَثـِيراً احْتَنِبلـوا آمَنلـوا المـلِينَ  ديَــاَـا يـَا  : بـاب. الأدب: كتـاب. 1/31  هـلايلا ه باـاريال دخرح  -2

 [.32: الحجرات ] تَجَ م لوا وَإَ  هِثمٌْ 

 رقمـ  .الهـن مـن يكـون ما: باب. الأدب: كتاب. 22/317 العيى الدين بدر: الم لف .البااري هلايح شرح القاري عمدفي -3
( :6366.) 
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 التوص ات وأهم المقتاحات: 
   الأخلاق ومكارماا.الحث على ال ماحةو وح ن المعاملةو واستعمال معا .0
 بيع والشراء .لل الضواب  الشرعية مراعافي .5
 التجار ه البيع والشراء. ىعل الم تمرفي الرقابةضرورفي  .9

 . س العلم لمعرفة دحكام الحلال والحرامالحضور مج .9

ودخيرا اسأل الله دن يجعل هلا العمل خالصا لوحا  الكرم و ودن ينفع ب  الإسلام والم لمن و وهلي 
 علي نبينا محمد وعلي آل  وهلاب  دجمعن . الله

 

 فهرس المراجع والمصادر:

هبراهيم بن محمد بن ابن مفلحو دبي هسلااقو برهان الدين: المبدع ه شرح المقنعو دار الكتب العلميةو  .0
 م. 0337 -هـ  0902 .0لبنان.ط –بيروت 

الـدين : المبـدع ه شـرح المقنـعو  هبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلحو دبو هسلااقو برهـان .5
 م. 0337 -هـ  0902و  0لبنانو ط –دار الكتب العلميةو بيروت 

ابن ماحة دبي عبد الله محمد بن يزيـد القـزوينيو وماحـة اسـم دبيـ  يزيـد :سـنن ابـن ماحـ و تحقيـ : محمـد  .9
 ت( .فيصل عي ى البابي الحلبيو)د.ط(و)د. -دار هحياء الكتب العربية  ف اد عبد الباقيو

 م.5119 -هـ  0959دار الحديث: القاهرفيو)د.ط(و ابن منهور: ل ان العرب و .9
دبو البركات عبد الله بن دحمد بن محمود حافظ الدين: الن في تف ير الن في )مدار  التنزيل وحقائ   .2

راحع  وقـدم لـ : محيـي الـدين ديـب م ـتوو دار  التأويل( و حقق  وخرج دحاديث : يوسف علي بديوي.
 م. 0332 -هـ  0903و 0الطيبو بيروت.طالكلم 

بلغـة ال ـالك لأقـرب الم ـالك المعـروف  دبو العباس دحمد بن محمد الخلـوتيو الشـاير بالصـاوي المـالكي: .6
 بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرو دار المعارف).م( و)د.ط( و)د.ت(.

بــن عثمــان البوهــيري دبــو العبــاس شــااب الــدين دحمــد بــن دبي بكــر بــن هسماعيــل بــن ســليم بــن قايمــاز  .7
.كتــاب: التجــارات. بــاب مــن بــاع عيبــا 5/91الكنــاني الشــافعي :مصــباح الزحاحــة ه زوائــد ابــن ماحــ 

 هـ(. 0919و  5بيروتوط –فليبين  . المحق : محمد المنتقى الكشناويو دار العربية 
دار  د حجـيوتحقيـ : الـدكتور محمـ دبو الوليـد محمـد بـن دحمـد بـن رشـد القـرطبي: المقـدمات المماـداتو .2

 م. 0322 -هـ  0912و0لبنانو ط –الغرب الإسلاميو بيروت 
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البيـــان والتلاصـــيل والشـــرح والتوحيـــ  والتعليـــل لم ـــائل  دبـــو الوليـــد محمـــد بـــن دحمـــد بـــن رشـــد القـــرطبي: .3
 -هـ  0912و 5لبنان.ط –الم تارحةو حقق : د محمد حجي وآخرونو دار الغرب الإسلاميو بيروت 

 م. 0322
محمــد الأنصـــاري الرهــاع: شـــرح حـــدود ابــن عرفــة الموســوم الهدايـــة الكافيــة الشــافية لبيـــان  الله دبــو عبــد .01

هر المعمـــــورى. دار الغـــــرب الطـــــا –حقـــــائ  الإمـــــام ابـــــن عرفـــــة الوافيـــــةو تحقيـــــ  : محمـــــد دبـــــو الأحفـــــان 
  م.0339 سنة 0ط والإسلامي

زكـــارو عبـــد الهـــادي  المحقـــ : د. ســـايل دبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن الح ـــن بـــن فرقـــد الشـــيباني :الك ـــب. .00
 هـ.0911و 0دمش وط –حرهوني 

دبو عبد الله محمد بن الرازي الملقب بفار الدين الرازي: مفـاتيح الغيـب = التف ـير الكبـيرو دار هحيـاء  .05
 هـ. 0951سنة  9بيروت.ط –الترابر العربي

لــدين: تحريــر دبــو عبــد اللهو محمــد بــن هبــراهيم بــن ســعد الله بــن جماعــة الكنــاني الحمــوي الشــافعيو بــدر ا .09
و دار الثقافــة 9الأحكــام ه تــدبير دهــل الإســلامو تحقيــ  ودراســة وتعليــ : د. فــ اد عبــد المــنعم دحمــدوط

 م0322-هـ 0912قطر/ الدوحةو)د.ط(  -بتفوير من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر 
لبناية شرح دبو محمد محمود بن دحمد بن موسى بن دحمد بن ح ن الغيتا  الحنفى بدر الدين العيى :ا .09

 م. 5111 -هـ  0951و 0بيروتو لبنان.ط -الهدايةو دار الكتب العلمية 
دبي الح ن علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـداديو الشـاير بالمـاوردي : الحـاوي الكبـير  .02

ه فقـــ  مـــلهب الإمـــام الشـــافعي وهـــو شـــرح مختصـــر المـــزنيو المحقـــ : الشـــيخ علـــي محمـــد معـــوت و دار 
 م. 0333-هـ  0903و 0لبنانوط –ميةو بيروت الكتب العل

 دبي الح ــن نـــور الـــدين علــي بـــن دبي بكـــر بـــن ســليمان الهيثمـــي :مجمـــع الزوائــد ومنبـــع الفوائـــدو المحقـــ : .06
 م(. 0339-هـ 0909 ح ام الدين القدسيو مكتبة القدسيو القاهرفي.)د.ط(سنة

الأحــوذي بشــرح حــامع الترمــليو دار دبي العــلا محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم المبــاركفورى : تحفــة  .07
 بيروت.)د.ت( –الكتب العلمية 

المحقــ :  دبي الفــداء هسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي البصــري ثم الدمشــقي : تف ــير القــرآن العهــيم. .02
 م. 0333 -هـ 0951 و0)د.م(. ط سامي بن محمد سلامةو دار طيبة و

ودار الفكــرو ســيد ســاب  3/025ع شــرح الماــلبدبي زكريــا محيــي الــدين مــ  بــن شــرف النــووي : المجمــو  .03
 م 0377 -هـ  0937و 9لبنان.ط –:فق  ال نةو دار الكتاب العربيو بيروت 

دبي عبــد الله الحــاكم محمــد بــن عبــد الله الني ــابوري المعــروف بــابن البيــع : الم ــتدر  علــى الصــلايلانو  .51
 م.0331 – 0900و 0بيروتو ط –دار الكتب العلمية  تحقي : مصطفى عبد القادر عطاو
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المحقــ : سماحــة الشــيخ  دبي عبــد الله محمــد بــن علــي بــن عمــر التممِيمــي المــازري المــالكي : شــرح التلقــنو .50
 م. 5112و  0دار الغرب الِإسلاميوط محممد الماتار ال  لاميو

دبي محمــد محمــود بــن دحمــد بــن موســى بــن دحمــد بــن ح ــن الغيتــا  الحنفــى بــدر الــدين العيــى :عمــدفي  .55
 بيروت. .)د.ط( .)د.ت(. –ري شرح هلايح البااريو الترابر العربي القا

تحقيـ : دحمـد عبـد  دبي نصر هسماعيل بن حمـاد الجـوهري الفـارابي :الصـلااح تـاج اللغـة وهـلااح العربيـة. .59
 م. 0327 -  هـ 0917. سنة 9بيروت.ط –الغفور عطارو دار العلم للملاين 

 0905 سـنة5الشاطبي و الدار العالمية للكتاب الإسلامي.ط دحمد الري وني : نهرية المقاهد عند الإمام .59
 م.0335 -هـ 

دحمد بن غانم )دو غنيم( بن سا  ابن ماناو شااب الدين النفراوي الأزهري المالكي : الفواك  الدواني  .52
 م.0332 -هـ 0902 على رسالة ابن دبي زيد القيروانيو دار الفكرو)د.م(و)د.ط(

الرومــيو دبـو العبـاسو شــااب الـدين ابـن النمقِيــب الشـافعي: عمـدفي ال ــالِك دحمـد بـن ل لــ  بـن عبـد الله  .56
 م. 0325و 0وَعدفي النماسِك و الش ون الدينيةو قطروط

دحمـــد بـــن محمـــد بـــن دحمـــد بـــن القاســـم الضـــبيو دبي الح ـــن ابـــن المحـــاملي الشـــافعي  : اللبـــاب ه الفقـــ   .57
لباــــارىو المدينــــة المنــــورفيو المملكــــة العربيــــة .المحقــــ : عبــــد الكــــرم بــــن هــــنيتان العمــــري. دار ا الشــــافعي

 هـ.0906و 0ال عوديةوط
دحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي : تحفــة المحتــاج ه شــرح المناــاج و المكتبــة التجاريــة الكــبرى  .52

 م. 0329 -هـ  0927 بمصر .)د.ط(

 م. 5112 -هـ  0953 0عا  الكتبوط دحمد مختار عبد الحميد عمر : معجم اللغة العربية المعاهرفيو .53
زكريـــا بـــن محمـــد بـــن زكريـــا الأنصـــاريو زيـــن الـــدين دبي مـــ  ال ـــنيكي : دســـى المطالـــب ه شـــرح روت  .91

 الطالبو دار الكتاب الإسلامي. )د. ط()د.م( )د.ن()د.ت(.

المطبعـة الأميريـة ببـوإق :  شـرح العنايـة سـامش شـرح فـتح القـدير دكمل الدين محمد بن محمود البـابرتي: .90
الــدرر الحكـام ه شــرح غــرر  هــو محمــد بــن فرامـوز الشــاير بمــنلا خ ـرو الحنفــي: 0906ســنة  .0مصـر ط
 هـ. 0991. )د. ط()د.م( )د.ن( 5/095الأحكام 

ديـــوب بـــن موســـى الح ـــيني القريمـــي الكفـــويو دبـــو البقـــاء الحنفـــي : الكليـــات معجـــم ه المصـــطللاات  .95
 بيروتو)د.ط( و)د.ت(. –م س ة الرسالة محمد المصريو  -والفروق اللغويةو المحق : عدنان درويش 

المحق : عبد الله بن  تقي الدين محمد بن دحمد الفتوحي الحنبلي الشاير بابن النجار : منتاى الإرادات. .99
 م.0333 -هـ 0903و 0عبد المح ن التركيو م س ة الرسالةو)د.م(ط
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مـــــن حـــــديث  جمـــــال الـــــدين دبي الفـــــرج عبـــــد الـــــرحمن بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد الجـــــوزي : كشـــــف المشـــــكل .99
كشف المشكل من م ند دبي قتادفي الأنصاري . المحق : علي ح ن البوابو دار الوطن  الصلايلانو

 الرياتو)د.ط( و)د.ت(. –
زيــن الــدين بــن هبــراهيم بــن محمــدو المعــروف بــابن رــيم المصــري : البلاــر الرائــ  شــرح كنــز الــدقائ و دار  .92

 الكتاب الإسلاميو)د.م( و)د.ط( و)د.ت(.
مد المدعو بعبد الرءوف بن تاج العارفن بن علي بن زين العابدين المناوي : فير القدير زين الدين مح .96

 هـ.0926 مصرو طو سنة –شرح الجامع الصغيرو المكتبة التجارية الكبرى 
المحقـ :  سليمان بن دحمد بن ديوب بن مطير اللامي الشاميو دبي القاسم الطـبراني. المعجـم الأوسـ . .97

 القاهرفي.)د.ط( . –دار الحرمن  ن محمد و عبد المح ن بن هبراهيم الح ينيوطارق بن عوت الله ب
ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي الأزهــريو المعــروف بالجمــل : فتوحــات الوهــاب بتوضــيح شــرح  .92

 منا  الطلاب المعروف بحاشية الجمل و دار الفكرو)د.م( )د.ط( .)د.ت( . 

صـري الحنبلـي :شـرح الزركشـي علـي مختصـر الخرقـي ه الفقـ  شمس الدين محمد بـن عبـد الله الزركشـي الم .93
علـي مـلهب الإمـام دحمـد بـن حنبـل و تحقيـ  وتخـري  : عبـد الله بـن عبـد الـرحمن ابـن عبـد الله . مكتبـة 

 م .0339-هـ 0909سنة  0العبيكان. ط
عربيــــة هــــالح بــــن فــــوزان بــــن عبــــد الله الفــــوزان :الملاــــص الفقاــــيو دار العاهــــمةو الريــــاتو المملكــــة ال .91

 هـ.0959سنة  0ال عودية.ط

 -هــ  0951و 0المحقـ : دحمـد محمـد شـاكرو م س ـة الرسـالة.ط الطبري :حامع البيان ه تأويل القرآن. .90
 م. 5111

 –عبـــــد العهـــــيم بـــــن بـــــدوي بـــــن محمـــــد : الـــــوحيز ه فقـــــ  ال ـــــنة والكتـــــاب العزيـــــز و دار ابـــــن رحـــــب  .95
 م. 5110 -هـ  0950و 9مصرو.ط

افعي القـزويني: فـتح العزيـز بشـرح الـوحيز = الشـرح الكبـير و دار الفكـرو)د.م(و عبد الكرم بن محمد الر  .99
 )د.ط( و)د.ت(و 

عثمـــان بـــن علـــي بـــن محجـــن البـــارعيو فاـــر الـــدين الزيلعـــي الحنفـــي :تبيـــن الحقـــائ  شـــرح كنـــز الـــدقائ   .99
 هـ. 0909و 0بوإقو القاهرفيوط -وحاشية الشِّلْبيِّ والمطبعة الكبرى الأميرية 

مــد الربعــيو دبي الح ــنو المعــروف بــاللامي : التبصــرفيو دراســة وتحقيــ : الــدكتور دحمــد عبــد علــي بــن مح .92
 م.  5100 -هـ  0995و 0الكرم ريبو وزارفي الأوقاف والش ون الإسلاميةو قطر.ط

القاضــي دبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي المــالكي: الإشــراف علــى نكــت م ــائل  .96
 م.0333 -هـ 0951و 0ب بن طاهرو دار ابن حزمو)د.م(و طالمحق : الحبي الخلاف.



 للبيوووووووووووووووووو   ال وووووووووووووووووورا    ا  وووووووووووووووووووا    الضوووووووووووووووووووا   ال وووووووووووووووووورعية 
 
 

 

30 

كمال الدينو محمد بن موسى بن عي ى بن علي الدممِيري دبو البقاء الشافعي: النجم الوهاج ه شرح  .97
 م.5119 -هـ 0952و 0المحق : لجنة علمية و دار المنااج و حدفيو ط المنااج.

مِ  .92 يري دبي البقــاء الشــافعي : الــنجم الوهــاج ه كمــال الــدينو محمــد بــن موســى بــن عي ــى بــن علــي الــدم
 م.5119 -هـ 0952و 0شرح المنااج. المحق : لجنة علمية و دار المنااج )حدفي(.ط

و 0مالـــك بـــن دنـــس بـــن مالـــك بــــن عـــامر الأهـــبلاي المـــدني: المدونـــةو دار الكتـــب العلميــــةو)د.م( وط .93
 م0339 -هـ 0902

المحقــ : محمــد الحبيــب ابــن  لشــريعة الإســلامية.محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن عاشــور التون ــي: مقاهــد ا .21
 م. 5119 -هـ  0952الخوحةو وزارفي الأوقاف والش ون الإسلاميةو قطر.)د.ط( 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التون ي : التلارير والتنوير و الدار التون ـية للنشـر  .20
 هـ. 0329تونس.)د.ط(سنة  –

 -هــ  0950 .0ادر الــرازي: مختـار الصـلااح و دار الحـديث : القـاهرفي.طمحمد بـن دبي بكـر بـن عبـد القـ .25
 م.5111

 بــــيروتو)د.ط(و –دار المعرفــــة  محمــــد بــــن دحمــــد بــــن دبي ســــال شمــــس الأئمــــة ال رخ ــــي : المب ــــوطو .29
 م.0339 -هـ 0909

 محمــد بــن هسماعيــل دبي عبــد الله الباــاري : الجــامع الم ــند الصــلايح الماتصــر مــن دمــور رســول الله  .29
و 0دار طـــوق النجـــافي .ط هـــلايح الباـــاريو المحقـــ : محمـــد زهـــير بـــن ناهـــر الناهـــرو وســـنن  وديامـــ  و 

 . هـ0955
محمد بن الح ن بن العربي  بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي: الفكر ال امي ه تاريخ الفقـ   .22

 م.0332 -هـ0906و0لبنانو ط-بيروت-الإسلامي و دار الكتب العلمية 
ر بـــن يزيـــد بـــن كثـــير بـــن غالـــب الآملـــيو دبـــو حعفـــر الطـــبري: تف ـــير الطـــبري و تحقيـــ : محمـــد بـــن حريـــ .26

بالتعاون مع مركز البلاـوبر والدراسـات الإسـلامية بـدار هجـر  الدكتور عبد الله بن عبد المح ن التركي.
 م. 5110 -هـ  0955و 0الدكتور عبد ال ند ح ن يمامةو دار هجر وط 

ن معـــاذ بـــن مَعْبـــدَو التميمـــيو دبـــو حـــاتو الـــدارميو البل ـــ  : محمـــد بـــن حبـــان بـــن دحمـــد بـــن حبـــان بـــ .27
ترتيـب: الأمـير عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي )المتـوفى:  الإح ان ه تقريـب هـلايح ابـن حبـانو
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 أصول الفقه 

 وأثره على الفتوى
 ـ الشلف ـ الجزائر أستاذة بجامعة حسيبة بن بوعلي مجاجي فاطمة:

 علوم القرآن الكريم ـ تقنيات التعبير الشفهي ـ منهجية البحث. في مقاييس:

الفقه الإسلامي وأصوله. تخصص:

 

  ملْص: 
يعد علم دهول الفق  من دح ل العلوم قدرا ودعهماا دحراو ولعلـو  مكانتـ  فقـد كـان لزامـا علـى مـن  

ويغو  ه دعماق و لما للفتوى من مكانة عهيمة ودهميـة بالغـة يتولى منصب الفتوى دن يتبلار ه هلا العلم 
 خاهة ه وقتنا المعاهر نهرا لكثرفي النوازل الطارئة.

وحتى يتم رب  الواقع بالعلم الشرعي إ بد من الرحوع هلى قواعد ودهول الفق  وف  قواعد ودهول  
 محددفي.

 العلاقة بيناماو والله الم تعان. للا حاءت هلب الدراسة تبن دثر دهول الفق  على الفتوى و  
 

 Summary  :  

 The science of the fundamentals of jurisprudence for science the greatest and 

most profitable, and perhaps his plas was it was incumbent on the person who takes 

the position of the fatwa to sail in this sciene and dive in the depths, because of 

fatwa of great prestige and importance, especially in our time. 

 In order to link the reality with forensic science, it is necessary to refer to the 

rules and principles of jurisprudence according to specific rules and principles. 

So, this study came the effect of jurisprudence assets on the fatwa and the 

relationship between them, allah is the benefient. 

  



 أصوووووووووووووووووووووووووو  ال  وووووووووووووووووووووووووو   أ وووووووووووووووووووووووووور  علوووووووووووووووووووووووووو  ال تووووووووووووووووووووووووووو  
 
 

 

34 

 :مقدمة
غفربو ونعـوذ بـالله مـن شـرور دنف ـناو ومـن سـي ات تهن  الحمد لله نحمدب ون تعين و ون تادي و ون ـ 

دعمالناو هن  من ياد الله فلا مضِّل ل و ومن يضلل فلا هادي ل و ودشاد دن إ هل  هإ  الله وحدب إ شريك 
 ب  الأطاار الميامن دما بعد.ل و ودشاد دن محمدا عبدب ورسول و هفي   وحبيب و وعلى آل  ودهلاا

إن  الفتوى عملية شرعية تطبيقية ترب  الواقع الملموس بالعلم الشـرعي وفـ  قواعـد ودهـول محـددفيو ف 
وبما دن دهول الفق  هو العلم بالأحكام الشرعية العملية واستنباطاا من ددلتاا التفصـيليةو متـاج المفـ  هنـا 

وضواب  دهول الفق و فلا ي تطيع دن يصدر فتوى هـلايلاة دون دن  دن يكون مدركا للواقع و عالما بقواعد
هـل هـو مقيـد بـدليل آخـر دم إق وهـل هـو ناسـخ بـدليل غـيرب دم إق ودن يعـرف الحـلال  ويعرف هلا الحكم

والحرامو والمجمل والمبنو والخا  والعامو ومحكم ومتشاب و وناسـخ ومن ـو و ومنطـوق ومفاـومو ودمـر ونهـيو 
 ...هلخ.

تـوى دهميـة عهيمــة وخطـيرفي ه الإسـلام خاهــة ه وقتنـا المعاهـرو نهــرا لت ـارع وتـيرفي الأحــدابر وللف 
وتشــابكااو وعلـــى هـــلا يكــون المفـــ  ملجـــأ النـــاس للإســتفتاء عـــن دحـــوالهم الدينيــة والدنيويـــة وبكـــل النـــوازل 

لى فتـوى عبـادبو ثم كل ـف الطارئة عليامو وهو سلا بمثابة الموقع عن رب العالمنو لأن الله سبلاان  وتعـالى تـو 
نبي  الكرم بللكو ثم الصلاابةو ثم اسـتمرت وظيفـة الفتـوى هلى اليـومو وهـي سـلا منصـب تكليـف وتشـريف 

 لصاحباا.
ومــن هنــا حــاءت هــلب الدراســة تبــن  العلاقــة بــن دهــول الفقــ  والفتــوىو ودثــر دهــول الفقــ  علــى  

 :الفتوىو محاولة الإحابة على الأس لة التالية
 حد دهول الفق  والفتوىق وماهي العلاقة بيناماق.  / ما0
 / كيف يتناول المف  استاراج الحكم ه النوازلق.5
 / ما دثر دهول الفق  ه الفتوىق.9

 وقد ق مت  هلى مقدمة وثلابر مباحث وخاتمة.
 تعريف علم دهول الفق  ودهم مصادرب. المبحث الأول: 
 ط المف .تعريف الفتوىو وذكر شرو  المبحث الثاني: 
 علاقة دهول الفق  بالفتوى.المبحث الثالث:  
ودسأل الله العلي القدير دن يتقبل عملي هلا خالصا لوحا  تعالىو فإن كان فيـ  نقـص فمـني ومـن  

 وفضل . الشيطانو وهن كان في  هواب فبتوفي  من الله
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 المبحث الأول: تعريف أصول الفقه وموضوعه:

قدر وبالغ الأهمية وغزير الفائدفيو وحتى يتم استنباط الأحكام الشرعية هن دهول الفق  علم حليل ال  
من ددلتاا التفصيليةو إ بد من معرفة قواعدبو والمتمثلة ه المطل  والمقيدو والمحكم والمتشاب و والأمر والنايو 

 بالإضافة هلى مفاوم الماالفة والمطابقة...هلخ. 

ره اركب ، وهذا يحت ج كلى اعر ة ا  لب الأول: ةعريف أصول الفقه ب عتب 

 كلمة الأصول وكلمة الفقه.

و وقيــل هــو (1)الأهــول جمــع دهــل وهــو مــا يَـتـَفَــرمعل غــيرب عليــ  تعايييف الأصييول لغيية: الفيياع الأول: 
  .(2)المحتاج هلي 

 من التعريف اللغوي للأهول يتبن دن الأهول تعني الأهل وما يبى علي  من تفريعات.
هو العلم ه الدينو يقال فَـقلَ  الر حلو يَـفْقل ل فِقْاًا هذا فَاِمَو بَـيـمنْتل  عايف الفقه لغة:الفاع الثاني: ت  

و ودفَـْقَاْتل لو يقال فَقَِ  الرحل يَـفْقَ ل فِقْاًا فاو فَقِيـْ  الفقـ و وجمعـ  فقاـاء(3)ل و والتـَفَقلْ  هو تعلم الفق 
و ومنـ  (4)

يقول  تعالى ﴿ َُوا فِي الدِّ  [.055﴾و ]التوبة: نِ لَِ تيَفَقَّ
  ي تنت  من التعريف اللغوي دن الفق  هو العلم والفام والتبن. 
 ي:يل حتى نعرف دهول الفق  إ بد دن نبن ما اصطلاحا: 
  يطل  لفظ الأهل على معاني عد في مناا. تعايف الأصول: أولا: 
 اع دي الدليل عناا.كقول الفقااءو الأهل ه هلب الم ألة الكتاب وال نة والإجم  / الدل ل:1
مثـــل قـــول الأهـــوليون الأهـــل الخـــا  مقـــدم علـــى العـــام عنـــد التعـــارتو / القاعيييدة المسيييتماة: 2

 ومثلام يقول النلاافي الأهل ه المبتدد التقدم وه الخبر التأخير.
قول الأهوليونو الأهل بقاء ما كان على ما كانو والأهل براءفي اللمة من التكاليف / الااجح: 3
 .الشرعية

                                           
.213و البعلي الفضل دبيو المقنع دلفاظ على المطلع/  1  
. 447/ 27و الزبيدي مرتضىو العروس تاج/  2  
.173/ 31و الفراهيديو العن/  3  
.161/ 32 دريد ابنو اللغة جمارفي/  4  



 أصوووووووووووووووووووووووووو  ال  وووووووووووووووووووووووووو   أ وووووووووووووووووووووووووور  علوووووووووووووووووووووووووو  ال تووووووووووووووووووووووووووو  
 
 

 

36 

دي العدد اللي تخرج من  الفروت المقدرفي بلا ك رو كقول الفرضيون / مْاج المسألة الفاض ة: 4
 ... 9و 5دهل هلب الم ألة ودهول الم ائل 

: ه باب القياس مثلا يقول الأهوليونو دركان القياس دربعةو الأهل والفرع والعلة / المق   عل ه5
 .(1)والحكم

 .(2)لم بالأحكام الشرعية المكت ب من ددلتاا التفصيليةهو الع ثان ا: تعايف الفقه: 
  .(3)باإستدإلوقيل: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ددلتاا التفصيلية  ـ 
 .(4)من ددلة تفصيلية باستنباطااوبمعى آخر: هو ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية ـ  
علما ولقبا على الفن المعروف يمكـن تعريفـ   تباربباعدهول الفق   تعايف أصول الفقه اصطلاحا: 

 :بما يلي
 مناا وحال الم تفيد. اإستفادفيـ ددلة الفق  الإجمالية وكيفية  

 ا  لب الث  ع: اوضو  أصول الفقه: 

 :موضوع دهول الفق  فيما يلييتملاور 
 .(5)ـ معرفة الأدلة الشرعية ومراتباا ودحوالها

وال ــنة والإجمـاع والقيـاس ونحوهــاو لأن الأهـو  يبلاــث فياـا عــن  ــ البلاـث عــن الأدلـة مــن الكتـاب
العوارت اللاحقة لهلب الأدلةو من كونها عامة دو خاهةو دو مطلقة دو مقيدفيو دو مجملة دو مبينةو دو ظاهرا 

 .(6)دو نصاو دو منطوقة دو مفاومةو وكون اللفظ دمرا دو نهيا 
شــرعية العمليــة ودق ــامااو واخــتلاف مراتباــا وكيفيــة دخــل ـــ الأدلــة الإجماليــة الموهــلة هلى الأحكــام ال

 .(7)وح  كلي الأحكام الشرعية على

 

                                           
. 31و 34 وال لمي عوت بن نامي بن عياتو حال  الفقي   عي إ اللي الفق  ولده/  1  
. 33/ 33و الإسنوي عليو ال ول نهاية/  2  
. 311/ 33و الطوه الدين رمو الروضة مختصر شرح/  3  
.344و بدران محمدو حنبل بن دحمد الإمام ملهب هلى المدخل/  4  
.23و الجيراني ح ن بن ح نو والجماعة ال نة دهل عند الفق  دهول معا /  5  
.341/ 33و المرداويو الفق  هولد ه التلارير شرح التلابير/  6  
.31 النملة محمد بن علي بن الكرم عبدو الراحح الملهب على وتطبيقالما الفق  دهول لم ائل الجامع/  7  
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 : اص  ر أصول الفقه:لثا  لب الث 

 :ويقصد بمصادر دهول الفق  الأدلة والأهول ال  بنيت علياا قواعدب وهي
 ـ استقراء نصو  الكتاب وال نة الصلايلاة.

 عن.ـ الآثار المروية عن الصلاابة والتاب
 ـ هجماع ال لف الصالح.

 ـ قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب.
 .(1)ـ الفطرفي والعقل ال ليمو بالإضافة هلى احتاادات دهل العلم واستنباطالمم وف  الضواب  الشرعية

 المبحث الثاني: تعريف الفتوى وشروطها.

 حا بالإضافة هلى تعريف المف  والم تف .واهطلا وحتى يتم تعريف الفتوى إ بد من تعريفاا لغة 

 ا  لب الأول: ةعريف الفتوى شروطه .

الفتوى بالواو تفتح الفاء وتضمو وهي اسم من دفـتى العـا  هذ بـن  الحكـمو ودهـلاا مـن لغة:  أولا: 
 الفتى وهو الشاب القويو وجمعاا فتاوي بك ر الواو.

 فتيت  ه الم ألة دي دحبت  عناا.يقال: دفتاب الفقي  ه دمر بمعى دبان و ود
 .(2)وقال الراغب: الفتوى هي الجواب عما يشك في  من دحكام

تِ كُم  فِي ال كَلَالَةِ و ومن  قول  تعالى ﴿(3)واستفتيت هذ سألت عن الحكم تُونََ  قُلِ اللَّهُ ييُف  تيَف  ﴾و يَس 
يـ  تعينـ  الدولـة ليجيـب عم ـا يشـكل [و ومناا المف  وهو من يتصدى للفتوى بـن النـاسو وفق076]الن اء: 

 .(4)من الم ائل الشرعية
مــن التعــاريف اللغويــة يتبــن دن الفتــوى هــي هحابــة المفــ  علــى كــل مــا دستشــكل علــى النــاس وذلــك 

 ببيان الحكم وهعطاء الإحابة.
 
 

                                           
.21و 22و للجيزانيو والجماعة ال نة دهل عند الفق  دهول معا /  1  
.232/ 11و للزبيديو العروس تاج/  2  
. 474/ 34 فارس إبنو اللغة مقاييس/  3  
.674/ 32و وآخرون مصطفى هبراهيمو الوسي  المعجم/  4  
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 حتى نعرِّف الفتوى اهطلاحا إ بد دن نعرف كللك المف  والم تف . ثان ا : اصطلاحا: 
 .(1)هي بيان الحكم لل ائلايف الفتوى: تع /1 
 :لقد عر ف العلماء المف  بتعريفات عد في مناا تعايف المفتي: /2 

 .(2)ـ تعريف الإمام الشاطبي " المف  هو قائم مقام النبي هلى الله علي  وسلم"
 . (3)ـ ابن القيم " المف  هو المابر عن حكم الله غير منفل"

 .(4)ف  هو المابر بحكم الله تعالى لمعرفت  بدليل "ـ وعر ف  ابن حمدان " الم
 ـ قال ابن الهمام " هن المف  هو المجتاد وهو الفقي ".

  ـ وقال المحلاوي " هن  المف  عند الأهولين هو المجتاد المطل ".
 .(5)ـ ومنام من قال " هن المف  هو الفقي  لأن المراد ب  المجتاد ه مصطلح الأهول"

 .(6)الغزا  بأن  " هو الم تقل بأحكام الشرع نصا واستنباطا"ـ وع رف  
 .(7): هو ال ائل عن حكم شرعي/ تعايف المستفتي3 

هـو المجتاـد  باعتبـارب لأدن الفتـوى هـي بيـان المفـ  الحكـم لل ـائل اإهـطلاحيةي تنت  من التعاريف 
 وين.والفقي  المابر بحكم الله تعالى وهو إ يختلف سلا عن تعاريف اللغ

 شروط ا فتي: ا  لب الث  ع:

بما دن  ردي الأهولين اسـتقر  علـى دن المفـ  هـو المجتاـدو ودم ـا غـير المجتاـد مم ـن مفـظ دقـوال المجتاـد  
 :و فإن شروط المجتاد هي نف اا شروط المف  وال  تتملاور فيما يلي(8)فليس بمفت

دي بم ـائل الفقـ  وقواعـدب وفروعـ و وبمـا فياـا  ـ دن يكون عالما بالفق  دهلا وفرعـاو خلافـا ومـلهباو 
اتفـاق مـن قبلـ  بعـدم ذهــاسم  إسـتلزاممـن الخـلاف ليـلهب هلى قـول منـ  وإ يخالفـ و بـأن مـدبر قـوإ آخـر 

 هلي .
                                           

.331/ 31و الشيخ آل اللطيف عبد بن ابراهيم بن محمد الشيخ سماحة فتاوى/  1  
.441/ 31و للشاطبيو الموافقات/  2  
.311/ 34و القيم ابنو العالمن رب عن الموقعن هعلام/  3  
.24و الصلاح ابنو والم تف  المف  ددب/  4  
.147/ 31و الحنفي الموقت إبن والتلابير والتقريرو 216/ 37و القدير فتح/  5  
.172و الغزا و الأهول تعليقات ه المناول/  6  
.337و المنياوي اللطيف عبدو الأهول علم ه الأهول مختصر شرح التمايد/  7  
.147/ 31و الهمام ابن الكمالو القدير فتح/  8  



 أصوووووووووووووووووووووووووو  ال  وووووووووووووووووووووووووو   أ وووووووووووووووووووووووووور  علوووووووووووووووووووووووووو  ال تووووووووووووووووووووووووووو  
 
 

 

39 

وتف ــير  وعارفــا بمــا متــاج هليــ  مــن اســتنباط الأحكــام اإحتاــادـــ دن يكــون عالمــا بكامــل الأدلــة ه  
 .(1)م والأخبارالآيات الواردفي ه الأحكا

ـــــ دن يكــــون عارفــــا بالأهــــل الــــلي يبــــى عليــــ  استصــــلااب الحــــالو ليتم ــــك بــــ  عنــــد عــــدم وحــــود 
 .(2)الأدلة

 .(3)للمعاهي القادحة ه العدالة ـ دن يكون عدإ مجتنباً 
 مكانة الفتوى: •  

ة مـن بعـدبو مما يدل على مكانة الفتوى ودهميتاا دن الله سبلاان  وتعـالى توإهـاو ثم النـبي ثم الصـلااب
 ثم والتابعن ثم من بعدهم.

تيِ كُم  فِيي ال كَلَاليَةِ قـال تعـالى﴿و أولا: أن رِ العالم ن تيولى الفتيوى  تُونََ  قيُلِ اللَّيهُ ييُف  يتيَف  ﴾و يَس 
 [.076]الن اء: 

َِنَّ وقول حل  ثناؤب ﴿ تِ كُم  فِ  تُونََ  فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ ييُف  تيَف   [.057﴾و ]الن اء: وَيَس 
َهِلَّةِ قُل  هِيَ مَوَاقِ تُ لِلنَّاسِ وَال حَجِّ وقال سبلاان  ديضا ﴿ ألَُونََ  عَنِ الأ   [.023﴾و ]البقرفي: يَس 

 وح  الدإلة : ي تدل من الآيات الكريمة دن الله سبلاان  وتعالى تولى فتوى عبادب. 
 ثان ا: تولي النبي صلى الله عل ه وسلم الفتوى. 
وَأنَي زَل نَا إِلَ  َ  فقد كل ف الله سبلاان  وتعالى سيد المرسلن سلب الوظيفة فقال ﴿ولعلوِّ منزلة الفتوى  

َُم  ييَتيَفَكَّاُونَ  م  وَلَعَلَّ َِ اَ لتُِبيَ ِّنَ لِلنَّاسِ مَا نيُزِّلَ إِلَ    [.99﴾و ]النلال: الذِّك 
ب الفتوى بأمر من ي تدل من الآية الكريمة دن النبي هلى الله علي  وسلم تولى منص وجه الدلالة:  

 الله سبلاان وتعالى ليبنِّ للناس كل مبامو ويزيل ما دستشكل عليام.
وسلا يكون الرسول الكرم دو ل من قام سلا المنصب الشريفو سيد المرسـلن وهمـام المتقـنو وخـات  

بوحييــ   تعــالى النبيــن عبــد الله ورســول و ودمينــ  علــى وحييــ و وســفيرب بينــ  وبــن عبــادبو فكــان يفــ  عــن الله
ييام وَمَييا أنَيَيا مِيينَ ال مُتَكَلِّفِيي نَ المبــنو وكــان كمــا قــال لــ  دحكــم الحــاكمنو ﴿ ييألَُكُم  عَلَ  ييهِ مِيين  أَج  ﴾و قيُيل  مَييا أَس 

ومشــتملة علــى فصــل الخطــابو وهــي  و[و فكانــت فتاويــ  هــلى الله عليــ  وســلم حوامــع الأحكــام26] : 
ثانيــة الكتــاب ولــيس لأحــد مــن الم ــلمن العــدول عناــا مــا وحــد وحــوب اتباعاــا وتحكيماــا والتلاــاكم هلياــا 

                                           
.237و الشافعي الدين حلالو لفق ا دهول ه الورقات شرح/  1  
.371/ 33و المفلح ابنو الفق  دهول/  2  
.142و الغزا و الم تصفى/  3  
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ءم فيَيياُدهوهُ إِليَيى اللَّيييهِ و حيــث قــال ﴿(1)وقــد دمــر الله عبـــادب بــالرد هلياــا وهلياــا ســبيلا فيَييِْن  تيَنيَيازَع تُم  فِييي شَيييي 
اٌ وَأَ  خِاِ ذَلَِ  خَ ي  مِ الآ  مِنُونَ باِللَّهِ وَال  يَو  سَنُ تأَ وِيلًا وَالاَّسُولِ إِن  كُن تُم  تيُؤ   [.23﴾و ]الن اء: ح 

 الصحابة الأكارم: ثالثا: 
وبعـد النـبي هـلى الله عليـ  وسـلم قـام بـالفتوى بعـدب بــَرْ ل الإسـلام وعصـابة الإيمـان وع ـكر القـرآن  

وحند الرحمن دول ك دهلااب  ـ هلى الله علي  وسلم ـ دلن الأمة قلوبا ودعمقاا علماو ودقلاا تكل فا ودح ناا 
 ودهدقاا هيمانا ودعماا نصيلاةو ودقرسا هلى الله وسيلة  بيانا

 .(2)وكانوا بن مكثر مناا ومقل ومتوس 
 الفقَاء والمفت ن.  رابعا: 
الفقاــاء والمفتيــنو وهــلا  ثم تـولى التوقيــع عــن الفتــوى بعــد الله ســبلاان  وتعـالى ثم بعــد رســول  الكــرم 

تعالى  والأموال والفروج والحقوقو ودهلااب  مخبرون عن الله القلم حاكم غير محكوم فإلي  التلااكم ه الدماء
بحكمــ  الــلي حكـــم بــ  بــن عبـــادب ودهــلااب  حكـــام وملــو  علــى دربـــاب الأقــلام ودقــلام العـــا  خــدم لهـــلا 

 .(3)القلم
وخلاهــة القــول مـــن موضــوع الفتــوى يتبـــن دن وظيفــة الفتـــوى كانــت وإ زالــت م ـــتمرفي علــى يـــد  

  علماء حاابلفي.

 الثالث: علاقة أصول الفقه بالفتوى.المبحث 

هن علاقــة دهــول الفقــ  بــالفتوى علاقــة تــلازم وتــراب  بحيــث إ يمكــن للمفــ  دن يصــدر فتــوى دون  
التبلار ه علم دهول الفق  ومعرفة قواعدب وضوابط و وحتى يصل هلى الفتوى الصلايلاة إ بد ل  من معرفة  

دإإتو فكيف يت ـى لـ  ههـدار فتـوى هـلايلاة دون كل ما يشتمل علي  هلا العلم من دحكام شرعية و 
خـا ...هلخو فـالحكم  عـام دو نهـي دو معرفة هـلا الـدليل هـل هـو مقيـد بـدليل غـيرب دم إق وهـل هـو دمـر دو

و وهنــا تهاــر العلاقــة الوطيــدفي بــن واإســتنباط اإحتاــادبطريقــ   علــى هــلا متــاج مــن المفــ  دن يكونــا عارفــا
 :كلم على هلب العلاقة التلازمية الكثير من العلماء فقالوادهول الفق  والفتوى وقد ت

                                           
.31/ 33و القيم اابنو العالمن رب عن الموقعن هعلام/  1  
.33/ 33 القيم ابنو الموقعن هعلام/  2  
.231و القيم ابنو القرآن دق ام ه التبيان/  3  
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قال ابن دكثم " ليس من العلوم كلاا علم دوحب على العلماء والمتعلمن وعلى كافة الم لمن من   
 .(1)علم ناسخ القرآن ومن وخ "

لاح وقــال ابــن القــيم " مــرادب ومــراد ال ــلف بالناســخ والمن ــو  رفــع الحكــم بجملتــ  تــارفي وهــو اهــط 
المتأخرينو ورفع دإلة العام والمطل  والهاهر وغيرها تارفيو هما بتاصيص دو تقييد دو حمل مطل  علـى مقيـد 

ــملون  والشــرط والصــفة ن ــاا لتضــمن ذلــك رفــع دإلــة الهــاهر  اإســتثناءوتف ــيرب وتبيينــ و حــتى دنهــم إ يل  
 . (2)وبيان المراد بغير ذلك اللفظ"

يفـــ  ه ديـــن الله هإ  رحـــلا عارفــا بكتـــاب اللهو بناســـا  ومن ـــوخ   قــال الشـــافعي " إ مـــل لأحــد 
وما دريد ب  وفيما دنزلو ثم يكون بعد ذلـك بصـيرا بحـديث  وومحكم  ومتشاس  وتأويل  وتنزيل  ومكي  ومدني 

ويعرف من الحديث مثل ما عـرف مـن القـرآنو ويكـون  ورسول الله هلى الله علي  وسلم وبالناسخ والمن و 
باللغةو وما متاج هلي  للعلم والقرآن وي تعمل مع هلا الإنصاف وقلة الكلام ويكون بعد هلا مشرفا  بصيرا

على اختلاف دهل الأمصارو ويكون ل  قرمة بعد هلا هكلا فل  دن يتكلم ويف  ه الحلال والحـرام وهن   
 .(3)يكن هكلا فل  دن يتكلم ه العلم وإ يف "

وا دن  لوإ دهول الفق    يثبت من الشـريعة قليـل وإ كثـيرو فـإن كـان حكـم قال القراه " وما علم 
شرعي إ بد ل  من سبب موضوعو ودليل يدل علي  وعلى سبب و فإذا دلغينا دهول الفق  دلغينا الأدلـةو فـلا 

إ يبقى لنا حكم وإ سببو فإن هثبات الشرع بغير ددلتـ و وقواعـدها بمجـرد الهـوى خـلاف الإجمـاع ولعلاـم 
علموا دن  دول مراتب المجتادينو فلو قدم  مجتاد   يكن  من جملة دهول الفق و دو ما  يعب ون بالإجماع فإن

 .(4)مجتادا قطعا"
عــــن ابــــن ســــرين قــــال: قــــال حليفــــة " إ يفــــ  النــــاس هإ  ثلاثــــةو رحــــل قــــد عــــرف ناســــخ القــــرآن  

فأنا ل ت دحد هـلين ودرحـوا دن إ دكـون  ومن وخ و دو دميرا إ يد بد او دو دحم  متكلفو قال ابن سرين
 .(5)دحم  متكلفا"

                                           
نيو والأنصار المااحرين ب يد للاقتداء بصارالأ دو  همم هيقاظ/  .26و المالكي الفلا  1  
.21/ 33و القيم ابنو العالمن رب عن الموقعن هعلام/  2  
.73و  الجوزي ابنو الفتيا وتعهيمو 112/ 32و البغدادي الخطيبو والمتفق  الفقي /  3 
.333و القراهو المحصول شرح ه الأهول نفائس/  4  
.112/ 32و القيم ابنو العالمن رب عن نالموقع هعلام/  5  
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قــال الإمــام دحمــد " ينبغــي للرحــل هذا حمــل نف ــ  علــى الفتيــا دن يكــون عالمــا بوحــود القــرآنو عالمــا  
ا حاء خلاف من خالف لقلة معرفتام بما حاء عن النـبي هـلى الله  بالأسانيد الصلايلاةو عالما بال ننو وهنم 

 .(1) علي  وسلم ...."

 خاتمة

و وبعــد ابتــدائيمــن هــلا البلاــث وكمــا حمدتــ  ه  انتاــائيدحمــد الله الكــرم حمــدا طيبــا مباركــا علــى  
 هلب الدراسة الم تفيضة فقد توهلت هلى النتائ  التالية.

 الأحكام الشرعية للفتوى. إستنباطـ علم دهول الفق  هو المصدر الأساسي 
 يجب على المف  هدراكاا.من دهم المواضيع ال   اإستفتاءـ فق  

 ـ على المف  دن يكون مدركا وعارفا لقواعد دهول الفق  وضوابط .
 ـ دن دثر دهول الفق  على الفتوى دثر هيجابي.

 قائمة المصادر والمراجع.

 -دهول الفق  اللي إ ي ع الفقي  حال و عيات بن نامي بن عوت ال لميو دار التدمريـةو الريـات / 0
 م(. 5112 -هـ  0956ة ال عوديةو ) المملكة العربي

/ دهــول الفقــ و محمــد بــن مفلــح دبــو عبــد الله شمــس الــدين المقدســي الــراميني ثم الصــالحي الحنبلــيو تحقيــ  5
 م(.0333ه ـ 0951و )0فاد بن محمد ال  دحانو مكتبة العبيكانو ط

ه ـ 0991و )0يو طالأهـول مـن علـم الأهـولو محمـد بــن هـالح بـن محمـد بـن عثيمـنو دار ابــن الجـوز  /9
 م(. 5113

الصــلاحو تحقيــ   بــابنالمفــ  والم ــتف و عثمــان ابــن عبــد الــرحمن دبــو عمــرو تقــي الــدين المعــروف  / ددب9
 م(.5115ه ـ 0959و )5موف  عبد اللهو مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورفي ـ ط

 الهمامو ـ دار الفكرـ دط ـ دت. فتح القديرو كمال الدين محمد بن عبد الواحد ال يواسي المعروف بابن
/ هعــلام المــوقعن عــن رب العــالمنو محمــد بــن دبي بكــر بــن ديــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــةو 2

 .3م(0330ه ـ 0900و )0تحقي  محمد عبد ال لام هبراهيمو دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط

                                           
.411/ 32و الفاسي الجعفري الح ن بن محمدو الإسلامي الفق  تاريخ ه ال امي الفكر/  1  
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لأنصــار و هــالح بــن محمــد بــن نــوح بــن عبــد الله ب ــيد الماــاحرين وا للاقتــداء/ هيقــاظ همــم دو  الأبصــار 6
 العمري المعروف بالفللامني المالكيو دار المعرفة ـ بيروت ـ دطو دت.

/ بيان الماتصر شرح مختصر ابن الحاحبو محمود بن عبد الرحمن )دبي القاسـم( ابـن دحمـد بـن محمـدو دبـو 7
هـــ / 0916و ) 0لمــدنيو ال ــعوديةو طالثنــاءو شمــس الــدين الأهــفاانيو تحقيــ و محمــد مهاــر بقــاو دار ا

 م(. 0326
الجــامع لم ــائل دهــول الفقــ  وتطبيقالمــا علــى المــلهب الــراححو عبــد الكــرم بــن علــي بــن محمــد النملــةو  /2

 م(. 5111 -هـ  0951و) 0المملكة العربية ال عوديةو ط -الريات  -مكتبة الرشد 
ـــو بكـــر محمـــد بـــن الح ـــن بـــن دريـــد الأز 3 ديو تحقيـــ و رمـــزي منـــير بعلبكـــيو دار العلـــم / جماـــرفي اللغـــةو دب

 م(. 0327)0بيروتو ط –للملاين 
الورقــاتو عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجــويني دبــو المعــا  ركــن الــدين الملقــب بإمــام  /01

 الحرمنو تحقي  عبد اللطيف محمد العبدو دطو دت. 
بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي البصـري )المتـوفىو تحقيــ  / كتـاب العـنو دبـو عبـد الـرحمن الخليـل بـن دحمـد 00

 مادي المازوميو د هبراهيم ال امرائيو دار ومكتبة الهلال.
/ المدخل هلى ملهب الإمام دحمد بن حنبلو عبد القادر بن دحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد 05

 ه(.0910و) 0بيروتو ط –بدرانو تحقي و عبد الله بن عبد المح ن التركيو م س ة الرسالة 
و 2معــا  دهــول الفقــ  عنــد دهــل ال ــنة والجماعــة و محــد ز ح ــن بــن ح ــن الجيــزانيو دار بــن الجــوزيو ط

 ه(.0957)
/ الموافقاتو هبراهيم بن موسى بن محمد اللامي الغرناطي الشاير بالشاطبيو تحقي و دبو عبيدفي مشاور 09

 م(.0337ـ/ ه0907و ) 0بن ح ن آل سلمانو دار ابن عفانو ط
/ المطلــع علــى دلفــاظ المقنــعو محمـــد بــن دبي الفــتح بــن دبي الفضــل البعلـــيو دبــو عبــد اللهو شمــس الـــدينو 09

 م(.  5119 -هـ 0959تحقي و محمود الأرناؤوط وياسن محمود الخطيبو مكتبة ال واديو )
  محمـد ح ـن هيتـو و /المناول ه تعليقات الأهولو دبو حامد محمد بن محمد الغزا  الطوسيو تحقيـ 02

 م(. 0332ه ـ  0903و ) 9دار الفكر المعاهر ـ بيروت ـ لبنان ـ دار الفكر ـ دمش  ـ سورية ـ ط
/ الم تصفىو دبو حامد محمد بن محمد الغزا  الطوسيو تحقي  محمد بن عبد ال لام عبد الشاهو دار 06  

 م(. 0339ه ـ 0909و )0الكتب العلمية و ط
مجمع اللغة العربية بالقـاهرفيو هبـراهيم مصـطفى / دحمـد الزيـات / حامـد عبـد القـادر / / المعجم الوسي و 07

 محمد النجارو دار الدعوفي.
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معجم مقاييس اللغةو دحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيو دبو الح نو تحقي  عبد ال لام محمد / 18
 م(.0373 -هـ 0933هارونو دار الفكرو) 

و دبــو محمــدو / نهايــة ال ــول شــرح م03 ناــاج الوهــولو عبــد الــرحيم بــن الح ــن بــن علــي الإســنوي الشــافعي 
 م(.0333 -هـ0951و ) 0لبنان ط-بيروت-دار الكتب العلمية  جمال الدينو

نفــائس الأهــول ه شــرح المحصــولو شــااب الــدين دحمــد بــن ادريــس القــراهو تحقيــ  عــادل دحمــد عبــد / 22
 م(.0332ه ـ 0906و )0مصطفى البازو طالموحودو وعلي محمد معوتو مكتبو نزار 

/ الفكــر ال ـــامي ه تـــاريخ الفقـــ  الإســـلاميو محمـــد بـــن الح ـــن بـــن العـــربي بـــن محمـــد الحجـــوي الثعـــالبي 02
 م(.0332ه ـ 0906و 0الجعفري الفاسيو دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط

ل الشـيخو محمـد بـن ابـراهيم بـن عبـد فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آ/ 50
و 0اللطيــف آل الشــيخو تحقيــ  محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن قاســمو مطبعــة الحكومــة ـ مكــة المكرمــة ـ ط

  م(.0399)
 و دبو بكر محمد بن علي بن ثابت بن دحمد بن ماـديو الخطيـب البغـداديو تحقيـ  دبـو قفت/ الفقي  والم55

 ه(.0950و )5ابن الجوزي ـ ال عودية ـ ط عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيو دار
/ شــرح الورقــات ه دهــول الفقــ و حــلال الــدين محمــد بــن دحمــد بــن محمــد بــن ابــراهيم المحلــى الشــافعيو 59

 م(.0333ه ـ 0951و )0تحقي  ح ام الدين بن موسى بن عفانةو حامعة القدس ـ فل طن ـ ط
م الطــوه الصرهــريو دبــو الربيــعو رــم الــدينو / شـرح مختصــر الروضــةو ســليمان بــن عبــد القــوي بـن الكــر 59

 م(. 0327هـ /  0917و ) 0تحقي و عبد الله بن عبد المح ن التركيو م س ة الرسالة ط
ـــد بـــن عبـــد الـــرز اق الح ـــينيو دبـــو الفـــيرو الملق ـــب 52 ـــد بـــن محم  / تـــاج العـــروس مـــن حـــواهر القـــاموسو محم 

 . ار الهدايةبمرتضىو الزمبيديو تحقي  مجموعة من المحققنو د
/ التلابــير شــرح التلاريــر ه دهــول الفقــ و عــلاء الــدين دبــو الح ــن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي 56

ال عودية /  -الصالحي الحنبليو تحقي  عبد الرحمن الجبرينو عوت القرنيو دحمد ال راحو مكتبة الرشد 
 م(.5111 -هـ 0950و) 0الرياتو ط

مــن علــم الأهــولو دبــو المنــلر محمــود بــن محمــد بــن مصــطفى بــن عبــد / التمايــد شــرح مختصــر الأهــول 57
 م(.5100ه ـ 0995و )0اللطيف المنجاويو المكتبة الشاملة ـ مصر ـ ط

و دبـــو 52 / التمايــد ه تخـــري  الفـــروع علـــى الأهـــولو عبـــد الـــرحيم بـــن الح ـــن بـــن علـــي الإســـنوي الشـــافعي 
 ه(. 0911و) 0بيروتو ط –سالة محمدو جمال الدينو تحقي و محمد ح ن هيتوو م س ة الر 

/ تعهيم الفتياو جمال الدين دبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزيو تحقيـ  دبـو عبيـدفي مشـاور 53
 م(.5116ه ـ 0957و )5بن ح ن آل سلمانو الدار الأثريةو ط
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دمير حاج ويقال ل  / التقرير والتلابيرو دبو عبد اللهو شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 91
 م(.0329 -هـ 0919و ) 0ابن الموقت الحنفيو دار الكتب العلميةو ط
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 للأحداث الإجرائية العدالة تطور ملامح  عضب

 الليبي الأحداث قانون مشروع في
  الصرارعي إمحمد المنعم عبد:  إعداد

.المرقب جامعة - القانون بكلية  مساعد أستاذ

 

 :المقدمة
 ناقــل الأمــن محمــد رســولك وعلــىو دســديت مــا علــى الشــكر ولــكو دنعمــت مــا علــى الحمــد لــك 

 يـارب رضـوانك الهـدى دعلام الأكرمن ولصلاابت و الت ليم ودزكى الصلافي دفضلو رسالتك وحاملو شرعك
 .العالمن

 :بعد أما
 تلاــدفيالم الأمــم مكتــب وبــن الليبيــة العــدل وزارفي بــن مــا تعــاون الماضــية ال ــنوات ه  حصــل فقــد   

 هــلا وتمثــلو ليبيــا ه الأحــدابر عدالــة نهــام تطــوير مجــال ه وذلــك(و UNODC) والجريمــة بالماــدرات المعــني
ـــة دراســـة علـــى الإشـــراف ه التعـــاون ـــدًالأ الأحـــدابر لعدال ـــة المتعلقـــة التشـــريعات ه النهـــر لإعـــادفي تماي  بعدال

 المعاهـــدفي ه المتلاـــدفي الأمـــم رلمـــادق الـــ  القواعـــد اإعتبـــار ه يأخـــل حديـــد تشـــريع واســـتلادابرو  الأحـــدابر
 .ليبيا علياا هادقت وال  الأحدابر بش ون العلاقة ذات الدولية المواثي  وكللكو الحدبر لحقوق الدولية

 الأحدابر عدالة نهام حول بدراسة الوطنين الخبراء من فري   تكليف التعاون هلا ثمرفي كان وقد    
 .البلاث هلا ه الدراسة محل هو والليو  للأحدابر قانون روعمش هياغة هلى نهايتاا ه خلصواو  ليبيا ه

 :الدراسة أهم ة/ أولًا 
 القــرن مــن الأخــيرفي العقــود هو  المنلاــرفن  للأحــدابر الحديثــة الجنائيــة بال ياســة اإهتمــام تزايــد    

 ه رزاًبــا كــان والــليو الــدو  الصــعيد علــى اإهتمــام هلى هضــافةو  الإقليمــي الصــعيد علــى وذلــكو  الماضــي
 كثـير ه الأحدابر عدالة وتطوير ههلاح  على تعمل ال  مراكزها خلال من المتلادفي الأمم هيأفي مجاودات

 تقودهـا الـ  الإهـلاح خطـى مع يتماشى بماو الأحدابر عدالة دنهمة لإهلاح سعياا هطار هو الدول من
 .الدولية والحقوق المعاهدات
 المعـني المتلاـدفي الأمـم مكتـب بـن حصل اللي التعاون فيثمر  هو الأحدابر قانون مشروع كان ولما   
 الصدور ل  يكتب   رالاا ولأسبابو ليبيا ه العدل وزارفي مع باإشترا (و UNODC) والجريمة بالمادرات

 بعر على الضوء ت لي  ه ت ام قد المشروع هلا مثل دراسة دن وحد قد الباحث فإن لللكو الآن حتى
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 وزارفي دن هلى هضــافةو  حديــد مــن اإهتمــام حيــز هلى  وهظاــاربو  للأحــدابر حرائيــةالإ العدالــة تطــور ملامــح
  .(1)للأحدابر حديد قانون مشروع لصياغة فري  بتشكيل  تناديو الأيام هلب الليبية العدل

 :البحث إشكال ة/ ثانً ا
 ســةالدرا محــل الأحــدابر قــانون مشــروع معالجــة بكيفيــة تتعلــ  مامــة هشــكالية البلاــث موضــوع يثــير

 مييدى أي إلييى: وهــو الماــم الت ــاؤل هــلا علــى الإحابــة الباحــث مــاول حيــثو لأحــدابر الإحرائيــة للعدالــة
 الإجاائ يية العداليية مجييال فييي الحديثيية الجنائ يية الس اسيية لمعيياي ا الاسييتجابة فييي المشيياوع هييذا نجييح

 ؟للأحداث
 :البحث تساؤلات/  ثالثاً

 علىو دهماا هلى نشيرو  الفرعية الت اؤإت  من موعةمج الرئي ية الإشكالية عن يتفرع الحال بطبيعة
ق بالأحـدابر خاهـة نيابـة المشـروع هـلا استلادبر وهلق  بالأحدابر خاهة  شرطة توحد هل: الآتي النلاو

 موز ال  الجرائم ه المتبع المعيار هو وما( ق قضائي – احتماعي) الأحدابر محاكمة ه المتبع النهام هو وما
 مــــع التلاقيــــ  حضــــور اإحتمــــاعي والأخصــــائي الحــــدبر لــــو  يجــــوز وهــــلق  ياطيــًــااحت الحــــدبر حــــبس فياـــا

 ه نف ـ  علـى الوإيـة ل  ممن دو دبوي  من هذن على الحدبر على الجنائية الدعوى رفع يتوقف وهلق الحدبر
 الحضور اإحتماعي للأخصائي هلق محاكمت  قبل لللاث احتماعي بحث هحراء يتعن وهلق الأحيان بعر
 ه اإسـت ناف تنهـر الـ  للملاـاكم تخصـص يوحـد وهـلق المحكمة تشكيل ه حضورب يدخل وهلق  دماماا
 دحكـام الأحـدابر محكمـة تطبـ  وهـلق الأحـدابر محـاكم دمـام المدنيـة الـدعوى تقبـل وهـلق الأحـدابر قضايا
 نللوالـدي يجـوز وهـلق هـدورب بعـد الحكـم ه النهـر هعـادفي الأحـدابر لمحكمـة  يجـوز وهلق الحدبر على العود

 دخـل هـل ودخـيراًق الحـدبر علـى الصـادر الحكـم تنفيـل هيقـاف يجـوز وهـلق الحـدبر لمصـللاة الحكم ه الطعن
 ق الصغار على القضائي العفو بنهام المشروع هلا

 :البحث أهداف/  رابعًا

 :الآتية الأهداف تحقي   هلى الدراسة هلب خلال من الباحث يادف

                                           
 وجمــــع التلاقيــــ  بمــــرحل  الجــــانحن الأحــــدابر معاملــــة حــــول م5103 ينــــاير 53 ه عمــــل ورشــــة الليبيــــة العــــدل وزارفي دقامــــت -1

 المتعلقـــة القانونيـــة النصـــو  لمراحعـــة فريـــ  تشـــكيل ضـــرورفي علـــى العـــدل وزيـــر ال ـــيد ودكـــدو الليـــبي القـــانون ه اإســـتدإإت
 . الدولية للمعايير وفقًا الجانحن الأحدابر معاملة ه الحديثة التطورات يراعي قانون مشروع وهياغة الجانحن بالأحدابر

 :هــو الموقــع ورابــ و الدوليــة المعلومــات شــبكة علــى ليبيــةال العــدل وزارفي موقــع يلراحــع  الورشــة هــلب دعمــال علــى للاط ــلاع        

5410=p/?home/ly.gov.aladel://https     . 
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 إ حــتىلأ حديــد مــن فيــ  الحيــافي وبــثو  ابرالأحــد قــانون مشــروع علــى الضــوء ت ــلي  هعــادفي -0
 .المشروع هلا هاغ اللي الخبراء فري  ب  قام اللي الكبير المجاود يضيع

 الحديثـة الجنائيـة ال ياسـة لمعـايير اإسـتجابة ه رـح مـدى دي هلى ومعرفة المشروع هلا تقييم -5
 .للأحدابر الإحرائية العدالة مجال ه

 بـــاب مــنو القصــور دوحــ  مـــن المشــروع هــلا  اعــترى قــد يكـــون لمــا التعــديلات بعــر اقــتراح -9
 .العمل هلا تكملة

 :البحث نطاق/  خامسًا
و المشـروع هـلا ه  للأحـدابر الإحرائيـة العدالـة تطـور ملامـح دراسـة علـى البلاـث تنصـب سوف   

 الله شـــاء هن الأيـــام قابــل ه م ـــتقل بحــث ه تكـــون ربمــا والـــ و الموضــوعية العدالـــة تشــمل إ فاـــي ثم ومــن
 .تعالى

 :وأسلوبه البحث منَج 
 هفــادفي الأكثــر هـو لأنــ لأ الن قـدي الت لاليلــي المـنا  علــى  الموضـوع هــلا دراسـة ه الباحــث سـيعتمد 

 .الدراسة محل القانونية النص و  وتقييم فام ه للباحث
 الإشــارفي مــعو الليــبي الأحــدابر قــانون مشــروع نصــو   علــى التركيــز ف ــيتم  البلاــث دســلوب دم ــا 

 عرضًـا الإشـارفي اسـتبعاد دون .بالأحـدابر تتعلـ  والـ  حاليًا عليام والمطبقة الأخرى النصو  لبعر ادحيانً 
 . المقارنة التشريعات لبعر

 :البحث خطةّ/  سادسًا
 هـلب مـع تتعامـل الـ  ال ـلطة علـى ينصـب قـد للأحدابر الإحرائية المعاملة ه التطور دن شك إ  

 مرحلة ه الأحدابر مواحاة ه تتال ال  بالإحراءات يتعل  وقدو الماتلفة الجنائية الدعوى مراحل ه الف ة
 لبلاث الأول يخصص: فرعن هلى تق يم  الموضوع هلا دراسة تتطلب ولهلا والمحاكمة دو اإبتدائي التلاقي 
 ةالمتعلقــ التطــور ملامــح لبلاــث الثــاني ويخصــصو  الأحــدابر مــع التعامــل تتــولى الــ  بال ــلطة المتعلــ  التطــور

  .الأحكام ه والطعن والمحاكمة اإبتدائي التلاقي  دثناء الحدبر مواحاة ه المتالفي بالإحراءات
 التوف ق ولي والله
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 الفرع الأول

 ملامح التطور المتعلقة بالسلطة التي تتولى التعامل مع الأحداث

 :تقس م
 وانتاـــاء اإبتــدائي قي بــالتلا مـــروراً اإســتدإل مرحلــة مـــن تبــدد الحــدبر مـــع تتعامــل الــ  ال ــلطات

 :الآتية الفقرات ه تباعًا التطور ملامح تناول وسيتمو بالمحاكمة
 :للأحداث متْصصة ضبط ة استحداث -أولا
 ه التفكــير بــددو  الــدول مــن كثــير عــدد ه الأحــدابر مجــال ه المتاصصــة المحــاكم فكــرفي ظاــور مــع

 الـلي التطـور مع ان جامًا وذلكو الأحدابر حرائم ه اإستدإل بإحراءات تعىو  متاصصة شرطة هيجاد
 وبعــد.  (1) البــالغون لهــا يخضــع الــ  تلــك عــن تختلــفو للأطفــال متاصصــة ونيابــات محــاكم بإنشــاء حصــل
 وذلكو  الأحدابر مجال ه متاصصة شرطة هيجاد بضرورفي اإهتمام ازدادو  اإحتماعي الدفاع حركة ظاور

 الف ـة هـلب مـع للتعامـل يـ هلام بمـاو  واإحتماعية القانونية ءفيالكفا من درحة على ضباط اختيار طري  عن
 . (2) الجرائم من الحد ثم ومن اإحتماعية المشكلات من الحد ه ي ام بماو  المتامن من الخاهة

 يمارس حيثو  خاهة بنصو  الأحدابر حرائم ه القضائية الضبطية تلنهم  و  الليبي التشريع وه
 ه بمــاو  الجـرائم جميـع ه القضـائي الضــب  سـلطةو الجنائيـة الإحـراءات لقــانون وفقًـا القضـائي الضـب  مـأمور
 مــــن غــــيرب لهــــا يخضـــع الــــ  المعاملــــة لــــلات  الحـــدبر يخضــــع ثم ومــــنو  الأحــــدابر مـــن الواقعــــة الجــــرائم ذلـــك

 . (3)البالغن
و  لأحــدابروا بــالآداب تعــى عامــة هدارفي توحــد كانــت دنــ  يلاحــظو  ليبيــا ه الشــرطة تــاريخ وبتتبــع

 هلى وهحالتام الجانحن الأحدابر من المرتكبة الجرائم ه اإستدإإت جمع اختصاهاا ضمن من كان وال 
                                           

 كليـة"  و  دكتـوراب رسـالةو " الجنائيـة لل ياسـة الحديثة اإتجاهات ه دراسةو  للأحدابر الجنائية الحمايةو وهدان محمد دحمد.د -1
 . 997  " و  منشورفي غيرو "م0335و  القاهرفي حامعة ـ الحقوق

 . المكان نفسو  المرحع نفس -2
 مــن تقــع الــ  الجــرائم ذلــك ه بمــا عمومــا الجــرائم ه الأدلــة وجمــع التلاــري مامــة الشــرطة حاــاز يتــولى الإرليــزي التشــريع وه -3

 The Police and Criminal Evident Act) م0329 ل ـنة الجنـائي والإثبـات الشـرطة لقـانون وفقـا وذلـكو  الأحـدابر

 عـن تميـزهم الـ  القواعد ببعر خص وا قد كانوا وهنو  بالأحدابر متاصصة شرطة الإرليزي التشريع ه توحد فلا( . 1984
 .البالغن المتامن من غيرهم

Catherine and Quinn , English Legal system , London , Pearson Longman , Fifth edition , 2004 , 

P393. 
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 مــــع التعامـــل مجـــال ه وخـــبرفي درايــــة علـــى الإدارفي هـــلب عناهـــر يكــــن    للأســـف ولكـــن.  الماتصـــة الجاـــة
 علــى قــادرين يكونــوا حــتىلأ  مقــدرالم تطــوير مــن تمكــنام تــدريبات بأيــة هفــرادهم يــتم   حيــثو  الأحــدابر

 .(1)الف ة هلب مع التعامل
 مجــال ه متاصصــة ضــبطية اســتلادبر الليــبي الأحــدابر قــانون مشــروع دن هلى هنــا الإشــارفي وتجــدر

و  المنلاـرفن الأحـدابر حـرائم وضـب  لمكافلاـة متاصـص شـرطة حاـاز هنشـاء علـى نص حيث،  الأحدابر
 قــانون مشــروع مــن( 09) المــادفي نصــت وقــد. حــرائم مــن نــ يرتكبو  مــا بشــأن المتبعــة الإحــراءات بيــان يتضــمن

 حـرائم وضـب  لمكافلاـة متاصصـة شـرطة حاـاز القـانون ه المقـررفي بالطرق ينشأ: "دن على الليبي الأحدابر
 ".حرائم من يرتكبون  ما بشأن الأدلة جمع ه المتبعة الإحراءات بيان يتضمن الأحدابر

 الدراســــات ه والتوهــــيات النــــداءات وكــــلا الدوليــــة للمواثيــــ  اســــتجاب قــــد المشــــروع يكــــون وســــلا
 كان وهن. الأحدابر مع تتعامل ال  ال لطة تخصص بمبدد تنادي وال و بالأحدابر العلاقة ذات والم تمرات
 دن هلى بالإشــارفي اكتفـى حيــثو  الأحـدابر شــرطة حاـاز تشـكيل كيفيــة يتنـاول   المشــروع هـلا دن يلاحـظ

 بماو الأحدابر معاملة ه الشرطة تتبعاا ال  والوسائلو الجااز عمل كيفية سيلادد اللي هوو الإنشاء قرار
 الأحـدابر قـانون مشـروع مـن( 09)  المـادفي نـص هـياغة بإعادفي الباحث ويوهي. الفضلى ومصللاتام يتف 
 :  يأتي ما الخصو  وح  على يراعى  بحيثو  المتاصص الليبي
 يتمو  الأحدابر شرطة  لعضوية يختار فيمنو  ونيةوقان واحتماعية نف ية معينة م هلات توافر ضرورفي -0

 . والقانون والشرطة اإحتماعية العلوم كليات خريجي ضمن من اختيارهم
 الشـــــــــــــــــرطة عـــــــــــــــــن اإســـــــــــــــــتقلال تمـــــــــــــــــام م ـــــــــــــــــتقلة الأحـــــــــــــــــدابر شـــــــــــــــــرطة تكـــــــــــــــــون دن ضـــــــــــــــــرورفي -5

 . العادية الملابس دفرادها ويرتديو  عملاا ومكان واختصاهاا تكويناا حيث من وذلكو  العادية

لأ  متاصصــة ودق ــام هدارات هنشــاء يــتم بحيــثو  الأحــدابر شــرطة دفــراد بــن اإختصــا  توزيــع يــتم -9
 علـــى الأحـــدابر شـــرطة ي ـــاعد دن شـــأن  مـــنو  والتاصـــص العمـــل فتوزيـــع.  الأحـــدابر مـــع للتعامـــل

 . المطلوب الوح  على بمااماا القيام

 الحـال هو كماو  الداخلية وزارفي يسولو  والمردفي اإحتماعية الش ون لوزارفي الأحدابر شرطة تبعية تكون -9
 .(2)العادية للشرطة بالن بة

                                           
 الأمم مكتب هلى مقدمةو  ليبيا ه الأحدابر عدالة نهام حولو  ليبيا ه الوطنين الخبراء من فري  سا قام ال  الدراسة راحع -1

 . 90  " و منشورفي غيرو "م2008  و  طرابلسو  والجريمة بالمادرات المعني المتلادفي
 خاهــــة شــــرطة بتــــدريب خــــا  معاــــد هنشــــاء بضــــرورفي ليبيــــا ه الأحــــدابر عدالــــة لحــــو  الحديثــــة الدراســــات بعــــر دوهــــت -2

و  عــون ســعد فتلاــي.  دو  راحــع التفصــيل مــن لمزيــد.  عمومــا الأحــدابر مــع يتعــاملون مــن كــل تأهيــل وكــللكو  بالأحــدابر
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 :للأحداث متْصصة ن ابة استحداث -ثانً ا
 اختصـا  نطـاق ه بالأحـدابر خاهـة نيابـة ليبيـا ه دنش ت قد كانت دن  هلى بداية الإشارفي تجدر

 دي ــمبر ( 57 ه ادرالصــ(  0376 ل ــنة 0) رقــم العــدل وزيــر قــرار بموحــب اإبتدائيــة طــرابلس محكمــة دائــرفي
 اختصــا  قصـر بحيـث م0377 ل ـنة 092 رقـم العـدل وزيــر قـرار بموحـب ال ـاب  القـرار عـد ل وقـد( و 0376
 هــلا علــى ويعــاب.  (1) الجــزئيتن غشــير بــن وبــاب المدينــة محكمــ  دائــرتي علــى هلياــا المشــار الأحــدابر نيابــة
 ه خاهة خبرات دو م هلات دية اشتراط عدم كوكللو ليبيا دنحاء جميع ليشمل نطاق  ات اع  عدم ،القرار

 مملاــا الــ  المــ هلات ذات مملــون النيابــة هــلب ه فالعــاملونو الوقــت ذلــك ه الم ــتلادثة النيابــة دعضــاء
 . (2)بالأحدابر يتعل  فيما خبرات بأية عنام يتميزون وإو  الأخرى النيابات ه نهراؤهم

 خاهـة  ب ـلطة الأحـدابر هفـراد عـدم هلى تتجـ  تشـريعاتال دغلـب دن هلى ديضًا الإشارفي  تجدر كما
 بنيابـــة الأحــدابر هفـــراد هلى التشــريعات بعـــر اتجاــت حـــن ه. (3)الف ــة هـــلب مــع اإبتـــدائي التلاقيــ  تتــولى

 تفترت وال   طبيعتام اإعتبار ه آخلفيو  الأحدابر حرائم ه اإبتدائي التلاقي  مامة تتولىو  متاصصة
 نـص حيـث  الليـبي الأحـدابر قـانون مشـروع  بـ  دخـل مـا وهـو(.4) معام للتعامل خاهة قواعد وحود ضرورفي

 ه الوقائيــة التــدابير اتخــاذ وطلــبو  الجنائيــة الــدعوى ورفــع بــالتلاقي  تخــتص نيابــة هنشــاء علــى22  مادتــ  ه
 للأحـــدابر متاصصــة نيابــة هنشـــاء علــى  تأكيــدب المشــروع هـــلا بــ  دتــى الـــلي والمحمــود.  الأحــدابر قضــايا
 واحــــدفي نيابــــة علــــى الأمــــر يقتصــــر يعــــد   بحيــــثو  حزئيــــة دحــــدابر محكمــــة كــــل اختصــــا  نطــــاق لداخــــ

 .بطرابلس

                                                                                         = 
 وهحـالتام ضـبطام دثنـاء الجـانحن الأحـدابر مـع التعامـل سبل حول دراسة" و الأدلة وجمع الضب  مرحلة ه الأحدابر عدالة"

 .                                                                                             2  و  ال اب  المرحعو  عليام الأحكام تنفيل وعند العامة للنيابة
و  الحقـــوق كليـــةو   دكتـــوراب وحـــةدطر " و مقارنـــة دراســـةو " الأحـــدابر لإحـــرام الجنائيـــة الإحـــراءات تطويـــعو  المطـــردي مفتـــاح. د -1

 . 933 و  م5112و  الجديدفي الجامعة دارو  الإسكندريةو  الإسكندرية حامعة
  المرحـــــــــعو  الأحـــــــــدابر عدالـــــــــة نهـــــــــام حـــــــــول ليبيـــــــــا ه الـــــــــوطنين الخـــــــــبراء مـــــــــن مجموعـــــــــة ســـــــــا قـــــــــام الـــــــــ  الدراســـــــــة راحـــــــــع -2

 68.  و  ال اب 
 المجلــةو  الدوليــة والمواثيــ  الــوطني التشــريع بــن مقارنــة دراســة ـــ مصــر ه طفــالالأ لمحاكمــة الإحرائيــة الضــماناتو  ح ــنن همــام -3

 . 22 و  م5119 يوليو 96 المجلدو  5عو  القومية الجنائية

 غــيرو "م 0372و  القــاهرفي حامعــة  الحقــوق كليــةو   دكتــوراب رســالةو  مقارنــة دراســة حنائيًّــا الأحــدابر معاملــةو  زهــران طــ . د -4
و واليمني المصري التشريعن بن مقارنة دراسةو  الأحدابر بشأن الجنائية ال ياسةو  المنتصر ناحي محمد.  577 " و منشورفي
 . 552  " و منشورفي غيرو " م0332و  القاهرفي حامعةو  الحقوق كليةو   ماح تير رسالة
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 بـ  يتمتـع دن ينبغـي مـا هلىو  قريـب مـن وإ بعيـد مـن إ يشر   دن  المشرِّع هلا على يعاب ما لكن
 مجــــال ه خاهــــة مــــ هلات دو خــــبرات مــــنو  النيابــــات ســــلب للعمــــل اختيــــارهم يــــتم الــــلين النيابــــة دعضــــاء

 خـلاف علـى الحـدبر نف ـية ه التعمـ  مـن نوعًـا يتطلـب الأحـدابر حرائم ه التلاقي  دن ذلك. الأحدابر
 ه بالغة دهمية معرفتاا تكت ي ال و ودوافع  اإنحراف دسباب على الوقوف يتي ر بحيثو  البالغن المتامن
 مــا بقــدرو  الجــزاء مجــرد ت ــتادف إ للأحــدابر الجنائيــة العدالــة مجــال ه فالتــدابير. الأحــدابر مــع التلاقيــ 

 .(1) خاهة وكفاءفي دراية هلى متاج ما وهوو  ولمليب  الحدبر ههلاح ت تادف
 :الأحداث محاكمة في القضائي النظام تبني على التأك د -ثالثاً
 النهـر ب ـلطة القضائية ال لطة تضطلع حيثو  القضائي بالنهام  للأخل التشريعات دغلب  تتج 

 حيثو (3) الأحدابر معاملة ه القضائي النهام تبى  الليبي المشرِّع دن هنا ويلاحظ. (2)حدابرالأ قضايا ه
 قـــانون مـــن( 906) المـــادفي نصـــت حيـــثو (4) المتامـــن مـــن الف ـــة لهـــلب الخاهـــة والطبيعـــة تـــتلاءم محـــاكم دفـــرد

 ".لهـا ينـدب اتقـ مـن حزئيـة محكمـة كل دائرفي ه للأحدابر محكمة تشكل: " دن على الجنائية الإحراءات
  نص هن بلو الليبي الأحدابر قانون مشروع ه  الأحدابر لمحاكمة القضائي النهام تبني على التأكيد ت وقد

 . الجنائية الإحراءات قانون من( 906) المادفي نص مع تمامًا متطابقة حاءت  المشروع من 50 المادفي
 بحيثو الأحدابر قضايا بنهر فيكل اللي القاضي تخصص مراعافي ضرورفي على هنا الباحث وي كد

.  وحـ  دكمـل علـى عملـ  دداء مـن يـتمكن حـتىلأ  الأحـدابر مجـال ه والكفاءفي الخبرفي من درحة على يكون
 قواعـد مـن( 09) المـادفي وكـللكو الحـدبر لحقـوق المتلاـدفي الأمـم اتفاقيـة مـن( 91) المادفي علي  دكدت ما وهو

                                           
ـــــــــــــبو  ربيـــــــــــــع محمـــــــــــــد ح ـــــــــــــن. د -1 ـــــــــــــة الجوان   تقريـــــــــــــر" افللانحـــــــــــــر  والمعرضـــــــــــــن المنلاـــــــــــــرفن الأحـــــــــــــدابر لمعاملـــــــــــــة الإحرائي

 دبريـــل 51 – 02و القـــاهرفي مدينـــة ه المقـــامو  الجنـــائي للقـــانون المصـــرية للجمعيـــة الخـــامس المـــ تمر هلى مقـــدم تقريـــر" و الإمـــارات
 دارو  القــاهرفيو  المــ تمر دعمــال ضــمن والمنشــورو  الأحــدابر مجــال ه الجنائيــة للعدالــة الجديــدفي الآفــاق" عنــوان تحــتو  م0335
 . 229و   225 و م 0335و  العربية الناضة

 دارو  القـاهرفي" و مقارنـة دراسـةو " للانحـراف تعرضـام وحـاإت الأحدابر إنحراف الإحرائية الجوانبو  ربيع محمد ح ن. د -2
 . 076 – 079  و  م0330و  الأولى الطبعةو  العربية الناضة

 الخـامس للمـ تمر مقـدم تقريـرو  الجـنح للأحـدابر يريـةتعز  محاكمـة لضـمان هحرائيـة معيارية تكريس نحو اإتجابو  بكار حات. د -3
  و  ال ـاب  المرحـعو المـ تمر دعمـال ضـمن والمنشـورو م 0335 هبريـل 51 – 02و  القاهرفيو  الجنائي للقانون المصرية للجمعية

223 . 

و  قـــاريونس امعـــةحو  القـــانون كليـــة" و  ماح ـــتير رســـالةو " والشـــعبية التاصـــص بـــن الجنـــائي القضـــاءو  عصـــارفي شـــعبان. د -4
 . 059  و م0330و  قاريونس حامعةو بنغازي
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 وفقًـــا مختصـــة ســـلطة المنلاـــرفن الأحـــدابر دمـــر ه هـــرتن دن دوحبـــت الـــ و الأحـــدابر بقضـــاء المتعلقـــة بيكـــن
 . (1) والعادلة المنصفة المحاكمة لمبادل

  فــإن والليــبي الجنائيــة الإحــراءات قــانون مــن( 959) المــادفي نصــت لمــا وفقًــا دنــ  هلى الإشــارفي تجــدر كمــا
و  المــــتام دقــــارب ســـوى المحاكمــــة مضــــر دن يجـــوز وإو  المشــــورفي غرفــــة ه تعقـــد الأحــــدابر محــــاكم حل ـــات
 عناهــر باشــترا  ي ــمح فــلا ت ومــنو  الأحــدابر بشــ ون المشــتغلة الخيريــة والجمعيــات العــدل وزارفي ومنــدوبي

 فــإنو  هلياــا المشــار( 959)المــادفي ه هلياــا دشــير الــ  الف ــات دمــا.  الأحــدابر محــاكم تشــكيل ه قضــائية غــير
 يرحـع ربمـا حضـورهم علـى الـنص ببف ـ.  المحكمـة تشـكيل ه يـدخلون وإو  شـكلي هحـراء مجرد حضورهم

 . (2) دماماا تتم ال  والإحراءاتو  المحكمة من بالرهبة الشعور الحدبر تجنيب هلى
 لحضــــور المجــــال يف ــــح بحيــــث المشــــروع هــــلا هــــياغة هعــــادفي ضــــرورفي هلى بالمشــــرِّع الباحــــث ويايــــب

 حل الما جميع حضور من يمكنوا  دن بعدو  للملاكمة تقارير هعداد مامتام تكونو  احتماعين دخصائين
 عـن كاملـة هـورفي تقـاريرهم تعطـي كـيلأ   الوحـوب جميـع مـن وظروفـ  الحـدبر حالـة ببلاث قيامام هلى هضافةو

.  (3)الحــدبر لحالــة المناســبة التــدابير فــرت مــن القاضــي يــتمكن بحيــثو  والبي يــة الشاصــية الحــدبر ظــروف
 مــن بتمكيــنام الأخــيرفي هــلب تلــزم تىحــلأ المحكمــة تشــكيل ه داخــلًا  حضــورهم يكــون بــأن الباحــث ويوهــي

 . شكلي حضور مجرد حضورهم يكون وإو  وح  دكمل على بدورهم القيام
  

                                           
 الريـاتو  الجريمة ومنع الجنائية العدالة مجال ه المتلادفي الأمم معاييرو  دحمد الحميد عبد مح ن. دو  البشرى الأمن محمد. د -1

 . 21  و  م0332و الأولى الطبعةو  الأمنية للعلوم العربية نايف دكاديميةو 
 . 057و  056  و  ال اب  المرحعو  والشعبية التاصص بن الشعبي القضاءو  عصارفي نشعبا. د -2
 . 991و  993  و  ال اب  المرحعو  للأحدابر الجنائية الحمايةو  وهدان محمد دحمد. د -3
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 الفرع الثاني

 ملامح التطور المتعلقة بالإجراءات المتخذة في مواجهة الأحداث 

 :تقس م
 ىعلـــ تنصـــب وقـــدو  اإبتـــدائي بـــالتلاقي  تتعلـــ  قـــد الأحـــدابر مواحاـــة ه المتاـــلفي الإحـــراءات   
 خـــلال مـــن التطـــور هـــلا منــاحي لبلاـــث الباحـــث يعـــرت وســوفو الأحكـــام ه والطعـــن المحاكمـــة هحــراءات
 :الآتيتن الفقرتن

 الابتدائي التحق ق بْجااءات المتعلقة التطور ملامح بعض -أولا
 التلاقيــــ  بــــإحراءات يتعلــــ  فيمــــا التطــــور دوحــــ  مــــن العديــــد الأحــــدابر قــــانون مشــــروع اســــتلادبر

 :الآتية الفقرات ه لها نعرت حدابرالأ مع اإبتدائي
 :احت اط ًّا الحدث حب  ف َا يجوز التي بالجاائم يتعلق ف ما -1

 الحـبس فياـا يجـوز الـ  للجـرائم تحديدب عند العقوبة ح امة معيار تبى الليبي المشرِّع دن هنا يلاحظ
 اسـتجواب بعـد تبـن هذا: " دنـ  علـى الجنائيـة الإحـراءات قـانون من( 002) المادفي نصت حيثو  اإحتياطي

 ثلاثـة علـى تزيـد لمـدفي علياـا معاقبًا حنلاة دو حناية الواقعة وكانت كافية الدإئل دن هرب  حالة ه دو المتام
 .  احتياطيًّا المتام بحبس دمراً يصدر دن التلاقي  لقاضي حاز دشار

 حنلاـة الجريمـة وكانـت بيـالي ه معـروف هقامـة محـل لـ  يكـن   هذا احتياطيًّـا المتام حبس دائمًا ويجوز
 " .بالحبس علياا معاقبا

ــــــــــــــــــنص مــــــــــــــــــن وي ــــــــــــــــــتفاد   الجنايــــــــــــــــــات ه حــــــــــــــــــائز اإحتيــــــــــــــــــاطي الحــــــــــــــــــبس دنو  ال ــــــــــــــــــاب  ال
 علياــا معاقبـًـا تكــون دن فياــا الحــبس لجــواز فيشــترط الجــنح دمــاو لتفاهتاــا الماالفــات ه  ومحهــورو  عمومًــا
 ه ومعـــروف ثابـــت هقامـــة محـــل للمـــتام يكـــن   هذا فقـــ  الحـــبس دوو دشـــار ثلاثـــة علـــى تزيـــد مـــدفي بـــالحبس

 يعتــبر الليــبي التشــريع ه اإحتيــاطي الحــبس فياــا يجــوز الــ  للجــنح المقــرر الأدنى الحــد دن ويلاحــظ. (1)ليبيــا
 . تقريبًا الجنح دغلب يشمل بحيثو متدنيًا

 عقوبة افيا تزيد ال  الجرائم ه هإ الحدبر حبس يجز   الأحدابر قانون مشروع  دن يلاحظ ولكن
 الجـــرائم ه احتياطيًّــا الحـــدبر حــبس يمتنــع حيـــثو  المشــروع لهــلا م ـــب مــا وهــو(و59 م) ســـنة عــن الحــبس

                                           
 دطروحـةو  الليبي الإحراءات قانون ه والمحاكمة اإبتدائي التلاقي  مرحلة خلال المتام ضماناتو  الشرك ي محمود محمد. د -1

 .505  و " منشورفي غيرو " 0339و  والتصرف واإقتصاد الحقوق حامعةو  بتونس ال ياسية والعلوم الحقوق كليةو   دكتوراب
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 بالكليـة احتياطيًّـا الحـدبر حـبس منـع الباحث يرى ذلك مع ولكنو سنة عن العقوبة فياا تقل ال  الب يطة
 .لللك الحاحة دعت متى فلا ب الجنايات على الحبس يقتصر ودنو  الجنح مواد ه

 :التحق ق بحضور الاجتماعي والأخصائي الحدث لولي السماح -2
 مــن غــيرهم عــن المنلاــرفن الأحــدابر يميــز مــا  ثمــة لــيسو  الإحــراءات قــانون ه العامــة للقواعــد وفقًــا

 مادتــ  ه نــص حيــثو  الم ــألة لهــلب تفطنــ  الليــبي الأحــدابر قــانون لمشــروع م ــب وممــا .البــالغن المتامــن
 والأخصائي دمرب و  حضور العامة النيابة بمعرفة الحدبر مع التلاقي  عند يراعى: "دن على ينوالعشر  الثالثة

 ".  ممكنا ذلك كان كلما اإحتماعي
 ب  معمول هو ما خلاف علىو  بنف   التلاقي  هحراءات حضور من الحدبر هعفاء الباحث ويرى

 من ذلك مدث  وماو الجنائية الإحراءات ةرهب عن الم تطاع قدر الحدبر هبعاد هطار ه وذلك.  البالغن مع
 بحضـور ال ـابقة الأحـوال ه ويكتفـى.  وتأهيلـ  ههـلاح  عرقلـة مـن هليـ  يـ دي وماو  نف يت  على سيئ دثر

 .(1) حضورب ه اتخل كأن  الإحراء ويعتبرو الحدبر محامي
و  يًّـــاوحوب التلاقيـــ  لإحـــراءات وهـــي  دو الحـــدبر دمـــر و  حضـــور يكـــون دن الباحـــث يوهـــي كمـــا

 لهما يتاح  حتىو  التلاقي  هحراءات من هحراء دي مباشرفي قبل  تبليغاما بالتلاقي  القائم على يتعن بحيث
 .(2) وملاحهات آراء من لهما يكون ما وعرتو الحدبر عن الدفاع

 نــص هــياغة تعــديل ويقــترحو اإحتمــاعي الأخصــائي حضــور ضــرورفي علــى الباحــث ي كــد كمــا    
 النيابـة بمعرفـة الحـدبر مـع التلاقيـ  عنـد يجـب:" الآتي النلاو على يكون بحيث القانون مشروع من 59 المادفي
 ".اإحتماعي والأخصائي وهي  دو  دمرب و  حضور  العامة

 .الأح ان بعض في إذن على الحدث على الجنائ ة الدعوى رفع توقف   -3
 يتوقــف الجنائيــة الــدعوى رفــع حعــل مــن 06 المــادفي ه عليــ  الــنص ورد مــا لــ  م ــب  ممــا كــللك   

 هـ الفقرفي ه علياا المنصو  الحالة ه وذلكو نف   على الوإية ل  من دو الحدبر والد من ساب  هذن على
 ســـيء كـــان مـــتى للانحـــراف معرضًـــا الحـــدبر فياـــا يعتـــبر الـــ  بـــالأحوال والمتعلقـــة المشـــروع مـــن 05 المـــادفي مـــن

 الوإية ل  من دو للأبوين النص هلا يتيح حيثلأ نف   على الوإية ل  من دو دبي  سلطة من ومارقاً ال لو 
 الحــدبر دمـر لمعالجـة فرهـة هعطاءهمـا يعـني ممـاو الحـدبر علـى الـدعوى رفـع ملاءمـة لتقـدير فرهـة الـنفس علـى
 .  المحاكم دروقة عن بعيدًا

                                           
 . 051 و  ال اب  المرحعو  الأحدابر إنحراف الإحرائية الجوانبو   ربيع  محمد ح ن. د -1
 . 050 و  المرحع نفس-2
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 والطعن المحاكمة إجااءات بعض تحس ن -ثانً ا

 يتعلـ  فيمـا التطـور ملامـح بعـر وحـود حـظيلا الأحـدابر قـانون مشـروع علـى اإطلاع خلال من
 :الآتي النلاو على دهماا هلى نشير والطعن المحاكمة بإحراءات
 المحاكمة قبل للحدث اجتماعي بحث إجااء وجوِ -1

 وكـــلاو ســـم الخاهـــة الم س ـــات مـــن وغيرهـــا الأحـــدابر محـــاكم م ـــاعدفي الإحـــراء هـــلا مـــن  ياـــدف
 تــــتم حــــتىو بدقــــة هــــ إء علــــل تشــــايص هو  لقيــــةخ وانحرافــــات مشــــكلات مــــن يعــــانون الــــلين الأحـــدابر
 شــ ون لإدارفي النموذحيــة الــدنيا المتلاــدفي الأمــم قواعــد مــن( 06) القاعــدفي دكــدت وقــد. (1) بنجــاح معــالجتام

و  الحـــاإت جميـــع ه يتعـــن: " دنـــ  علـــى نصـــت حيـــثو  المبـــدد هـــلا علـــى( بكـــن قواعـــد) الأحـــدابر قضـــاء
 ي ـــب و  نهائيــا قــراراً الماتصــة ال ــلطة تتاــل دن وقبــلو  ثانويـــة محــرائ علــى تنطــوي الــ  الحــاإت باســتثناء
 فياـا ارتكبـت الـ  الهـروف دوو  الحـدبر فياا يعيش ال  والهروف للبي ة سليم تقص   هحراء  الحكم ههدار
 هــلا علــى دكــد كمــا" .تبصــر عــن القضــية ه حكــم ههــدار الماتصــة لل ــلطة يت ــى حــتى وذلــكو  الجريمــة
 بشـأن فـني تقريـر هعـداد بضـرورفي دوهـى حـن وذلـكو الجنـائي للقـانون المصـرية للجمعية الخامس الم تمر المعى

 الحـدبر هحالـة قبـل وذلـكو  الشاصـية سـلب والنف ـية والعقليـة البدنيـة الجوانـب يتضـمنو  الحـدبر شاصية
 ( 2). لللادبر الملائم التدبير تحديد ه القاضي علي  يعتمد حتىلأ  للقضاء

 ه  يجبو الجنائية الإحراءات قانون من( 903) للمادفي فوفقاو الضمانة سلب الليبي المشرِّع دخل وقد
و فياا نشأ ال  والبي ية اإحتماعية حالت  من التلاق و  الصغير المتام على الحكم قبل والجنايات الجنح مواد

 ذوي العمـــومين نبـــالموظف ذلـــك ه اإســـتعانة ويجـــوزو  الجريمـــة ارتكـــاب هلى دفعتـــ  الـــ  الأســـباب وكـــللك
 .والخبراء الأطباء من وغيرهمو  اإختصا 
 علـى زاد بـلو  الليـبي الأحـدابر قـانون مشروع من( 52) المادفي ه القاعدفي هلب على التأكيد ت وقد

 للادمـــة مكتـــبو  اســـت ناف محكمـــة دو ابتدائيـــة محكمـــة كـــل دائـــرفي ه ينشـــأ دن ضـــرورفي علـــى بـــالنص ذلـــك
 ذوي مــــــن وغـــــيرهم والنف ـــــين اإحتمـــــاعين الأخصـــــائين مــــــن مناســـــب عـــــدد فيـــــ  يعمـــــلو  اإحتماعيـــــة
 .اإختصا 

                                           
و  الجنـائي للقـانون المصـرية للجمعيـة الخـامس للمـ تمر مقـدم تقريـرو  الأحدابر لمحاكمة الجنائية ءاتالإحراو  ال عيد كامل. د -1

 . 259  و  ال اب  المرحع" و الأحدابر مجال ه الجنائية للعدالة الجديدفي الآفاق"  الم تمر دعمال كتاب ضمن والمنشور

  و  ال ـــاب  المرحـــعو  المـــ تمر دعمـــال ضـــمن والمنشـــورفيو  نـــائيالج للقـــانون المصـــرية للجمعيـــة الخـــامس المـــ تمر توهـــيات راحـــع -2
630. 
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 يمثلـــ  لمـــا وذلـــك لأمحمـــود م ـــلك دعـــلاب  هليـــ  المشـــار النلاـــو علـــى المشـــروع هـــلا ه المشـــرِّع وم ـــلك
 والأسـرية اإحتماعيـة الحـدبر حالـة علـى التعـرف ه القضاء م اعدفي ه دهمية من الطائفة هلب مثل حضور
 على المفروت التدبير دو العقوبة ت تي حتىو الجريمة ارتكاب هلى دفعت  ال  والأسبابو  فياا نشأ  ال والبي ية
 .من  المرحوفي ثمارب الحدبر

 بحيث وحوبيًّا المحكمة دمام اإحتماعي الأخصائي حضور يكون بأن الباحث يوهي للفائدفي وهتمامًا
 . (1)المصري تشريعال ه ب  المعمول النلاو على المحكمة تشكيل ه يدخل

 للقضـاء اإحتمـاعي البلاـث هحراء مامة دسند حن موفقًا يكن   الليبي المشرِّع دن هلى الإشارفي مع
 ذلـكلأ اإحتمـاعين والخـبراء الأطبـاء مـن اإختصـا  بأهـل اإسـتعانة القاضـي خـو ل قد كان وهنو   بداية

 تفترت وال و  الإحراء هلا من الغاية مع دميتصا دمرو  بنف   اإحتماعي البلاث هحراء القاضي تخويل دن
 ه متاصــص غـير غالبـًا هـو والـليو القاضـي هلياـا يفتقـر قـد المجـال هـلا ه خـبرفي لهـم دشـاا  مـن هحـراءب
 ســـلب الإحـــراء اتخـــاذ يجعـــل مـــا وهـــوو الم ـــاعدفي الأخـــرى بـــالعلوم هلمامـــ  عـــدم علـــى عـــلاوفيو  الأحـــدابر مجـــال

 ي دي وحتى الباحث نهر وحاة ومن.( 2) من  المرحوفي دهداف  بلوغ عن هراًقاو  الموضوعية عن يبتعد الطريقة
 دخصـــائيونو  بـــ  القيــام مامـــة يتـــولى دن ينبغــيو  العمليـــة الناحيـــة مــن دثـــر لـــ  ويكــونو  غايتـــ  الإحـــراء هــلا

 م هـل حمـل مجـرد هنـا يكفـي وإ.  المامـة سـلب للقيام ي هلام ما والقدرفي والكفاءفي الخبرفي من لهم احتماعيون
 هضـافةو  اإحتماعيـة العلـوم مجـال ه الخـبرفي يختـار فـيمن تتـوافر دن بد إ بلو  اإحتماعية العلوم مجال ه ما
 هحــراء مجــرد البلاــث هــلا هحــراء يضــلاى الأوهــاف هــلب فبغــيرو الأحــدابر مجــال ه الماتمــن مــن كــونهم هلى

 . المحاكمة هحراءات استكمال فق  من  القصدو  شكلي
 الحدث غ بة في الإجااءات عضب اتْاذ جواز -2

 حيـــثو  الحـــدبر غيبـــة ه الإحـــراءات بعـــر اتخـــاذو  المصـــري كالتشـــريع التشـــريعات بعـــر دحـــازت
 الأطفال محكمة دمام الطفل محاكمة مضر دن يجوز إ: " دن على الأحدابر قانون من( 056) المادفي نصت

 . خا  بإذن الحضور المحكمة ل  تجيز ومنو  اإحتماعيون والمراقبون والمحامون والشاود دقارب  هإ  

                                           
 لهـا يقـدم دن بعـد هإو  الحـدبر دمـر ه تفصـل دإ   المحكمـة علـى( م0336) ل ـنة( 05) رقـم المصري الأحدابر قانون دوحب  -1

 اإحتمـاعين الخبـيرين حضـور ويعتـبرو    الوحـوب جميـع مـن الحـدبر ظـروف بحـث يتضـمن والـليو  اإحتماعين الخبيرين تقرير
 (.الطفل قانون 050 م) وحوبيًّا المحاكمة هحراءات حضورهما يكون ثم ومنو  المحكمة تشكيل ه داخلًا 

 للمــ تمر مقــدمو ليبيــا تقريــرو  الجــنح للأحــدابر تعزيريــة محاكمــة لضــمان هحرائيــة معياريــة تكــريس نحــو اإتجــابو  بكــار حــات. د -2
 تحـــت المـــ تمر دعمـــال كتـــاب ضـــمن منشـــورو  0335 دبريـــل 51 -02و  القـــاهرفيو  الجنـــائي انونللقـــ المصـــرية للجمعيـــة الخـــامس

 . 230  و ال اب  المرحع" و الأحدابر مجال ه الجنائية للعدالة الجديدفي الآفاق" عنوان
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 ال ـابقة الفقـرفي ه ذكـروا مـن بـإخراج دو سـ ال  بعـد الجل ـة مـن الطفـل بـإخراج تـأمر دن وللملاكمة
ــــ  علــــىو  لــــللك ضــــرورفي ردت هذا  المراقــــب دو محاميــــ  بــــإخراج تــــأمر دن الطفــــل هخــــراج حالــــة ه يجــــوز إ دن

.  هحــراءات مـن غيبتــ  ه ت بمـا الطفــل هفاـام بعــد هإ   ةبالإدانـ الحكــم للملاكمـة يجــوز إ كمـاو   اإحتمـاعي
 بحضـور ويكتفـىو  ذلـك تقتضـي مصـللات  دن ردت هذ بنف ـ  المحاكمة حضور من الطفل هعفاء وللملاكمة

 ". حضوريا الحكم يعتبر الحالة هلب وهو  عن  نيابة وهي  دو ولي 
 هذاو  بنف ــ  المحاكمــة حضــور مــن الحــدبر هعفــاء للملاكمــةو  المــلكورفي( 056) المــادفي دحــازت كمــا

 هـلب ه الحكـم يعتـبر حيـثو عنـ  نيابـة وهي  دو ولي  حضور هنا ويكفيو  ذلك تقتضي مصللات  دن ردت
 علــى المحافهــة مــن فيــ  لمــا وذلــكلأ  محمــود م ــلك وهــلا. الحــدبر حضــور عــدم مــع حــتىو حضــورياو  الحالــة
 والعقليـة والنف ـية اإحتماعيـة التقـارير بنتيجـة علـم مـا هذاو   لهـا يتعرت قد ال  الأضرار من الحدبر نف ية

 . ذلك بعد ههلاح  عملية على سلبًا وي ثرو  (1) نف   ب  تتأذى ما قد مماو  بشأن  دحريت ال 
 ولكـنو  المصـري الأحدابر قانون من( 056) المادفي لنص مماثل نص يوحد فلا الليبي التشريع ه دما

 ت ــمع دن المحكمــة تملــك حيــثو  الحــدبر علــى تطبيقــ  يمكــن ليوالــو  هحــراءات( 959) المــادفي نــص يوحــد
و  عليـ  شـاادلمم بمـ دى هفاامـ  بعـد هإ بالإدانـة الحكـم يجـوز إ دنـ  علـىو  الحدبر مواحاة غير ه الشاود
 مــن 91 المــادفي ه الحكــم هــلا علــى التأكيــد ت  وقــد.  (2) علنيــة حل ــة ه بــالحكم النطــ  يكــون دن ويجــب
 المـتام مواحاـة غـير ه الشـاود ت مع دن للملاكمة: " دن على نصت وال  الليبي دابرالأح قانون مشروع
 بـالحكم النطـ  يكـون دن ويجـب شـاادلمم بمـ دى هفاامـ  بعـد هإ   بالإدانـة الحكـم يجـوز إ دن  علىو  الحدبر

 " .علنية حل ة ه
 دمــام الحضــور يــ ف يــنهم خــا  بــنص الأحــدابر تمييــز بضــرورفي الليــبي بالمشــرِّع هنــا الباحــث ويايــب

 حضـــورب هـــي واإســـتثناءو  بنف ـــ  للملااكمـــة الحـــدبر حضـــور عـــدم هـــي القاعـــدفي يجعـــل دن علـــىو المحكمـــة
 الحضــور القــانوني ممثلــ  دو الحــدبر دمــر  و  ويتــولىو  ذلــك تقتضــي مصــللات  دن المحكمــة ردت مــتىو بنف ــ 

 .الحدبر مصللاة مق  بما هحراءالما ومتابعةو  المحكمة دمام
 
 

                                           
 . 215و  210  و  ال اب  المرحعو  للأحدابر الجنائية الحمايةو  وهدان دحمد. د -1

  و  م0370و 5جو  الأولى الطبعـةو  قاريونس حامعةو  بنغازيو  الليبي التشريع ه الجنائية لإحراءاتاو  سلامة مأمون. د -2
051-050 . 
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 بالأحداث خاصة استوناف دائاة استحداث -3
 بقــرار ســنويًّا تشــكل بالأحــدابر خاهــة اســت ناف لــدائرفي اســتلاداث و  ديضًــا المشــروع لهــلا م ــب ممـا

 95 المادفي نص يجري حيثو ال رعة وح  على القضايا من النوع هلا ه الفصل تتولىو العمومية الجمعية من
 دوائــر مــن الأحــدابر قضــايا اســت ناف بنهــر خاهــة ئــرفيدا ســنويًّا  تشــكل: " الآتي النلاــو علــى المشــروع مــن

 الباحـث نهـر وحاـة ومـن ".ال ـرعة وحـ  علـى فيـ  ويفصـلو  العموميـة جمعيتاـا مـن بقـرار اإبتدائية المحكمة
 التأكيـد مـن بـد إ– القـول سـب  كمـا – ولكـنو الأحـدابر قضـاء تخصص نحو خطوفي يعتبر النص هلا فإن
 الدرحـة محكمـة دمـام دكان سواءو  الأحدابر قضايا بنهر يكلف ليال القاضي تخصص مراعافي ضرورفي على

 يتمكن حتىلأ  الأحدابر مجال ه والكفاءفي الخبرفي من درحة على يكون بحيثو اإست ناف محكمة دو الأولى
 .  وح  دكمل على عمل  دداء من

 الأحداث محاكم أمام المدن ة الدعوى قبول عدم على التأك د -4
 دمـام مدنيـة بحقـوق المطالبـة قبـول  يجـوز إ الليـبي الجنائيـة الإحـراءات قـانون  ه ةالعامـ للقواعـد وفقًا

 ه المبـدد هـلا علـى التأكيـد ت كمـا.  هـراحة المنع هلا على( 955) المادفي نصت حيثو  الأحدابر محكمة
 .يااهل المشار( 955) المادفي مع حرفيا تتطاب  وهىو  الليبي الأحدابر قانون مشروع من( 52) المادفي

 العود أحكام تطب ق جواز عدم على التأك د -5
 هلب على تفرت ال  والعقوبات التدابير طبيعة تتطلب  دمر الأحدابر على العود دحكام تطبي  عدم

 عاد ثمو  الحدبر على فرضت ما فإذاو  (1) تربوية دبعاد ذات تقويمية علاحية حقيقتاا ه هي وال و الطائفة
و  ههــلاح  ه والعقوبــات التــدابير هــلب فشــل علــى ذلــك دلو  دخــرى مــرفي الجريمــة ارتكــاب هلى الأخــير هــلا
 تشـديد ولـيسو  لـ  مناسـبة وعقوبـات تـدابير بفـرت الحـدبر دمـر ه النهر يعاد دن هنا الأمر تطلب ثم ومن

 . العود هلا ب بب علي  العقوبات

 حنايـة ارتكـب ولـو  حـتى ئـدًاعا الحـدبر يعتـبر إو  الليـبي العقوبـات قانون من( 32) للمادفي وتطبيقا
 وهـو.  عشـرفي الثامنـة سـن بلـغ قـد يكن   ماو  دخرى حريمة وارتكب عاد ثمو  فياا علي  وحكمو حنلاة دو
( 32)المـادفي نـص مـع تمامًـا تتطـاب  والـ و  منـ  ال ـابعة المـادفي ه الليـبي الأحدابر قانون مشروع علي  دكد ما
 سـن الحـدبر بلـوغ بعـد ارتكبت قد الثانية الجريمة كانت هذا دن  هلى الإشارفي مع.  الليبي العقوبات قانون من

 هـلا ه لأنـ لأ  العقوبـات قـانون من  (36و37) المادتن ه المقرر العود نهام علي  يطب  فاناو  عشرفي الثامنة

                                           
و  القـانون كليـةو   ماح ـتير رسـالةو  الجماهيرية ه الأحدابر حنوح ظاهرفي مواحاة ه حنائية سياسة نحوو  الأحمر دحمد حمزفي -1

 . 021  و " منشورفي غير"و  5117" و سابقًا الفاتح" طرابلس حامعة



 اللوويي ا حوودا  قووانو  م وور     للأحوودا  الإجرائيووة العدالووة تطووور ملاموو    عوو 
 
 

 

60 

 فيـ  تطب ـ  الـلي الوقـت هـوو  العـود دحكـام تطبيـ  ه عليـ  المعـو ل دن مـن مقـرر هو لماو  بالغًا هار التاريخ
 المتالفي الأولى الجريمة ه الحكم هدور بوقت إو  بشأنها الحدبر محاكمة تتم اللي الأخيرفي للجريمة بالن بة
   ال ــاب  الحكــم كــان هذاو ال ــابقة الحالــة ه يطب ــ  إ العــود نهــام دن هلى الإشــارفي مــع.  (1) للعــود دساسًــا
 .(2)تدابير مجرد وهنماو  عقوبة يتضمن

 قبل ارتكبت قد الثانية الجريمة كانت سواءو  تماما العود دحكام تطبي  استبعاد رىي والباحث      
 علــى دثـر ديو  الأولى الجريمـة ه الصـادر لللاكـم يكـون إ حــتى وذلـكلأ  بعـدها دو عشـرفي الثامنـة سـن بلـوغ
 مجـال ه عليـ  المعـو ل بـأن القـول مـع يتعـارتو العـود ه سـابقة الأول بـالحكم فاإعتـداد.  العـود حالـة توافر

 . البراءفي دو الإدانة م ألة وليسو  وتأهيل  الحدبر ههلاح هوو  الأحدابر على الحكم
 الأحداث محكمة من الصادر الحكم في النظا إعادة جواز -6

 03 للمــادفي فوفقًــاو الثنــاء ي ــتلا  حديــدًا حكمًــا الدراســة محــل الأحــدابر قــانون مشــروع اســتلادبر
 الحكم ه النهر تعيد دن اإحتماعية الخدمة مكتب من لها المقدمة لتقاريرا على بناء الأحدابر لمحكمة يجوز

 مـــن الحــدبر لحالــة ملائمًــا تــراب مــا هلى حكماــا تعـــدل ودنو  العامــة النيابــة طلــب علــى بنــاء دهــدرت  الــلي
 .القانون ه علياا المنصو  الأخرى التدابير

 :والديه قبل من الحدث لمصلحة الطعن جواز -7
 دو الحـدبر والـدي مـن الطعـن حـ  اسـتعمال حـواز علـى الدراسـة محل الأحدابر انونق مشروع دكد

 لللاـدبر هعلانـ  يوحـب ممـا هحـراء كـل: " دن علـى منـ  90 المـادفي ه نـص حيـثو نف ـ  علـى الوإية ل  ممن
 صـللاةم ه ي ـتعملوا دن وله إء. المحكمة ل  تعين  لمن دوو  نف   على الوإية ل  من هلى دو والدي  هلى يبلغ

 الـ  الإحـراءات دسـاس علـى ذلـك يكـون دن علـى ضدب الصادر الحكم ه  المقررفي الطعن طرق كل الحدبر
 .".هو حق  ه تتال

 
 
 
 

                                           
  و  ال ـاب  المرحـعو  الجـنح للأحـدابر منصـفة تعزيريـة محاكمـة لضـمان هحرائية معيارية تكريس نحو اإتجابو  بكار حات. د -1

619  . 

 0جو  الأولى الطبعــةو  قــاريونس حامعــةو  بنغــازيو  الليــبي العقوبــات لقــانون العامــة الأحكــامو  ارحومــة ســليمان موســى. د -2
 . 227  و  م5113و
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 الصغار على القضائي العفو نظام تبني -8
 دنــ  قــد رت هذاو  المــتام علــى الجنــائي الجــزاء بتوقيــع الحكــم عــن المحكمــة امتنــاع هــو القضــائي العفــو

 مادتــ  ه  الأحــدابر قــانون  مشــروع دكــد وقــد. (1)" حديــدفي حــرائم اقــتراف عــن الم ــتقبل ه يمتنــع ســوف
 لإيجـاد ت ـعى ال و  الحديثة الجنائية ال ياسية لمتطلبات من  استجابة وذلكو  النهام هلا تبني على العاشرفي
 بعقوبــة علياــا قــبيعا حريمــة عشــرفي الثامنــة دون الحــدبر ارتكــب فــإذا. (2) المــدفي قصــيرفي الحــبس لعقوبــة بــدائل
 للقاضـي حـازو  معًـا بـالعقوبتن دو حنياًـا خم ـن تجـاوز إ بغرامـة دوو  سـنتن علـى تزيد لمدفي لللارية مقيدفي

و  الجريمـة فياـا ارتكـب الـ  الهـروف دوو  ماضـي  دو دخلاق  من ردى متى وذلكو  القضائي العفو يمنلا  دن
 . م تقبلا دخرى رائمح ارتكاب هلى يعود لن بأن  اإعتقاد على يبعث ما

 يجـوز وإ.  نهائيـا الحكـم بصـيرورفي وذلـكو  الجريمـة سـقوط الحـدبر على القضائي العفو على ويترتب
 مـرفي مـن دكثـر العفو منح حواز لعدملأ  سابقة مدفي ه العفو ومنح سب  قد الحدبر كان هذا العفو هلا منح

 .واحدفي
 الحدث على الصادر الحكم تنف ذ وقف جواز -1

 المـادفي ه وذلـكو للأحـدابر بالن ـبة التنفيـل وقـف نهام تبني على الأحدابر قانون  عمشرو  دكد   
 .العقوبات قانون من( 005) المادفي نص مع تمامًا تتطاب  وهيو من  العاشرفي

 الخاتمة

 الأحـــدابر قــانون مشـــروع ه للأحــدابر الإحرائيـــة العدالــة تطــور ملامـــح دراســة مـــن انتاينــا دن بعــد
 الحديثـة الجنائيـة ال ياسـة لملامـح اإسـتجابة ه كبير حد هلى رح  المشروع هلا هن: لالقو  ن تطيعو  الليبي

 هلى مع  متاج اللي الأمرو القصور دوح  بعر اعتراب ذلك مع ولكنو للأحدابر الإحرائية العدالة مجال ه
 هلياـــا التوهـــل ت الـــ  النتـــائ  دهـــم إســـتعرات الدراســـة هـــلب ختـــام ه نـــأتي عليـــ  التعـــديلات بعـــر اقـــتراح

 :الآتي النلاو على وذلكو  الباحث  سا  يوهي ال  والمقترحات
 
 

                                           
  و  ال ـاب  المرحـعو  الجـنح للأحـدابر منصـفة تعزيريـة محاكمـة لضـمان هحرائية معيارية تكريس نحو اإتجابو  بكار حات. د -1

616  . 

و  ترهونـــةو  القـــانون كليــةو   ماح ـــتير رســالةو  مقارنـــة دراســةو  والتنفيـــل المحاكمـــة هحــراءات خصوهـــيةو  الــدا  الواحـــد عبــد -2
 . 017  و " منشورفي غيرو " م5112و  رقبالم حامعة
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 :النتائج -أولا
 وللأحدابر الإحرائية المعاملة ه التطور دوح  من كثيراً الدراسة محل الأحدابر قانون مشروع تضمن

 :الآتي النلاو على التطور هلا مناحي لأهم لبيان الباحث وسيعرتو  المشروع لهلا تح ب وال 
 بوحـود اإعـتراف هطـار ه وذلـكو الأحيداث جاائم وضبط لمكافحة متْصصة  شاطة استحداث -1

و البـــالغن  المتامـــن مـــع التعامـــل عنـــد المتبعـــة القواعـــد عـــن تختلـــفو  الجـــانحن الأحـــدابر لمعاملـــة قواعـــد
 والمـ ثرات الدراسـات ه والتوهـيات النـداءات وكـلا الدوليـة للمواثيـ  القـانون مشـروع  اسـتجاب حيث
 .الأحدابر مع تتعامل ال  ال لطة تخصص بمبدد تنادي وال و بالأحدابر العلاقة ذات

 :بالأحداث متْصصة ن ابة استحداث -2

و الأحدابر حرائم ه اإبتدائي التلاقي  مامة تتولىو  متاصصة نيابة الأحدابر قانون مشروع  استلادبر
 التدابير اتخاذ وطلبو الجنائية الدعوى ورفع بالتلاقي  تختص نيابة هنشاء على22  مادت  ه نص حيث

 للأطفــال متاصصــة نيابــة هنشــاء علــى نصــ  المشــروع لهــلا م ــب وممــا.  الأحــدابر قضــايا ه الوقائيــة
 واحــدفي نيابــة علــى الأمــر يقتصــر يعــد   بحيــثو  حزئيــة دحــدابر محكمــة كــل اختصــا  نطــاق داخــل

 .بطرابلس

 :الأحداث مةمحاك في القضائي النظام تبني على التأك د -3
 نصــت حيــث الليــبي الأحــدابر قــانون مشــروع ه  الأحــدابر لمحاكمــة القضــائي النهــام تبــني علــى التأكيـد ت

 قــات مـن حزئيـة محكمـة كــل دائـرفي ه للأحـدابر محكمـة تشــكل: " دن علـى  المشـروع مـن( 50) المـادفي
 ".لها يندب

 :الاحت اطي الحب  مواجَة في للحدث  مَمة ضمانة استحداث -4
 حيثو  اإحتياطي الحبس فياا يجوز ال  للجنح الأدنى لللاد رفع  الأحدابر قانون لمشروع م ب امم    

 الأحـــدابر قـــانون مشـــروع مـــن 23   م) ســـنة عـــن الحـــبس عقوبـــة فياـــا تزيـــد الـــ  الجـــرائم ه هإ يجـــزب  
 .سنة عن عقوبةال فياا تقل ال  الب يطة الجرائم ه احتياطيًّا الحدبر حبس يمتنع  ثم ومن( و الليبي

 :التحق ق بحضور الاجتماعي والأخصائي الحدث لولي السماح -5

و اإبتدائي التلاقي  مرحلة ه الأحدابر حضور لم ألة تفطن  الليبي الأحدابر قانون لمشروع م ب مما
 العامــة النيابـة بمعرفـة الحــدبر مـع التلاقيـ  عنـد يراعــى: "دن علـى والعشـرين الثالثــة مادتـ  ه نـص حيـث
 ".ممكنا ذلك كان كلما اإحتماعي والأخصائي دمرب و  حضور
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 :المحاكمة قبل للحدث اجتماعي بحث إجااء -6

 علـى الحكـم قبـل والجنايـات الجـنح مواد ه  يجبو  الليبي الأحدابر قانون مشروع من(52)للمادفي وفقا
 هلى دفعت  ال  بابالأس وكللكو  فياا نشأ ال  والبي ية اإحتماعية حالت  من التلاق و  الصغير المتام

 مــــن وغــــيرهمو  اإختصــــا  ذوي العمــــومين بــــالموظفن ذلــــك ه اإســــتعانة ويجــــوزو  الجريمــــة ارتكــــاب
 .والخبراء الأطباء

 دن على و المحكمة دمام الحضور في  ينهم خا  بنص الأحدابر تمييز ضرورفي على هنا الباحث  وي كد
 ردت مـــتىو  حضـــورب هـــي واإســـتثناءو  بنف ـــ  للملااكمـــة الحـــدبر حضـــور عـــدم هـــي القاعـــدفي تكـــون
و  المحكمـة دمـام الحضـور القـانوني ممثلـ  دو الحـدبر دمـر  و  ويتولىو  ذلك تقتضي مصللات  دن المحكمة
 .الحدبر مصللاة مق  بما هحراءالما ومتابعة

 :بالأحداث خاصة استوناف دائاة استحداث -7
 مــن بقــرار ســنويًّا تشــكل بالأحــدابر خاهــة اســت ناف دائــرفي اســتلاداث  المشــروع لهــلا م ــب ممــا ديضًــا    

 المـادفي نـص يجـري حيـثو ال ـرعة وح  على القضايا من النوع هلا ه الفصل وتتولىو العمومية الجمعية
 مـن الأحـدابر قضـايا اسـت ناف بنهـر خاهـة دائـرفي سـنويًّا  تشـكل: " الآتي النلاو على المشروع من 95

 ".ال رعة وح  على في  ويفصلو  العمومية جمعيتاا من بقرار اإبتدائية المحكمة دوائر
 قـــانون مشـــروع مـــن( 52) المـــادفي ه الأحـــدابر محـــاكم دمـــام المدنيـــة الـــدعوى قبـــول عـــدم علـــى التأكيـــد       

و  للأحــدابر دكثــر حمايــة لتــوفير شــك ل المحــاكم مــن النــوع هــلا دن اعتبــار علــىلأ الدراســة محــل الأحــدابر
 .عقاسم مجرد فق  وليسو  ههلاحام ه الإساام على والعمل

 :الأحداث محكمة من الصادر الحكم في النظا إعادة جواز -9
  منـ ( 03) للمـادفي فوفقًـاو الثناء ي تلا  حديدًا حكمًا الدراسة محل الأحدابر قانون مشروع استلادبر    

 ه النهـر تعيـد دنو اإحتماعيـة الخدمة مكتب من لها المقدمة التقارير على بناء الأحدابر لمحكمة يجوز
 لحالـــة ملائمًـــا تـــراب مـــا هلى حكماـــا تعـــدل ودنو  العامـــة النيابـــة طلـــب علـــى بنـــاء دهـــدرت  الـــلي الحكــم
 .القانون ه علياا المنصو  الأخرى التدابير من الحدبر

: " دن على من ( 90) المادفي ه المشروع نص حيث :والديه قبل من الحدث لمصلحة الطعن جواز -12
 ل  تعين  لمن دوو  نف   على الوإية ل  من هلى دو والدي  هلى يبلغ للادبرل هعلان  يوحب مما هحراء كل

 ضــدب الصــادر الحكــم ه  المقــررفي الطعــن طــرق كــل الحــدبر مصــللاة ه ي ــتعملوا دن ولهــ إء. المحكمــة
 ".هو حق  ه تتال ال  الإحراءات دساس على ذلك يكون دن على
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 :الصغار على القضائي العفو نظام تبني -11
 الحكــم عــن فيــ  المحكمــة تمتنــع نهــام وهــوو القضــائي العفــو نهــام تبــني علــى الأحــدابر قــانون  مشــروع دكــد

و  حديـدفي حـرائم اقـتراف عن الم تقبل ه يمتنع سوف دن  قد رت هذاو  المتام على الجنائي الجزاء بتوقيع
 لهـلا اسـتجابت  وذلـكو  نهائيـا الحكـم بصـيرورفي وذلـكو  الجريمـة سـقوط الحـدبر على العفو على ويترتب
 .المدفي قصيرفي الحبس لعقوبة بدائل لإيجاد ت عى ال و الحديثة الجنائية ال ياسية لمتطلبات المشروع

 :الحدث على الصادر الحكم تنف ذ وقف تبني  -12
 .للأحدابر بالن بة التنفيل وقف نهام تبني على العاشرفي مادت  ه الأحدابر قانون  مشروع دكد

 :التوص ات -ثانً ا
 دن المفيـد مـن كـان دكثـر فائـدفي ذات الدراسـة تكـون وحـتىو  بعـد النـور ير   المشروع هلا كان لماو 

 من  المشروع هلا هياغة هعادفي عند اإعتبار ه ت خل دن يأمل ال  التوهيات  من جملة هلى الباحث يشير
 :الآتي النلاو على وهيو حديد

 حــــرائم وضــــب  لمكافلاــــة متاصصــــة  شــــرطة اســــتلادبر قــــد  الدراســــة محــــل المشــــروع كــــان وهن -0
 اكتفــى حيــثو  الأحــدابر شــرطة حاــاز تشــكيل كيفيــة يتنــاول   دنــ  يلاحــظ لكــنو الأحــدابر
 تتبعاـــا الـــ  والوســـائلو الجاـــاز عمـــل كيفيـــة ســـيلادد الـــلي هـــوو الإنشـــاء قـــرار دن هلى بالإشـــارفي
 بإعــادفي الباحــث يوهــي ثم ومــن.  الفضــلى ومصــللاتام يتفــ  بمــاو الأحــدابر معاملــة ه الشــرطة
 :  يأتي ما الخصو  وح  على يراعى  بحيثو  القانون هلا مشروع من( 09)  المادفي نص هياغة

و  الأحدابر شرطة  لعضوية يختار فيمنو  وقانونية واحتماعية نف ية معينة م هلات توافر ضرورفي -
 . والقانون والشرطة اإحتماعية العلوم كليات خريجي ضمن من اختيارهم يتم

 الشـــــــــــــــرطة عـــــــــــــــن اإســـــــــــــــتقلال تمـــــــــــــــام م ـــــــــــــــتقلة الأحـــــــــــــــدابر شـــــــــــــــرطة ونتكـــــــــــــــ دن ضـــــــــــــــرورفي -
 الملابـــس دفرادهـــا ويرتـــديو  عملاـــا ومكـــان واختصاهـــاا تكويناـــا حيـــث مـــن وذلـــكو  العاديـــة
 . العادية

لأ  متاصصة ودق ام هدارات هنشاء يتم بحيثو  الأحدابر شرطة دفراد بن اإختصا  توزيع يتم -
 علـى الأحـدابر شـرطة ي ـاعد دن شـأن  منو  صصوالتا العمل فتوزيع.  الأحدابر مع للتعامل
 . المطلوب الوح  على بمااماا القيام

 الحـال هـو كمـاو  الداخليـة وزارفي ولـيسو  اإحتماعيـة الشـ ون لـوزارفي الأحـدابر شـرطة تبعيـة تكون -
 .العادية للشرطة بالن بة

 هلى  هشـارت  عـدم عليـ  يعـاب لكـنو للأحـدابر متاصصـة نيابـة القـانون مشروع استلادابر رغم -5
 دو خـبرات مـنو النيابـات سـلب للعمـل اختيـارهم يـتم الـلين النيابـة دعضـاء بـ  يتمتـع دن ينبغـي ما
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 مــن نوعًــا يتطلــب الأحــدابر حــرائم ه التلاقيــ  دن ذلــك. الأحــدابر مجــال ه خاهــة مــ هلات
 دســباب علــى الوقــوف يتي ــر بحيــثو  البــالغن المتامــن خــلاف علــى الحــدبر نف ــية ه التعمــ 
 مجـال ه فالتدابير. الأحدابر مع التلاقي  ه بالغة دهمية معرفتاا تكت ي ال و  نحرافاإ ودوافع
 ولمليبـ  الحـدبر ههـلاح ت تادف ما بقدرو  الجزاء مجرد ت تادف إ للأحدابر الجنائية العدالة

 .خاهة وكفاءفي دراية هلى متاج ما وهوو 

 القاضــي يكــون دن بضــرورفي يوهــي ثالباحــ دن هإو  المشــروع هــلا ه القضــائي النهــام تبــني رغــم -9
 دإ   ينبغــي فالتاصــصو.  الأحــدابر مجــال ه متاصصًــا الأحــدابر قضــايا ه النهــر يتــولى الــلي
 .الأحدابر قضايا ه يفصل كي قات دوو  مبى دو قاعة تخصيص مجرد عند فق  يقف

 هبعـــاد هطـــار ه وذلـــك. بنف ـــ  التلاقيـــ  هحـــراءات حضـــور مـــن الحـــدبر بإعفـــاء الباحـــث يوهـــي -9
 يـ دي ومـاو  نف ـيت  علـى سـيئ دثـر مـن ذلـك مدثـ  ومـاو  الجنائيـة الإحـراءات رهبـة عن لحدبرا

 ويعتــبرو الحــدبر محــامي حضــور ال ــابقة الأحــوال ه ويكفــي.  وتأهيلــ  ههــلاح  عرقلــة مــن هليــ 
 .حضورب ه اتخل كأن  الإحراء

 ئيندخصـــا قبـــل مـــن اإحتمـــاعي البلاـــث هحـــراء وحـــوب علـــى هـــراحة بـــالنص الباحـــث يوهـــي -2
 هحراء القاضي فتاويللأ المامة سلب للقيام ي هلام ما والقدرفي والكفاءفي الخبرفي من لهم احتماعين

 مــــن هحــــراءب تفــــترت والــــ و  الإحــــراء هــــلا مــــن الغايــــة مــــع يتصــــادم دمــــرو  اإحتمــــاعي البلاــــث
 الأخصـــــائي حضــــور يكـــــون بــــأن الباحـــــث يوهــــي  كمــــا. المجـــــال هــــلا ه خـــــبرفي لهــــم دشــــاا 

 للنيابـــة بالن ـــبة الحـــال هـــو كمـــا تشـــكيلاا ه يـــدخل بحيـــثو وحوبيًّـــا المحكمـــة امدمـــ اإحتمـــاعي
 .الجل ة وكاتب

 قائمة بأهم المراجع

 : العاب ة المااجع -أولا
و الجنائية لل ياسة الحديثة اإتجاهات ه دراسة للأحدابر الجنائية الحماية: وهدان محمد أحمد -0

 " .منشورفي غيرو " م0335و  هرفيالقا حامعةو  الحقوق كليةو   دكتوراب دطروحة

 الـوطني التشـريع بـن مقارنـة دراسـة مصر ه الأطفال لمحاكمة الإحرائية الضمانات : حس ن إمام -5
 . م5119 يوليوو  الثاني العددو  96 المجلدو  القومية الجنائية المجلةو  الدولية والمواثي 

و  الجــنح للأحــدابر تعزيريــة اكمــةمح لضــمان هحرائيــة معياريــة تكــريس نحــو اإتجــاب:   بكييار حيياتم -9
 دبريـل 51 -02و  القـاهرفيو  الجنـائي للقـانون المصـرية للجمعية الخامس للم تمر مقدمو  ليبيا تقرير
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 مجال ه الجنائية للعدالة الجديدفي الآفاق" عنوان تحت الم تمر دعمال كتاب ضمن منشورو  0335
 . م0335و  العربية الناضة دارو  القاهرفي" و الأحدابر

 :  رب ع محمد حسن -9

و  القـاهرفي" و مقارنـة دراسـةو " للانحـراف تعرضـام وحـاإت الأحـدابر إنحراف الإحرائية الجوانب-
 .م0330و  الأولى الطبعةو  العربية الناضة دار

 المــــ تمر هلى مقــــدم تقريــــرو  للانحــــراف والمعرضــــن المنلاــــرفن الأحــــدابر لمعاملــــة الإحرائيــــة الجوانــــب-
 عنـوان تحـتو  0335 دبريـل 51 – 02و  القـاهرفي مدينة ه المقامو  الجنائي للقانون صريةالم للجمعية الخامس

 الناضـة دارو  القـاهرفيو  المـ تمر دعمـال ضمن والمنشورو  الأحدابر مجال ه الجنائية للعدالة الجديدفي الآفاق"
 . 0335و  العربية

و القــانون كليــةو   ماح ــتير رســالةو  الجماهيريــة ه حنائيــة سياســة نحــو : الأحمييا أحمييد حمييزة -2
 " .منشورفي غيرو " 5117" و سابقًا الفاتح" طرابلس حامعة

و  القـانون كليـة" و  ماح ـتير رسـالةو " والشعبية التاصص بن الجنائي القضاء:  عصارة شعبان -6
 . 0330و  قاريونس حامعةو  بنغازيو  قاريونس حامعة

 حامعـةو  الحقـوق كليـةو   دكتـوراب دطروحـةو  مقارنـة دراسـة حنائيـًا الأحـدابر معاملة : زهاان طه -7
 " .منشورفي غيرو " م0372و  القاهرفي

و   ماح تير رسالةو  مقارنة دراسةو  والتنفيل المحاكمة هحراءات خصوهية : الدالي الواحد عبد -2
 " .منشورفي غيرو " م5112و  المرقب حامعةو  ترهونةو  القانون كلية

 التعامـل سـبل حـول دراسةو  الأدلة وجمع الضب  لةمرح ه الأحدابر عدالة : عون سعد فتحي -3
و  علــيام الأحكــام تنفيــل وعنــدو  العامــة للنيابــة وهحــالتام ضــبطام دثنــاء الجــانحن الأحــدابر مــع

 وزارفي) للعــدل العامــة الشــعبية اللجنــة دمانــة مــن المكلفــة الــوطنين الخــبراء للجنــة مقدمــة عمــل ورقــة
 ".منشورفي غيرو " م5112و  طرابلسو  ليبيا ه دابرالأح عدالة حول دراسة بإعداد( و العدل

 للجمعيــة الخــامس للمــ تمر مقــدم تقريــر الأحــدابر لمحاكمــة الجنائيــة الإحــراءات : السييع د كامييل -01
 ه الجنائيـة للعدالـة الجديـدفي الآفـاق" المـ تمر دعمال كتاب ضمن والمنشور الجنائي للقانون المصرية
 . م0335و  العربية الناضة دارو  القاهرفيو  الأحدابر مجال

 الطبعـــةو  قـــاريونس حامعـــةو  بنغـــازيو  الليـــبي التشـــريع ه الجنائيـــة الإحـــراءات : سيييلامة ميييأمون -00
 .م0370و الثاني الجزءو  الأولى
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 العدالــة مجــال ه المتلاــدفي الأمــم معـاييرو  دحمــد الحميــد عبــد مح ـن. د : البشيياي الأميي ن محمييد -05
 . م0332والأولى الطبعةو  الأمنية للعلوم العربية نايف يةدكاديمو  الرياتو  الجريمة ومنع الجنائية

 ه والمحاكمـــة اإبتـــدائي التلاقيـــ  مرحلـــة خـــلال المـــتام ضـــمانات : الشاكسيييي محميييود محميييد -09
 حامعـــةو  بتـــونس ال ياســـية والعلـــوم الحقـــوق كليـــةو   دكتـــوراب دطروحـــةو  الليـــبي الإحـــراءات قـــانون

 " .منشورفي غيرو " 0339و  والتصرف واإقتصاد الحقوق

 دطروحـــة" و مقارنـــة دراســـةو " الأحـــدابر لإحـــرام الجنائيـــة الإحـــراءات تطويـــع :المطيييادي مفتييياح -09
 . م5112و  الجديدفي الجامعة دارو  الإسكندريةو  الإسكندرية حامعةو  الحقوق كليةو   دكتوراب

و  يونسقـار  حامعةو  بنغازيو  الليبي العقوبات لقانون العامة الأحكام:  ارحومة مسعود موسى -02
 .م5113و الأول الجزءو  الأولى الطبعة

 :الأجنب ة المااجع -ثان ا
 :الإنجل زية اللغة 1-

1- Catherine Elliott and Frances Quinnm English Legal System. London, Pearson 
Longman. Fifth edition. 2004. 

2- Laurie Chassin, Juvenile Justice and Substance Use, The future of Children, Vol, 
18.NO.2. Fall. 2008. 

 :الفانس ة اللغة 2- 
1- Philippe BonfilsMarseille , La réforme du droit pénal des mineurs par la loi du 10 

août 2011 , Recueil Dalloz 2011. 
 : الإنتانت شبكة على إل كتاون ة مواقع ثالثاًي

 :الإنجل زية باللغة  ي 1
http: www.opsi.gov.uk 

 العييييام القطيييياع معلومييييات مكتييييب) البايطان يييية المتحييييدة للمملكيييية الوطن يييية التشييييايعات أرشيييي ف 
 ( .البايطاني

 Majesty's Courts Service. "Youth Court". http://www.hmcourts-service.gov.uk 
 

 Her Majesty's Courts Service. "Youth Court". http://www.hmcourts-service.gov.uk 

 www.judciary.gov.uk. //Court. http:Magistrates 

 :الفانس ة باللغة ي 2
   الفرن ية رالنق محكمة موقع 

 http://www.courdecassation.fr/ 

http://www.opsi.gov.uk/
http://www.hmcourts-service.gov.uk/
http://www.judciary.gov.uk./%20Court.%20http:%20Magistrates
http://www.courdecassation.fr/
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 الفرن ية التشريعات على لللاصول موقع

 http://www.Legifrance.gouv.fr. 

 الفرن ية العدل وزارفي 

 http://www.justice.gouv.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr./
http://www.justice.gouv.fr/
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 المنازعات فض لمجلس القانوني النظام

 ( FIDC) الفيديك عقود في
 تحليلية دراسة

 أغنية المبروك عمران جمال :لدكتورا إعداد

 المساعد التجاري القانون استاذ

طرابلس جامعة ــ القانون بكلية

 

  : مقدمة
 والـــوطني الـــدو  الم ـــتوي علـــى اإســـتثمار مجـــاإت دضـــام مـــن الهندســـية نشـــاءاتالإ  هـــناعة تعـــد

 تأخـلب ومـا حـدا طائلة مالية مبالغ من تتطلب  وما المنشأفي المشاريع بحجم الواعدفي الصناعة هلب تتميز حيث
 ذلـك كـل علـى يترتـب ومـا وتعقيـدالما وتشـابكاا عقودهـا وتنـوع دطرافاـا ولتعدد هرازها لإمكانية الزمن من
 اإتحـاد سـعى فقـد لـلاو سـا المتعلقـة العقديـة المطالبـات  وكثـرفي اطرافاـا بـن المنازعـات مـن العديـد نشوب من

 مـــن الأو  لللاـــروف اختصـــار وهـــو- الفيـــديك باســـم اختصـــارا والمعـــروف اإستشـــارين للماندســـن الـــدو 
 هــــناعة لتنهــــيم عقديــــة اذجنمــــ بوضــــع -( Federation international Des Ingenious conseils) كلمــــة

 بالتشــييد المتعلقــة والفنيــة القانونيــة العمليــات مــن العديــد تــنهم والــ  الفيــديك بعقــود عرفــت والبنــاء التشــييد
 اإحنبيـة الشركات مع علاقتاا ه عامة هي ات دو عامة م س ات دو دوإً  دطرافاا يكون ما وغالباو والبناء
 بــل المطـارات وهقامـة الحديديـة وال ــكك الج ـور مشـروعات بنـاء مثــل الهندسـية الإنشـاءات مجـال ه العاملـة

 . المشروعات هلب لإقامة المرافقة التكنولوحيا نقل اتفاقات ح  تشمل هنها
 البناء مجال ه الم تثمرين ي رق ما دن هإ الفيديك نهام حقق  اللي الكبير النجاح من الرغم وعلى

 المشـــروعات هــلب مثـــل ه عــادفي تنشـــأ الــ  والمعقــدفي والمتداخلـــة بــيرفيالك المنازعـــات حــل كيفيـــة هــو والتشــييد
 مــن الأعمــال دربــاب بــن المنازعــات هــلب مــن العديــد دفــرز قــد العملــي الواقــع هن حيــثو العملاقــة الإنشــائية

 هـــلب مثـــل ه الوقـــت لأهميـــة نهـــراً  غالبـــا عقـــدي منشـــ ها يكـــون والـــ  دخـــرى حاـــة مـــن المقـــاول وبـــن حاـــة
 حــدفي مــن فــاقم ممــا العملاقــة المشــاريع هــلب تنفــل احنبيــة عناهــر ولوحــود تنفيــلها آليــات نــوعولت اإنشــاءات

 .النزاعات
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 فًـعًالــة طــرق اســتادام يــتم دن إزمــاً  كــان المنازعــات هــلب مــن والحــد الماــاوف هــلب لكــل ودرءاً  لــلا
 التلاكـــيم قضـــاء دو العـــادي القضــاء تعقيـــدات عـــن بعيــداً  الفيـــديك عقـــود هطــار ه الخلافـــات لحـــل ومقبولــة
 تطـور بعـد الوحـود هلى ظاـر هنـا ومنو للجميع معلوم هو كما كثيراً  وماإ وحاداً  وقتاً  تأخل وال  التجاري
 لعام الفيديك عقد نموذج  من( 51) المادفي دحكام  نهمت اللي -المنازعات فر مجلس-  ومتتابع م تمر
 حـــل ه والأســـرع الأرـــح الوســـيلة باعتبـــارب ليـــاً ودو  محليـــاً  الفيـــديك عقـــود كافـــة ه حاليـــاً  بـــ  المعمـــول 0333

 . الفيديك هشكاإت
 تواحـ  الـ  الإشـكاليات دهـم المعم  والتلاليل بالدراسة تتناول كونها ه الدراسة هلب دهمية وتكمن

 نفـــوس ه الطمأنينـــة وهرســـاءو للغايـــة المعقـــدفي منازعالمـــا فـــر كيفيـــة وهـــي دإ الهندســـية الإنشـــاءات هـــناعة
 فـــر مجلـــس خـــلال مـــن احتواؤهـــا يـــتم ســـوف م ـــتقبلية دو حاليـــة نزاعـــات ديـــة بـــأن لفيـــديكا عقـــد دطـــراف

 التنميــة ومشــاريع عمليــات تنفيــل ه المضــي هلى الفيــديك عقــد دطــراف قــدماً  يــدفع الــلي الأمــرو المنازعــات
 .التنمية هلب لمثل والمتعطشة نمواً  والأقل النامية البلدان ه وخصوهاً  الم تدامة
 ونحــن وخصوهــاً  قصــوى بأهميــة يتمتــع هنمــا المنازعــات فــر لمجلــس القــانوني النهــام ســةدرا دن كمــا  
 مـن لأنو دطرافـ  بـن وضـعفا قـوفي اإقتصـادية القـوى فيـ  تختلـف والـلي التنميـة عقـود من عقد عن نتلادبر

 يدالتشــي مجــال ه الجن ــيات المتعــددفي الشــركات مــن مجموعــة هــي هنمــا العملاقــة المشــروعات هــلب مثــل ين فــلل 
 تخفـى إ الـ  واإقتصـادية ال ياسـية والقـوفي التقـدم مـن عاليـة درحـة علـى مختلفة دول هلى تنتمي وال  والبناء
 الطـرف تعـد والـ  نمـوا الأقـل دو الناميـة الـدول هحـدى الفيـديك عقـد ه الثـاني الطـرف يمثـل بينمـا دحد على

 عقـد طـره بـن واإلتزامـات الحقـوق وتـوازن عدالـة مـدى هلى الأذهـان ينبـ  بمـا الفيـديك معادلـة ه الأضـعف
 عقـــود منازعــات لفــر القــانوني النهــام لإيضــاح الموضــوع هــلا اختيــار هلى هــراحة دعانــا مــا وهــو الفيــديك
 ســير تعـترت الـ  الإشـكاليات كافــة حـل ي ـتادف والـلي المنازعـات فــر مجلـس خـلال مـن دي الفيـديك

 مـن الدولـة الفيـديك طـره بـن واإلتزامـات الحقـوق ه ديالعقـ التـوازن مـن دساس على التنموية المشروعات
 . اخرى حاة من الأحنبي والم تثمر حاة

 الحلــول هيجــاد ســنلااول فإننــا العلمــي الجاــد هــلا خــلال ومــن فإننــا دراســتنا هشــكالية قصــو  دمــا
 الت اؤإت طرح خلال من المنازعات فر لمجلس القانوني بالنهام  المتعلقة القانونية الإشكاليات من للعديد
 :الأتية

 ق عمل  آليات وماهي ابتداءً  المنازعات فر بمجلس المقصود ما 

 اإنشـــائية للمنازعـــات  الناحعـــة الحلـــول تقـــدم علـــى قـــادرفي عملـــ  وآليـــة المجلـــس تشـــكيل آليـــة هـــل 
 قوالمتداخلة المعقدفي
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 وهـلق القانونيـة طبيعتاـا هـي ومـاق المنازعـات ت ـوية مجلـس عـن الصـادرفي القرارات الزامية مدى ما 
 عنـ  الصـادرفي القـرارات حدوى لعدم قانونياً  و واقعياً  ت دى القانوني نهام  ه قانونية ثغرات توحد

 ق دهلا محتواها من تفريغاا دو

 الملزمـــة القـــوفي لإطفـــاء عملـــ  آليــة ه للتعـــديل المنازعـــات ت ـــوية لمجلــس القـــانوني النهـــام متـــاج هــل 
 قلقرارات 

 حياديـة مدى وماق الفيديك عقود نزاعات لفر والأرع الأرح الوسيلة الت وية مجلس يعتبر هل 
 ق التشكيل ثلاثي المجلس دعضاء دراء تشتت لإشكالية الحل هو وما المجلس دعضاء واستقلالية

 هيجــاد لإمكانيــة الدراســة هــلب ه المعمــ  وتحليلنــا دراســتنا مــدار للغايــة المامــة الت ــاؤإت هــلب تعــد
 وعلميــاً  مناجيــاً  دســلوبا ذلــك ه متبعــن القانونيــة الإشــكاليات هــلب كافــة لحــل والوافيــة الشــافية اإحابــات

نهمـة القانونيـة النصـو  كافة تحليل على قائما تحليلياً 
ل
 نمـوذج ه الـواردفي قـرارب اتخـاذ وآليـات المجلـس لعمـل الم

 ح ــب  والموازنــة المقارنــة ولــةمحا مــع حاليــاً  ســا المعمــول الناائيــة الصــيغة باعتبــارب 0333 لعــام الفيــديك عقــد
 المانــدس علـى يعتمــد والـلي الحديثــة الأليـة قبــل سـائدا كــان الـلي الفيــديك عقـد نمــوذج مـع الحــال مقتضـي

 لوحاـات ايـدينا بـن الـ  القانونيـة للأحكام العمي  الفام خلال من موضلان وخصماً  حكماً  اإستشاري
 مجلـس لعمـل المقيًمـة الفقاية النهر وحاة بيان مع والحديثة ديمةالق اإليتن كلتا حيال المقارنة الفقاية النهر
 . الم ائل هلب كافة حيال الخاهة نهرنا وحاة وبيان المنازعات فر

 بـ  المعمـولو م0333 لعـام الفيـديك عقـد دحكام نموذج نطاقاا حيث من الدراسة هلب وتشمل هلا
 آراء بيان ه  بالإضافة اإستشارين للماندسن الدو  اإتحاد من المقدمة الناائية الصيغة يمثل واللي حاليا
 .بيان  سب  كما المقارن الفق 

 خــلال مــن الفيــديك منازعــات فــر لمجلــس القــانوني النهــام موضــوع بتنــاول ســنقوم فإننــا تقــدم وممــا
 ه المنازعــات فــر بمجلــس المقصــود مناــا الأول المبلاــث ه نتنــاول مباحــث ثلاثــة هلى الدراســة هــلب تق ــيم
و  قرارتـ  ههـدار وكيفيـة المجلـس عمـل آليـة  لدراسـة سناصصـ  فإننـا الثـاني المبلاـث ودمـا الفيديك عقود هطار
 .المنازعات فر لمجلس والخا  الفقاي  التقييم  الثالث المبلاث ه ونتناول هلا
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 المبحث الأول 

 المقصود بمجلس فض المنازعات

 المقصـود ابتـداءً  نوضـح دن  الفيـديك عقود نازعاتم فر لمجلس القانوني النهام  دراسة منا تتطلب
 ه علي  دلضيفت ال  التعريفات ثم( الأول المطلب) ه وذلك نشأت  بيان خلال من المنازعات فر بمجلس

 ه اإسـاس حجـر يمثـل لأن  كبيرفي بأهمية مهى هنما الم ائل هلب كل ه الحديث هن حيث( الثاني المطلب)
 كبـير بعمـ   نتنـاول مـا  المطروحة الت اؤإت من ديًّ  عن الإحابة يمكننا إ يثح الدراسة هلب هشكاليات

 باعتبــارب المنازعــات فــر بمجلــس المقصــود عــن لللاــديث حقيقيــة دعانــا مــا وهــوو وتعريفــ  المجلــس هــلا وإدفي
 فـــر آليـــة عـــن لللاـــديث( الثالـــث المطلـــب) ه ونتطـــرق هـــلاو المجلـــس لهـــلا القـــانوني النهـــام ه الأولى اللبنـــة

 .  الحديثة الألية قبل فيما سائدفي كانت ال  المنازعات

   لب الأولا

 ا ذور الت ريخية ولس  و ا ن  ع  

 دنـ  حيـث الفيـديك عقـد لنشـأفي التـاريخي التطـور على الضوء هلقاء المطلب هلا خلال من سنلااول
 ســـا المعمـــول الصـــيغة ه  هـــولبالو  الجاـــود هـــلب توحـــت دن ه  لصـــياغت  الجـــادفي المحـــاوإت مـــن بالعديـــد مـــر

 هــو هنمــا  ودوليــاً  محليــا واســع نطــاق علـى المتــداول( FIDC) فيــديك مصــطلح دن هلى الإشــارفي نــود لــلاو حاليـاً 
 ســـــا يقصـــــد والـــــ  (وFederation international Des Ingenious conseils) الفرن ـــــية للكلمـــــة اختصـــــار

 الجـادفي الم ـاهمة خـلال مـن 0309 عام اإتحاد هلا تأسيس ت حيث اإستشارين للماندسن الدو  اإتحاد
 البلجيكيــــة والجمعيــــةو (CICF) اختصــــارا المعروفــــة نياإستشــــار  للماندســــن الفرن ــــية الجمعيــــة مــــن لكــــل  

 اإستشــــارين للماندســــن  ــــريةيال و  والجمعيــــة( CICB) ب اختصــــاراً  المعروفــــة اإستشــــارين للماندســــن
 مجموعـة يضـم مـ تمر دول عقـد هلى الـدعوفي ه ال ـب  قصـب لهم يعود واللي و(ASIC) ب اختصاراً  المعروفة

 ه للفيـديك الثـاني المـ تمر عقـد ثمو م0309 عام ه البلجيكية( حنت) مدينة ه اإستشارين الماندسن من
 كافــة ه اإستشــارين الماندســن كافــة يضــم دو  اتحــاد تشــكيل لمناقشــة وذلــك( بــيرن) مدينــة ه سوي ــرا
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 الــــدو  اإتحـــاد قيــــام عـــن ودســـفر مختلفــــة دول عـــدفي مــــن استشـــارياً  ماندســـاً ( 23) ضــــم  الـــلي العـــا  دول
 (.1)(FIDC) اإستشارين للماندسن

 دمــاو م0393 عــام ه هإ الفيــديك اتحــاد هلى تنضــم   بريطانيــا دن هلى المقــام هــلا ه الإشــارفي وتجــدر
 كمـاو  م 0322 عام ه اإستشارين للماندسن الدو  اإتحاد هلى انضمت فقد الأمريكية المتلادفي الوإيات

 وهـــي اإستشـــارين للماندســـن الـــدو  اإتحـــاد بعضـــوية حهيـــت قـــد العربيـــة الـــدول مـــن مجموعـــة هنـــا  دن
 اول اهــدار ت وقــد هـلاو المغربيــة والمملكــة تـونس وجماوريــة ال ـعودية العربيــة والمملكــة العربيـة مصــر جماوريـة

 يضم  اللي الغلاف لون هلى ن بة اإحمر بالكتاب والم مى 0327 عام ه الفيديك عقود ذجنما من هيغة
 والـ  للفيديك الماتلفة اإهدارات من العديد توالت وثم المدنية الهندسية المقاوإت لعقود منهما حاء وقد

 زيادفي هلى ادى مما القديمة ديكالفي نماذج ه الواردفي القانونية اإحكام من للعديد ومعد لة مطومرفي تأتي كانت
 هــــناعة دوســــاط كافــــة ه بــــ  مرحبــــا و فريــــداً  نهامــــاً  ليكــــون فيــــديك نهــــام اعتمــــاد علــــى واإقبــــال التوعيــــة

 .(2)العالمية الهندسية اإنشاءات
 ه العـا  حـول اإستشـارين الماندسـن كافـة حاـود تجميـع محاولـة هلى ابتـداء فيـديك نهام ويادف

 خــبرالمم لصــقل الجاــود وبــلل لهــم القانونيــة الحمايــة وتــوفير مشــاكلام بمعرفــة معــني موحــد م س ــي تشــكيل
 بماـامام لقيـامام آمنـاً  مناخـاً  وتـوفير والـدو  المحلـي الم ـتوى علـى اإستشارين الماندسن ف ة ودعم العملية

 قـد الأهـدافو  المبـادل هـلب دن هإ تأس ي  عند للفيديك هدفا كان كل  ذلكو وح  دكمل على الإشرافية
 مــوقرل  قانونيــاً  تمثيــلٌ  لهــم يكــون ودن العــا  دول كافــة ه اإستشــارين الماندســن كــل لــدعم وتغــيرمت تطــورت

 واإمتثــال الأفضــل الأداء نحــو اإستشــارية الهندســية الإنشــاءات هــناعة ودعــم والــدو  المحلــي الم ــتوي علــى
 حيــثو م5112 عــام المنعقــد بكــن مــ تمر ه عليــاف اعتمــادب ت مــا وهــو الفيــديك دعضــاء لكافــة شــرف لميثــاق
 ميثـاق لتكـون والـرؤى الأهـداف هلب باعتماد اإستشارين للماندسن الدو  للاتحاد العامة الجمعية قامت

                                           
 ضمن الدولية المقاوإت عقود لصياغة القانونية اإسس الدولية المقاوإت عقودو بداح ابراهيم محمدو انهر التفصيل من لمزيد -1

 والفيــــديك لعقــــود الــــدو  الــــدليلو بعــــدها ومــــا 55 و 5107و 0طو اإردنو عمــــانو الثقافــــة دار(و FIDC) عقــــود معــــايير
 . بعدها وما 01 و 5102و 0طو عمانو خلف داؤود ترجمة(و FIDC) اإستشارين للماندسن الدو  اإتحاد منشورات

و منازعالمــا فــر ووســائل  المدنيــة  الهندســية واعمــال لمقــاوإت الفيــديك عقــود – عبــدالفتاح عصــامو انهــر التفصــيل مــن لمزيـد -2
 للماندسن الدو  اإتحاد  الفيديكو الدين تقي محمدو بعدها وما 05 و 5106و  0طو اإسكندريةو الجديدفي الجامعة دار

و القــاهرفيو الــدو  التجــاري للتلاكــيم اإقليمــي القــاهرفي مركــزو الــدو  التجــاري التلاكــيم مــ تمر هلى مقــدم بحــثو واإستشــارين
 . بعدها وما 05 و 5105
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 حـــل ه وحكمــاء كمشـــرفن ومصــداقية قبـــوإً  دكثــر ويجعلاــم اإستشـــارين الماندســن عمـــل يشــجع شــرف
 .(1)اإستشاري الهندسي العمل هشكاإت

 الإنشائية الهندسة بمجال الدولية المقاوإت عقود كافة على بالإشراف يقوم الفيديك نهام دن كما
 الكاربــاء دعمــال دو الإنشــائية الهندســة دعمــال ســواء والتشــييد البنــاء بصــناعة المتعلقــة العقــود نمــاذج وهعــداد

 هطــار ه المفتــاح ت ــليم عقــود دو دفيبالوحــ المقاي ــة عقــود دو الأو  الدفعــة عقــود كانــت وســواء والميكانيكــا
 وضعوا اللين اإستشارين الماندسن كبار قبل من كبيرفي ومشاركة واهتمام بعناية هعدادها ت نموذحية عقود
 .(2)اإنشائية الهندسية المقاوإت مجال ه والعملية العلمية وتجارسم خبرالمم كافة خلالها من

 وممــا العملاقــة المشــاريع تنفيــل ه والمرونــة التمييــز مــن ةدرحــ علــى الفيــديك عقــود هــيغة حــاءت لــلا
 محتواهــا ه تشــكل لأنهـا ســواء حـد علــى الـدولين المقــاولن دم الأعمـال دربــاب سـواء ســا المتعـاملن ثقــة دعـم

 ذي بـادل كانـت والـ  الرهـينة  القانونيـة الأحكـام مـن ومتوازنـاً  ومتكاملاً  وشاملا موحداً  نهاماً  ومضمونها
 بــل الدوليــة العقــود هــلب تنفيــل علــى الإشــراف ه وحاسمــاً  فاهــلا دوراً  اإستشــاري المانــدس تخــول نمــاه بــدء

 قـديما سـائداً  كـان ما وهو الفيديك عقد اطراف بن تثور ما عادفي كانت ال  الماتلفة النزاعات ه وحكماً 
 مجلـس اقامـة هلى التوهـل ت قـدف 0333 العام  ه الصادرفي الفيديك لعقد الحديثة الصيغة هدور ومع دن  هإ

 هــلا يكــون حيــث اإستشــاري المانــدس  وت ــل  تفــرمد عــن بعيــداً  الفيــديك عقــود منازعــات بت ــوية مخــتص
 . المطروح النزاع قيمة ح ب وذلك ثلاثي تشكيل دو واحد   عضو   من مشكلا المجلس

 بإهـدار نشـأت  منـلل  قـام قـد( FiDC) اإستشارين للماندسن الدو  اإتحاد دن هلى الإشارفي وتجدر
 النمــاذج هــلب سميــت حيــث تنهيمــ  المــراد اإنشــائي المجــال بح ــب وذلــك الفيــديك عقــود نمــاذج مــن العديــد
 عـام منـ  الأخـيرفي الن ـاة هدرت اللي الأحمر الكتاب فمنااو احتولما ال  المغلفات الوان من نابعة بأسماء
 هـدرت الـلي الأخضر والكتاب م0332 عام من  ولىاإ الن اة هدرت اللي البرتقا  والكتابو م0333

 . م0331 عام مناما اإولى الن خ هدرت واللي والأبير الفضي والكتاب 0369 عام عن  الأولى الن اة
 ماهو فمناا تنفيلب المزمع المقاولة عقد لنوع ووفقا الفيديك عقود لنشأفي الزمني للت ل ل وفقاً  وذلك

 والتجايز التركيب ودعمال والكاربائية المكانيكية بالأعمال متعل  هو ما ومنااو والتشييد البناء بعقد متعل 
 علـى يشـرف الـلي اإستشاري والماندس العمل ورب المقاول بن التعاقدية العلاقة ينهم ما ومناا الموقع ه

                                           
 . بعدها وما 09  و ال اب  المرحعو عبدالفتاح عصامو انهر -1

و العربيــة الناضــة دارو الفيــديك لعقــود ةتحليليــ دراســةو والبنــاء التشــييد مجــال ه الهندســية اإستشــارفي عقــدو خليفــة ســعد محمــد -2
 دارو العمل ورب والمقاول الماندس التزامات على واثرها الفيديك عقودو الباجي عصامو 22-27 و 5109و 0طو القاهرفي
 .بعدها وما 59  و 5102 و0طو اإسكندريةو الجديدفي الجامعة
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 المشــروعات دبعقـو  متعلـ  هـو مــا ومناـا المفتـاح وت ـليم والتشــييد التصـميم بعقـد معـنيي  هــو مـا ومناـاو العقـد
 مـن الأنـواع هـلب وذكـر تعـداد مجـرد آثرنـا وقـدو الماليـة قيمتاـا ح ـب دم تنفيـلها مـدفي ح ـب سـواء الصغرى
 ت ـــوية بمجلـــس تتعلـــ  الـــ  دراســـتنا لإشـــكالية اســـتجابة وذلـــك كبـــير تفصـــيل دون الفيـــديك عقـــود نمـــاذج

 فيمـا اإطنـاب او التوسع عدم علينا يفرت ماو م0333 لعام الفيديك عقد لنموذج وفقا الفيديك منازعات
 . الدراسة بموضوع القانوني للإلمام التوط ة سبيل على ذكر فيما هإ سواب

 دواخـــر ه التاريخيـــة حــلورب ترحـــع هنمــا الفيـــديك منازعـــات ت ــوية مجلـــس دن هلى  التنويــ  يجـــب وكمــا
 ببنـــاء الوإيـــات لـــبعر ســـيةالأسا البنيـــة هقامـــة مرحلـــة هو الأمريكيـــة المتلاـــدفي الوإيـــات ه وذلـــك ال ـــتينات
 مجلـــس هقامـــة تطلـــب الـــلى الأمـــرو وال ـــدود الج ـــور وبنـــاء والطـــرق الأنفـــاق وشـــ  والمـــاء الكاربـــاء محطـــات

و العملاق المشروع هلاو الحدودي واشنطن سد هقامة دثناء تنشأ قد ال  المنازعات ه بالنهر معنيي  استشاري
 كولـورادو وإيـة ه ايزنهـاور نفـ  بنـاء دثنـاء النزاعـات احعـةمر  بمجلـس يعـرف ما هنشاء ت إح  تطور وه ثم

 ت ن ــبيا حديثــة فــترفي وه ثمو المشــروع هــلا هقامــة واكبــت الــ  والفنيــة القانونيــة النزاعــات مــن العديــد ب ــبب
ـــاً  فريقـــاً  شـــكلت الـــ و م0339 عـــام ه للتلاكـــيم الأمريكيـــة المنهمـــة هنشـــاء  الماندســـن مـــن نخبـــة مـــن مكون

 لأفضــل وشــاملاً  متكــاملا وتصــوراً  م تفيضــة دراســة هقامــة لغــرت( 22) عــددهم يبلــغ والمحــامن اإستشــارين
 هعداد ت وقد الدولية المقاوإت وعقود الهندسية الإنشاءات منازعات لفر هلياا اللجوء يمكن ال  الوسائل

 المجــال ه صــنالمات مــن( 3111) لقرابــة مناــا ن ــاة درســلت حيــثو م0332 عــام وت ــليماا الدراســة هــلب
 الهندسـية النزاعـات لفر الوطنية اللجنة ودعضاء للتلاكيم الأمريكية المنهمة دعضاء وهلى والهندسي القانوني
و م0332 عام نوفمبر وهو الدراسة هلب حدوى ه ومقترحالمم ملاحهالمم وهبداء الدراسة هلب تقييم سدف
 اعتماد وت الدولية المقاوإت عقود ه المنازعات رف آلية على اللازمة والتعديلات الملاحهات كافة وردت
 هــلب إقــت وقــد هلياــا المشــار التعــديلات اســتكمال بعــد للتلاكــيم الأمريكيــة المنهمــة قبــل مــن التقريــر هــلا
 لمجلـس الأولى النـوافي لتمثـل بتبنياـا الفيـديك قام والبناء التشييد مقاوإت مجال ه والقبول اإستلا ان الآلية
 ت ــليم وعقــد والتشــييد التصــميم عقــود نزاعــات حــل ه اعتمــدت حيــث الفيــديك نهــام ه تالمنازعــا فــر

 النموذحيــة عقــودب ضــمن والتعمــير للبنــاء الــدو  البنــك مــن اعتمادهــا وت الآليــة هــلب انتشــار ســاد ثم المفتــاح
 (.1)المطروح النزاع لقيمة وفقا  الأعضاء عدد محدداً  0332 يناير ه الصادرفي للعطاءات

                                           
و 5عو القـانوني المانـد مجلـة ه منشـور بحـثو الفيـديك عقـود ه المنازعات فر مجلسو عارف ربحيو انهر التفصيل من لمزيد -1

 رســالةو اإحمــر الفيــديك عقــد ه المنازعــات فــر لمجلــس القــانوني التنهــيم كفايــة مــدىو عبــدالله اشــقر ماــاو 551 و 5109
 .بعدها وما 51 و5102و الأوس  شرقال حامعةو ماح تير
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  لب الث  عا 

 ةعريف مجلس  و ا ن  ع  

 حانـب حـاول حيـث الفيـديك عقـود ه المنازعـات ت ـوية لمجلـس تعريـف لإيجـاد بلـللت حاـود هنا 
يـــز الفريــد النهـــام لهــلا مانعـــاً  حامعــاً  تعريفـــا هيجــاد القـــانوني الفقــ  مـــن واســع  المنازعـــات فــر انهمـــة مــن والممم

 قبل من بل الدولية المقاوإت عقود دطراف كافة قبل من وتبنياا ةالآلي لهلب الواسع اإنتشار بعد وخصوهاً 
 هــلب اعتمــاد هلى بالإضــافة هــلاو الدوليــة الهندســية الإنشــاءات بعقــود المعنيــة الدوليــة الم س ــات مــن العديــد
 غــني إ الآليــة هــلب باتــت حيــث ســواء حــد علــى والنــامي منــ  المتقــدم العــا  دول مــن العديــد قبــل مــن الآليــة
 ددافي: "بأن  المنازعات ت وية مجلس تعريف ت فقد للاو اإنتشار واسعة الفيديك عقود هشكاليات لحل عناا
 مــن المشــروع تعقيــد ح ــب اكثــر دو دشــاا  ثلاثــة دو واحــداً  شاصــاً  همــا يضــم الموقــع ه المنازعــات لفــر
 . (1)"العقد رهط قبل من اختبارهم يتم اللين والكفاءفي اإختصا  ذوي من وحيادين م تقلن دناس

 والمــزو دين والم ــتقل ن المتلايــزين غــير الخــبرفي ذوي مــن الم تشــارين مــن هي ــة: "بأنــ  تعريفــ  ت كمــا  
 الزيــارات خــلال مــن بالمشــروع العمــل وتقــدم تطــور علــى والمطلًعــن والمواهــفات والماططــات العقــد بوثــائ 
 (.2)"العقد تنفيل ه البداية قبل والمعينن للموقع الدورية الميدانية

 العقـد طـره قبـل مـن اختيـارهم ت المحايـدين الم ـتقلن الخـبراء مـن مجموعة: "بأن  آخر عرف  وقد هلا
 (.3)"نشوؤها لحهة المنازعات وحل المنشأفي ه العمل سير على باستمرار ليطلعوا

 لنزاهـةا فـيام تتـوافر المحايـدين اإشـاا  مـن مجموعة دو شاص من تتكون هي ة: "بأن  علر ف كما
 المقاولــة عقــد دطــراف بــن ينشــأ الــلي النــزاع موضــوع ه والقانونيــة الفنيــة والكفــاءفي والموضــوعية واإســتقلالية

 .(4)"علي  احدهما دو الطرفان يعترت ما  ملزم بقرار معقولة مدفي خلال في  للبت النزاع هلا احالة ويتم
 هطار ه المنازعات ت وية مجلس على دضفيت ال  التعايفات مجموعة خلال من للباحث يتضح

 هي ــة يمثـل هنمـا المجلــس كـون علـى ركـزت هنهــا حيـث واحـد معــن مـن تناـل هنمـا مجملاــا ه بأنهـا فيـديك نهـام

                                           
   . 7 و  5109و 0عو القانوني الماندس مجلةو  النموذحي الفيديك عقدو المنازعات فر مجلسو فتلاة سعيد محمد -1

و الريــاتو اإمنيــة للعلــوم العربيــة نــايف حامعــةو ماح ــتير رســالةو  الهندســية المنازعــات ه التلاكــيمو  ال ــالي عبــدالعزيز زيــد -2
 .72 و 5102

 حامعــةو ماح ــتير رســالةو الأحمــر الفيــديك عقـد ه المنازعــات فــر لمجلــس القــانوني التنهـيم كفايــة مــدىو عبــدالله اشــقر ماـا -3
 . 51 و  م5105و الأوس  الشرق

 .550 و ال اب  المرحعو عارف ربحي -4
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 هـو المقصـود دن دي  الـدو  المقاولـة عقد تنفيل عند تنشأ ال  والإشكاإت المنازعات ه الفصل ه مختصة
 دخـرى حاـة مـن العمـل ورب حاـة مـن المقـاول الفيـديك عقـد طـره بـن الناشب للالاف ناحع حل هيجاد
 الأطــراف بــن الصــدع لــردب وذلــك مراحلــ  مــن مرحلــة ديــة وه والتشــييد البنــاء عقــد تفاهــيل مــن ديــا بشــان

 والخـبرفي الكفـاءفي فـيام تتـوافر ممـن اشـاا  ثلاثـة دو واحد شاص من المجلس هلا يتكون حيث المتااهمة
  المشروع داخل الميدانية بالجوإت قيامام بعدو القائم الإشكال لجوهر العمي  فاموال والموضوعية والمصداقية
 مــن هــراحة يفاــم مــا وهــوو ابتـداءاً  المتااهــمة الأطــراف قبــل مــن اختيـارهم ويــتم النــزاع دهــل علــى للوقـوف

 قـد الفقايـة اتالتعريفـ هـلب دن هإ هجمـاإً  ي يـدها الباحـث كـان وهن والـ  الفق  دوردها ال  التعريفات جملة
 الهي ة دن حيث المنازعات ت وية مجلس سا يت  م ال  الجوهرية  الم ائل من العديد هجمال عن قاهرفي حاءت

 المحاســـبي المجـــال ه مختصـــن خـــبراء تضـــم دن يجـــب -الباحيييث نظيييا وجَييية مييين- النـــزاع نهـــر ه الماتصـــة
 النــزاع قيمــة ضــوء ه يتلاــدد دن يجــب لــسالمج دعضــاء عــدد دن كمــاو  القــانوني المجــال هلى بالإضــافة والهندســي
 مــن لأنلأ فرديــاً  العــدد يكــون دن دي ثلاثــة دو واحــدا المجلــس دعضــاء  عــدد يكــون دن يشــترط كمــاو  المطــروح

 بـــثلابر هـــو عمـــلا بـــ  الجـــاري والواقـــعو اكثـــر دو اشـــاا  ثلاثـــة القـــول هلى ذهـــب مـــن ال ـــابقة التعريفـــات
 فـر مجلـس هلى النزاع هحالة دن كماو  القرار ههدار يلعرقل مما الجوزية الأهوات لت اوي منعاً  فق  دشاا 
 . آنفاً  هلياا المشار التعريفات هلب ه ذلك هلى الإشارفي ي توحب مما خطياً  يكون دن يجب المنازعات

 عقـد نمـوذج احكـام بموحب مختصة هي ة: "بأنه المنازعات تسوية مجل  يعُاف الباحث فْن لذا
 المقـاول بـن والناش ة الفيديك عقد بتنفيل المتعلقة المنازعات كافة بنهر النزاع نش  فترفي ب  المعمول الفيديك

 ثلاثـة دو واحـد شـاص مـن الهندسـي والمحاسـبي والفـني القـانوني المجـال ه متاصـص من وتكون العمل ورب
 اختيارهم ويتم للنزاع نهرهم ه والنزاهة واإستقلالية بالحيادية يتميزون المطروح النزاع قيمة بح ب اشاا 

 فى احتاــدنا قــد نكــون وبــللك"و الفيــديك عقــد تنفيــل ه البــدء قبــل خطيــة بموافقــة النــزاع اطــراف قبــل مــن
 لهــلا مانعــاً  حامعــاً  تفصـيلاً  لإيجــاد من ــا محاولـة ه المنازعــات فــر مجلـس ســا يتميــز الـ  ال ــمات كافــة هجمـال
 . المنازعات فر دنهمة من والمتميز الفريد النهام

  لب الث لثا 

 0333آلية  و ان  ع   الفياي   يم   بل ع   

 المنازعـات فـر آليـة عـن الحديث وقبل ممنا يتطلب الدراسة هلب بإشكالية والواه الشامل الإلمام هن
 0333 عـام قبـل ال ـائدفي القديمـة لاليـة المتـوازن القـانوني والتلاليـل بالدراسـة نتنـاول دن -حاليـا سـا المعمول-

 الم ـاول علـى للوقـوف الماـل غير اإيجاز من بشيء تناولها ارتأينا دننا هإ سا معمول يعد   كان وان وال 
 عنــد وإشــك والــ  عناــا العــدول هلى الــدولين اإستشــارين للماندســن العــام اإتحــاد دعــت الــ  القانونيــة
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 عقــود ه المنازعــات فــر مجلــس ه ةالمتمثلــ الجديــدفي القانونيــة الأليــة وفاعليــة دهميــة مــدي لنــا يتبــن دراســتاا
 لكـل ويوض ـح القانونيـة الفائـدفي عموم هلى وإشك ي دي وهلاو م0333 عام مرفي لأول سا والمعمول الفيديك
 واثراء القانوني الفكر هثراء ه ودورها القانونية اهميتاا ومدي الموازنة الدراسة مناجية القانوني بالمجال مضطلع
 إ هننــا كمــا -الباحــث نهــر وحاــة مــن- المامــة الدراســات هــلب لمثــل وإشــك تفتقــر الــ  القانونيــة المكتبــة

 ندرس ما  المنازعات لفر الحديثة الآلية ودهمية فاعلية مدى على نقف دن الأحوال من حال بأي ن تطيع
 احةســ علــى الجاريــة للتطــورات مواكبــة غــير مناــا حعلــت الــ  وعيوســا ســلبيالما علــي للتعــرف القديمــة الآليــة

 .عناا المتنازعة الأطراف عزوف ه سبباً  كانت وال  الدولية الهندسية واإنشاءات الصناعة
 المانـدس هعطـاء م داهـا فكـرفي علـى تقـوم هنمـا م0327 عـام سـائدفي كانـت الـ  القديمـة اإليـة فـإن للا

و الفيديك عقد تنفيل دثناء والمقاول العمل رب بن تنشأ ال  النزاعات كافة ه الفصل سلطة  واإستشاري
 رب بــن نوعــ  كـان ديــاً  نـزاع نشــأ هذا" فياـا حــاء والـ  العامــة الشـروط مــن( 76) المـادفي عليــ  نصـت مــا وهـو

 قبل سواءو تماماا بعد دو الأعمال تنفيل عن ناشئ دو مرتب  دو عن  ناشئ دو بالعقد مرتب  والمقاول العمل
 دو قــرار دو دمــر دو بــردي متعلــ  نــزاع دي ذلــك ه بمــاو العقــد لإنهــاء دخــرى هــورفي دي دو هنكــار دي بعــد دو

 هلى ن ــاة هرســال مــع كتابــة المانــدس هلى النــزاع موضــوع هحالــة فيجــب المانــدس قبــل مــن تقيــيم دو شــاهدفي
 علـى المـادفي لهـلب هعمـاإ تمـت الإحالـة تلـك دن هلى الإحالـة كتـاب ه يشار دن ويتعن.....  الأخر الطرف

 علي  ويتعنو الإحالة لت لم  تالية يوما( 29) تجاوز إ مدفي ه بقرارب والمقاول عملال رب الماندس يخطر دن
 .....(. المادفي لهلب هعماإ اتخل دن  هلى القرار هلا ه يشير دن

 قبـل سـائدفي كانـت الـ  الفيـديك عقـود منازعيات فيض آل ية أن لنا يتضح المادة هذه خلال من
 كافـة ه النزاع ه يفصل اللي الحكم دور اإستشاري الماندس هعطاء على دساسا تقوم كانت 0333 عام

 المانــــدس هلى الناشــــب الخــــلاف هــــلا هحالــــة يــــتم حيـــثو الفيــــديك عقــــد طــــره بــــن الخــــلاف محــــل الم ـــائل
 هـلب ه ويشـترط بـالخلاف المعـني الثـاني الطـرف هلى الإحالـة مـن ن ـاة وترسـل مكتوب بشكل اإستشاري

 المانــــدس يصــــدرب الــــلي القــــرار دن بــــل( 76) المــــادفي لــــنص تطبيقــــاً  دنهــــا هلى فياــــا يشــــار دن كــــللك الإحالــــة
 .المادفي هلب لأحكام م تنداً  يكون دن يجب اإستشاري

 هلياـا المشار فيديك العامة الشروط قائمة من( 76) المادفي لنص وفقا اإستشاري الماندس يلزم كما
 اســتلام  تــاريخ مــن ابتــداءاَ  تحت ــب يومــاً ( 29) فيمــد خــلال النــزاع موضــوع ه الناــائي قــرارب يصــدر دن دنفــاً 

 التلاكـيم فضـاء هلى مناا ديا يلجأ دن العمل رب دو المقاول دكان سواء النزاع لطره م  إ وبللك الإحالة
 عـدم دو اإستشـاري المانـدس لقـرار كلاهمـا دو الطـرفن دحـد رفـر حالة ه هإ العادي القضاء دو التجاري
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 دو التلاكـيم هلى يلجـأ دن الخصـومة ه طـرف لأي مـ  فانـا المحـددفي القانونيـة المـدفي لخلا القرار هلا هدور
 .(1)العادي القضاء

 اإستشــاري المانــدس إختصــا  القانونيــة الطبيعــة تحديــد حــول واســع فقاــي حــدل ثــار وقــد هــلا
 محكـــم  شـــب دو محكمـــاً  بمثابـــة اإستشـــاري المانـــدس بـــأن ال ـــائد كـــان وهن الفيـــديك عقـــود منازعـــات بفـــر

 دنــ  كمــا دحــدهم طلــب علــى بنــاء الخــلاف طــره لــدفاع باإســتماع النــزاع لموضــوع نهــرب دثنــاء يقــوم باعتبــارب
 ح  يلهب هن  بلو المناسب القانوني والوهف التكييف علياا ويضفي المعروضة الوقائع ه بالتلاقي  يقوم
 .المطروح النزاع موضوع ه نهائي قرار ههدار سلطة يملك دن  كما العقد بنود بعر تف ير هلى

 التأييـــد يلقـــى   اإستشــاري المانـــدس إختصــا  القانونيـــة الطبيعـــة تحديــد ه الم ـــلك هــلا دن هإ
 اإستشـاري للمانـدس يعـترف و  الم ـلك هـلا هلى النقـد ساام لتوحي  انبرى اللي القانوني الفق  ه الكاه
 القانونيـــة الإحـــراءات باتبـــاع يقـــوم إ للنـــزاع نهـــرب ثنـــاءود اإستشـــاري المانـــدس دن هلى اســـتناداً  محكـــم بكونـــ 
 إ دنـ  كمـاو  العارضـة للطلبـات وإ الـدفاع لمـلكرات تبـادل يوحـد إ حيـثو التلاكيميـة الخصـومة ه المعروفة
 هـلا هلزاميـة عـدم هلى بالإضافة هلاو الموضوع ه قرارب بإهدار اإستشاري الماندس على قانونيا هلزاماً  يوحد
 يكــون التلاكيمــي الحكــم بينمــاو بــ  اإعتــداد وعــدم رفضــ  بإمكــانهم اللــلين الخــلاف لطــره بالن ــبة القــرار
 من دي   ه يبت دن سلطات  ضمن ومن اإستشاري الماندس دن كماو  تماماً  القضائي كالحكم النفاذ واحب

لاك ـم حياديـة مـع يتنـافى مـا وهـو فياـا يفصـل ودن النـزاع نهـر دثنـاء سـابقا دهـدرها قـد كـان الـ  القـرارات
ل
 الم

 .(2)قانونا مرفوت دمرٌ  هو ذات  الوقت نفس ه وخصماً  حكماً  يكون هنما الصفة وسلب  لأن 
 دور عـن الرضـى عـدم وحـود هـو 0327 عـام المنازعـات فـر آليـة ه الضـعف مكـامن ومـن دن  كما

 وبكـل لأنـ و النزاع هرن ه وموضوعيت  ومصداقيت  حياديت  مدى ه الدائم والتشكيك اإستشاري الماندس
 الــلي اإمـر العمـل رب مـن دحـرب يتقاضـى حيـث تبعيـة بعلاقـة بـ  ومـرتب  العمـل لـرب تـابع هـو هنمـا ب ـاطة

                                           
 ضــوء ه دراســةو الفيــديك عقــود ه المنازعــات ت ــوية اليــاتو ال ــادات محمــدو انهــر الموضــوع هــلا حــول التفصــيل مــن لمزيــد -1

 القانونيـة القواعـد بـن والبنـاء التشـييد لعقود عشر الثامن الم تمر الى مقدم بحثو اإستشارين للماندسن الدو  اإتحاد قواعد
 فــر مجلــس ظاــور اثــرو  الهــاحري عبــدالعزيز مشــاعلو بعــدها ومــا 659  و م5102و الم ــتلادثة القانونيــة والــنهم التقليديــة
 القطـاع دور مـ تمر ه مقـدم بحـثو الفيـديك عقـود ه اإستشاري للماندس التلاكيمي شب  الدور اضملالال على المنازعات

 .بعدها وما 05 و 5102و مارس/ 2/3 من  الفترفي هو الكويت   حامعة ه المنعقدفيو القانونية واإبعاد التنمية ه الخا 

 المرحـعو عبـدالفتاح عصـامو بعـدها ومـا 656 و ال ـاب  المرحـعو ال ـادات محمـد وانهـر الآراء هـلب حـول التفصـيل مـن لمزيد -2
 22  و 5109و 0طو العربيــة الناضــة دارو الدوليــة اإشــغال عقــودو اسماعيـل عبدالمجيــد محمــدو بعــدها ومــا 926 و ال ـاب 

 . بعدها وما
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 المانـــدس فـــإن ثم ومـــنو الفيـــديك عقـــود منازعـــات بفـــر الماـــول اإستشـــاري المانـــدس وحيـــاد نزاهـــة يتنـــافى
 كونـ  هلى يرقـى إ ودي بشـكل الخلاف فر ماول شاصا مجرد كون  يعد إ الأمر حقيقة ه اإستشاري

 تنص ال  الفيديك عقد بنود ه دساساا رد هنما ابتداء هلي  اللجوء فكرفي لأن بالمحكم دشب  ح  وإ محكما
 التلاكــيم فقــد وهإ التلاكــيم قضــاء هلى اللجــوء همكانيــة قبــل  اإستشــاري المانــدس هلى اللجــوء ضــرورفي علــى
 (.1)الشكلية شروط  دحد

 هـفة هضـفاء رفضـت والـ  0379 عـام ه (2)الإنجل زيية العل ا المحكمة حكم عل ه أكد ما وهو
 دخطــاء عــن التعــوير بطلــب للعميــل الحــ  ودعطــت اإستشــاري المانــدس دور علــى المحكــم شــب  دو المحكــم

 قـرارات ههـدار سـلطة العقـد بمقتضـى لـ  المانـدس كـان هذا: "بأنـ  قـررت حيـث المانيـة اإستشـاري الماندس
 الآخــرين تجــاب العدالـة لمقتضــيات وفقــا يعمـل دن عليــ  يتعــن فإنـ  الحالــة هــلب وهو الشاصـي رديــ  علــى اءبنـ

 ".محكم شب  وإ محكما يجعل  إ وذلك المقاول خاهة بصفة
 فر ه اإستشاري الماندس دور تقييم حيال للغاية متباينة مواقفاً  هنا  دن هلى الإشارفي وتجدر هلا

 هف  اإستشاري الماندس على تضفي اإرلودمريكي المصدر ذات التشريعات دن ذلكو  الفيديك منازعات
 الإنشـــاءات مجـــال ه دقيـــ  وتخصـــص واســـعة قـــبرفي يتمتـــع شـــاص باعتبـــارب النـــزاع موضـــوع ه المحكـــم شـــب 

 دن رـد بينمـاو القانونيـة الصـفة قـرارب علـى ويضـفي وم ـتقلاً  محايـداً  وتجعلـ  الـدور سـلا القيـام تخولـ  الهندسية
 دائمــا لأنــ  المحكـم شــب  وإ المحكـم بــدور اإستشــاري للمانـدس تعــترف إ اللاتيـني المصــدر ذات التشـريعات

 شكلي متطلب مجرد وهو( 67) المادفي نص الفيديك عقد احكام بموحب النزاع من الفصل ه هفت  ي تمد
 علـى بناء يتم النزاع لحل ودية اولةمح هإ حاودب وتعد إ ثم ومنو التلاكيم قضاء هلى اللجوء إمكانية إزم

 (.3)النزاع طرافد حدد طلب
 المــادفي نــص علــى والقائمــة 1987 لعييام المنازعييات فييض آل يية ح ييال الباحييث رأي بْصييو  أمييا

 الفاهـل القـرار ههـدار سـلطة اإستشـاري المانـدس هعطـاء بأن نرى فإننا للفيديك العامة الشروط من( 76)
 المانــــدس لأن وذلــــكو القانونيــــة الناحيــــة مــــن موفــــ  غــــير م ــــلكال  يعــــد العمــــل ورب المقــــاول بــــن النــــزاع ه

 مــرتب  لأنــ  والحياديــة اإســتقلالية وهــي دإ النــزاع ه الفصــل لــ  تخــول هــفة دهــم هلى يفتقــد هنمــا اإستشــاري
  لأنـو المحكـم هـلا ومصـداقية نزاهة ترى يا نضمن فكيف من  دحرب يتقاضى دن  بل العمل برب تبعية بعلاقة

                                           
 المرحــع 657 و  ال ــاب  المرحــعو ل ــاداتا محمــدو بعــدها ومــا 05 و ال ــاب  المرحــعو الهــاحري عبــدالعزيز مشــاعلو انهــر -1

 .ال اب 

  .930-931 و ال اب  المرحعو عبدالفتاح عصامو لدي هلي  مشار -2

 .909 و ال اب  المرحعو اسماعيل عبدالمجيد محمدو 935 و ال اب  المرحعو  عبدالفتاح عصام -3
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 الآليـة هـلب هجـر دسـباب دهـم كـان ذلـك ولعـلو شـك وإ العمـل رب لصـالح بقـرارب يجـنح دن الطبيعي ومن
 وتعالت الآلية هلب عن الفيديك عقد دطراف عزوف هلى ددى ومماو الفيديك عقود منازعات لفر العقيمة

 دلبـان سـائدفي كانـت الـ  الفيـديك آليـة مـن وفاعليـة راحـاَ  دكثـر تكـون وسيلة هيجاد بضرورفي المللاة الدعوات
للا كـــم شـــب  هـــفة هضـــفاء دن كمـــاو  م0327 العـــام

 هـــلا لأنو البتـــة ي ـــتقيم إ اإستشـــاري المانـــدس علـــى الم
و  التلاكيميــة الخصـومة ه والمعروفــة القانونيـة الإحــراءات يتبـع إ للاصــومة نهـرب ودثنــاء اإستشـاري المانـدس

 ههدار من يتمكن وإ يوماً ( 29) مدفي تمر فقد النزاع وضوعم ه نهائي قرار بإهدار قانونا ملزم غير دن  كما
 خــلال المعمــاري المانــدس عمــل مــن ويجعــل التلاكــيم هلى اللجــوء ه النــزاع طــره حــ  النتيجــة فتكــونو قــرارب
 قبل من والمال والجاد الوقت من الكثير دلهدر دن بعد وذلكو ل  قيمة وإ ورق على حبر مجرد المنقضية المدفي

 . التلاكيم هلى دخيراً  اللج  ليتم صومةالخ دطراف
 نهـر دثنـاء قـرارات مـن دهـدرب قـد كـان فيمـا النهـر هعادفي ه اإستشاري الماندس هلاحية دن كما

 دطـراف مصـالح وكـأن ذاتـ  الوقـت ه وخصـماً  حكمـاً  فيكون بللك نخول  فكيف للغاية م تغرب دمر النزاع
 اإستشــاري المانــدس يفقــد حيــث ورائــ  مــن طائــل إ برمتــ  النــزاع نهــر كــأن بــل شــي اً  لــ  تعــني إ الخصــومة

 بفـر واحـد شـاص تخويـل دن كمـا، -الباحيث نظيا وجَيه مين– قانونـاً  مرفوت دمر وهو حياديت  بللك
 على قادر غير الأحيان بعر ه اإستشاري الماندس يجعلو المالية قيمت  دو النزاع نوع هلى النهر دون النزاع

 شـاصٌ  ي ـتطيع إ حيـث الكبـير التعقيد وذات الكبيرفي المنازعات ه وخصوهاً  مالقائ الإشكال ه الفصل
 قرار ههدار هلى يضطرب قد مما للغاية والمعقدفي الكثيرفي بتفاهيل  الإلمام دو الخلاف دوح  كافة ه البت واحدٌ 

 حجــــم ب ــــبب النــــزاع ه كثــــيرفي دساســــية حوانـــب يامــــل دوو الأطــــراف يلنصــــف وإ النــــزاع حــــوهر يلراعـــي إ
 فام من الماندس تمكمن دون القرار لإهدار المحددفي الفترفي تمر دو وتفاقماا وتنوعاا علي  المطروحة المشكلات

 ههـدار لإمكانية النزاع نهر يخول شاص من دكثر وحود يتطلب مما النزاع نهر دثناء الخلاف بعر وتقييم
 إزمـاً  كـان لـلاو قـبلام مـن لقبولـ  ومدعافي نزاعال لأطراف ملنصفاً  ويكون والعدالة الحقيقة يعكس سليمٌ  قرارٌ 
 .المالية قيمتاا ه والكبيرفي والمعقدفي المتنوعة الفيديك عقود منازعات فر على قادرفي حديدفي آلية توحد دن

 اختصـــا  وهــي دإ الأهم يية فييي غاييية مسييألة إليييى الانتبيياه يلُفييت أن هنييا الباحييث ويايييد هييذا
 مجــال ه الفنيــة الم ــائل بكافــة ملــم بأنــ  شــك وإو مــدنياً  ماندســاً  هــلالأ ه باعتبــارب اإستشــاري المانــدس
 وإشـك والـ  للنـزاع القانونيـة بالجوانب الأحوال من حال بأي الإلمام يمكن  إ حقيقة ولكن  المدنية الهندسة
 الوهــف بإضــفاء المانــدس قيــام كيفيــة عــن الت ــاؤل طــرح نــود وهنــاو القــانون علــم ه متاصــص هلى تحتــاج

 الإلمـــام ي ـــتطيع كيـــف ذلـــك مـــن اإدهـــي بـــلو هبتـــداءاً  وتكييفاـــا بـــل عليـــ  المعروضـــة الوقـــائع علـــى قـــانونيال
 كـل هن حيـثو النـزاع م ـم نهـائي قـرار ههـدار حـتى للموضـوع نهـرب لحهـة مـن المتبعـة القانونية بالإحراءات

 القــانون مجــال ه مختصــا لــيس اإستشــاري المانــدس باعتبــار علياــا الإحابــة رــد لــن المامــة الت ــاؤإت هــلب



 (FIDC) ال يووووووودي  ع وووووووو    المنازعوووووووات فووووووو  لمجلوووووووس ال وووووووانون  النظوووووووا 
 
 

 

81 

 وترتـب البدايـة منـل عقيمـة ولـدت قـد 0327 الفيـديك لنهام وفقا المنازعات فر آلية بأن نرى فإننا ثم ومن
 وإدفي ه تتمثـل الفيـديك منازعـات لفـر حديـدفي آليـة قيام ه الأثر بالغ ل  كان مما نهايتاا ه كبيراً  تعقيداً 
 سا المعمول 0333 عام الناائية هيغتاا ه تعديلاا ت وال  0336 لعام الفيديك عقود منازعات فر مجلس
 محليــا النطــاق واســع قبــوإً  تجــد دنهــا هإ  بحثــ  ســيجري كمــا تعترياــا الــ  المثالــب مــن رغــم وعلــى والــ  حاليــا
 . الدراسة هلب هشكالية تمثل باعتبارها م تقلا مبلاثا لها خصص واللي ودوليا

 المبحث الثاني

 (9111ازعات في عقد الفيديك )لعام آلية فض المن

  الفيـديك- عقـود منازعـات لفـر المتبعـة الآلية  عرقلت قد كانت ال  والمثالب الم اول لكثرفي نهراً 
 تكون آلية لإيجاد كملااولة  مت ارع تطور حدبر -0327 لعام العامة الشروط من( 76)  المادفي ه والواردفي

 ت حيـث 0336 عـام ه آنفـاً  هلياا المشار( 76) المادفي نص تعديل ت لللك نتيجةو سابقتاا من توفيقا دكثر
 بـأنو الفيـديك بعقـد المتعلقـة المنازعـات بت ـوية مخـتص بمجلـس مـرفي لأول اإستشاري الماندس دور استبدال

 تقــدير دو شــاادفي دو ردي دو قــرار بــأي دو بينامــا نزاعــات ديــ  هحالــة بضــرورفي العقــد طــره التعــديل هــلا دلــزم
  ت وقـدو نهـائي بقـرار فيـ  للبـث مكتـوب بشـكل المنازعات ت وية مجلس هلى اإستشاري الماندس نع هادر
 الـدو  اإتحـاد وقـامو 0333 عـام ه اإخـير التعـديل هـدر حـتى 0336 عـام مـن الفـترفي ه اإلية هلب اعتماد

 حاليـا سـا المعمـول وهـو الفيـديك عقـود منازعـات فـر لآليـة التعـديل هـلا بإهدار اإستشارين للماندسن
 فر لآلية وشامل   متكامل   بتنهيم   التعديل هلا حاء وو عموماً  الدولية والمقاوإت والبناء التشييد هناعة ه

 تعــترت كانـت  مثالــب لأيـة متلافيـاً (و  0336 عــام تعـديل) سـابق  مــن وتطـوراً  دقـة دكثــر وبشـكل النزاعـات
 على نصت وال  0333 للفيديك العامة الشروط من( 51/5) المادفي  اعتماد ت حيثو ال ابقة اإلية تطبي 

 دن الطــرفن علــى ويتعــن( 51/9) بالمــادفي عمــلا المنازعــات ت ــوية مجلــس قبــل مــن الخلافــات فــر يــتم: "دنــ 
 ....". المناقصة عرت مللا  ه المحدد التاريخ ضمن مشتركة بصورفي المجلس دعضاء بت مية يقوما

 هــلا تق ــيم خــلال مــن العامــة الشــروط مــواد مــن وغيرهــا( 51/5) فيالمــاد نــص بتلاليــل وســنقوم هــلا
 دعضــائ  ه الواحبــة والشــروط المنازعــات فــر مجلــس تشــكيل مناــا الأول ه ســنتناولو مطلبــن هلى المبلاــث

 .القرار وههدار للمجلس النزاعات هحالة آلية نحدد الثاني المطلب وه
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 ا  لب الأول

 ةشكيل مجلس ة وية ا ن  ع  

 هلياــا المشـار الإنشـائية للمشـاريع الموحـد المقاولـة دفـتر مـن( 51/5) المـادفي نـص خـلال مـن لنـا تضـحي
 مجلـس دعضاء بت مية الخصومة طره كلا يتولى حيث المنازعات فر مجلس لتشكيل القانونية الكيفية آنفاً 
 ثلاثــة مــن دو دفــر  حكــم مــن المجلــس تشــكيل يــتم قــد دنــ  حيــثو بينامــا باإتفــاق وذلــكو المنازعــات فــر

تــار ثم الم ــمى عضــوب المنازعــة دطــراف مــن طــرف كــل مــدد دشــاا   مجلــس رئــيس وهــو الثالــث الحكــم يخل
 دعضــاء عــدد يكــون دن ويشــترط الماتــارين والعضــوين النــزاع طــره بــن والمناقشــة باإتفــاق المنازعــات ت ــوية
 حريــة دن كمــاو  المجلــس قــرار لإهــدار رحــوفيالم الأغلبيـة هلى التوهــل لإمكانيــة ثلاثــة دو واحــد ديو وتــراً  المجلـس
 موافقـة بعـد هإ نهائيـاً  يكـون إ طرفـ  مـن الم ـمى العضـو اختيـار ه العمـل رب دو المقـاول سواء النزاع طره

 مـــن دي انطبقـــت هذا: "دنـــ  علـــى( 51/9) المـــادفي نصـــت وقـــد هـــلاو الم ـــمى الشـــاص علـــى الثـــاني الطـــرف
 : تحديدا اإتية الحاإت
 المــادفي مــن الأو  الفقــرفي ضــمن المحــدد الموعــد ه المنفــرد المجلــس عضــو تعيــن علــى رفــانالط يتفــ    . د

(51/5. ) 

 مــن المجلــس كــان هذا الآخــر الطــرف قبــل مــن عليــ  للموافقــة مــا عضــو ت ــمية ه فريــ  دي دخفــ  . ب
 .دعلاب الملكور الموعد ه دعضاء ثلاثة

 دو المنفـرد العضـو مامـة انتاـاء مـن اً يوم( 95) خلال بديل عضو دي تعين على الطرفان يتف    . ج
 دو الماــام دداء عــن العجــر دو الوفــافي ب ــبب دو اســتنكاف  ب ــبب للمجلــس الثلاثــة اإعضــاء واحـد

 الشــروط ه الم ــمى الشــاص دو التعيــن حاــة تقــوم فعنــدهاو التعيــن هنهــاء دو اإســتقالة ب ــبب
 –الطرفن كلا مع اللازم التشاور ءهحرا وبعد كلياما دو الطرفن من دي طلب على بناء– العامة
 يـــدفعا دن الطـــرفن علـــى يتعـــن كمـــاو  وباتـــاً  نهائيـــا التعيـــن هـــلا يكـــونو هـــلا المجلـــس عضـــو بتعيـــن
 .....(. مناهفة بالتعين قام اللي الشاص دو اللجنة مكافأفي

 مجلــس ضـاءلأع القـانوني التشـكيل مامـة مـن اإنتاـاء وبعـد قانونـا الجـائز مـن دنـ  هلى الإشـارفي وتجـدر
 وذلـــك الت ـــوية مجلـــس لأعضـــاء بـــدإء تعيـــن علـــى اإتفـــاق الخصـــومة طـــره بإمكـــان فـــإن المنازعـــات ت ـــوية

 دو العجــر دو كالوفــافي الطارئــة الأســباب مــن ب ــبب دمــاكنام الشــاغرفي الأعضــاء دو العضــو مكــان لإحلالهــم
 المجلـس دعضـاء تعيـن سـا يـتم الـ  والوسـائل الإحـراءات بـلات يـتم وذلـك الأسباب من لغيرها دو اإستقالة
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 الأطـراف دحد بإرادفي تعيين  وهنهاء المنازعات ت وية مجلس دعضاء من دياً  هقصاء يجوز إ وبالمقابلو (1)ابتداء
 ورب حاة من المقاولو الخصومة دطراف اتفاق من الت وية بمجلس عضو دي عمل لإنهاء يجب وهنما منفردا
 لعضوية مرشلان قائمة على نص قد المقاولة عقد يكون ال  لحاإتا وه دن  كماو  دخرى حاة من العمل
 دحــد يكــن   مــا للعضــوية الترشــح قائمــة خــارج مــن حــدد دعضــاء ت ــمية الخــلاف لطــره يجــوز فــلا المجلــس
 ت ــوية لمجلـس القـانوني التشـكيل م ـألة دن هلى هنـا وننـوب العمـل ه راغـب غـير دو قـادر غـير القائمـة دعضـاء

 المتعلقـة للفيـديك العامـة الشـروط مهلـًة تحـت يكـون دن يجـب لماامام وممارستام دعضائ  ختياروا المنازعات
 تعيــن عمليــة دن هلى دائمــا يشــار دن يجــب ديو الشــروط ســلب كمللاــ  المرفقــة 0333 لعــام المنازعــات بفــر

0333 يكالفيــد نمــوذج مــن( 91/9)و( 51/0) المــادفي لــنص وفقــا ت قــد للماــام وممارســتام المجلــس دعضــاء
 (2) 

 حالــة ه بأنــ  اإنشـائية للمشــاريع الموحـد المقاولــة دفـتر مــن( 51/9) المـادفي نــص خـلال ومــن حليـا لنــا يتضـح
 المنفـرد العضـو دو  التشـكيل الثلاثـي المجلـس دعضـاء دحـد ت ـمية على العمل ورب المقاول بن اإتفاق عدم
 مــن يــوم( 95) فــترفي خــلال البــدإء عضــاءالأ دحــد ت ــمية علــى اختلافامــا دو التشــكيل دحــادي المجلــس ه

 المجلــس تشــكيل عــن الم ــ ولة الجاــة فــإنو  طــارل ل ــبب دو العجــز دو الوفــافي ب ــبب العضــو مامــة انتاــاء
 العضــو تعيــن واحــب علــيام يقــع مقامــ  يقــوم مــن دو الــدولين للماندســن الــدو  اإتحــاد ه المتمثلــة هبتـداء
 طـره هلى الجلـوس بعـد وذلك الحال مقتضى ح ب البديل العضو دو يالثلاث التشكيل ه العضو دو المنفرد
 دطـــراف تحمـــل مـــع فيـــ  رحعـــة إ وباتـــاً  نهائيـــا تعيينـــ  ويكـــون العضـــو ت ـــمية يـــتم مليـــاً  معاـــم والتشـــاور النــزاع

ــل ويكــون العضــو لهــلا والتعيــن باإختيــار قــام الــلي للشــاص الماليــة التكــاليف الخصــومة  المــا  العــبء تحمل
 .العمل ورب المقاول بن مناهفة

 بـالنهر دساسـا يقـوم هنمـا المنازعـات ت ـوية مجلـس عضـو دو دعضـاء تعيـن دن هلى ننـوب دن ويجـب هـلا
ـــا التشـــكيل كـــان عاليـــة النـــزاع قيمـــة كانـــت فمـــ  النـــزاع لموضـــوع الماديـــة القيمـــة هلى  ه دمـــا للمجلـــس ثلاثي

 الموحــد المقاولــة دفــتر مــن(  5-51)  المــادفي تــ دكد مــا وهــو دحــادي التشــكيل فيكــون قيمــة الأقــل المنازعــات
 مجلـس لأعضـاء بالن ـبة والأتعـاب الماليـة المكافـتت تحديـد قصـو  دمـاو الثاني حزئ  ه اإنشائية للمشاريع
 مناهـفة الماليـة اإلتزامـات هـلب اقت ـام يـتم النـزاع ه الفنيـة الم ائل ه هلي  اللجوء يتم خبير كل دو الت وية

                                           
 محمــــدو بعــــدها ومــــا 911 و ال ــــاب  رحــــعالمو عبــــدالفتاح عصــــامو انهــــر(و 51/5) المــــادفي نــــص حــــول التفصــــيل مــــن لمزيــــد -1

و ال ــيد احمــد خليــلو بعــدها ومــا 559  و  ال ــاب  المرحــع عــارف ريجــيو بعــدها ومــا 653  و  ال ــاب  المرحــعو ال ــادات
 عشـر الثـامن مـ تمر هلى مقـدم بحـثو المدنيـة الهندسـية اعمـال مقـاوإت عقـد عـن الناشـ ة المنازعـات ت ـوية عـن التقاضـي بدائل
 .276 و 5106 العامو المتلادفي العربية اإمارات دولة ه المنعقدو والتشييد اءالبن لعقود

 .  910 و ال اب  المرحعو عبدالفتاح عصامو 691 و ال اب  المرحعو ال ادات محمدو انهر التفاهيل من لمزيد -2
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 الأتعـاب سـلب العمـل رب يتلامـل دن علي اإتفاق يتم دن يمنع إ دن  هإو العمل ورب قاولالم من كل بن
 فيتلامـل النـزاع نشـوء بعد دما نزاع لأي نهرب وعدم المجلس تشكيل حالة ه المقاول مع مناهفة دون كاملة

 المصـــاريف كافـــة بـــدفع القيـــام فيجـــبو مناهـــفة والمصـــروفات الأتعـــاب هـــلب العمـــل ورب المقـــاول الطرفـــان
 المـادفي نهمتـ  مـا وهـو المصـاريف سـلب المطالبـة ت ـلم تـاريخ مـن يوماً (  52) مدفي خلال والأتعاب والمكافتت

 خلال عمل  بماام المنازعات فر مجلس ويبددو (1)الخاهة الإضافية الشروط الفيديك عقد نموذج من(  07)
 الشـروط الموحـد المقاولة دفتر من( 51) المادفي نصل وفقاً  المنازعات فر اتفاقية توقيع تاريخ من يوما(  61) 

 يباشـر إ دنـ  هإو 0333 للعـام الفيـديك عقـد نمـوذج لأحكـام وفقـا المنازعـات فـر وشـروط الإضـافية العامـة
 يأخـل دن المجلـس علـي يجـب الحالـة هـلب وهو والمقـاول العمـل رب بن النزاع نشوء بعد هإ اختصاهات دية

 ثم ومـن الخـلاف حـوهر لفاـم الكافيـة الميدانيـة بالزيـارات والقيـام الوثـائ  وحلـب نزاعال لدراسة الكاه الوقت
 عنــدما المنازعــات فــر مجلــس تعيــن مــدفي وتنتاــي هــلاو المتنازعــة للأطــراف اإســتماع حل ــات عقــد ه يبــدد

 مجلس ءدعضا ه ويشترطو العامة الشروط من( 5–09) المادفي علي  نصت ما وهو نافداً  الماالصة قرر يكون
 النــزاع حــوهر فاــم مــن تمكــنام والــ  العاليــة  والفنيـة المانيــة والكفــاءفي الخــبرفي فــيام تتــوفر دن المنازعــات ت ـوية
 دثنــاء والموضــوعية واإســتقلالية الحياديــة مــن عاليــة درحــة علــي يكونــوا وان والفنيــة القانونيــة بتفاهــيل  والإلمــام
 الأطـــراف قيـــام فكـــرفي علـــي المنازعـــات فـــر مجلـــس قيـــام لأن العمـــل ورب المقـــاول بـــن القـــائم للنـــزاع نهـــرهم

ـــار المتنازعـــة  دطـــراف مـــن لأي الأعضـــاء هـــ إء تبعيـــة الأحـــوال مـــن حـــال بـــأي يعـــني إ هـــلا دعضـــائ  باختي
 يجـب كمـاو  سـواء حـد علـي العمـل رب دو المقاول مع الشاصية دو المصللاية العلاقات عن بعيداً  الخصومة

 حاـة دو شـركة دو م س ـة بأيـة مباشـرفي غـير دو مباشـرفي علاقـة دي لهـم تكـون دإ الت وية مجلس دعضاء علي
 دمـام والمنهـورفي الناشـب بـالنزاع لهـا علاقـة إ الم س ـة دو الشركة دو الجاة هلب كانت وان النزاع دطراف تتبع

 حقـ  هنمـا الفيـديك عقـود ه المنازعـات فـر مجلـس بـأن القـول هلى الفقـ  مـن حانـب ذهـب وقـدو (2) المجلس
 ماندســــون الأعضــــاء هــــ إء كــــان مــــ  وخصوهــــا دعضــــائ  ه والإلمــــام المانيــــة الخــــبرفي تــــوافر بفضــــل راحــــا

 مامة ي دي دن ي تطيع من دفضل لأنهم سابقة هنشائية نزاعات ه كملاكمن العمل لهم سب  استشاريون

                                           
 معاــد منشـوراتو  التطبيـ  لياتواشـكا النهريـة قصــور بـن والمقـاوإت البنـاء عقـودو فيــات محمـودو الموضـوع هـلا حـول انهـر -1

 .016  و 5102(و ماس) اإقتصادية التنمية ابحابر
 بالتفــاوت الحــلو والتشــييد البنــاء عقــود منازعــات ت ــوية دليــةو درادكــ  إه هو انهــر الموضــوع هــلا حــول التفصــيل مــن لمزيــد -2

 مقـدم بحـثو 0333 لعـام الحديثـة الفيـديك دوقواعـ 0327 لعـام القديمـة الفيـديك عقـود بن مقارنة دراسةلأ بالتلاكيم والح م
و عـارف ربحـيو بعـدها ومـا 623 و 5109و المتلاـدفي العربيـة اإمـارات دولـة ه المنعقـد والتشـييد للبناء عشر الثامن الم تمر ا 

 .019 و ال اب  المرحعو عبدالله محمدو 919 و ال اب  المرحعو الفتاح عبد عصامو بعدها وما 552 و ال اب  المرحع
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 والماـــارفي لخـــبرفيا ذوي مـــن باعتبـــارهم العملـــي الواقـــع ه يلاحـــظ مـــا هـــو الفيـــديك عقـــود ه  المنازعـــات فـــر
 ت وية مجلس  دعضاء يتمتع دن اشترط من هنا  دن كماو  الإنشائي الهندسي العمل دشكال بكافة والكفاءفي
 هـو كمـا الفيـديك عقـود دن حيـث الإرليزيـة اللغـة وهـي دإ النـزاع محـل العقـد بلغـة الكاه بالإلمام المنازعات

 كافـــة لفاـــم دساســـياً  مطلبـــاً  يعـــد اللغـــة ســـلب الإلمـــام إنفـــ ثم ومـــن الإرليزيـــة باللغـــة هـــياغتاا ت هنمـــا معلـــوم
 الفري  دعضاء بن واإن جام والتقارب للتفاهم ودهوب ددعى دن  كماو  النزاع مشاد وتعقيدات هشكاإت

 دول عـدفي هلى المجلـس دعضـاء انتمـاء يلاحـظ الأحيـان بعـر ه لأنـ  المنازعـات فر مجلس فري  دي الواحد
 اإعضــاء هــ إء شــتات تجمــع موحــدفي لغــة هنــا  تكــون دن يتطلــب الــلي الأمــر لفــةمخت بلغــات تلاــ  مختلفــة
 الناشب الخلاف لجوهر العمي   الفام لإمكانية الت وية مجلس دعضاء ه يشترط كما و(1)سواء كلمة علي
 لوضـع وذلـكو القـانون مجـال ه تخصـص ذا رئي ـ  كـان لو وحبلا المجلس دعضاء دحد الأقل على يكون دن

 كمــاو  للنــزاع نهــرب دثنــاء المجلــس دمــام الم ــبقة القانونيــة الإحــراءات ومراعــافي المطــروح النــزاع ه القانونيــة الحلـول
 تحقيقــــاً  وذلــــك النــــزاع دطــــراف دحــــد حن ــــية ذات مملــــون ممــــن المجلــــس دعضــــاء دحــــد يكــــون دإ ي تلا ــــن
 حن ـية مملون -العمل ورب المقاول- النزاع دطراف يكن   ما الناشئ النزاع نهر ه والموضوعية لللايادية
 مغبـة إنتفـاء الجن ية ذات مملون جميعام دو المجلس دعضاء دحد كون شي اً  الأمر من يلغير إ فانا واحدفي
 دسـرار هفشـاء وعـدم بال ـرية اإلتـزام الت ـوية مجلـس دعضـاء ه يشـترط كماو  سا المرغوب غير المحابافي دو الميل

 يكـــون دن يجـــب الخـــبرفي طلـــب حـــاإت ه وحـــ  اإســـتماع ل ـــاتح كافـــة ه وذلـــك الخصـــوم دو الخصـــومة
 الدولية المقاوإت عقود لح اسية نهراً  كل  ذلك وموافقتام النزاع دطراف مع المشاورفي بعد الخبير هلا اختيار
 .(2)التجارية اإسرار وعلي التجارية ال معة علي حفاظا

 

  

                                           
 اإطـراف لعلاقة القانوني للتنهيم كمصدر 0333 فيديك التشييد اعمال المقاوإت عقد اعتماد آثارو فضل بن ح ن انهر -1

 المحكـم يكـون دن دهميـةو مجـدوب اسامةو بعدها وما 901 و 5106لأ  نابلسو النجاح حامعةو ماح تير رسالةو فل طن ه
 مـــايو 7 -2  مـــن  الفـــترفي هو  الريـــاتو  ال ـــعودي  ه المنعقـــدو  الهندســـي للتلاكـــيم الثـــاني المـــ تمر ه مقـــدم  بحـــثو ماندســـا
 .بعدها وما 5   5109

و الـــدين ســـراج عبـــدالله محمـــدو 552 و ال ـــاب  المرحـــعو عـــارف ربحـــيو 919 و ال ـــاب  المرحـــعو عبـــدالفتاح عصـــامو انهـــر -2
 الملك حامعة بمجلة منشور بحثو النزاع مرحعة مجلس بإستادام ال عودية العربية المملكة ه التشييد مشاريع منازعات معالجة

 .بعدها وما 019 و 5107و 5عو الهندسية للعلوم عبدالعزيز
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 ا  لب الث  ع

 لن ا  وكصاار القرارآلية ك  لة الن ا  كلى مجلس ة وية ا

 ماليـة مبـالغ مـن تكلفـ  ومـا لإرازهـا طويـل وقـت مـن تتطلبـ  ومـا الدوليـة المقـاوإت عقود طبيعة هن
 عقـــود تنفيـــل دثنـــاء العمـــل ورب المقـــاول بـــن المنازعـــات مـــن العديـــد لنشـــوب مثـــار ذاتـــ  حـــد ه يعـــد هائلـــة

 العمـــل رب يطالـــب قـــد مـــثلا فالمقـــاول قانونيـــةوال الفنيـــة تفاهـــيلاا وبكثـــرفي تتميـــز الـــ  الهندســـية الإنشـــاءات
 ه العقد تمديد طلب دو معينة ن بة هلى المشروع هراز وهل ما متى مالية دفعات علي الحصول ه بأحقيت 
 ارتفـاع ب ـبب دو المشـروع ه للعمـل المدربـة العمالـة تـوفير ه النقص ب بب دو اإستثنائية الهروف حاإت
 المطالبــات دن كمــاو  تنفيليــة حكوميــة هحــراءات ب ــبب دو طــارل ظــرف ب ــبب نــاءللب الأوليــة المــواد دســعار

 الـــ  للعيـــوب والصـــيانة الإهـــلاح عمليـــات بـــإحراء كالمطالبـــة العمـــل رب حانـــب مـــن تـــأتي قـــد والمنازعـــات
 مـــا وهـــو اإنشـــائي الهندســـي العمـــل هشـــكاإت مـــن وغيرهـــا المشـــروع مـــن المنفـــلفي الإحـــراءات بعـــر عرقلـــت
 عقــود منازعــات فــر مجلــس ه المتمثلــة الجديــدفي بصــيغتاا المنازعــات فــر آليــة وحــود لــحم وبشــكل يتطلــب
 لـن الحصـر إ المثـال سـبيل علـي هلياـا دشـرنا الـ  النزاعـات هـلب فكـلو 0333 عـام الأخيرفي الن اة الفيديك

 ودعقــــ مـــن( 9–51) المـــادفي نهمتـــ  مــــا وهـــو المنازعـــات فـــر مجلــــس هلى بإحالتاـــا هإ للت ـــوية طريقاـــا تجـــد
 النـزاع لنهـر اإحرائيـة والقواعـد القانونيـة الإحـراءات من مجموعة نهمت ال  0333 عام النموذحي الفيديك

( 9-51) المــادفي نصــت حيــثو فيــ  نهــائي قــرار ههــدار وحــ  للمجلــس وهحالتــ  النــزاع بــدء منــل المجلــس دمــام
 تنفيـــل او العقـــد عـــن شـــأين دو يتصـــل فيمـــا الطـــرفن بـــن كـــان نـــوع دي مـــن خـــلاف نشـــأ هذا: " دنـــ  علـــى

 مــن قيمــة تحديــد دو ردي دو تعليمــات دو تقــديرات دو شــاادفي دي حــول خــلاف دي ذلــك ه بمــاو اإعمــال
 هرسـال مـع بشـأن  قـرار واتخـاذ لدراست  المجلس هلى خطيا الخلاف هحالة طرف لأي يمكن فإن و الماندس قبل

 وفقـا ت قـد الخـلاف هحالـة بـإن التنويـ  تـتم دن علي والماندس الآخر الطرف هلى الإشعار ذلك من ن اتن
 ورب المقاول الطرفن بن نزاع دي نشوب عند بأن   لنا تبن المادفي هلب خلال ومن"و ...المادفي هلب لأحكام
 ت ـوية مجلـس هلى القـائم الخـلاف هـلا ميـل دن الطـرفن مـن دي فبإمكـان موضـوع  دو نوعـ  كـان ديـا العمل

 ه تكـون وال  الرسمية بالإحالة ت مي وهي الآخر الطرف من رضي ودون بمكتو  رسمي بشكل المنازعات
 الطـرفن بـن يتلاشى ما سرعان ب ي  نزاع مجرد وليس للغاية والمامة والجدية الكبير التعقيد ذات الخلافات

 النـزاع هحالـة تمـت مـ  وذلـك رسمـي بشـكل لي ـت ولكناا خطية تكون قد المجلس هلى النزاع هحالة دن كما
 التوهـل علـى حرهـاما بقدر المااهمة عدم ه الطرفن رغبة من  يفام مما العمل ورب المقاول بن باتفاق

 الإشـــكاليات عـــن بعيـــداً  القـــائم للاـــلاف ومنايـــة مرضـــية تكـــون التفـــاهم مـــن ومتوازنـــة مشـــتركة درضـــية ا 
 لمجلس الرسمية غير الإحالة بأن لاحظالم فإن للاو المجلس هلى الرسمية الإحالة ه المعروفة الإحرائية والتعقيدات
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 مـن الإستشـاري للـردي طلبـاً  تعتـبر مـا بقـدر الأطـراف بـن قائمـة ونزاعـات مخاهـمة تمثـل إ المنازعـات ت وية
 كانت م  المعروضة الم ألة ه استشاري قرار ههدار سلطة المجلس يخوإن الماتلفن الطرفن دن دي المجلس
 الرسميــة غـير الإحالــة هـلب علـي وبنــاء هنـا المجلــس فيقـوم العمـل ورب للمقــاول بالن ـبة مفاومــة وغـير غامضـة

 فياــا يطلــب الــ  الحــاإت ه كثــيراً  يقــع مــا وهــو المقــدم اإســتفاام موضــوع ه اإستشــاري قــرارب باستصـدار
 ت مــ  دمــاو (1)لأوحـ  حم ــال دو واضــح غـير كــان مـ  العقــد  بنــود مـن بنــد دو نــص دو حكـم تغيــير الطرفـان

 امكانيـة لغايـات وذلـك شـفويا إ خطيـاً  يكـون دن فيجـب الرسمـي الشكل ه الت وية مجلس هلى النزاع احالة
 الإشـــارفي يـــتم ودن للمشـــروع اإستشـــاري المانـــدس والى الآخـــر الطـــرف الى الإحالـــة هـــلب مـــن ن ـــاة هرســـال

 لعقــد العامــة الشــروط مــن( 9–51) المــادفي نــص بموحــب تمــت قــد الإحالــة هــلب بــأن وهــريح واضــح وبشــكل
 في  ي تلم اللي التاريخ من اإحالة هلب استلم قد يعتبر التشكيل ثلاثي المجلس كان فإذاو 0333 الفيديك

 الم ـتندات كافـة المجلـس يـدي بـن يقـدموا دن الخصـومة دطـراف على يجب كماو  للإشعار المجلس هلا رئيس
 دون المجلــس يطلباــا الــ  المعلومــات وكافــة النــزاع ه لمــوقفام والداعمــة بــالنزاع المتصــلة والرســومات والوثــائ 

 تفا م هلى للوهول المنازعات فر مجلس مامة ي ال دن ذلك كل شأن من لأنو تلك  دو تباط  دو تأخير
 المجلس ح  من دن  كماو  المعروضة الخصومة دطراف من طرف كل دحقية مدى وبيان القائم الخلاف حوهر

 حـوهر علي للوقوف المشروع لموقع الميدانية بالزيارفي يقوم دن الخصوم دحد طلب علي بناء دو  ذات  تلقاء من
 نصــت ومــا هــلاو الخصــومة للأطــراف اســتماع حل ــات يعتمــد ثم ومــن المشــروع تنفيــل مراحــل ومتابعــة النــزاع
 رفيالزيـــا عــن المــدفي تزيــد إ دن ضــرورفي علـــي الإنشــائية المشــاريع مــن الموحــد المقاولـــة دفــتر مــن( 7) المــادفي عليــ 

 مواعيـــد بتلاديـــد المجلـــس دعضـــاء يخـــو ل العملـــي الواقـــع كـــان وهنو يومـــا( 61)عـــن الأخـــرى والزيـــارفي الميدانيـــة
 ثـلابر هلى الزيـارفي عـدد تصـل دن الممكـن فمـن النـزاع موضـوع وملاب ـات تعقيـدات بح ـب للموقـع الزيارات
 فقد التعقيد البالغة غير لب يطةا النزاعات ه دماو ذلك النزاع طبيعة استدعت متى الواحد الشار ه زيارات
 دن كمـاو  القـائم الخـلاف وتطـورات دسـس فاـم لإمكانيـة اشـار ثلاثـة كـل واحـدفي لمرفي بالزيارفي المجلس يكتفي
 واسعة هلاحيات دعطت قدو 0333 بالفيديك الخاهة اإضافية الشروط الموحد المقاولة دفتر من( 2) المادفي
 تحديـد هـلاحية المجلس يمتلك حيث الآحال دقرب ه القائم لافالخ حل لإمكانية المنازعات ت وية لمجلس
 اللي بالأسلوب المقدمة والمطالبات المعروضة الوقائع ومصداقية حد ية من والتأكد هلي   المحالة المنازعة نطاق
 عــن هــادرفي شــاادفي دو استشــارفي دو ردي دي تقيــيم ه والصــلاحية الأحقيــة لــ  دن كمــا مناســباً  المجلــس يــراب
 بموضـوع لهـم علاقـة إ ممـن الغـير منـع لصـلاحية وبالإضـافة هـلاو المشروع علي المشرف اإستشاري اندسالم

                                           
 .013 و ال اب  المرحعو فيات محمودو بعدها وما 323 و ال اب  المرحعو درادك  إه محمد -1
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 دفـع يقـرر دن للمجلـس يجـوز كمـاو  المـداوإت دو الميدانيـة الزيـادات دو اإسـتماع حل ـات حضور من النزاع
 حل ـــات عقـــد ه اراإســـتمر  هـــلاحيت  ومـــن هـــلاو النـــزاع محـــل العقـــد بموحـــب الم ـــتلاقة التمويـــل نفقـــات

 وتكـــون امتثالـــ  وعـــدم الحضـــور بضـــرورفي هبلاغـــ  بعـــد النـــزاع دطـــراف دحـــد غيـــاب رغـــم والتشـــاور اإســـتماع
 تحت ب يوما( 29) دقصاها مدفي وخلال المجلس علي يتعن وهناو (1)القانونية الناحية من هلايلاة حل ات

 قــرارب يصــدر دن الأطــراف موافقــة رطبشــ المــدفي هــلب بعــد فــترفي دي ه دو الإحالــة لإشــعار ت ــلم  تــاريخ مــن
-51) المادفي لأحكام استنادب ا  في  ويشارو  ومعللا م بلباً  القرار هلا يكون ودن النزاع موضوع ه الناائي

–51) المـادفي عليـ  نصـت مـا وهو القانونية المدفي احت اب لإمكانية تاريخ  يلكر ودن مكتوبا يكون ودن(و 9
 ه النهـر المنازعـات فـر لمجلـس يجـوز إ كمـاو  هليـ  المشـار  0333 للفيديك الإضافية العامة الشروط من( 9

 ويكـونو 2))للمجلـس يقـدماب مكتـوب  طلب علي بناء الأطراف بموافقة هإ تصويب  دو الصادر قرارب تف ير
 اولالمقــ بــن النــزاع دطــراف قبــل مــن القــرار اســتلام مــن يومــاً ( 52) مــدفي مضــي بعــد وملزمــا نهائيــاً  المجلــس قــرار
 دون المــدفي هـلب مضـي بعــد- الأطـراف مـن لأي مــ  إ ثم ومـن قبلامـا مــن عليـ  اعـترات دون العمـل ورب

 وخلال المجلس بقرار الخصومة دطراف دحد رضا عدم حالة ه دماو التلاكيم ا  اللجوء ه الح   -اعترات
 الرضـا عـدم هشـعار مـن ن ـاة يرسـل ودنو القـرار عـن رضـاب عـدم هبـداء حـ  لـ  فإن يوماً ( 52) المحددفي المدفي

 هـــلا دن هلى ويشـــار انتاائاـــا وقبـــل المـــدفي هـــلب خـــلال الآخـــر الطـــرف ا  الرضـــا عـــدم دســـباب فيـــ  موضـــلاا
 هلى اللجــوء المعــترت الطــرف لهــلا مــ  ثم ومــنو الياــا المشــار( 9-51) المــادفي لأحكــام وفقــا هــادر الإشــعار
 اإستشارين للماندسن الدو  اإتحاد قبل من ر الح باب من دن  هإو الدو  التجاري والتلاكيم القضاء

 رفضـ  ت واللي المنازعات فر مجلس قرار هدور بعد النزاع طره بن والمشاكل الخلافات تفاقم عدم على
 الت ـوية بطريـ  الخـلاف لفـر كملااولـة الجلـوس الطـرفن علـى يتعـن دحـدهما من دوو المتااهمن قبل من

 المرور دون التلاكيم هلى اللجوء الطرفن من دي فبإمكان للتلاكيم للجوء إزما طاشر  هنا تعد إ ال  الودية
 .(3)آنفاً   هلياا المشار الودية الت وية بمرحلة

 قــرار استصــدار ثم ومــن المنازعــات فــر مجلــس هلى النــزاع هحالــة م ــألة دن هلى دخــيرا الإشــارفي وتجــدر
 المجلــس دعضـاء دحـد غيـاب ه تتمثـل هشـكاإت انالأحيـ بعـر ه تعترضـ  هنمـا الخصـومة موضـوع ه نهـائي
 نهـام دحـاز قـد فانـاو المداولـة دو التقيـيم دو اإسـتماع حل ـات سـواء الجل ات حضور عن التشكيل ثلاثي

                                           
 .05 و ساب  رحعمو فتلا  سعيد محمد وبعدها وما 021  وال اب  المرحعو ابراهيم محمد انهر -1

 .بعدها وما 76  و ال ادس المرحع وعبدالله اشقر ماا  -2

 المرحـع واشـقر ماـاو بعـدها ومـاو 911 و ال ـاب  المرحـعو عبـدالفتاح عصـامو 529 و ال ـاب  المرحـعو عارف ربحيو انهر -3
 000   وال اب  المرحع البابجي عصام بعدها وما 76  و ال اب 
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 بـلو تبـاط  دو تـأخير دي دون الجل ات عقد ه اإستمرار هلاحية الآخرين للعضوينو 0333 عام فيديك
 علـى النـزاع دطـراف بموافقـة مـرتب  كل  وذلك العضو غياب رغم عروضةالم الخصومة ه قرار استصدار وحتى

 العضـو يكـن   مـا النـزاع نهـر دثنـاء الوقـت قيمـة بتقـدير المعنيـان إنهمـا القـرار واستصدار الجل ات استمرار
و غيبتـ  ه قـرار استصـدار بعـدم الحاضـرين للعضـوين دوعـز قـد وكـان المنازعات فر مجلس رئيس هو المتغيب

 الـ  الإشـكاليات ومـن دنـ  كمـاو  (1)المتغيـب المجلـس رئـيس عـودفي حـ  الناـائي القـرار استصـدار يجوز إ فانا
 وحـود هشـكالية هـو القـائم الخلاف ه الناائي قرارهم استصدار ه المنازعات فر مجلس دعضاء  تواح  قد

 المنازعـات فـر مجلـس قـرارات غالبيـة فـإن نعلـم وكما لأن و التشكيل ثلاثي المجلس دعضاء لأحد مخالفا ردي
 وهعـداد فقـ  المجلـس دعضـاء علـى تقتصـر مغلقـة حل ـة ه المداولـة بعـد وذلـك بالأغلبية دو بالإجماع تصدر

 مــ  وهنــا بالأغلبيــة يصــدر قــد دنــ  اإ المجلــس دعضــاء عــدد وتريــة إشــتراط نهــر كلــ  وذلــك القــرار مشــروع
 دفـتر مـن( 09) المـادفي دكدتـ  مـا وهـو النـزاع لأطـراف يمـ وتقد الماـالف برديـ  تقريـر يقدم دن الماالف للعضو
 للقــرار استصــدارب دثنــاءو  المنازعــات فــر مجلــس تواحــ  قــد الــ  الإشــكاليات ومــن دنــ  كمــاو  الموحــد المقاولــة
 بردي المجلس دعضاء من عضو كل ينفرد عندما وذلك التشكيل ثلاثي المجلس هو  (2)الآراء تشتت هشكالية
 قــرار استصــدار ه الأغلبيــة دو الإجمــاع تحقــ  تعيــ  مختلفــة دراء ثلاثــة دمــام فنكــون الآخــر العضــو عــن مختلــف
 ههـدار ه هشـكالية بوحـود العمـل ورب المقـاول الخصـومة دطراف هبلاغ يتم دن يجب وهناو  الناائي المجلس
  لرئيس يعطي   ن د كماو  الشائكة الم ألة لهلب حلا يضع   0333 لعام فيديك عقد نموذج لأن ذلك القرار
 المنازعات فر مجلس عمل وسلبيات معوقات من يعد مما منفرداً  قرارب هداره سلطة المنازعات ت وية مجلس
 .الثالث مبلاثنا موضوع وهو المنازعات فر لمجلس الخا  التقييم ه بيان  سيجري كما

 المبحث الثالث

 مجلس تسوية المنازعاتل النظام القانوني تقييم

 منـا يتطلـب والـلي المنازعـات ت ـوية لمجلـس القـانوني النهـام تقيـيم المبلاـث هلا لالخ من سنلااول
 ثم( الأول المطلــب) المنازعــات ت ــوية مجلــس لقــرارات القانونيــة الطبيعــة تحديــد علــي ابتــداء الوقــوف شــك وإ

 اهــةالخ النهــر بوحاــة ذلــك كــل مــدعمن بــ  المعمـول المنازعــات ت ــوية نهــام  وعيــوب مميــزات عــن الحـديث
 (.الثاني المطلب) للباحث

                                           
 المرحـعو عبـدالفتاح عصـام 599 و  ال ـاب  المرحـعو عـارف ربحـي بعـدها ومـاو  691 و  ال اب  المرحعو  ال ادات محمد -1

 .بعدها وما 911 و ال اب 
 .691 و ال اب  المرحعو ال ادات محمد 599 و ال اب  المرحعو  عارف ربحيو انهر الإشكالية هلب حول -2
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 ا  لب الأول

 ال بيعة الق  و ية لقرارا  مجلس ة وية ا ن  ع  

 المنازعــات ت ــوية مجلــس لقــرارات القانونيــة للطبيعــة تحديــدب ه القــانوني الفقــ  مشــارب اختلفــت لقــد
 الطبيعـــة علـــي التركيـــز هلى( 0) الفقـــ  مـــن حانـــب ذهـــب حيـــثو النـــزاع لأطـــراف وحجيتاـــا هلزاميتاـــا ومـــدي
 مــن الملزمـة القـوفي تكت ـب الت ـوية مجلــس يصـدرها الـ  القـرارات فـإن ثم ومــن ابتـداء المجلـس لإنشـاء العقديـة
 ذات القــرار لهــلا فيكــون القــرار ههــدار ســلطة للمجلــس وتخــويلام لهــا الرضــو  علــى الأطــراف اتفــاق خــلال
 الت ــوية مجلـس مـنح علــى اإطـراف تفـاقا عــدم حالـة ه دمـا العقديــة للاتفاقـات يكـون الــلي القـانوني اإثـر

 تصـــدر الفيـــديك عقـــد لأطـــراف استشــارية حاـــة كونـــ  يعـــد إ المجلـــس دور فــإن الملـــزم القـــرار ههـــدار ســلطة
 فاـم ه مناـا ي ـتفاد وهنمـا ملزمـة غـير استشـارفي دو توهـية هي ـة عمـل القـرار فيكـون طلـبام علـي بناء قرارالما

 مــا وهــو الفيــديك عقــد اطــراف علــى غامضــة تكــون الــ  والفنيــة ةالقانونيــ اإشــكاإت مــن العديــد وتف ــير
0333 الفيديك عقد نموذج من( 9–51) المادفي اكدت 

(1.) 

 منازعات ت وية مجلس عن الصادرفي القرارات بأن القول هلى القانوني الفق  من آخر فري  ذهب كما
 اتفـــاق لأن وذلـــكو القانونيـــة لحجيـــةوا الإلزاميـــة للقـــوفي الحـــائزفي التلاكـــيم دحكـــام بمثابـــة هـــي الفيـــديك عقـــود

 حقيقت  ه هو هنما المنازعات ت وية مجلس طري  عن خلافالمم ت وية على الفيديك نموذج بموحب الأطراف
 إ بالمضـمون  العـبرفي لأن الصدد هلا ه الفيديك عقد يعتمدها ال  الت مية عن النهر بغر تحكيم اتفاق

 هلى المقاولة عقد بموحب تنشأ قد ال  منازعالمم هحالة على العمل بور  المقاول اتفاق لأن وذلك، بالت مية
 هلى باللجوء الأطراف يلزم ما هو تحكيم شرط هورفي ه التلاكيم على اتفاق يمثل هنما المنازعات فر مجلس
 تكــوين دن هـلب النهـر وحاــة ي يـد مـا دن كمــاو  تمامـاً  التلاكـيم نهــام مثـل مثلـ  ابتــداء المنازعـات فـر مجلـس

 ،الأطـــراف هرادفي علــى يقــوم النهــامن كــلا دن حيــث التلاكـــيم  هي ــة تكــوين ذاتــ  المنازعــات ت ــوية سمجلــ
 فــر مجلــس قــرار بــأن يعــني ممــا التلاكــيم نهــام ه المتبعــة بالكيفيــة ت المجلــس اعضــاء تعيــن شــروط وكــللك

 التأييد يل    الردي هلا دن هإو (2)التلاكيم لقرارات القانونية الطبيعة ذات ل  تحكيماً  حكم يعد المنازعات
 مــن المنازعــات ت ــوية مجلــس عضــو ومامــة حاــة مــن المحكــم مامــة بــن يخلــ  باعتبــارب انتقــادب وت المطلــوب

 بالضـرورفي يعـني إ اشـاا  عـدفي دو شـاص هلى القـائم الإشـكال فـر مامـة هسـناد مجـرد لأن ،دخرى حاة
                                           

 و بعدها وما 52  و ال الي العزيز عبد زيدو 21  و ال اب  المرحعو فيات محمودو انهر -1
و وربحــي عــارفو  المرحــع 52و  5109و. 0انهــر فتلاــي وا و قــانون التلاكــيم بــن النهريــة والتطبيــ و  منشــأفي المعــارفو ط -2

 و  وما بعدها597ال اب و  
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 متوقـف وغـير ملزمـاً  حكـم بإهـدار يلزمـون إ اتالمنازعـ ت وية مجلس دعضاء دن كماو  تحكيم هي   دمام هننا
 ينــاه ذلــك بغــير القــول لأن (1)تحكــيم مامــة الت ــوية مجلــس مامــة تعــد إ ثم ومــن بــ  الأطــراف رضــى علــى
 علــي المنازعــات ت ــوية مجلــس لقــرارات القانونيــة الطبيعــة تحديــد آخــرون حــاول وقــد هــلا و(5)والقــانون الواقــع
 ملزمـة غـير الخـبرفي كـتراء الت ـوية مجلس يصدرها ال  القرارات دن باعتبار لخبرفيا دنواع من نوعا اعتبارب دساس
 قبـل مـن للانتقـاد تعـرت قـد الـردي هـلا ولكـنو معينـة فـترفي خـلال سـا الطـرفن رضـى علـى إعتمادهـا وذلك
 لـــسمج قـــرارات بينمـــا النـــزاع موضـــوع ه فقـــ  الفـــني الـــردي تقـــدم علـــي الخـــبرفي نهـــام إعتمـــاد القـــانوني الفقـــ 

 تقـدم وممـاو (2)الملزمة للقوفي تفتقد القرارات هلب كانت وهن النزاع طره والتزامات حقوق نتناول هنما الت وية
 ت وية مجلس عن الصادرفي للقرارات القانونية الطبيعة كن  تحديد ه الحثيثة القانوني الفق  محاوإت لنا يتضح

 يياي الباحيث فيْن الصدد هذا وفيو القانوني للفكر كبيراً  ءهثرا تمثل دنها هإ اختلافاا رغم وال  المنازعات
 يــتم دن فيجــبو تمييــز دون واحــدفي جملـة الت ــوية مجلــس لقــرارات القانونيــة الطبيعـة تحديــد يــتم دن حــواز عـدم
و حـدفي علـى المجلـس هـلا يصـدرب قـرار كـل هلى بـالنهر الت ـوية مجلـس لقـرارات القانونيـة الطبيعـة م ألة تناول
 ردي بمثابـة هـو وهنمـا النـزاع لأطـراف ملزمـا يكـون فـلا استشـاري طابع ذا المجلس عن الصادر قرارال كان فإذا
 الباحث يعتقد وإ عليام غمضت قد تكون معينة م ألة ه الخصومة لأطراف والم اعدفي العون يد لمد فني
 بشــأن المجلــس عــن رفيالصــاد للقــرارات بالن ـبة دمــاو قــانوني دو فقاــي حــدل محـل القــرارات مــن النــوع هــلا بـأن

 ن كــد هنــا فإننـا المقدمــة المطالبــات ه النـزاع دطــراف لأحــد القانونيـة الأحقيــة وتحديــد القـائم النــزاع ه الفصـل
 دن ن ـتطيع إ هننـا حيـث للتعـديل، ومتعينـا قاهـراً  حـاء قـد 0333 للعـام بـ  المعمـول الفيـديك نهام دن علي

 قبـل مـن متنفـلفي كانـت لإنهـا هلياـا اإشـارفي ال ـابقة يـةالفقا الوحاـات من دي علي دساسي وبشكل نعتمد
 .دوضلانا ما نحو علي القانوني الفق 

 قرارات هي نماه المنازعات تسوية مجل  يصدرها التي القاارات نأب ىيا  الباحث فْن ثم ومن
 ند دي سا امواإلتز   بقبولها الم ب  إرتضاهما وذلك والعمل رب ود المقاول دكان سواء النزاع طرافلأ ملزمة
 عقــد طــرافد قبــل مــن علياــا اإتفــاق مــن وحجتاــا قولمــا  ــتمدت نمــاه الت ــوية مجلــس لقــرارات لزاميــةالإ القــوفي

 عقــد نمــوذج تعــديل يــتم   مــا منــ  فائــدفي وإ ىحــدو  وإ ورق علــي حــبراً  يهــل هــلا تحليلنــا ولكــن الفيــديك
 العامـــة الشـــروط نشـــائيةالإ للمشـــاريع ولـــةالمقا دفـــتر مـــن( 9-51) المـــادفي تعـــدل بحيـــث 0333 للعـــام الفيـــديك

                                           
مــال الهندســة للمزيــد حــول الأراء و انهــر خليــل احمــد ال ــيدو بــدائل التقاضــي عنــد ت ــوية النزاعــات الناشــ ة عــن مقــاوإت اع -1

 .5106المدنية و بحث مقدم ه الم تمر الثامن عشر لعقود البناء والتشييد  المنعقد ه حامع  اإماراتو 
 .بعدها وماو 229  و ال اب  المرحعو ال يد احمد خليلو 599 و ال اب  المرحع وعارف ربحىو انهر -2
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 عنـ  رضـاهم عـدم بـداءهو  القـرار ىعلـ اإعـترات ه النزاع طره بأحقية القاضي الحكم تلغي بحيث ضافيةالإ
 برمتـ  المنازعات ت وية نهام ضعفدو  القانوني المشاد ربكد من هو النص هلا ند حيث ومعينة مدفي خلال

 ةالمقاولــ عقـود منازعـات ت ـوية وهــو إد حلـ د مـن نشـئدل  الــلي الهـدف تحقيـ  عـن وعــاحزاً  قاهـراً  حعلـ  بـأن
 قــرار ىعلــ عــتراتاإ ه طــرافالأ حقيــةد عــدم ىعلــ هــراحة والــنص الحكــم هــلا لغــاءه وحــب لــلاو الدوليــة
 النـزع ه بالفصـل المجلـس ةبأحقيـو  باختصـا  رتضواا نهملأ وذلك بمارحات  الرضا عدم ود رفض  ود المجلس
 كـان سـبب يولأ حـوالالأ مـن حـال يبـأ لهـم يـزر فكيف وعضائ د ختياراب وايقوم من هم نهمه بل ابتداءاً 

 .النزاع ه الصادر الحكم علي اإعترات

 ا  لب الث  ع

 ةقيي  مجلس  و ا ن  ع   ان  يث ا  اي  والعيوب

  تالمنازعــا فــر مجــال ه رائــدفي خطــوفي الفيــديك عقــود منازعــات فــر مجلــس يعــد جميعــا نعلــم كمــا
 كبـــيرفي بحريـــة يـــانهم لـــلانلوا العمـــل ورب المقـــاول الدوليــة المقاولـــة عقـــود طـــرافد اتفـــاق ىعلـــ ابتـــداء القــائم

 هلى الوهــول عمليــة وي ــال ي ــرع ممــا تقــدم مــا نحــو ىعلــ المنازعــات فــر مجلــس اعضــاء اختيــار ه وواســعة
 فـر آليـة بفضـل وذلـك الفيـديك قـدع تنفيـل ثنـاءد تنشأ قد ال  الخلافات كافة ه تصفةوالم العادلة الحلول

 البـدء قبـل يد طـرافالأ بـن خلافـات دي نشـوب وقبل ابتداء يعن فاو المجلس هلا علياا القائم المنازعات
 ه فنيـا العاليـة والكفـاءفي الخـبرفي وذوي المـ هلن شـاا الأ مـن مجموعـة مـن تكـوني ن د كما والعقد تنفيل ه

 المنازعـات هـلب مثـل ه المطلوبـة والموضـوعية والحياديـة بالنزاهـة متعـونيت وهـم والتشـييد البنـاء عمـالد مجاإت
 بلــدان كافـة ه الم ـتدامة اإقتصــادية التنميـة مشـاريع علــى الكبـير الأثـر وذات الباههــة مـوالالأ تكلـف الـ 

 دوسـاط ه الكبـير والقبـول الإيجابي الزخم هلا المنازعات فر نهام دعطى ما وهو والنامي من  المتقدم العا 
 علــى ابتــداءً  يقــوم هنمـا الفيــديك عقــود ه المنازعـات ت ــوية فــر نهــام ولكـونو الفيــديك عقــود ه المتعـاملن

 الشــعور دو العدائيــة مشــاعر مــن وقلــل المنازعــات فــر عمليــة مــن كثــيراً  ســرع هنمــا بــ  الأطــراف وقبــول رضــاء
 الـلي والتعنـت الخلافـات حـدفي مـن اً كثـير  خفـف قـد المنازعـات فـر مجلـس وحـود لأن الخصم وغلبة بالهزيمة
 ونهـام المجلـس تكـوين ه الرضـائية فكـرفي هلى راحـع كلـ  وذلك البعر بعضام حيال الخصومة دطراف يبدي 
 القضاء دو التلاكيم بقضاء بالمقارنة التقاضي تكاليف من يقلل هنما المنازعات فر مجلس دن كماو  (1)عمل 

                                           
 ماـاو  013  و ال ـاب  المرحـعو فتلاـ  سـعيد محمـد 012و   وال ـاب  المرحـعو فيـات محمـودو  انهرو  التفاهيل من لمزيد -1

 . بعدها وماو  591 و  ال اب  المرحعو عارف ربحيو  90 و  ال اب  المرحعو عبدالله اشقر
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 هنمــا الفيــديك نهــام ولأنو بكثــير دقــل تكــون الخصــومة لأطــراف بالن ــبة المنازعــات كلفــة دن حيــث، العــادي
 مـــن كبــير بعــدد ي ــتعن وإ قيمتاــا ه والقليلــة ال ــالة المنازعــات مــن الكثــير فــر ه فــرد بعضــو ي ــتعن
 مجلس دعضاء مكافتت بأن علمنا هذا ناهيك تعقيدها دو قيمتاا ه الكبيرفي المنازعات بعر ه هإ الأعضاء
 ب ــدادها المقــاول يقــوم حيــث مناهــفة المتااهــمن الطــرفن بــن اقت ــاماا يــتم هنمــا النفقــات وكافــة الت ــوية
 مجلــس ا  اللجـوء يـدعم ممـا واإتعــاب والمصـاريف النفقـات هـلب نصــف بـدفع العمـل رب يطالـب ثم كاملـ 
 سـرعة هلى عمـلاً  يـ دي المنازعـات فر مجلس عمل نهام دن كماو  (1)الوسائل من غيرب دون المنازعات فر

 قـرب ب ـبب ذلـك الخـلاف فـر عمليـة ي ـرع ممـا النـزاع ه للفصـل اللازمة والمعلومات الحقائ  هلى الوهول
 الميدانية الزيارات كثرفي وبفضل الأطراف بن اإستماع حل ات تكثيف بفضل المجلس من الخصومة دطراف
 دن كمـــا، الموقـــع ه اإستشـــارين الماندســـن مـــن الفنيـــة الخـــبرفي طلـــب حـــواز هلى بالإضـــافة هـــلا النـــزاع لمواقـــع
 كـــل وتكــون هـــلا العمــل هيقــاف لـــ  يجــوز إ الــلي المقـــاول قبــل مــن م ـــتمراً  يهــل النــزاع نهـــر دثنــاء العمــل

 التجاريـة ال ـمعة علـى محافهـة اللازمـة ال ـرية هطـار ه المنازعـات فـر مجلـس وقـرارات ومتـداوإت حل ات
 ه الت ـــوية مجلـــس فياـــا يفشـــل الـــ  الحـــاإت ه حـــ  ةالتجاريـــ الأســـرار علـــى وحفاظـــاً  الخصـــومة لأطـــراف
 موضــوع يكــون عمليــة ناحيــة مــن فأنــ  بقــرار اإطــراف دحــد رضــاء عــدم حالــة دو النــزاع ه حــل هلى الوهــول

 نهــرب فــترفي خــلال الت ــوية مجلــس بجمعاــا قــام الــ  والزيــارات والوثــائ  المعلومــات بفضــل لللاــل حــاهزا النــزاع
 دغلـــب لأن والجاـــد الوقـــت مـــن كثـــيراً  هلياـــا اللجـــوء ت لـــو فيمـــا التلاكـــيم هي تـــ  علـــي يـــوفر ممـــا ، للموضـــوع
 الحكـم ه كبـيراً  وحاـداً  طـويلاً  وقتـاً  المحكم متاج فلا المجلس قبل من فياا التلاقي  ت قد والوقائع المطالبات

 تجــدر فإنـ  ديكالفيـ عقـود ه المنازعـات فـر نهـام وســلبيات م ـاول قصـو  دمـاو (2)هليـ  المحـال النـزاع ه
 هنما تنفيلها م ألة دن حيث قرارات  هلزامية عدم هو المنازعات فر مجلس على ي خل ما دول دن هلى الإشارفي

 هنمـا النـزاع لأطـراف الواسـعة الحريـة هـلب وحـود دن حيـث ،النـزاع دطـراف قبـل مـن سـا الرضـا بقبولها منوط هو
 يجعـل كمـاو  ورائاـا مـن طائـل وإ حـدوى إ المجلـس اتقـرار  مـن ويجعل النزاع دمد ويطيل المجلس عمل يعرقل
 ووفقا المجلس قرار ههدار مدفي دن كما ، دكثر إ سا اإست ناس دو التوهية سبيل على ت خل آراء مجرد مناا
 مــا النزاعــات دنــواع بعــر دن حيــث، للغايــة طويلــة مــدفي تعــد يومــا( 29) مــدفي وهــو الفيــديك نهــام حــددب لمــا

 حكــامد يــةد يتضــمن   نــ د الفيــديك نهــام ىعلــ يلاحــظ مــا نــ د كمــا تــأخير دون عةوب ــر  فيــ  البــت يتطلــب

                                           
و 95 و  ال ــاب  المرحـعو عبـدالله اشــقر ماـاو  بعـدها ومـاو 013 و  ال ــاب  المرحـعو الـدين ســراجو  عبـدالله محمـدو  انهـر -1

 .00 و ال اب  المرحعو  فتلا سعيد محمد
 .بعدها وما 20 و ال اب  المرحعو  ال ابلي عبدالله زيدو  بعدها وماو 590 و  ال اب  المرحعو  عارف محمد -2
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 ىحـده تـوافرت مـا مـتى الخـبرفي ود القضـاء بنهـام سـوفيه الت ـوية مجلـس عضاءد تنلاي دو رد حواز مدى بشأن
 ود الحيادية عدم عيب ب بب المجلس قرارات هلاة ه ثرالأ بالغ ل  يكون اللي مرالأ والتنلاي الرد سبابد

 حــاإت وه بأنــ  الفيــديك نهــام ىعلــ ي خــل كمــاو   الخــلاف نهــر ه الموضــوعية عــدم ود ســتقلاليةاإ عــدم
 مجلس كان متى وخصوها ماليا الخصومة طرافلأ مكلف بأن  الكبيرفي التعقيدات ود القيمة ذات المنازعات
 قامـةالإ فقـاتن وخصوهـا باههـة تعـابدو  تتمكافـ مـن ذلـك يتطلبـ  ومـا عضـاءد ثـلابر من مكون الت وية

 يثقل مما الباههة المصاريف من وغيرها والم تندات الوثائ  ترجمة ونفقات والمقابلات والتنقلات والمواهلات
 .(1)لها داعي إ بنفقات النزاع دطراف كاهل

 الخاتمة

 وهــو دإ الفيـديك عقــود حوانـب مــن مامـاً  حانبــاً  فياـا تناولنــا قـد كنــا والـ  دراســتنا خاتمـة هلى نـأتي
 مـن تناولنـا والليو  حالياً  ب  المعمول 0333 تعديل الفيديك عقود ه المنازعات فر لمجلس القانوني نهامال

 ثمو المجلـس هـلا ه عضـاءالأ وتعيـن اختيـار وكيفي  وتعريف  نشأت  حيث من الفيديك بنهام التعريف خلال 
 استصـدار وكيفيـة المنازعـات فـر مجلـس عمـل ونطاق آلية عن المعم  والتلاليل التفصيل من وبشيء تحدثنا

 المنهــور ومــن القــانوني الفقــ  منهــور مــن المنازعــات فــر مجلــس تقيــيم عــن نتلاــدبر دن لزامــاً  وكــان القــرارات
 وتحديـد عنـ  الصـادرفي وللقـرارات للمجلـس القانونيـة الطبيعـة علـي الوقوف خلال من وذلك للباحث الخا 
 كافـــة حيـــال الخاهـــة النهـــر وحاــة هبـــداء مـــع الفيـــديك منازعـــات فــر بنهـــام الخاهـــة والعيـــوب المزايـــا كافــة

 وهلى العلميــة النتـائ  مـن مجموعــة هلى خلالهـا مـن توهــلنا والـ و المعتمـدفي التلاليليــة الدراسـة هـلب هشـكاليات
 :التا  النلاو على التوهيات من العديد

 :النتائج
 مــن المنازعــات فــر مجلــس ه والمتمثلــة حاليــا ســا المعمــول الفيــديك منازعــات فــر آليــة تعــد: أولاً 

 مــن الآليــة هــلب بــ  تتمتــع لمــا نهــراً  وذلــكو الدوليــة المقــاوإت عقــود منازعــات فــر مجــال ه المميــزفي الآليــات
 القـرارات استصـدار دو نهامـ  دو عملـ  آليـة دو المجلس تشكيل حيث من سواء هحراءالما ه والمرونة ال اولة

 الإنشـــاءات عقـــود دطـــراف كافـــة قبـــل مـــن الفيـــديك عقـــود منازعـــات فـــر ه الآليـــة هـــلب قبـــول مـــن زاد ممـــا
 . الدولية  الهندسية

                                           
 ربحـيو بعـدها ومـا 53 و  ال اب  المرحعو  عبدالله اشقر مااو  انهر المنازعات فر نهام عيوب حول التفصيل من للمزيد -1

 المرحـعو الباجـي عصـامو بعـدها وما 951 و ال اب  المرحعو فصل بني ح نو  بعدها وما 590 و ال اب  المرحعو عارف
 .بعدها وما 529 و  ال اب 
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 قبـل الخلافـات لفـر معـدفي آليـة تعـد بكونهـا الت ـوية مجلـس بطريـ  المنازعـات فـر آلية تتميز: ثان اً 
 المجلـس يكـون فقـد الأعضاء من وترياً  عدداً  تشكيل  ه يضم المجلس دن كما، الفيديك عقد تنفيل ه البدء
 تعقيـدات دو للنـزاع الماديـة القيمـة وعهـم حجـم بح ـب وذلـكو دعضـاء ثلاثـة مـن دو فـرد حكم من لملشك  
 علــى دنهـم كمـا النـزاع دطـراف عـن واإسـتقلالية والموضـوعية بالحياديـة بـالمجلس الأعضـاء يتميـز حيـث ، حلـ 
 دكثـر المجلـس مـن الصـادر ارالقـر  مـن يجعـل مماو سواء حد   على الهندسية الفنية والمعرفة الخبرفي من عالية درحة
 .الخصومة لأطراف بالن بة وعدالة وتوازنا قرباً 

 لأطــراف الحلــول مــن الكثــير لتقــدم الت ــوية مجلــس بموحــب المنازعــات فــر آليــة حــاءت لقــد: ثالثيياً 
 دعضــاء يختــارون الخصــومة دطــراف لأن المجلــس دعضــاء وموضــوعية وحياديــة بعدالــة نفوســام ولتطمــ ن النــزاع
 كانـت الفيـديك منازعـات فـر آليـة دن حيـثو م0327 العـام سـائداً  كـان مـا بعكـس وذلكو اءابتد المجلس
 تبعيت  رغم وذلك المطروح النزاع فر ه حدا واسعة ب لطات يتمتع اللي اإستشاري الماندس على قائمة
 مجلــس ثــلم فقــد ثم ومــنو الدوليــة المقــاوإت هــناعة دوســاط ه واإنتقــاد القبــول عــدم إقــي ممــا العمــل لــرب

 .الفيديك عقود منازعات ه للاصوم الأمان طوق الحديثة بصيغت  المنازعات ت وية
 القانونيــة الأحكــام لــبعر تفتقــر زالــت إ دنهــا هإ المنازعــات فــر آليــة مزايــا مــن الــرغم علــى: رابعيياً 

 نهـام ه الكـ ود لةالمعضـ تمثل الت وية مجلس قرار هلزامية عدم هشكالية ولعل الرهن بنيانها ه الثغرات ل د
 إ حاليـا بـ  المعمـول النهـام دن حيـثو ورق علـى حـبراً  القرارات هلب من يجعل مماو الفيديك منازعات فر
 مــن المجلــس بقــرارات اإلتــزام عــدم علــى م ــتغرب وبشــكل يشــجع وهنمــا وتنفيــلب القــرار بقبــول الأطــراف يلــزم

 .محددفي فترفي خلال وذلك لهم ملرضياً  يكن   هذا الخصومة دطراف يرفض  دن لإمكانية ترسيا  خلال
 المجلــس دعضــاء يشــجع إ قــد النــزاع لفــر الت ــوية مجلــس لأعضــاء طويلــة مــدفي هعطــاء هن: خامسيياً 

 لفــر الفيــديك نهــام لأن، القــرار ههــدار ه للمماطلــة مــدعافي يكــون قــد بــلو النــزاع ه البــت ســرعة علــى
 مـدفي وهـلبو القـرار وههـدار النـزاع بفـر عملـ  ستكمالإ يوماً ( 29) مدفي الت وية مجلس منح قد المنازعات

 المجلـس هلى بلجـوئام تفاديـة حـاولوا قـد كـانوا والمال الوقت من الكثير النزاع دطراف تكلف قد للغاية طويلة
 .العادي القضاء هحراءات دو التلاكيم من بدإً 

 ابتــداء الأطــراف اتفــاق نمــ والإلزاميــة القانونيــة قوتــ  ي ــتمد هنمــا المنازعــات فــر مجلــس هن: سادسيياً 
 مــن الصــادر بــالقرار برضــاهم وانتاــاء تشــكيل  علــى اإتفــاق خــلال مــن المنازعــات فــر مجلــس هلى بــاللجوء
 دحــد رضــاء عــدم حالــة وه ولكنــ  ، والتنفيليــة الإلزاميــة القــوفي القــرارات هــلب علــى يضــفي مــا وهــو المجلــس
 طريقـة يجـد لـن المجلـس قـرار فإن حدا وطبيعياً  بل م تبعد غير دمر وهو الصادر القرار على الخصومة دطراف
 هلى اللجـــوء لأنو التجـــاري التلاكـــيم دو العـــادي القضـــاء هلى اللجـــوء الأطـــراف وبإمكـــان التنفيـــل دو للإلـــزام
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 ه النـزاع فـر آليـة يعيـب مـا وهـو التلاكـيم هلى الأطـراف لجـوء لإمكانيـة إزم مطلـب هـو هنمـا ابتداء المجلس
 المعمـول الفيـديك عقـد نمـوذج علـى تعـديل وحـود للغايـة ملح وبشكل ي توحب اللي الأمر الفيديك عقود

 .حالياً  ب 
 : التوص ات

 الثلاثـي دو التشـكيل الأحـادي الت ـوية مجلـس دعضاء اختيار على الحر  كل الحر  ضرورفي: أولاً 
 المـ هلن مـن فق  الي و  يكونوا ودن الت وية مجالس عمل بأهول والمعرفة والكفاءفي الخبرفي ذوي من التشكيل

 بــــل وهندســــية قانونيــــة تخصصــــات عــــدفي هلى المجلــــس دعضــــاء يتنــــوع دن يجــــب بــــل المدنيــــة الهندســــة مجــــال ه
 .النزاع موضوع ه الصادرفي قرارالمم سلامة نضمن لكي وذلكو ومحاسبية

 صومةالخ دطراف عن واإستقلالية والموضوعية بالجد ية الت وية مجلس دعضاء يتمتع دن ضرورفي: ثان اً 
 ه الكاملـــة الحريــة الخصـــوم تعطــي هنمــا 0333 لعـــام الفيــديك بموحـــب المجلــس دعضــاء اختيـــار آليــة دن حيــث
 دطـراف قبـل مـن وتنفيـلها المجلـس قـرارات قبـول هلى وددعى م تلاب دمر وهو الت وية مجلس دعضاء اختيار

 ه آخـر طـرف ح ـاب علـى طرف لصالح والميل للملاابافي مدعافي ذلك يكون إ دن يجب ولكن و الخصومة
 مصالح لوحود وليس والنزاهة والخبرفي الكفاءفي على اإختيار معيار يقوم دن يجب ثم ومن ، الفيديك خصومة
 بطريقــة ســواء الخصــومة دطــراف بأحــد المجلــس هــلا دعضــاء مــن ديً  تــرب  تبعيــة علاقــة دو ماديــة دو شاصــية
 .مباشرفي غير دو مباشرفي

 لإمكانية المنازعات فر مجلس لأعضاء الممنوحة المدفي ه النهر فيهعاد بضرورفي الباحث يوهي: ثالثاً 
 هــلب تقلــيص ضــرورفي الباحــث يــرى حيــثو يومــاً ( 29) مــدفي وهــي فيــ  قــرار وههــدار الخــلاف لموضــوع نهــرهم

 عامـل فياـا يلعـب الـ  الدوليـة المقـاوإت مجـال عـن نتلاـدبر  كنـا هذا وخصوهـا ن بياً  طويلة تعد ال  المدفي
 وهلى النـزاع فـر ه والتبـاط  للتأني مدعافي هي الباحث نهر وحاة من المدفي هلب لأن، لرئيسا الدور الوقت
 مـن الكثـير يلغـير   قـد المـدفي هـلب طـول دن كمـاو  الت ـوية مجلـس اعضـاء قبـل مـن بشـأن  قرار ههدار فى التأخير

 تفـر ع وهإ والتتـابع اريةاإستمر  تتطلب والتشييد البناء عقود ظروف لأن المجلس دمام المطروح النزاع معطيات
 ممــا معقولــة مــدفي ه القــائم الخــلاف ه البــت ت لــو لتوحــد تكــن   حديــدفي نزاعــات عــدفي القــائم النــزاع عــن

 وهكـلا نشـب قـد آخـر نزاعـاً  يجـد حـتى نـزاع   ه يفصـل دن فمـا المنازعـات من مفرغة حلقة ه المجلس يدخل
 .دواليك

 وحـود عـدم هـي المنازعـات ت ـوية مجلس وفعالية استمرارية ح توا ال  الكبيرفي الإشكالية تهل: رابعاً 
 دو النـزاع دطـراف قبـل مـن تنفيـلها عـدم ثم ومـن المجلس هلا يصدرها ال  القرارات ه الكافية الإلزامية القوفي
 للاصـوم بإحازتـ  وذلـك النزاعات فر مجلس وبنيان هيكل دهابت ال  العيوب ب بب وذلك دحدهما من
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 اقتنــاعام عــدم حالــة ه التلاكــيم نهــام هلى اللجــوء وهحازتــ  معينــة مــدفي خــلال المجلــس رارقــ علــى اإعــترات
 ه الفيـديك عقـد نموذج تعديل بضرورفي ويوهي يقترح الباحث فإن وللا، الصادر القرار على رضاهم وعدم

 راراتقــ علــى اإعــترات حريــة للأطــراف يعطــي إ بحيــث المنازعــات بفــر المتعلقــة الإضــافية العامــة شــروط 
 ابتـداء لأعضـائ  اختيـارهم منـل وذلـك قـرارات مـن المجلـس هلا عن يصدر بما م بقا ارتضوا قد لأنهم المجلس
 الــ  القــرارات حــدوى عــدم يعــني ذلــك بغــير القــول لأنو انتاــاءً  قراراتــ  علــي اإعــترات ه الحــ  لهــم فلــيس

 يتطلـب الـلي الأمـر، دهـلاً  اتالمنازعـ ت ـوية مجلـس وحود حدوى عدم ذلك من ددهى بل المجلس يصدرها
 هتاحـة وعـدم للتنفيل وقابلة ملزمة المجلس قرارات لتكون حاليا ب  المعمول النموذج على قانونيا تعديلا وحود

 النـزاع بموضـوع الفاهـل المجلـس قرار هدر قد كان متى التلاكيم هلى باللجوء النزاع دطراف من لأي الفرهة
 لقرار الرضو  هلى المعارت الطرف سيضطر ما وهلا، التلاكيم هلى اللجوء من المانع بمثابة القرار هلا ليكون
 .للتلاكيم اللجوء ه دحقيت  عدم من تأكدب بعد المجلس

 المعمـول النمـوذحي الفيـديك عقـد هـياغة ه قـانوني حكـم هضـافة بضـرورفي الباحث يوهي: خامساً 
 حيـثو عليـ  المطروحـة النزاعـات مـن دي   ه المجلـس يواحااـا قـد والـ  الآراء تشـتت هشكالية يعالج حاليا ب 
 فنهـام ههـدارب المزمـع القـرار مشـروع قصـو  مختلفـة آراء ثلاثـة هلى التشـكيل الثلاثـي المجلس يتشتت قد هن 

 هضــافة يقــترح الباحــث فــإن ثم ومــنو الناحعــة القانونيــة بــالحلول الم ــألة هــلب يتنــاول   0333 لعــام الفيــديك
 وحــدب رديــ  اعتمــاد المنازعــات فــر مجلــس رئاســة بتاويــل يقضــي الفيــديك نمــوذج ه قانونيــاً  بنــدا دو حكمــا
 وتقديمـ  الماـالف ردياـم كتابـة الآخـرين العضـوين ح  من ويكون الردي هلا بمضمون منفرداً  القرار وههدار

ـــة عليـــ  للاطـــلاع المتنازعـــة الأطـــراف هلى  اإستشـــارين للماندســـن الـــدو  اإتحـــاد رئـــيس هلى ن ـــاة وهحال
 التنفيـل وواحـب ملزمـاً  قـراراً  باعتبـارب المجلـس رئـيس عـن الصـادر القـرار واعتمـاد حفه  ثم ومن علي  للاطلاع

 الـتكان يصـعب قـانوني مـأزق ه والخصـوم بـل المجلـس يوقـع قـد الآراء تشـتت لإشكالية حل وضع عدم لأن
 المجلس اعضاء ونفقات فتتومكا مصاريف بكافة نعلم كما يتلاملان الللين الخصومة طره على بأضرارب

 مشروع حول الأعضاء نهر وحاات بن اإختلاف لوحود قرارب ههدار على المجلس قدرفي بعدم يتفاحتن ثم
 .طائل دون والمال والجاد الوقت ضياع بعد الأول المربع هلى الأطراف يرحع مما القرار

 ،،،، وتوف قه تعالي الله بحمد تم
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 قائمة المراجع

 : العلم ة المااجع قائمة: أولاً 
 الهندســي للتلاكــيم الثــاني للمــ تمر مقــدم بحــثو ماندســاً  المحكــم يكــون دن دهميــةو مجــدوب دســامة -0

 التعــــاون مجلــــس لــــدول التجــــاري التلاكــــيم مركـــز مــــع بالتعــــاون للاندســــة ال ــــعودية الهي ــــة بتنهـــيم
 . م5109 مايو 7–2 من  الفترفي خلالو الريات ه المنعقدو الخليجي

 للتننهـيم كمصـدر 0333 فيـديكو التشـييد اعمـال مقـاوإت عقـد اعتمـاد آثـارو فضـل بني ح ن -5
و فل ــــطنو نــــابلسو النجــــاح حامعــــةو ماح ــــتير رســــالةو فل ــــطن ه اإطــــراف لعلاقــــة القــــانوني

 .م5106

 الهندســة مقــاوإت عقــود عــن الناشــ ة المنازعــات ت ــوية عنــد التقاضــي بــدائلو ال ــيد احمــد خليــل -9
 اإمــارات حامعــة  فى المنعقــدو  والتشــييد البنــاء لعقــود عشــر الثــامن مــ تمرلل مقــدم بحــثو المدنيــة
 .م5106

ــال جمعيــة منشــوراتو الوديــة الت ــوية واســاليب المنازعــات فــر مجلــسو شــلاات  داوود -9  المطــابع عم 
 .م5112و 0 طو اإردنو عمانو التعاونية

و القـانوني المانـدس لـةمج ه منشـور بحـثو الفيـديك عقـود ه المنازعـات فـر مجلـسو عارف ربحي -2
 .م5106و  9ع

 للعلــوم نــايف حامعـةو ماح ــتير رســالةو الهندسـية المنازعــات ه التلاكــيمو ال ـالي عبــدالعزيز زيـد -6
 .م5102و ال عودية العربية المملكةو الرياتو اإمنية

 دارو العمــل ورب والمانــدس المقــاول التزامــات علــى ودثرهــا الفيــديك عقــودو الباجــي احمــد عصــام -7
 .م5107و 0طو الإسكندريةو الجديدفي معةالجا

و منازعالما فر ووسائل المدنية الهندسة واعمال لمقاوإت الفيديك عقودو مطر الفتاح عبد عصام -2
 .م5107و الإسكندريةو الجديدفي الجامعة دار

 .  م5109و 5طو الإسكندريةو المعارف منشأفيو والتطبي  النهرية بن التلاكيم قانونو وا  فتلاي -3

 المقـاوإت عقـود لصـياغة والفنيـة القانونيـة اإسـسو الدوليـة المقـاوإت عقـودو  بداح براهيما محمد -01
 .م5107و 0 ط  وعمان واإردن والثقافة دار (و(FIDC الفيديك عقود معايير ضمن الدولية

 قواعـــد ضـــوء ه دراســـةو الفيـــديك عقـــود مـــن الناشـــ ة المنازعـــات ت ـــوية آليـــاتو ال ـــادات محمـــد -00
 والتشــييد البنـاء لعقــود عشـر الثــامن للمـ تمر مقــدم بحـثو اإستشــارين للماندسـن  الــدو  اإتحـاد

 . م5106و اإمارات حامعة ه المنعقدو الم تلادثة القانونية والنهم التقليدية القانونية القواعد بن
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 مالتلاكـي لمـ تمر مقـدم بحثو اإستشارين للماندسن الدو  اإتحاد  الفيديكو الدين تقي محمد -05
 . م5105و القاهرفيو الدو  التجاري للتلاكيم اإقليمي القاهرفي مركز ه والمنعقدو الدو  التجاري

 لعقــــود تحليلــــة دراســــة والبنــــاء التشــــييد مجــــال ه الهندســــية اإستشــــارفي عقــــدو خليفــــة ســــعد محمــــد -09
 .م5109و 0طو القاهرفيو العربية الناضة دارو الفيديك

و القانوني الماندس مجلة ه منشور بحثو الفيديك لعقود تالمنازعا فر مجلسو فتلا  سعيد محمد -09
و 5 عواإردن و عمــانو القانونيــة واإستشــارات للملاامــافي وغــص جمعــة م س ــة عــن تصــدر الــ 

 .م5109

 باستادام ال عودية العربية بالمملكة التشييد مشاريع منازعات معالجةو الدين سراج عبدالله محمد -02
 .م5107و 5عو الهندسية للعلوم عبدالعزيز الملك حامعة بمجلة شورمن بحثو  النزاع مراحعة مجلس

 .م5101و القاهرفيو العربية الناضة دارو الدولية اإشغال عقود اسماعيل عبدالمجيد محمد -06

و بالتلاكيم والح م بالتفاوت الحل والتشييد البناء عقود منازعات ت وية هليةو درادك  إه محمد -07
 القانونيـــة القواعـــد بـــن والتشـــييد البنـــاء لعقـــود عشـــر الثـــامن مـــ تمرلل مقـــدم بحـــثو مقارنـــة  دراســـة

 .م5109و المتلادفي العربية اإمارات حامعةو الم تلادثة القانونية والنهم التقليدية

 هرازهـا ت دراسـةو التطبيـ  وهشـكاليات النهريـة قصـور بـن والمقـاوإت البنـاء عقـودو فيات محمود -02
 اإقتصــادية ال ياســات ابحــابر معاــد مــن بأشــراف ئتمــانيالإ المتلاــدفي الأمــم هــندوق مــن بــدعم

 .م5102(و ماس) الفل طيني

 شــب  الــدور اضــملالال علــى المنازعــات ت ــوية مجــالس هــدور دثــرو الهــاحري العزيــز عبــد مشــاعل -03
 الخا  القطاع دور م تمر هلى مقدم بحثو الفيديك عقود ه اإستشارين للماندسن التلاكيمي

و مـارس 3–2 مـن الفـترفي هو  الكويت حامعة ه المنعقدو القانونية واإبعاد اإقتصادي التنمية ه
 .م5102

و اإحمـر الفيـديك عقـد ه المنازعـات فـر لمجلس القانوني التنهيم كفاية مدىو عبدالله اشقر ماا -51
 .م5105و اإوس  الشرق حامعةو ماح تير رسال 

 :القانون ة الوثائق: ثان اً 
 ترجمـةو اإستشـارين للماندسـن الـدو  الإتحاد منشورات(و FIDC) الفيديك لعقود الدو  الدليل -0

 .م5102و خلف داوود

و عمـان جمعيـةو منشـوراتو وتطبيقـات مـدار (و 0333 فيـديك) اإستشـارات عقـد اسـتادام دليل -5
   . م5107و 0طو اإردن مطابع
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و المنازعات فر هتفاقية شروطو ضافيةاإ الخاهة الشروطو اإنشائية للمشاريع الموحد المقاولة دفتر -9
 .م5107و الثاني الجزء
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 من صور غش الخصوم في اتخاذ العمل الإجرائي
 في قانون المرافعات الليبي

 علي أحمد شكورفو :الدكتور إعــداد

 عضو هيئة التدريس بكلية القانون

 جامعة مصراته/ ليبيا

  
 مقدمة

م على دفضل خل  ه الوحودو سيدنا محمد وعلـى آلـ  وهـلاب  الحمد لله المعبودو والصلافي وال لا 
 ومن تبعام بإح ان هلى يوم الدين.

 وبعييد ،،،
هن المبدد ا  يجب دن يمثل ل  الخصوم ه علاقتام دثناء الخصومة هو ح ـن النيـةو حيـث بموحـب  

ت هلا المبدد دن يكون كل هلا المبدد يمتنع على الخصوم اللجوء هلى دساليب الغش والخداع والتضليلو ويفتر 
خصـــم دمينــــاً ه ادعائـــ  وه هثباتــــ  مــــا يدعيـــ و وه اتخــــاذب للإحـــراءات الــــ  يتطلباــــا القـــانون طيلــــة مراحــــل 

 الدعوى.
 لكن هل اإلتزام بح ن النية واحب قانوني دم هو محر واحب دخلاقيق

لقـانون النم ـاوي ه لقد ذهبت القلة من التشريعات هلى اعتبار ح ن النيـة واحـب قـانوني مثـل ا 
 من قانون المرافعات. 22من قانون المرافعات والقانون الإيطا  ه المادفي  072المادفي 

هإ دن دغلب التشريعات   تنص على ذلك هراحةو ومن بيناا القانون الليبيو حيث   يتضمن  
  هلا الواحب ضمنياً من قانون المرافعات الليبي نصاً هرماً يقضي باتباع ح ن النيةو لكن يمكن استالا

 النصو  الواردفي في  قصو  عدم مباشرفي الحقوق والواحبات الإحرائية ب وء نية دو بطريقة كيدية.
وهن كــان مبــدد ح ــن النيــة يفــرت علــى الخصــوم تــوخى الأمانــةو والإدإء بالحقيقــةو والعمــل علــى  

دن الواقـع العملـي يكشـف عكـس ذلـكو تحقي  الضمانات ال  فرضاا المشرع حماية لأطراف الخصـومةلأ هإ 
ويثبـــت دن الإســـاءفي تتلاقـــ  ه العمـــل الإحرائـــي بغيـــة الإضـــرار بـــالآخرو فالخصـــم إ يتـــوانى ه اللجـــوء هلى 

 دساليب الغش والخداع والكيد من دحل الحصول على حكم لصالح  ضد خصم .
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المدنيــة عديــدفيو مثــل ووســائل الإســاءفي هلى الخصــم الــ  تتنــافى مــع مبــدد ح ــن النيــة ه الخصــومة  
احتنــاب قــول الحقيقــةو واللجــوء هلى دســاليب الخــداعو والتضــليلو والغــش والــلي يعنينــا مناــا ه هــلا المقــام 

 الغش المتعل  بالأعمال الإحرائية ه الخصومةو حيث هن  الم تادف بالدراسة ه هلب الورقة البلاثية.
فـروع القـانونو فاـي إ تقتصـر علـى فـرع والغش فكرفي دخلاقية منتشـرفي علـى نطـاق واسـع ه كافـة  

دون آخرو دو على القانون الداخلي وحدبو بل رد هداها ديضاً ه القانون الدو و وهـي متعـددفي الصـورو 
فالغش نحو القانون يعني هرادفي التارب من تطبي  قاعدفي آمرفي عن طري  هبرام تصـرفات قانونيـة مـن شـأنها دن 

الملاب ــة للعلاقــة القانونيــةو ويترتــب علــى ذلــك تطبيــ  قاعــدفي قانونيــة  تــ دي هلى هحــدابر تغيــير ه الهــروف
 و فالتصرف قانوني لكن  ي تادف غاية التلاايل على القانون.(1)مغايرفي للقاعدفي القانونية الواحبة التطبي 

وه مجال العقود قد يرتكب الغش كل المتعاقدين ه مواحاة الغيرو وقد يوح  الغش ضـد القـانون  
 نف  .

وقد يوح  الغش ضد الأحكامو وضد الإحراءات القانونية الواحب اتخاذهاو ولهلب الأسباب اتخـل  
المشرع الليبي موقفاً سلبياً بشأن تعريف الغش فلم ينص على تعريف هلب الفكـرفي لكنـ  تنـاول بعـر هـورها 

 ه نصو  هرمة.
وز اإتفــاق علــى هعفــاء وكــللك يجــ -5"…علــى  551/5ففـي القــانون المــدني مــثلًا نــص ه المــادفي  

المـدين مــن ديــة م ــ ولية تترتــب علــى عــدم تنفيــل التزامـ  التعاقــدي هإ مــا ينشــأ عــن غشــ  دو خط ــ  الج ــيمو 
ومــع ذلــك يجــوز للمــدين دن يشــترط عــدم م ــ وليت  عــن الغــش دو الخطــأ الج ــيم الــلي يقــع مــن دشــاا  

 ي تادمام ه تنفيل التزام ".
هذا كـان تصـرف المـدين بعـوت اشـترط لعـدم نفـادب ه حـ   -0"من  علـى  590/0ونص ه المادفي  

الدائن دن يكون منطوياً على غش المدين ودن يكـون مـن هـدر لـ  التصـرف علـى علـم سـلا الغـشو ويكفـي 
إعتبار التصرف منطوياً على الغش دن يكون قد هدر من المدين وهو عا  بع ربو كما يعتبر من هدر ل  

 ن هذا كان قد علم دن هلا المدين ه حالة ع ر".التصرف عالماً بغش المدي
على "يجوز للاصوم ان يلتم ـوا هعـادفي النهـر ه الأحكـام  952وه قانون المرافعات نصت المادفي  

( هذا وقــع مــن الخصــوم غــش كــان مــن شــأن  التــأثير ه الحكــم 0الصــادرفي بصــفة انتاائيــة ه الأحــوال التاليــة )
"… 

                                           
 .131 و ن.دو ت.دو القانوني التصرف ه البطلان نهريةو الشرقاوي جميل. د -1
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يعتبر الحكم الصـادر ه الـدعوى حجـة عليـ  و  يكـن قـد ددخـل دو  "يجوز لمن 969ونصت المادفي  
 تدخل فياا دن يعترت على هلا الحكم بشرط هثبات غش من كان يمثل  دو تواط   دو ههمال  الج يم".

هذا وقــع  -0علـى "يقبــل مخاهــمة القضـافي ودعضــاء النيابــة ه الأحـوال التاليــة:  751ونصـت المــادفي  
 بة ه عملاما غش دو تدليس دو غدر دو خطأ ماني ح يم". من القاضي دو عضو النيا

وقــد عــبرم المشــرع ه هــلا القــانون "قــانون المرافعــات" دحيانــاً بلفــظ آخــر غــير الغــشو فقــد اســتعمل  
حيـــث حـــاء فياـــا "يجـــوز للملاكمـــة دن تحكـــم بالتضـــمينات ه مقابـــل النفقـــات  526لفـــظ الكيـــد ه المـــادفي 

 سا الكيد".الناش ة عن دعوى دو دفاع قصد 
حيـــث حـــاء فياـــا "هذا حكمـــت محكمـــة الـــنقر بعـــدم قبـــول  923وكـــللك مـــا نصـــت عليـــ  المـــادفي  

الطعن دو برفض  حكمت علـى رافعـ  بالمصـاريف وحـاز لهـا دن تحكـم بمصـادرفي الكفالـة كلاـا دو بعضـاا وهذا 
 ردت دن الطعن دريد ب  الكيد فلاا دن تحكم بتعوير للمدعى علي  ه الطعن".

ه قـانون المرافعـات يرتكـز غالبـاً علـى العمــل الإحرائـي الـلي تتكـون منـ  الخصـومة ويرتــب والغـش  
 آثارب بمجرد اتخاذب.

والعمل الإحرائي ه قانون المرافعات متنوع ما بن هحراءات قضائية ودخرى غير قضائيةو هلا من  
ي من القضافي ومن يعـاونهمو حاةو ومن حاة دخرى فإن القائمن علي  متنوعونو فقد يصدر العمل الإحرائ

 وقد يصدر عن الخصوم بأنف ام دو بم اعدفي دعوان القضافي.
وقد يتطلب القانون ترتيب بعر الأعمال الإحرائية على الأخرىو وقد تكون هلب التبعية لطبيعة  

 هلب الأعمال ه حد ذالما.
تــب بمجــرد حصــول فــإذا شــاب هــلب الأعمــال الإحرائيــة غــش مــن القــائم ســاو فــإن هنــا  حــزاء يتر  

هــلب الماالفــة "الغــش"لأ ذلــك دن المشــرع ه قــانون المرافعــات مــدد هحــراءات معينــة لح ــم النــزاعو ويضــع لهــا 
مواعيــداً محــددفيو ويتطلــب لهــا شــروطاً معينــةلأ ياــدف مــن ورائاــا هلى حمايــة الخصــومو وتحقيــ  مبــدد المواحاــة 

 بينامو لي تطيع ح م النزاع.
حراءلأ يجعلـ  ياـدر كافـة الضـمانات الـ  ي ـتادفاا المشـرعو ويخـالف هإ دن الغش اللي يللا  الإ 

القاضــي الحقيقــة ه حكمــ و الأمــر الــلي تأبــاب العدالــة وإ يقبلــ  المنطــ و ذلــك دن الغــش مــا هــو هإ تغيــير 
لللاقيقة ب وء نية من حانب من يقوم ب و من خلال الأعمال الإحرائيةلأ بقصد الإضرار بالغيرو دو لتلاقي  

 خاهة دو غير مشروعة. مصللاة
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و ومن الخصومو ومن دعوان القضافيو ومن الغيرو والغش اللي (1)والغش يمكن دن يقوم من القضافي 
ضـد بعضـام الـبعرو فاـو تغيـير  (2)ت تادف  هلب الورقة البلاثية المتواضعة هو الغش اللي يقوم ب  الخصـوم

حرائيةلأ بقصد الإضرار بالخصم الآخرو دو الحقيقة ب وء نية من حانب الخصم من خلال اتخاذ الأعمال الإ
لتلاقيـ  مصــللاة خاهـة دو غــير مشـروعة تتعــارت مـع هــدف القـانون مــن الإحـراءو حيــث تبـن هــلب الورقــة 
بعر هور الغش ال  يقوم سا الخصوم فيمـا بيـنامو مـع بيـان الجـزاءات الـ  قررهـا المشـرع بشـأنهالأ ذلـك دن 

صــعب حصــرهاو وهنــا  مــن الحــاإت إ يمكــن التنبــ  ســا مقــدمالأ هــور الغــش متنوعــة إ متناهيــة ومــن ثم ي
حيـث إ تثـار هإ لحهــة حـدوثااو ومــن ثم فـإن نصــو  القـانون تعجـز عــن ملاحقـة كافــة هـور الغــشلأ لأن 

 الأخلاق. الغش ه الحقيقة فكرفي دخلاقية تنتمي هلى قواعد
 وردينا دن تكون خطة بحث هلا الموضوع وفقاً للتا : 

 من هور الغش بالتع ف ه استعمال الح  الإحرائي.ول: المطلب الأ
 من هور الغش ه هعلان الأوراق القضائية.المطلب الثاني: 

 الجزاءات المترتب على الغش ه هلب الصور.المطلب الثالث: 
وسيكون ذلك من خلال النصو  القانونية ذات العلاقة ه قانون المرافعات الليبيو وبعر كتب  

رافعات والأحكام القضائية ه كل من ليبيا ومصـرو وقـد دفعنـا هلى الكتابـة ه هـلا الموضـوع مـا فق  قانون الم
إحهناب من انتشار لللايل ال  تلـرْتَكبل بماارفي وذكاءلأ للتارب من النصو  القانونيـة الـ  قـد تقـف حـائلًا 

حرائيـــةو وتعمـــد ههـــدار دون تحقيـــ  المصـــالح الشاصـــيةو باســـتغلال المهاـــر الخـــارحي للنصـــو  القانونيـــة الإ
حوهرهــاو وهــدم كافــة الضــمانات القانونيــة للإحــراءو ويــتم ذلــك ه ســاحات القضــاء الــ  يفــترت دن تكــون 
حرماً مقدساً إ ينفل هلي  العبثو وإ يخفى ما لللك من تأثير على دحكام القضاءو ونهدف من وراء ذلك 

 ن للقيام بدراسة دشمل ودعم.هلى هبراز دهمية الموضوع عَلم ل يكون دافعاً للباحث
  

                                           
 .الليبي المرافعات قانون من 723 المادفي نص انهر -1

 فتلاي. دو 213 و م3111و المعارف منشأفيو 6طو المرافعات قانون الأحكام نهرية الوفا دبو دحمد. د الخصم مفاوم ه انهر -2
 .147 و ت.دو ن.د المرافعات قانون شرح ه الوسي و وا 
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 المطلب الأول

 من صور الغش بالتعسف في استعمال الحق الإجرائي

تتكون الخصومة من مجموعة هحراءات يلي بعضاا بعضاً فكل هحراء يترتب على مـا سـبق  ويعتـبر  
 بداية لإحراء حديد يلي .

لـ  مجـال خصـب للتع ـف  والأعمال الإحرائيـة سـواء كانـت واحبـات علـى الخصـم دو تمثـل حقوقـاً  
 من قبل الخصوم.

فلاـــ  الحضـــورو وحـــ  طلـــب التأحيـــلو وحـــ  هبـــداء الـــدفوع حقـــوق كفلاـــا المشـــرع بقصـــد تحقيـــ   
دهـداف محــددفيلأ هإ دن الخصــم قــد يباشــرها بطريقــة تحقـ  الغــش ه ممارســتاالأ وذلــك بإســاءفي اســتعمال هــلب 

ءفي اسـتعمال هـلب الحقـوق واسـتغلالها ب ـوء نيـة الحقوق بقصد هطالة دمد النزاع والمماطلةو فكيـف يمكـن هسـا
 هلى غير هدفااق هلا ما نحاول بيان  ه التا :

 التعسف في الحضيور: – 1
تطبيقاً لمبدد المواحاة بن الخصوم وكفالة واحترام حقوق الدفاعو فإن من الواحبات المفروضة على  

علمـاً بملاتـوى وفلاـوى النـزاع المعـروت عليـ و  الخصوم الحضور دمام المحكمة ل ماع دقوالهم وهحاطـة القاضـي
 دوحب القانون على الخصوم الحضور ه اليوم المحدد لنهر الجل ة.

مــن قــانون المرافعــات علــى "ه اليــوم المعــن لنهــر الــدعوى مضــر الخصــوم  35حيــث نصــت المــادفي  
م دن ينيبـوا عـنام مــن بأنف ـام دو مضـر عـنام مـن يوكلونــ  مـن المحـامن بمقتضـى توكيـل خــا  دو عـامو ولهـ

يختارون  من الأقارب دو الأهاار هلى الدرحة الثالثة بموحب تقرير ه الجل ة دو هقرار موقع من شـيخ القبيلـة 
 .(1)دو مختار المحلة ومصدق علي  من القاضي الجزئي الماتص"

ا لجالـ  هإ دنهم قد يتالفونو وه الغالب يكون المتغيب هو المـدعى عليـ  ه الـدعوىلأ وذلـك همـ 
بالــدعوى لعــدم هعلانــ  ســالأ لتعمــد المــدعي القيــام بــالإحراءات دون علمــ و دي ه غفلــة منــ و دو دن يكــون 

                                           
 وغياب المدعي غياب بن القواعد ه التفرقة وتضمنت الخصوم غياب دحوال مرافعات 336و 331و 331و 332 المواد تناولت -1

و القضـــائي النشــاطو 2 الجـــزءو القضــاء علـــم قــانونو اعبـــودب علــى الكــوني. د دســـتاذنا: انهــر التفصـــيل مــن لمزيـــد. عليــ  المــدعى
و المرافعــات قــانونو دبوزقيــة عمــر دحمــد. دو بعــدها ومــا 311 و م3111و العلميــة والدراســات للبلاــوبر القــومي المركــز منشــورات

 مصـــطفى. دو بعـــدها ومـــا 244 و م2331و بنغـــازيو يونسقـــار  حامعـــة منشـــوراتو 2طو 3جو القـــانون لطـــلاب مــوحزفي دروس
 .بعدها وما 132 و ت.دو بيروتو هادر دارو الليبية الجامعة منشوراتو الليبي المرافعات قانونو كيرب كامل
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المدعي علي  متع فاً ه مباشرفي الإحراءاتلأ ويكون ذلك بتغيب المـدعى عليـ  المعلـن عـن الحضـور ليتم ـك 
 ببطلان الإحراء.

ة ضدبو وتاريخ حل تاالأ لكن  يَـتـَعَممد ب وء نية هلى فالمدعى علي  يعلم علماً يقيناً بالدعوى المقام 
التالف عن الحضورو ويادف بللك هلى المماطلة ه الخصومةلأ حيـث يبقـى متلاينـاً الفرهـة هلى دن تصـدر 
المحكمة حكماا فيلجأ للطعن على الحكم باإست ناف متم كاً ببطلان هلايفة الدعوى الأهليةو استناداً 

نون المرافعات ال  رتبت الـبطلان علـى عـدم مراعـافي المواعيـد والإحـراءات المنصـو  من قا 51هلى نص المادفي 
 من قانون المرافعات. 03و 02و 07و 06و 09و 05و 00و 01و 2و 7علياا ه المواد 

هن المــدعى عليـــ  باســتعمال  هـــلا الحـــ و وتخلفــ  عـــن قصــد عـــن حضـــور الجل ــة إ ياـــدف ســـوى  
 ضارباً عرت الحائ  بالغاية ال  ولضِعَتْ هلب الإحراءات من دحلاا. هضاعة الوقت وهطالة دمد الخصومةو

 الطلب المتكار للتأج ل لتقديم مستندات ودفوع أو طلبات جديدة. – 2
مـــن قـــانون المرافعـــات مـــن المـــدعي دمـــام المحـــاكم الجزئيـــةو دن يبـــن ه  25تطلـــب المشـــرع ه المـــادفي  

كانت من الدعاوى ال  تختص المحكمة الجزئية بالفصل فياا   هلايفة الدعوى موضوعاا وطلبات  بإيجازو هذا
بحكم نهائيو ودن يبن ه غيرها من الدعاوى ال  تختص ساو وقائع الدعوىو وددلتاـاو وطلباتـ  ودسـانيدهاو 
حيث نصت على "يجب دن يبن ه هلايفة الـدعوى موضـوعاا وطلبـات المـدعي فياـا بالإيجـازو وذلـك ه 

المحكمـة الجزئيـة بـالحكم الناـائي فياـاو وه الـدعاوى الم ـتعجلة والـدعاوى الـ  يوحـب  الدعاوى الـ  تخـتص
 القانون الحكم فياا على وح  ال رعة.

وه غــــير هــــلب الــــدعاوى يجــــب دن يبــــن ه الصــــلايفة وقــــائع الــــدعوى وددلتاــــا وطلبــــات المــــدعي  
 ودسانيدها".
ه الدعوى بإيداعام قلم الكتابو  من القانون نف   على "يدخل الخصوم 009/0ونصت المادفي  

قبــل حل ـــة الحضـــور هــلايفة الـــدعوى والوكالـــة هذا لزمــت والم ـــتندات الم يـــدفي للــدعوى. ومـــن ثم يقـــوم قلـــم 
الكتاب بقيد الدعوى ه الجدول العمومي وه حدول الجل اتو ويكون ه الوقت ذات  ملفا يودع  ن اة 

دية ثم محاضر حل ات الدعوى وقرارات القاضي ومحاضر من هلايفة الدعوى والملكرات محررفي على ورقة عا
التلاقي  وهورفي من منطوق الحكم. وعلى المدعى علي  دن يقدم كافة دفوع  وطلبات  وم تندات  قبل الجل ة 

 الثانية".
كـــل ذلـــك مـــن دحـــل تـــلاه تـــأخير الفصـــل ه الـــدعوىو ومـــع ذلـــك دخـــل المشـــرع ه الح ـــبان دن  

فـلا يتمكنـون مـن هيـداع كـل ذلـك ه هـلب الفـترفي فأحـاز لهـم الحـ  ه طلـب الخصوم قـد إ ي ـعفام الوقـت 
للملاكمـة ويجـوز  …حيث حاء في  " 009/5التأحيل ليتمكنوا من ذلك وهلا ما ي تشف من نص المادفي 
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اإبتدائية لأسباب وحياة دن ت مح للاصوم دثنـاء سـير الـدعوى بتقـدم دفـوع وطـرق هثبـات حديـدفي دو دن 
 حديدفي دو يعدلوا طلبالمم".يودعوا م تندات 

هـــلا مـــا يعطـــى للاصـــوم فرهـــة طلـــب التأحيـــل لتقـــدم م ـــتندات دو دفـــوع دو طلبـــات حديـــدفي  
لتدعيم موقفام ه الدعوىو وقد دعطى المشرع للملاكمـة سـلطة تقـدير هـلا الطلـب فمـتى اقتنعـت بوحاهـة 

 الطلب استجابت للتأحيل.
بدى ه الجل ات من دفوع وما يقدم فياا من فالتأحيل ح  للاصوم للتمكن من الرد على ما ي 

طلباتو حيث هن المشرع سمح للاصوم دثناء سير الـدعوى بتقـدم دفـوع وم ـتندات وطلبـات حديـدفي وفقـاً 
الــ  بينــت طــرق تبليــغ الطلبــات للاصــوم دثنــاء ســير  009/9وهــلا مــا دكــدب نــص المــادفي  009/5لــنص المــادفي 

لكرات بإيداعاا قلم الكتاب دو بطري  تبادل الملكرات مع التأشير الدعوى بالنص على "وتبلغ الطلبات والم
 على الن اة الأهلية من الخصم دو وكيل ".

هإ دن الخصم قد ي تعمل هلا الح  لتلاقي  غرت آخر غير ما ابتغاب المشرعو فيادف من ورائـ   
يــل ه كــل مــرفي علــى ســبب هلى المماطلــة وهطالــة دمــد الخصــومة فيطالــب بالتأحيــل مــراراً م س ــاً طلــب التأح

 مختلف عن ال بب ال اب .
 32و  يعـالج المشـرع الليــبي هـلب الم ـألة علــى غـرار مـا فعلــ  المشـرع المصـريو حيــث نـص ه المــادفي  

من قانون المرافعات على "إ يجوز تأحيل الدعوى دكثر من مـرفي ل ـبب واحـد يرحـع هلى دحـد الخصـوم علـى 
بيع"و وهن كـان حانـب مـن الفقـ  يـرى دن ورود هـلا الـنص سـلب الكيفيـة إ دإ تجاوز فترفي التأحيل ثلاثة دسـا

 .(1)يمنع من تكرار طلب التأحيل ولو كان ال بب من ذات الخصم
إشك دن سلوكاً كالا يشـكل غشـاً مـن الخصـم الـلي سـلك  يفـرت علـى المشـرع التـدخل لللاـد  

 من .
 التأخا في إبداء الدفوع: – 3
  ت ـود قـانون المرافعــات مبـدد احـترام حقـوق الـدفاعو ويعـني ذلـك كفالــة مـن المبـادل الأساسـية الـ 

ح  الرد من الخصم الموح  هلي  الطلبلأ بما مق  الدفاع عـن مصـالح  وحقوقـ و وتمكينـ  مـن اإعـترات عليـ  
 دو على هحراءات و وهبداء ما يراب من وسائل دفاع لتفادي الحكم علي  بما يطلب  خصم .

                                           
 .411 و م3111و المعارف منشأفيو 6طو المرافعات قانون نصو  على التعلي و الوفا دبو دحمد. د -1



   اتخوووال العموووا الإجرائووو    قوووانو  المرافعوووات اللووويي   موووو صوووور وووو  ا  وووو  
 
 

 

209 

لـ  يعـترف سـا المشـرع هـي الـدفوعو وهـي الوسـيلة الـ  يتقـدم سـا الخصـم للقضـاء ووسائل الدفاع ا 
 .(1)للرد على طلب من يخاهم  بقصد تفادي الحكم علي  بما يدعي  هلا الخصم دو تأخير الحكم علي 

 :(2)وتصنف الدفوع هلى ثلاثة طوائف 
 دفوع موضوعية: وهي الدفوع ال  تتعل  بالح  المراد حمايت .

 شكلية: وهي الدفوع ال  تتعل  بالإحراءات. دفوع
 والدفوع بعدم القبول: وهي الدفوع ال  تتعل  باستعمال ح  الدعوى.

وافتراضاً لح ن النية فإن  يجب على الخصـم دن يبـدي دفوعـ  ه الوقـت المناسـبو دون تراخـي ه  
كــس ذلــكلأ حيــث يعمــد هلى هبــدائاا قــد يــ دي هلى تــأخير الفصــل ه الــدعوىو غــير دن الخصــم قــد يفعــل ع

التراخي ه استعمالها دو يثيرها ب وء نية. وقد تنب  المشرع الليبي هلى مثل هلا ال لو  فتناول بالتنهيم بعر 
 دنواع الدفوع.

 حيث حدد الوقت اللي يجب دن تبدى في و ويمكن دن ن وق الأمثلة التالية على ذلك:  
ى دن  يجب الدفع بعدم اإختصا  المحلي ه الجل ة من قانون المرافعات عل 76/9نصت المادفي  –د 

 الأولى عند نهر الدعوى ابتدائياً.
مـــن قـــانون المرافعـــات علـــى دنـــ  يجـــب هبـــداء الـــدفع بـــبطلان دوراق التكليـــف  30نصـــت المـــادفي  –ب 

بالحضــور قبــل الــدفع بعــدم قبــول الــدعوى وقبــل دي طلــب دو دفــاع فياــا دو ه الطلــب العــارت وهإ ســق  
 ي و ويجب هبداؤب ه هلايفة اإست ناف وهإ سق  الح  في  ديضاً.الح  ف

وقـد حــرى قضـاء المحكمــة العليـا علــى دن الـدفوع الشــكلية إ يجيـز القــانون التراخـي ه هبــدائاا بــل  
 .(3)يوحب على الخصوم ابدؤها قبل التطرق لموضوع الدعوى وهإ سق  الح  فياا

عـــرت لموضـــوع الـــدعوىو وقبـــل هبـــداء دي دفـــع بعــــدم فالـــدفوع الشـــكلية يجـــب دن تبـــدى قبـــل الت 
القبــولو وإ ي ــتثى مــن ذلــك ســوى الــدفوع الشــكلية الــ  تتعلــ  بالنهــام العــامو كالــدفع بعــدم اإختصــا  

 النوعيو وما ينشأ من دفوع شكلية بعد التعرت للموضوعو كالدفع ب قوط الخصومة.

                                           
 هـــلا ه وانهـــرو 3431 و 1جو ن.دو ت.دو المرافعـــات وقواعـــد دهـــولو دبوزيـــد يوســـف يوســـف. دو زغلـــول مـــاهر دحمـــد. د -1

 .313 و ساب  مرحعو المرافعات قانونو دبوزقية عمر دحمد. د المعى

و 2جو القضـــاء علـــم قـــانونو اعبـــودفي علـــي الكـــوني. د دســتاذناو بعـــدها ومـــاو 312 و ال ـــاب  المرحـــعو دبوزقيـــة عمـــر دحمــد. د -2
 .246و 241 و ساب  مرحعو قضائيال النشاط

 منشـوراتو 2ج المدنيـة المبادلو اإتحادية العليا المحكمة قضاء م6/1/3163 حل ة ق33/1 مدني طعن المثال سبيل على انهر -3
 .74 و 4و 1 العددان 22س العليا المحكمة مجلة 4/2/3111 حل ة ق11/21 مدني طعنو 213 و اإتحادية العليا المحكمة
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يت العديد من الدفوع دونما دي تنهيم ويمكن هإ دن المشرع   يتناول كل الدفوع بالتنهيم حيث بق
للاصم مباشرلما وقـت مـا يشـاءو وهـلا مـا يجعلـ  يختـار الوقـت الـلي يناسـب  لإبـدائاا فـلا يبـدياا ه الوقـت 

 اللي يفترت دن تبدى في  اعماإً لمبدد ح ن النية ه الخصومة.
ممــا يجعلاــا تــدخل ه  هــلب النمــاذج مــن التع ــف ه اســتعمال الحــ و تنبــئ عــن ســوء نيــة الخصــم 

حـــاإت الغـــش ه الإحـــراءاتو وهـــلا مـــا حعلنـــا نتناولهـــا كصـــور لأعمـــال الغـــش مـــن الخصـــوملأ هإ دن هـــلب 
النمــاذج لي ــت وحــدها بــل هنــا  حــاإت غــش دخــرى يقــوم ســا الخصــوم تتمثــل ه حــاإت الغــش المتعلقــة 

لغــش الخصــوم وهــلا مــا نحــاول  بــإعلان الأوراق القضــائيةو فالإعلانــات القضــائية مجــال آخــر ف ــيح وخصــب
 ت لي  الضوء علي  ه المطلب التا .

 المطلب الثاني

 من صور الغش في إعلان الأوراق القضائية

لقـد نهــم المشــرع الليــبي هعــلان الأوراق القضــائيةو ودحاطــ  بضــمانات عديــدفي ســدف وهــول هــلب  
والعلـم سـا هعمـاإً لمبـدد المواحاـة بـن  الأوراق هلى شاص المعلن هليـ لأ حـتى يت ـى لـ  اإطـلاع علـى محتواهـا

 .(1)الخصوم
و 00وقــد نــص المشــرع الليــبي علــى كيفيــة هعــلان الأوراق القضــائية والماولــون باســتلاماا ه المــواد  

وحدد مواعيـد اسـتلاماا وامتـداد هـلب المواعيـدو هإ دن م ـلك الخصـوم ه ذلـك قـد يشـوب  الغـشو  09و 05
ن الأوراق القضائية تهاـر ه هـور تتعلـ  بـالإعلان ه المـوطن ودخـرى تتعلـ  ولعل دبرز هور الغش ه هعلا

 بمن يت لم الإعلانو هلا ما نحاول بيان  ه الفقرات التالية:
 أولًا: صور الغش المتعلق بالإعلان في الموطن:

تغيير يتلاق  الغش المتعل  بالإعلان ه الموطن هما بالتجايل بالموطنو دو التلاديد الخاطئ ل و دو  
 الموطن وعدم هخطار الخصم بالتغيرو على النلاو التا :

 التجَ ل بموطن الْصم: –أ 
قد يلجأ الخصـم هلى التجايـل بموطنـ  وذلـك بعـدم تحديـدب تحديـداً واضـلااً ودقيقـاوً وذلـك ليفـوت  

علــى خصــم  ســبل اإســتفادفي مــن امتــداد المواعيــدو حيــث يتعمــد هخفــاء موطنــ  ليضــع خصــم  ه حــيرفي مــن 
 رب فلا يتمكن من هعلان .دم

                                           
 .المرافعات قانون من 22 – 7 من المواد صو ن انهر -1
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وقــد حــاء ه دحــد دحكــام محكمــة الــنقر المصـــرية "دن الإعــلان بطريقــة تنطــوي علــى غــش لمنـــع  
المعلـــن هليـــ  مـــن الـــدفاع ه الـــدعوى وتفويـــت مواعيـــد الطعـــن ه الحكـــم باطـــل ولـــو اســـتوفى ظاهريـــاً الشـــكل 

 .(1)القانوني"
 التحديد الْاطئ للموطن: –ِ 
ديــد موطنــ  تحديــداً خاط ــاً ويرحــع ذلــك همــا هلى ههمــال مــن حانبــ  دو عــن قــد يلجــأ الخصــم هلى تح 

قصــدو وه كــلا الحــالتن يجــب دإ يللاــ  المحكــوم عليــ  ضــرر مــن هــلا التلاديــد الخــاطئ للمــوطن دو ي ــتغل  
 وي تفيد من  المحكوم ل .

 إلغاء الموطن المْتيار: –ج 
قل هلى موطن آخر دن يخبر خصم  بموطن  دوحب المشرع على الخصم هذا دلغى موطن  الماتار وانت 

 .(2)الجديد
وهلا اإلتزام بالإضافة هلى دن  التزام قانونيو فاو التزام يفرض  مبدد ح ـن النيـة ه الخصـومةو وهن  

 دغفل الخصم القيام سلا الإحراء فإن هعلان  يصح ه موطن  القدم.
لجديــد رغــم عــدم هخطــارب بــ  وقــام ولكــن مــاذا لــو ثبــت دن طالــب الإعــلان يعلــم بمــوطن خصــم  ا 

 بإعلان  ه موطن  القدمق
يـــرى حانـــب مـــن الفقـــ  دن هعـــلان الخصـــم ه موطنـــ  القـــدم مـــع العلـــم بـــالموطن الجديـــد لـــ  يجعـــل  

 .(3)الإعلان باطلاً 
ونحن نميل هلى ترحيح هلا الردي لأن هلا الم لك من الخصم ينبئ عن سوء نيت  حيث هن  بللك  

 وينبغي دإ ي تفيد من فعل .يقصد عدم هعلان  
هلب بعر هور الغش المتعلقة بالموطن. فما هي هور الغـش المتعلقـة بمـن ي ـتلم الإعـلانق هـلا مـا 

 نتناول  ه التا :
 ثان اً: من صور الغش المتعلقة بمن يتسلم الإعلان:

طلـــوب مـــن قـــانون المرافعـــات علـــى "هذا   يجـــد المحضـــر الشـــاص الم 05/0نـــص المشـــرع ه المـــادفي  
هعلانـــ  ه موطنــــ  كــــان عليــــ  دن ي ــــلم الورقــــة هلى وكيلــــ  دو خادمـــ  دو لمــــن يكــــون ســــاكناً معــــ  مــــن دقاربــــ  

                                           
 غـشو يوسـف محمـد دحمـد سـنية. د لـدى هليـ  مشـار 271  11س الـنقر دحكام مجموعة م21/2/3111 حل ة مدني نقر -1

 .272 و م3111و الإسكندريةو للنشر الجديدفي الجامعة دار منشوراتو النهر هعادفي بالتماس للطعن ك بب الخصوم

 .الليبي المرافعات قانون من 31/2 المادفي لنص وفقاً  -2

 .177 و ت.دو ن.دو المرافعات قانون شرح ه الوسي و وا  فتلاي. د -3
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ودهاارب". هلا النص قد ي تغل عملياً ب وء نيـةو فتتلاقـ  هـورفي مـن هـور الغـشو مفادهـا دن يـتم اسـتلام 
الطــلاق مــن زوحاــاو وهــي  الإعــلان ممــن تتعــارت مصــللات  مــع مصــللاة المــراد هعلانــ و كالزوحــة الــ  تطلــب

 تقيم مع  ه بيت الزوحيةو وتعلن  بالدعوى ه موطن  وتت لم الإعلان بدإً عن الزواج.
دو الم حر ا  يتعمد ت ليم الإعلان الموح  منـ  هلى حـارس المبـى بـدإً مـن ت ـليم  هلى الم ـتأحرو  

 .(1)لعقاردو مالك العقار اللي يريد طرد شاغل  وي لم الإعلان لللاارس على ا
كــل هــلب الصــور وغيرهــا مــن الصــور المشــاسة يــتم الإعــلان فياــا بطريقــة تنطــوي علــى الغــش لمنــع  

الخصم من الدفاعو دو تفويت موعد الطعن ه الحكمو والإعلان فياا ي توه ظاهرياً الشكل القانونيو وفقاً 
 للقانون لكن  إ مق  غرض .

حراء اللي بني على غش. هلا ما نحاول بيان  ه المطلب لكن ما هو الجزاء المترتب على اتخاذ الإ 
 التا :

 المطلب الثالث

 الجزاء المترتب على الغش في هذه الصور

هذا ما ت الإحراء مشوباً بالغش فإن بطلان ذلك الإحراء يكون هو الجزاء المباشر لعدم مراعافي مـا  
لاق  هإ باحترام القانون إ باإحتيال علي و بل تطلب  المشرع من هحراءات شكليةو فالغاية من الشكل إ تت

هن الأمــر إ يتوقــف عنــد هــلا الحــدو بــل يتعــداب هلى انعــدام الإحــراء عنــد تعمــد ههــدار مــا تطلبــ  المشــرع مــن 
ضمانات لهلب الإحراءات. هلا ما تقتضي  القواعد العامة تأسي ـاً علـى دن الغـش يتنـافى مـع مبـادل العدالـة 

من القانون المـدني ذلـك دن المشـرع الليـبي نـص علـى حـزاء عـام يوقـع  0/5قاً لنص المادفي والقانون الطبيعي وف
عند ارتكاب الغشو فمبادل العدالة والقانون الطبيعي تقضـي بـأن الغـش يبطـل كـل شـيءو فـالأخلاق تـأ  

وانن مــن ان ي ـتفيد ســيء النيــة مــن فعلــ و وهــلا مــا يقــرب ضـمير الجماعــة الــ  تــأ  الهلــم وتحاربــ  وت ــن القــ
 دحل ذلك.
منـ  فكـل شـاص  591وحزاء الغش ه القانون المدني هو عدم نفاذ التصرف وفقاً لما قررت  المادفي  

وحــ  هليــ  التصــرف المشــوب بــالغش يمكنــ  دن يطعــن ه هــلا التصــرفو عــن طريــ  الــدعوى البوليصــية لكــي 
 .(1)يطالب بعدم اإحتجاج بالتصرف ه مواحات 

                                           
 .312 و ساب  مرحعو المرافعات قانون نصو  على التعلي و الوفا دبو دحمد. د انهر للمزيد -1

 .بالإعلان القائم المحضر مع باتفاق الغش يكون الصور هلب مثل ه 
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 القانون المدني الليبيو فماذا عن حزاء الغش ه قانون المرافعات الليبيق هلا عن حزاء الغش ه 
الجزاء اللي يرتب  قانون المرافعات على ممارسة الح  الإحرائـي بـالغش هـو الـبطلان دو اإنعـدام وهـلا 

 ما نلقي الضوء علي  بإيجاز ه التا :
 البطلان جزاء للغيش: – 1
للغش ه قانون المرافعات وقـد حـاء ذلـك بـالتعبير عنـ  هـراحة ه قرر المشرع الليبي حزاء البطلان  

على دن  "يترتب الـبطلان لعـدم مراعـافي المواعيـد والإحـراءات المنصـو   51بعر نصوه و فقد نصت المادفي 
 .(2)"03و 02و 07و 06و 09و 05و 00و 01و 2و 7علياا ه المواد 

ااهمة حكمت على القاضي دو عضو على "هذا قضت المحكمة بصلاة الم 757/0ونصت المادفي  
 النيابة المااهم بالتضمينات وبالمصاريف وببطلان تصرف ".

وقــد قلضِــيَ ه مصــر بأنــ  هذا ثبــت دن الإحــراءات الــ  اتبعــت ه هعــلان الورقــة كــان الغــرت مناــا  
 هخفـــاء الإعـــلان عـــن هـــاحب  ه المـــدفي الـــ  مـــددها القـــانون إســـتعمال حقـــ  فياـــا حـــتى ترتـــب علـــى ذلـــك
انقضـــاؤها فتكـــون الإحـــراءات باطلـــة إبتنـــاء الإعـــلان علـــى الغـــش حيـــث تعمـــد المعلـــن هليـــ  هخفـــاء موطنـــ  

 .(3)الأهلي ليفوت على الخصم ميعاد الطعن
وقلضِيَ ديضاً بأن تعمد توحي  هعلان هلايفة الدعوى ه موطن ما انتاازا لغياب المراد هعلان  عن  

ن المثول ه الدعوى وهبداء الدفاع فياا يعد من قبيل الغش ه حكم هلا الموطن ه تلك الفترفي لللايلولة دو 
 .(4)مرافعات 552المادفي 

 الانعدام جزاء للغيش: – 2
يتلاقـــ  اإنعـــدام للاصـــومة وانعـــدام الحكـــم الصـــادر فياـــا عنـــدما يتعمـــد الخصـــم فياـــا ههـــدار مـــا  

خـــر والـــ  يكـــون هـــدفاا علـــم اســـتلزم  المشـــرع مـــن ضـــمانات عنـــد اتخـــاذ الإحـــراءات ه مواحاـــة الخصـــم الآ
                                                                                         = 

 عـدم يطلـب دن بـ  ضـار تصـرف مدينـ  مـن وهـدر الأداء م ـتلا  حقـ  دهـبح دائـن لكـل" دنـ  علـى مـدني 243 فيالمـاد تـنص -1
 دو المــدين ع ــر عليــ  وترتــبو التزاماتــ  ه زاد دو المــدين حقــوق مــن انقــص قــد التصــرف كــان هذا حقــ  ه التصــرف هــلا نفــاذ

 التم ــك شــروط مــدني 243 المــادفي وحــددت". التاليــة ادفيالمــ ه علياــا المنصــو  الشــروط تــوافرت مــتى وذلــكو ع ــرب ه الزيــادفي
 .الإبطال بدعوى

 .الليبي المرافعات قانون ه الملكورفي المواد نصو  انهر -2

 ك ــبب الخصـوم غــشو يوسـف محمـد دحمــد سـنية. د لــدى هليـ  مشـار 3377  1س المحامــافي 34/1/3121 ه مصـر اسـت ناف -3
 .271 و ساب  مرحع النهر المادفي بالتماس للطعن

 221 المـادفيو 714 و سـاب  مرحـعو المرافعـات قـانون شـرح ه الوسـي  وا  فتلاي. د لدى هلي  مشار ق231/12 مدني نقر -4
 .الليبي المرافعات قانون من 132 المادفي نص تطاب  مصري مرافعات
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و والأمثلــة علــى اخــتراق هــلب الضــمانات وههــدارها كثــيرفي ن ــوق (1)الخصــم بالخصــومة هعمــاإً لمبــدد المواحاــة
 بعضاً مناا:
لجوء الخصم نكاية ه خصم  هلى عدم هعلان  بصـلايفة الـدعوى دو بإعلانهـا هلى مـن إ ينـوب  –د 

 عن و دو بتعمد هعلانها ه غير موطن .
هذا ثبت دن الإعلانات الـ  وحاـت للمـدعى عليـ  وهميـة دو هـورية   تصـل هليـ  فعليـاوً وهن  –ب 

 اتخلت شكلًا ظاهرياً خلافاً للواقعو ويكون ذلك بالتواط  مع المحضر حيث يقرر غير الحقيقة.
 مـن قـانون المرافعـات بحجـة عـدم وحـود مـن ي ـتلم 05دن يتم الإعلان هدارياً وفقاً لنص المادفي  –ج 

الإعـلانو دو حـود البيـت مغلقـاوً فَـيـلرْسَـلل الإعـلان بالبريــد هلى عنـوان غـير عنـوان الخصـم الصـلايح عـن طريــ  
 التواط .

وقـد قضــت محكمـة الــنقر المصـرية ه دحــد دحكاماـا بأنــ  "هذا تجـرد الحكــم مـن دركانــ  الأساســية   
سا غشا ه موطن وهمي ل و  كالحكم الصادر على خصم ه غيبت  دون دن يعلن بصلايفة الدعوى دو دعلن

 .(2)فإن  يجوز ههدارب بدعوى مبتددفي دو هنكارب دو التم ك بعدم وحودب عند اإحتجاج ب  علي "
وهلا الحكم يبن ه الواقع يقهة القضاء المصري وفطنت و حيث ددر  خطورفي تنفيل حكم هـادر  

عــدفي الأساســية الــ  إ تجيــز الطعـــن ه ه خصــومة   يعلــم ســا المحكــوم عليــ  وســارت ه غيبتـــ  فأهــدر القا
 الأحكام بدعوى البطلان ودحاز رفع مثل هلب الدعوى استثناءً.

 الخاتمـــة

لما كانت حاإت الغش ه الإحـراءات   تخضـع لتنهـيم قـانوني ه قـانون المرافعـات الليـبيو حيـث  
الجـــزاءات المترتبـــة علياـــاو بـــل   يتنـــاول المشـــرع ظـــاهرفي الغـــش بـــالتنهيم مـــن حيـــث بيـــان شـــروطاا ودســـباسا و 

وحدت ه نصو  متناثرفي متباعدفي حاولنا بجادنا المتواضـع استقصـاء بعـر هـور حـاإت الغـش الـ  يقـوم 
سا الخصوم ه الدعوى فيما بينامو استادفنا دهماـا مـن وحاـة نهرنـا ه هـلب الورقـة البلاثيـة المتواضـعةو وقـد 

اتخــاذ العمــل الإحرائــي ه قــانون المرافعــات الليــبي"و مــن  تناولناهــا تحــت عنــوان "مــن هــور غــش الخصــوم ه
خـلال ثلاثـة مطالــب تناولنـا ه المطلــب الأول بعـر هـور الغــش بالتع ـف ه مباشــرفي الحـ  الإحرائــيو وه 

                                           
 .بعدها وما 213 و ساب  مرحعو المرافعات قانون شرح ه الوسي  وا  فتلاي. د -1

و النهـر هعـادفي بالتمـاس للطعـن ك بب الخصوم غشو يوسف محمد دحمد سنية. د لدى هلي  مشار ق 3176/13 مدني نقر -2
 .213 و ساب  مرحع
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المطلب الثاني بعضاً من هور الغش ه هعلان الأوراق القضائيةو وتناولنا ه المطلب الثالث الجزاءات المترتبة 
 ه هلب الصورو وقد توهلنا من خلال هلب الدراسة المتواضعة هلى التا :على الغش 

 هن المشرع   ي تطع دمام توسع فكرفي الغش دن يضع لها تعريفاً محدداً. -0

هن المشرع عبر عـن حيـل ودإ عيـب الخصـوم الـ  تـ ول هلى سـوء النيـة بألفـاظ مختلفـةو حيـث عـبر عناـا  -5
 بالغش تارفي وبالكيد تارفي دخرى.

لغــش الــلي يقــوم بــ  الخصــوم إ يقــف عنــد مرحلــة معينــة مــن الخصــومة بــل قــد يهاــر خــلال ســير هن ا -9
 الدعوى وحتى هدور حكم فياا.

هن دساليب الغش متنوعة متعددفي فقد يكت ى مهارها الخارحي اإحترام الواحب لنصو  القانون هإ  -9
 دن حوهرها يادم كل الضمانات القانونية للإحراء.

 حقوق الخصـم وسـوء اسـتادام  لهـاو دو اسـتاداماا بطريقـة غـير مشـروعةو فكلمـا هن المشرع وازن بن -2
 استعمل الخصم حقوق  بقصد تحقي  غرت   ي تادف  المشرعو كان متع فاً ه استعمال هلا الح .

 هن المشرع رتب حزاء البطلان دو اإنعدام عند تحق  الغش ه الإحراء وثبوت . -6

الصور يمكن لنا القول بأن هـلب المحاولـة المتواضـعة   تـف الموضـوع ودخيراً ومن خلال دراسة هلب  
حقـــ و فالموضـــوع إزال بكـــراً بحاحـــة هلى دراســـة دعمـــ و فـــالغش مـــازال بحاحـــة هلى دراســـة متعمقـــة لتلاديـــد 
مفاوم  وهورب المتنوعةو خاهة ه وقتنا الحاضرو حيث انتشـر الف ـاد وضـعفت النفـوس وتفـنن الخصـوم ه 

ليب الملتوية فأهبلات مشكلات عدفي تواح  المشرع وتحتاج هلى حزاء رادع لهاو ويهار ذلك استادام الأسا
ه الصــور العديــدفي الــ  تنبــئ عــن ســوء نيــة الخصــم دثنــاء ســير الــدعوىو وهســاءفي اســتعمال حقوقــ  الإحرائيــة 

صول  علياا عن وحريت  ه الدفاع بإبداء دوح  دفاع هورية دو قيام  بتقدم ددلة مع علم  بعدم هلاتاالأ لح
طريــ  الغــش والتلاايــل والأمــر حــد خطــيرو حيــث هن ذلــك يــتم ه ســاحات القضــاء الــ  يفــترت دن تكــون 
حرمــاً مقدســاً إ ينفــل هليــ  العبــثو والنتيجــة حــد دســود هذ بــللك ال ــلو  ســيقع القاضــي ه الخطــألأ حيــث 

ود الهلــم ه المجتمــع وي ــبب تنطلــي عليــ  غالبــاً مثــل هــلب الحيــل ويناــار العــدل الــلي ي ــعى لتلاقيقــ  وي ــ
 الحرج للقضاء.

ونقر ه ختام هلب الدراسة دنني دفدت مناا كثيراوً حيث تفتلات   كثيراً من الآفـاق الـ  كانـت  
معتمةو ودن ما دبجت  فياا ما هو هإ نتاج قراءات ه النصو  القانونية وم لفـات مـن سـبقونا فـإليام يرحـع 

  نأمل دن تفيد قارئاً وتفتح لباحث آخر طريقاً.الفضل ه هخراج هلب الدراسة ال 
 وآخا دعوانا أن الحمد لله رِ العالم ن

  



   اتخوووال العموووا الإجرائووو    قوووانو  المرافعوووات اللووويي   موووو صوووور وووو  ا  وووو  
 
 

 

226 

 المراجــع

 أولًا: الكتييب.
 م.0323د. دحمد دبو الوفاو ـ التعلي  على نصو  قانون المرافعاتو الطبعة ال ادسةو منشأفي المعارفو 

 م.0322منشأفي المعارفو  ـ نهرية الأحكام ه قانون المرافعاتو الطبعة ال ادسةو 
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 م.0332ريةو الجديدفيو الإسكند

 د. فتلاي وا و الوسي  ه شرح قانون المرافعاتو دون نشرو دون تاريخ نشر.
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 العدالة التصالحية في المادة المدنية

 أبو جعفر عمر المنصوري :الدكتور إعــداد

 هيئة التدريس بقسم القانون الخاص عضو 

 كلية القانون بجامعة طرابلس

 

  
 مقدمة

اعترف التنهيم القـانوني المقـارن دخـيراً بالوسـائل البديلـة والوديـة لحمايـة المصـالح المعتـدى علياـا بعيـداً 
ات متضـمنة عن العدالة الرسمية "محاكم الدولة" فهارت عدفي اشكال ودنواع من العدالة الموازيـة لفـر المنازعـ

ه نهـــام الأوامــر الوإئيــة وعدالـــة تبــدد خـــارج  ةعدالــة تبــدد وتنتاـــي داخــل النهــام القـــانوني القضــائي والمتمثلــ
قــد تنتاــي دحيانــا بداخلــ  مثــل التلاكــيمو وعدالــة تبــدد وتنتاــي خــارج القضــاء مثــل الصـــلح  القضــاء لكناــا

 والوساطة والتوفي .
لمنازعـات بعـد دن تطـورت الحيـافي اإقتصـادية وتشـابكت تلك الم ائل دهبلات لها الأولوية ه حـل ا

المصــالح اإحتماعيــة وتنوعــت عقــود التجــارفي الوطنيــة والدوليــة ومــن ثم و دقتضــى الأمــر ضــرورفي البلاــث عــن 
عدالة سريعة تلبي حاحة الأطراف المتنازعـة عـن طريـ  حـل الخلافـات بشـكل ودي وعـادل وفعـال ورضـائيو 

 لافات .الخ مع ضمان سرية وخصوهية تلك
فالمحـــاكم   تعـــد قـــادرفي وحـــدها علـــى التصـــدي للكـــم الهائـــل والمتزايـــد مـــن الخصـــومات بـــن الأفـــراد 

بل وحتى المعنوين نتيجة عدفي عوامل ومناا التقـدم التقـني ه جميـع المجـاإت وكافـة المعـاملات الـ   الطبيعين
لقانونيــة المتعــددفيو وهكــلا دهــبح قــد إ ي ــتطيع القاضــي غــير المتاصــص الحكــم فياــاو نهــرا للإشــكاإت ا

الأمر إزما لإحياء تلك الوسائل القديمة الجديدفي وال  سبقت قضاء الدولة ه حل المنازعات والخصوماتو 
وعلي  نحاول دن نخصص هلب الدراسة لأحد تلك الوسائل الودية ه ح ـم الخلافـات بـن الأفـراد الطبيعيـن 

سنق ــم هــلا  وعليــ  ة تصــالحية دساســاا التوافــ  والرضــاء بالنتــائ  واو المعنــوينو فيمــا يــتم عــن طريــ  عدالــ
دمــا المبلاــث الثــاني ف ــوف  العمــل الى مبلاثــن نــدرس ه اإول تلــك القواعــد العامــة ه العدالــة التصــالحية و

 يكون خاهاً بأحكام تلك العدالة وقواعدها الخاهة .
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 المبحث الأول

 المبادئ العامة في العدالة التصالحية

ني بالعدالة التصالحية ذلك الصلح اللي يبرم  دطراف الخصـومة بموحـب اتفـاق م ـم نزاعـاً قائمـاً نع
لكافة الشروط ال  تطلباا المشرع ه هبرام العقودو  و يتوقع حدوث  م تقبلاو وهل العقد يكاد يخضع بيناما

الي  تفصيلا وتحليلاو ومـن ثم هإ دن الصلح ينفرد ببعر الم ائل ال  سوف نتطرق هلياا من خلال دراستنا 
ســوف نق ــم هــلا الفصــل الى مبلاثــن بحيــث يكــون الأول خــا  بــالتعريف للعدالــة التصــالحية ثم دركانهــا ه 

 المبلاث ثان .

 ا  لب الأول

 القواعا الع اة في العاالة التص لحية

ن نعطـي لمحـة عامـة قبل الولوج الى بعـر الم ـائل الخاهـة بالقواعـد العامـة للعدالـة التصـالحية ينبغـي ا
عن هلب العدالةو حيث تعريفاا وخصائصاا ه المطلب الأولو ثم نتطرق الى مهاهرها ومقارنتاـا مـع بعـر 

 الأوضاع المشاسة ه المطلب الثاني.
 الفاع الأول

 تعايف الصلح وخصائصه
فاــم مـع بدايـة كــل عمـل فقاــي ينبغـي طـرح بعــر الأسـ لة دو المفــاهيم البديايـة الـ  تعــد كمـدخل ل

 الموضوع المطروحو ولهلا دختص اإمر ان نتناول هلا الفرع ضمن الفقرات اإتية:
 مفَوم الصلح في الشايعة الاسلام ة: –أولا 

لقد كان للشريعة الإسلامية موقف حلي وواضح ه هقرار مبدد الصلح اللي عرف حتى قبـل ظاـور 
والصـلح خـير و فاـو (2)ووهـفت  بأنـ  –(1) لـل حرامـامـادام دنـ    مـرم حـلاإً او م الإسلام واحازت  الشريعة

     معاقــدفي يرحــع ســا النــزاع بــن الخصــوم ويتوهــل ســا الى الموافقــة بــن الم ــلمن وهــلا مــا دكــدب القــرآن الكــرم 

                                           
 دبــو احمــد رواب( حرامــا دحــل دو حــلاإ حــرم هــللاا اإ الم ــلمن بــن حــائز الصــلح) قــال وســلم عليــ  الله هــلى النــبي ان روى -1

 .11  و2331 الجديدفي والجامعةو  القضائي الصلحو الشيباني ح ن اإنصاري عن نقلا زاد والترملي ماح  وابن داوود

 و7ج بـــيروت و لبنـــان الإســـلامية الكتـــب دار 2طو الحقـــائ  كنـــز بشـــرح الرائـــ  البلاـــرو  هبـــراهيم بـــن الـــدين زيـــن النجـــيم ابـــن -2
 211. 
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وقولـ  تعـالى ))وان خفـت شـقاق بينامـا فـابعثوا (1)اختلفـوا فأهـللاوا بينامـا((  )) وهن طائفتان من المـ منن
وديضا قول  عز وحل )) فاتقوا الله ودهللاوا ذات بينكم ودطيعوا الله (2)  وحكما من دهلاا ((حكما من دهل

كما دن ال نة النبوية دكـدت علـى ذلـك مـن خـلال اإحاديـث الشـريفة حيـث   (3)ورسول  ان كنتم م منن((
لله قـال: اهـلاح ذات )دإ دنب كم بصدقة ي يرفي مباـا الله و فقـالوا بـلا يـا رسـول ا ورد عن الرسول دن  قال:

 .(4)اليمن هذا تقاطعوا(
 (5)وعن ابي هريرفي دن  قال سمعت رسول الله يقول )من دهلح بن اثنن دستوحب ثوب شايد(. 

 (6)فالصلح هو اتفاق ينتاي ب  النزاع بن الخصوم ويتوهل ب  الى الموافقة بن الم لمن.
 (7)عن ح  دو دعوى لرفع نزاع دو خوف وقوع (( كما عرف  اإمام ابن عرفة المالكي )) بأن  انتقال
 . (8)بن الخصوم من خلاف  فالصلح عند فقااء الشريعة هو انهاء الخصومة بزوال ما

و بأنــ  عقــد يرتفــع بــ  التشــاحر (9)فالأئمــة الأربعــة لهــم قــول بشــأن الصــلح: فقــد عرفــ  الفقــ  الحنفــي
د الفقـ  الشـافعي بتـدقي  المصـطلح وعرفـ و بأنـ  خصـومة والتنازع بن الخصوم وهما منشأ الف اد والفـتن و وزا

المتااهــمن فاــو معاقــدفي يتوهــل ســـا الى موافقــة بــن مختلفــن ولهــلا قيـــل بــأن الصــلح هــو ال ــلم دي قطـــع 
 .(10)المنازعة بن المتااهمن

 الصلح في القانون الوضعي: مفَوم –ثان ا 
الصـلح وبطلانـ  ضـمن نصـو  القـانون  دما المشرع الوضعي فقد تعـرت لأحكـام وقواعـد ودثـر عقـد

المدنيو وكللك ه بعر المواضع من قانون المرافعـاتو وديضـا بعـر القـوانن الخاهـة الـ  سـوف نتطـرق لهـا 

                                           
 .1 الآية الحجرات -1

 .14 الآية – الن اء -2
 .3 الآية اإنفال -3
 الجــــــزء– القــــــرطبي اإنصــــــاري عبــــــدالله إبي والقــــــرآن اإحكــــــام الجــــــامع ديضــــــاو  القيامــــــة كتــــــاب ه ســــــنت  ه مــــــليالتر  رواب -4

 .111 والخامس

 ال اب  المرحع نفس – الترملي رواب -5

 (.ملامحت نزاعا ب  يتوقفان او قائما نزاعا الطرفان ب  م م عقد) يلي ما كل الليبي المدني القانون من( 141) المادفي تنص -6
 .32 و2331 القانونية الكتب دارو  وقضاءاً  فقاا الصلح عقدو احمد ال يد هبراهيم -7

 .312 و1الجزء ه3116 بيروت– لبنانو اإن ان اعمال ه العيان شاودو  احمد بن محمد -8

 و61   نشر بدونو بنانلو  بيروتو  العربي الفكر دارو  القران احكامو الحنفي علي بن احمد ابوبكر الإسلام حجة اإمام -9
 عبـدالقادر الأمـير حامعـةو  الدين دهول كليةو   بالدكتورا درحة لنيل اطروحةو  والقانون الشريعة ه الصلح/ شتوان بلقاسم -10

 .31 و 2333-2333 الجزائرو ق طنطين و  الإسلامية للعلوم
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ه حيناــا و اإ ان حــل التشــريعات ومناــا المشــرع الليــبي وضـــعت تعريفــاً للصــلح باعتبــارب نوعــاً مــن العدالـــة 
مدني ( عرف العقد بشكل عام على ان :)اتفاق يلتزم  0010نص المادفي)الموازية وفالمشرع الفرن ي من خلال 

او القيـام بعمـل او امتنـاع عـن العمـل ( هـلب  ءبمقتضـاب شـاص او اكثـر اتجـاب شـاص دو اكثـر بإعطـاء شـي
 القاعدفي العامة انطبقت على الصلح باعتبارب عقد بن طرفن. 
ن الواحب توافرها ه كل عقد واإ عد بـاطلا فالصلح عقد ك ائر العقود المدنية دساس  تلك الأركا

–مثل التراضي والمحل وال ببو كللك ضرورفي توافر شـروط لصـلات  وفقـا وتطبيقـا للنهريـة العامـة ه العقـود 
لكــن اإمــر اختلــف قلــيلا ه عقــد الصــلح حيــث اســتوحب ضــرورفي تــوفر شــروط خاهــةو مثــل قيــام نــزاع او 

ن الهدف مـن الصـلح هـو ح ـم نـزاع قـائم بـالطرق الوديـة عـن طريـ  احتمال قيام  م تقبلاو بالإضافة الى ا
تنازل كل طرف عن بعـر ادعاءاتـ  فالصـلح ه القـانون الفرن ـي هـو عقـد بموحبـ  يناـي الأطـراف خصـومة 

 كتابة . قائمة دو متاطوا لخصومة محتملة و هلا اإتفاق يتعن ان مرر
( بشـي 5122الى  5199التصـالحية ضـمن المـواد ) حـدد معـا  العدالـة (1)وهكلا رد المشرع الفرن ـي

 من العناية ه هياغة نصوهاا وهناعتاا بشكل دقي  .
ـــ)الصلح 293دمــا المشــرع المصــري فقــد حــدد عقــد الصــلح مــن خــلال نــص المــادفي )  ( مــدني وعرفــ  ب

تقابـل عـن حـزء م م ب  الطرفان نزاعا قائما او يتوقعان نزاعا محتملا ذلك بأن ينزل كلا مناما علـى وحـ  ال
 من ادعائ ( .

( مـــدني ومـــن الملاحـــظ ان 292وهـــو نفـــس التعريـــف الـــلي يتبنـــاب المشـــرع الليـــبي ضـــمن نـــص المـــادفي )
التعريفات ال اب  ذكرها منقولة عـن بعضـاا باعتبـار ان المشـرع الفرن ـي دسـب  ه وضـع التشـريعات بشـكل 

 .(2)مجمل 

                                           
 بـن الإداريـة والعلـوم الحقـوق كليـةو   الجزائـر حامعـة ماح ـتير رسـالةو والقانون الشريعة ه الصلح عقدو عبدالرحمن احمد محمد -1

 .37 و2333و2332 عنكو 
 اإلنـــــزام مصـــــادر ه الأول الجـــــزءو  المصـــــري المـــــدني القـــــانون ه اإلتـــــزام نهريـــــة ه الـــــوحيزو  زكـــــي جمـــــال محمـــــود – ديضـــــا راحـــــع
 .14 و3161ط

 مــن كــل نــزول بشــرط اطرافــ  قبــل مــن ح ــم  نيــة مــع هــوربا يكــون وقــدو محتمــل او قــائم نــزاع دساســ  قــانون تصــرف الصــلح -2
 دارو والتشــــريع والقضــــاء الفقــــ  ءضــــو  ه والتصــــالح التلاكــــيمو  الشــــواربي عبدالحميــــد انهــــر– طلباتــــ  مــــن حــــزء عــــن المــــدعين
 . 433 و3116 الإسكندريةو  الجامعية تالمطبوعا
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نونيــةو وهــلا التصــرف تطلــب فيــ  الشــارع والصــلح وفــ  مفاومــ  هــو تصــرف قــانوني ولــيس واقعــة قا
هيجـــاب ثم قبـــول مـــع تطـــاب  كـــل منامـــا وفاـــو الإحـــراءات الـــ  تفرضـــاا بعـــر القـــوانن علـــى المتااهـــمن 

 .(1)لألزامام امام القاضيو ومحاولة التقريب بن وحاات النهر بعد هقامة الدعوى 
ما يبدي مالديـ  مـن رغبـاتو اذا فالصلح هو عمل نات  عن تصرف بن طرفن او اكثر ووكل منا 

ومن خلال تلك المفاوضات يتم التنازل المتبادل عـن بعـر متطلبالمـا مـن احـل الوهـول الى قاعـدفي دساسـاا 
 ت وية المنازعة وديا تحفظ اإمن وال لم اإحتماعي.

ة وعلي  يتضح ان العدالة التصالحية وسيلة اختيارية ولي ت احبارية عرفتاا البشرية منل القدم منهمـ
فاي وسـيلة مـن درـح الوسـائل (2)وف  اعراف وقواعد نتيجتاا الوهول الى حل المنازعات بشكل مرت  لهم 

الــ  يمكــن ســا المحافهــة علــى تلــك العلاقــات اإحتماعيــةو باعتبارهــا وســيلة وديــة وحبيــة وفمامــا كــبر النــزاع 
وكيفيــة حــل تلــك المنازعــةو اإ  واحتمـع الأطــراف بشــأن  ه حل ــة تفاوضــية وطــرح المقترحــات والحلــول وآليــة

وقــد وهــل الخصــوم الى حــل مرضــي لهمــا بعدالــة يرضــى ســا كــل طــرف باعتبــار ان كــل ماهــدر عــنام مــن 
 طلبات او تنازإت كان بملار هرادفي توافقية .

ولهــلا اهــبح الصــلح مــن الوســائل البديلــة عــن الــدعوى القضــائية مثلــ  مثــل بــاقي الوســائل ومــن ثم 
الأعراف ال  ارست تلك القواعد التوافقية ه حل كافة المنازعات لما لها من فوائد ه  وحب العودفي الى تلك

 .(3)حفظ كيان الجماعة وسلامة بنيانها من دي تصدع او انشقاق ه حوهرب
 الفاع الثاني

 خصائص العدالة التصالح ة
الطلبـات الـ  يتقـدم ذكرنا ان عقد الصلح من العقود الـ  ت ـتلزم توافـ  بـن ارادتـن سـواء ه تلـك 

سا الأطراف او التنازإت ال  يقدماا كل طرف من دحل ح ـم المنازعـة وحـتى يتضـح اإمـر ينبغـي الإشـارفي 
 الى تلك الخصائص ال  تميزت سا العدالة التصالحية:

 
 

                                           
 .13-11 و 3117و القاهرفيو  العربي رالفك دارو  المدني والقانون الشريعة بن الصلح عقدو  محي محمد ي رى -1

 . والتوثي  والوساطة التلاكيم مثل -2

 و المغـــــربو الربـــــاطو المـــــدني القضـــــاء مجلـــــة ه منشـــــور بحـــــثو  النزاعـــــات لحـــــل كأليـــــة والوســـــاطة الصـــــلح– عـــــلاوي خديجـــــة -3
 .41 و2331

 .31 و  3114 طبعة لأولا الجزءو  اإلتزامات الجديد المدني القانون شرحو  مرسي كامل محمد ذلك ه راحع
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 العدالة التصالح ة أساسَا عقد رضائي ملزم للجانب ن: –أولا 
لمـدني الـ  اشـارت الى ان الصـلح يـتم بموحـب عقـد يناـي او ( مـن القـانون ا292عمـلا بـنص المـادفي )

م ــم نــزاع قــائم بــن الطــرفن وإ يشــترط فيــ  شــكل خــا  بــل ينعقــد بإيجــاب وقبــول حــتى ينــت  دثــربو وهــو 
 .(1)الزاميت  على دطراف العلاقة العقدية

 العدالة التصالح ة من العقود الاحتمال ة او المحددة: –ثان ا 
وم ه مجلــس العقــد ومـــددان الم ــائل الـــ  يمكــن التفــاوت بشـــأنها مــع همكانيـــة عنــدما يلتقــي الخصـــ

بحيث يتم تحديد النقاط ال  تقدم سا كل طرف وواف  علياا الطرف اإخرو فمثلا  التنازل عن بعر منااو
لنقـدي التنازل عن بعر الأشياء العينية ال  يطالب سا دحد الطرفن مقابـل ان يتنـازل عـن حـزء مـن المبلـغ ا

 اللي يلطالب ب . 
كمـا ان عقـد الصــلح يمكـن ان يكــون احتماليـا مثــل تصـالح الورثـة مــع واربر اخـر علــى ان يرتـب لــ  
ايرادا مدى الحيـافي ه مقابـل حصـت  مـن المـيرابر المتنـازع فيـ  او شـعور الأطـراف بإمكانيـة حصـول المنازعـة ه 

 .(2)تقبل الم تقبل وعلي  دحاز المشرع ان يتم التصالح على شيء م 
 عقد الصلح من عقود المعارضات: -ثالثا

جميع عقود الصلح من العقود ال  تقوم على دساس المعاوضةو بمعى كل طرف يتنـازل ه مقابـل مـا 
فلــيس هنــا  بيــع او هبــة او دي شــكل مــن اشــكال التصــرفاتو ســواء تنــازل عــن بعــر الحقــوق ه  (3)يأخــل

 طرف اإخرو وكل ذلك يتم عن تفاهم وتراضي بن الأطراف.مقابل الحصول على قدر من المنافع من ال
 عقد الصلح من العقود الفورية ول   من العقود الزمن ة: -رابعا

اإلتزامـات المترتبـة عنـ  م حلـة الى دحـل  إ دخل لعنصر الزمن ه عقـد الصـلح حـتى ولـو كـان تنفيـل
عتبــــار انهــــا تــــبرم ه مجلــــس المفاوضــــات غــــير معلــــومو ولهــــلا فــــإن عقــــد التصــــالح يعــــد مــــن العقــــود الفوريــــة با

 والم اومات حول فر المنازعات.
 عقد الصلح عقد كاشف: -خامسا

عقد الصلح من العقود الكاشفة عـن الحقـوق الـ  تـ ول هلى كـل طـرف ت ـتند ه مصـدرها هلى  يعد
كـن ظاـرت مصدرها الأول إ هلى عقد الصلحو باعتبـار تلـك الم ـائل سـب  ودن دبرمـت مناـا عقـود ثابتـةو ل

                                           
 .313  و  ساب  مرحعو ال ناوري عبدارزاق -1
 .313 و371 و القاهرفي الفكر دار المدني والقانون الإسلامية الشريعة بن الصلح عقدو  محي محمد ي رى -2
 .31 و الإسكندرية الفكر دارو والجنائية المدنية المواد ه الصلح احكامو  مودفي عبدالحكيم -3
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الخروقات ال  قرر الخصوم انهائاا عن طري  الصلح ولهلا يقال دن العدالة التصالحية تأتي بعـد المنازعـة حـول 
مــع بــاقي الورثــة و مقابــل الحصــول  قباإتفــا ةيتاــارج مــن التركــ العقــود الأساســية ومثــال ذلــك الــواربر الــلي

يخ التصـالحو ذلـك دن عقـد الصـلح يكشـف عـن على حقوق تعتبر مملوكة ل  من تاريخ الوفافي ووليس من تار 
 .(1)تلك الحقوق وإ ينش وها

 المطلب الثاني

 اركان العدالة التصالحية

مــن المعلــوم دن الصــلح ددافي لفــر المنازعــاتو وهــو نــوع مــن العدالــة الموازيــةو وإيــتم هإ بــتر  بعــر 
عــن بعــر طلباتــ و ولهــلا فــإن تلــك الم ــائل ه مواحاــة الطــرف الأخــر وبالمقابــل يقــوم هــلا الأخــير بالتنــازل 

 المقترحات وتبادل الآراء دساس  طرح وسيلة فعالة لفر وانهاء خصومة قائمة دو متمل قياماا م تقبلا.
هإ دن هلا اإمر عادفي مايتم ابرام  ه اتفـاق مكتـوب حـتى يكـون حجـة علـى طرفيـ و ولهـلا دوحـب 

وبالرغم من دن الصلح يتولد بموحب اتفاق او عقد  المشرع بعر الم ائل حتى يمكن تنفيلب واإحتجاج ب و
مبرم بن الأطراف وفقا للقواعد العامة لنهرية العقد مع احتفاظ الصلح ببعر الم ائلو ولهلا لن نغو  ه 

 تلك الأركان او ه شروط هلاة العقد ولكن إ باس من الإشارفي الياا وفقا لاتي:

 الفر  الأول

 الرض ء

ول ه عقد الصلح وبدون  ينعدم هلا الأخير اإ ان هلا الركن ل  ديضـا شـروط بعد الرضاء الركن الأ
 لصلاة انعقادب ودخرى شروط لصلات .

 شاوط انعقاد العدالة التصالح ة : -أولا
شــرط اإنعقــاد اعتــبرب المشــرع ركنــال ه الرضــا نف ــ و باعتبــار ان هــلا العقــد يعــد مــن العقــود الرضــائية 

ضرورفي هدور ايجاب هلايح خال  من العيوب ثم قبول  من القابـل مـع تطـاب    ومن ثم استوحب في  القانون
 .(2)كل مناما 

                                           
 .31 و الإسكندرية الفكر دارو والجنائية المدنية المواد ه الصلح احكامو  ودفيف عبدالحكيم و ال نبوري رزاقعبدال -1

 .7  و  الإسكندريةو الجامعي الفكر دارو  والجنائية الحديثة المواد ه الصلح احكامو  ف دب عبدالحكيم -2
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فالصـــلح نـــوع مـــن المفاوضـــات والم ـــاومات الـــ  تجـــري بـــن الخصـــوم مـــن احـــل الوهـــول الى نتيجـــة 
قـــي مفادهـــا هنهـــاء المنازعـــة وديـــا بعيـــدا عـــن عدالـــة الدولـــة ووالمتمثلـــة ه محاكماـــا العاملـــة وولهـــلا يجـــب ان يلت

الأطــراف ه مجلــس واحــد ووقــد يشــتر  معاــم دخــرون ه تقــدم الم ــاعدفي او المشــورفي مــن احــل الم ــاعدفي ه 
طرح المقترحات البديلةو وعلي  يتم تبادل الآراء دوإ عن ترات  وتواف و ويقدم كل طرف طلبات  والحلول ال  

الماتلفــة يصــل الجميــع الى اتفــاق مــن فكــر فياــا م ــبقا مــن احــل انهــاء المنازعــة وبعــد المناقشــات والمطالــب 
 خلال ايجاب هادر من الموحب ويقبل  القابل مع تطابقاما .

كما يمكن ان يتم الصلح عن طري  شاص اخر مثل الوكيل او النائب دي غير الأهيل لكن نتائ  
تنـازل عـن ولهـلا يقـال ان الصـلح إ يمكـن ان يكـون بـإرادفي منفـردفي لأنـ   ذلك تعود دائما علـى هـلا الأخـيرو

 بعر اإدعاءات من كل طرف.
 شاوط صحة العدالة التصالح ة: –ثان ا 

شروط هلاة الصلح إ تخرج ديضا عن القواعد العامة ه نهرية العقدو وبدون هلب الشروط يصـبح 
وهلا ما دشـار اليـ   اإتفاق قابلًا للإبطال ومن ثم م  لمن تقرر البطلان لمصللات  ويطعن ه ذلك اإتفاقو

))يشـــترط فـــيمن يعقـــد هـــللاا ان يكـــون اهـــلا للتصـــرف يعـــوت ه الحقـــوق الـــ   ( مـــدني293)المـــادفي نـــص 
 يشملاا عقد الصلح((.

: ونقصــــد بالأهليــــة هــــي اهليــــ  التصــــرف بِعــــوت ه الحقــــوق الــــ  تصــــالح علياــــا شيييياط الاهل يييية - د
دن كــل خصــم لديــ  طلبــات وتنــازل عــن بعــر الحقــوق دي تنــازل عــن بعــر  الأطــرافو باعتبــار

ولهــلا دســتوحب المشــرع ه مــن دراد هبــرام  دعــاءاتو وهــلا مصــل بالمقابــل مــن الطــرف اإخــرواإ
عقــد الصـــلح ان يكـــون متمتعــا بالأهليـــة الكاملـــة دون عيــوبو ودون الخـــوت ه دحكـــام اإهليـــة 

 باعتبار ان لها موضع دخر من حيث نقصاا دو انعداماا يخرج عن نطاق هلا البلاث.

: لقد حدد المشرع تلك العيوب ه النهرية العامة للعقود مثل (1)وِشاط سلامة الاضا من الع  - ب
التـدليس دو اإكـراب دو اإسـتغلال فاـلب الم ـائل هذا وحـدت تجعـل مـن  خلو الإرادفي من الغل  دو

فإذا شاب غل  ه اتفاق الصـلح وكمثـل –للإبطال ومن ثم يتقرر بح ب المصللاة  الصلح قابلاً 
مـن المـيرابر علـى دسـاس انهـا تملـك الـثمن وه الحقيقـة انهـا تملـك  تلك العجوز ال  باعت حصتاا

مــــا الربـــع لعـــدم وحـــود واربر لهــــا وفاـــلب المـــردفي دحــــاز لهـــا القـــانون ان تطلـــب ابطــــال العقـــد حـــول 

                                           
 و 4طو طــــــرابلس العليــــــا والدراســـــات للبلاــــــوبر التـــــومي ركــــــزالم للالتزامـــــات العامــــــة النهريـــــةو الأزهــــــري البـــــدوي علــــــي محمـــــد -1

 .312-313-313 و3ج
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و باعتبــار انهــا وقعــت ه غلــ  و كــللك اذا زور شــاص م ــتندات كانــت بحوزتــ  عليــ  تتصــالح
ورفي وحـاز لهـلا الأخـير ان يطلـب انهـاء ذلـك التصـالح وتصالح سا مع شاص دخر ثم يتبن انهـا مـز 

اللي حصـل بموحـب اإتفـاق المـبرم بيـنام وهـو نفـس الحـال ه التـاحر المفلـس الـلي يـدلس علـى 
دائني  فيبرم معام هللاا حتى إ يشـار افلاسـ  وفاـلا اإمـر غـير حـائز وبموحبـ  يجـوز للـدائنن ان 

 الحال عند توفر حالة اإكراب او اإستغلال . يطعنوا ه ذلك اإتفاق التصالحي ووهو نفس 

 الفاع الثاني
 محل وسبب العدالة التصالح ة

دشـــترط المشـــرع ه كـــل عقـــد لكـــي يكـــون هـــلايلاا ومنتجـــا لأثـــارب ان يكـــون محلـــ  موحـــوداً ومعينـــاوً  
 كللك بجب دن يكون ال بب غير مخالف للنهام العام والآداب العامة دي يجب ان يكون مشروعاً.

 محل العدالة التصالح ة: –أولا 
عقــد المصــالحة مــن العقــود الرضــائية الــ  ت ــتوحب عــدفي دطــراف عنــد ابرامــ  وولهــلا إ يمكــن تصــور 
قيام  بإرادفي منفردفي وكما ان الإرادفي اللازمة لصلات  يجب ان تكون خالية من العيوب هضافة الى وحود المحل 

ل قابلا للوحود حتى مصل اإتفاق وفقا لما تطلب  القانون باعتبارب ركناً ه ذلك العقد و ويمكن ان يكون المح
مع ضرورفي ان يكون معينا او قابلا للتعين و تلك دمور دشار الياا المشرع المدني عنـد ابـرام دي اتفـاق اإ ان 

ام للإن ان او المرتبطة بفكرفي النهام الع الصلح إ يمكن ان يكون ه تلك الم ائل المتعلقة بالحالة الشاصية
ولهــلا إ يجــوز ابــرام عقــد هــلح يكــون محلــ  اإتجــار بالممنوعــات او ممارســة الأفعــال غــير  (1)والآداب العامــةو
 بالمادرات او الم كرات تعد م ائل غير مشروعة وإ يجوز ابرام مصالحة بشأنها. فالإتجارالمشروعة قانونا 

 سبب العدالة التصالح ة: -ثان ا
يقـول (2)المنازعة او الخصومة بـن الأفـراد وبـالرغم مـن دن هنـا  اتجـاب  سبب اتفاق المصالحة هو انهاء

ان الصلح يختل  فيـ  المحـل بال ـبب اختلاطـا تامـا اإ ان هـلا القـول إ يصـدق علـى كـل الحـاإت الـ  تـبرم 
ان فياا عقود العدالة التصالحية ذلك ان الصلح هو عقد واتفاق بن طرفن او اكثرو وهلا العقد من اركان  

                                           
 تعلقاا م دها بأحنبي المصرية زواج على قيد وضعو  العام بالنهام او الشاصية بالحالة المتعلقة الم ائل ه الصلح حواز عدم -1

 بــن المنعقــد الــزواج عقــود بنــود المتضــمن الصــلح عقــد بالحــاق درحــة اول محكمــة قضــاء علياــا الصــلح يجــوز فــلا العــام بالنهــام
 القـانون اسـتوحباا الـ  الشـروط مراغـاب دون التنفيلي ال ند قوفي ه وحعل  في  محتواب واثباتو حل ة بملاضر واإحنبي المصرية

 اهيمهبــر  عـن نقــلا. دحـوال قضـائية11 ل ــنة 11 رقـم طعـن 13/1/3112 يقتضــي(ذلـك عليـ  العامــة التيـار مـن اســت ناف  حـواز دثـرب
 . 41  مصرو  القانونية الكتب دار 2331ووقضاءا فقاا الصلح عقدو  احمد ال يد

 .21  ساب  مرحعو  الجامعي الفكر دار الصلح احكامو  دفيف   عبدالحكيم -2
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للنهام العام والآداب العامة و فالتصالح مع امردفي من دحل اإستمرار ه  وغير مخالف (1)يكون سبب  مشروعاً 
علاقــة غــير مشــروعة يعــد بــاطلا بطلانــاً مطلقــاً باعتبــار دن الباعــث او الــدافع لهــلا العقــد دساســ  وســبب  غــير 

 مشروع دهبح العقد باطلًا بطلاناً مطلقاً مشروعو فما بى على باطل فاو باطل وولهلا اذا كان ال بب غير
 وإ يمكن تصلايلا  وفقا لنهرية تحول العقد.

 المبحث الثاني

 أحكام العدالة التصالحية

حـــدد الفقـــ  احكـــام العدالـــة التصـــالحية مـــن خـــلال النصـــو  التشـــريعية الـــواردفي ه الصـــلح م ـــتعينا 
دنواع وطرق لإثبات  من خلال الإشـكاليات بالأحكام القضائية الصادرفي بالخصو و ولهلا تشكلت للصلح 

ال  حصلت من تطبي  العدالة التصالحية كما ترتبت اثار ونتائ  من ابرام العقد التصالحيو لكن هلا النوع 
مــن العدالــة إ يمكــن لهــا ان ت ــتمر دون انقضــاءو وعليــ  وحــب التطــرق لحــل هــلب الموضــوعات مــن خــلال 

 المبلاثن التالين: 

 ا  لب الأول

 أ وا  وطرق اثب   العاالة التص لحية

الى مصـدرب فانـا  هـلح اتفـاقي ودخـر قضـائي ودخـيرا هـلح وفـ  قـوانن  امـا رحعنـ للصلح دنـواع هذا
خاهة دهدرها المشرع لكن الحقاا بم ألة التصالح ه بعـر الم ـائل دمـا عـن طـرق اثباتـ  فاـي إ تخـرج عـن 

المدنيو ولهلا سوف نتطرق لهلب الم ائل من خلال المطلبن  تلك القواعد العامة المنصو  علياا ه القانون
 الآتين:

 الفاع الأول
 أنواع العدالة التصالح ة

لقـد تعـددت العدالـة التصـالحية وفقـا لطريقـة هرازهـاو فانـا  هـلح اتفـاقي يـبرم بـن الأطـراف ليناــي 
القضـائيةو ودخـيرا دعطـى المشـرع  نزاع قائم دو محتمل بالتراضيو كما ان هنا  هلح يـتم تقديمـ  امـام ال ـلطة

 من دحل فر المنازعات وديا. اسلطة لجاة الإدارفي دن تبرم هللاا مع مرؤوسيا
 

                                           
 .23 و 3111و  القاهرفيو  القومية المكتبو  الوكالة– الهبة – الصلحو المدنية العقودو  الواى دكتم -1
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 الصلح الاتفاقي: -أولا 
ان هــاحب الحــ  لــيس ه حاحــة الى عدالــة الدولــة طالمــا ان المنازعــة يمكــن حلاــا مــن خــلال مجلــس 

العدالــة يزيــل الضــغائن بــن اإفــراد ومــافظ علــى  تفاوضــيو اســتثمارا للوقــت والجاــد والمــال فاــلا النــوع مــن
الللامة اإحتماعيةو فاي عدالة ودية رضائية لمدد بواسطتاا النفوس وتح م نزاعاً كان قائماً دو مـن المحتمـل 

 ان مدبر م تقبلا على دساس من المحبة والآلفة.
ي ثقـــة للمتنـــازعن ه هضـــافة الى ان هـــلا النـــوع مـــن العدالـــة تتلاقـــ  بـــ  العدالـــة ال ـــريعةو ممـــا تعطـــ

الحصول على عدالة نزياة وتوافقية و ولهلا كان الصلح الرضائي دائما يلعـب دوراً كبـيراً ه انهـاء الخصـومات 
 القائمة او المتوقع اثارلما بصفة نهائية.

هــلا النـوع مــن العدالــة هــو ارتيـاح الأطــراف وســعادلمم بمــا توهـلوا اليــ و بــل قــد يصــل  زودهـم مــا يميــ 
لى هحياء مأدبة دساساا ال رور والباجة من خلال العدالة التصالحية باعتبارها ودية وناتجة عن ترات  اإمر ا

المتمثلــة ه المحافهــة علــى الأمــن واإســتقرار بــن  (1)بيــنام و ولهــلا يقــال ان الصــلح هــو احــد غايــات القــانون
شــكل عب ــاً علــى كاهــل الخصــوم دفــراد المجتمــع و ناهيــك علــى اإســتفادفي مــن قلــة التكــاليف الــ  دهــبلات ت

وفارتفاع المصاريف ال  يدفعاا المتنازعون ه العدالة القضائية قد تفـوق دحيانـا قيمـة الـدعوى المرفوعـة مـنام 
وفضــلا عــن هضــاعة الوقــت والجاــد و ولهــلا اهــبح الصــلح خــير وســيلة لفــر المنازعــات ه عصــرنا الحــا و 

على كافة المعاملات خاهة التجاريـة و فأهـلااب المـال إ مبـلون تحق  انعكاسا هيجابيا  ةفالعدالة التصالحي
الــلهاب هلى محـــاكم الدولــة مـــن احــل المحافهـــة علـــى مراكــزهم اإحتماعيـــةو وديضــا لـــيس لهــم الوقـــت الكـــاه 
للجلــوس ه دروقــة المحــاكم او ه قاعــات المحــاكم واإنتهــار بال ــاعات حــتى تفتــتح الجل ــات ومــن ثم بــرزت 

 تصالحية لتلال محل الأولى باعتبار دن الحلول ال  تطرحاا دكثر راعة على جميع الم تويات .هلب العدالة ال
 الصلح القضائي: –ثان ا 

 مرافعات على دن )للملاكمة اإبتدائية دن تحاول الصلح عندما ترى في  الفائدفي(.006تنص المادفي 
دطراف الخصوم و وسلا يعد  ونعني بللك دن للملاكمة الماتصة بنهر النزاع ان تعرت الصلح على

الصلح حائزاً دمام المحاكمو وعلى هلب الأخيرفي دن تطرح  دمام الخصوم دوإ لإمكانية فر المنازعة عن ترات  
ولهلا هذا ما ت الصـلح دمـام القضـاء دو ت خارحـ  هإ دن توثيقـ  حصـل دمـام القاضـي فـإن ذلـك يعـد هـللاا 

 قضائيا.

                                           
 .14 -3111و دكتوبر( تونس)والتشريع القضاء مجلةو  القضائي العمل ه الصلحو  محمود بن الزهراء فاطمة -1
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التصـالحية دساسـاا اتفـاق يـتم تفريغـ  ه محضـر موقـع عليـ  مـن دطرافـ  وتجدر الإشارفي هلى دن العدالة 
 وديضا هن كان هنا  شاود علي .

هـــلا اإتفـــاق يـــتم تقديمـــ  هلى المحكمـــة –فتوثيـــ  اإتفـــاق دمـــر ماـــم حـــتى يكـــون حجـــة علـــى دطرافـــ  
المحكمـة دن وللنهـر ه هـلاحيت  مـن حيـث تـوافر دركانـ  وشـروط  وه هـلب الحالـة يجـب علـى   ما فيـ لإثبات

تعيد قراءفي ذلـك اإتفـاق علـى الخصـوم وه حالـة الموافقـة عليـ  يـتم تدوينـ  ه محضـر الجل ـة ليـتم قراءتـ  مـرفي 
وبعدها يطلب من المتنازعن التوقيع علي  ليتم بعـد ذلـك هـدور قـرار  دخرى دمام الخصوم وه حل ة علنيةو

و وهــلا القــرار يعتــبر نهائيــا إ يجــوز اســت ناف  لكــن (1)وبإعطائــ  قــوفي ال ــند التنفيــلي  المحكمــة بالمصــادقة عليــ 
مطــاعن حــول هحراءاتــ  او مــا يثبــت فيــ  مــن   يمكــن رفــع دعــوى دخــرى بــبطلان ذلــك اإتفــاق هذا مــا شــابت

ومع ذلك (2)وقائعو والجدير باللكر دن هلا القرار يصدر دون ت بيب دو ذكر لوقائع الم الة المتصالح حولها 
والغــيرو طالمـــا   يطعــن فيــ  بــالتزوير حيــث يـــتم بموحــب ذلــك رفــع دعــوى حديـــدفي  فاــو حجــة علــى دطرافــ 

 لبطلان ذلك الصلح.
يشـــــير هلى المحكمـــــة اإبتدائيـــــة  006هنـــــا  ســـــ ال آخـــــر ينبغـــــي الإشـــــارفي اليـــــ  وهـــــو دن نـــــص المـــــادفي 

زئيـة هلى نهر الدعوى لكن ماذا لو حصل الصلح دمام المحكمـة الج ءوهلاحيتاا ه عرت الصلح قبل اللجو 
 فال يرفر ذلك الصلحق

نقـــول دن المشـــرع سمــــح بـــإحراء الصــــلح ه الم ـــائل الـــ    يمنعاــــا القـــانون دمــــام المحكمـــة اإبتدائيــــة 
وسكت عن ذلك دمام المحكمة الجزئية و  ينص على خلاف ذلك ولهلا يجوز لهـلب الأخـيرفي ان تقـوم بعـرت 

وحي  الأطراف الى محاولة هحراء الصلحو لكن تبقـى الصلح قبل مباشرفي الدعوى المعروضة عليااو كما يجوز ت
 المحكمة الجزئية ديضا مقيدفي بالإحراءات المتبعة والمتالفي من المحكمة اإبتدائية عند قياماا بعرت الصلح.

 
                                           

 مــا اثبــات علــى مقصــورفي تكــون مامتــ  إن خصــومة ه الفصــل بوظيفــة قائمــا يكــن إ الصــلح علــى يصــدق وهــو القاضــي)  -1
 (.في  المحكوم لثنيا حجبة ل  ليس عقد يكون ان يعدوا إ اإتفاق فإن ثم ومن اإتفاق من امام  لحص

 مــن امامــ  لحصــ مــا ان مــ داب ممــا القضــائية إ الوإئيــة ســلطت  دساســ  الصــلح علــى القاضــي تصــدي ) اخــر حكــم ه حــاء كمــا
 3614 رقم طعنو3111-4-21 نقضي (.اثبات  عند اإحكام شكل اعطى وان في  المحكوم الشيء حجبة ل  ليس وتوثي  اتفاق
 وقضـاءا فقاـا الصـلح عقـدو احمـد سـيد هبـراهيم عـن نقـلا قضـائية16 ل ـنة 3211 طعنو3111-32-21 ونعر قضائية 41 ل نة
 .41  ساب  مرحع

 ومـنام وإئيـة طبيعـة ذو انـ  يـروون واخـرون قضـائي حكـم بمثابـة انـ  يرى من الفق  ضمن القرار ذلك طبيعة ه الفق  اختلف -2
 دنهر– مزدوحة طبيعة ذو ان  يرى من

 (1) الى321   الإسكندرية 2331و الجديدفي الجامعة دارو  القضائي الصلحو  النيداني ح ن اإنصاري
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 العدالة التصالح ة في قوان ن خاصة: –ثالثا 
ت بــإحراء العدالــة ســوف نعــرت ه هــلب الفقــرفي وبإيجــاز غــير مخــل بعــر القــوانن الخاهــة الــ  سملاــ

 التصالحية لإنهاء دي منازعة تحدبر بالخصو  دون الغو  ه تناياها او ههمال ه محتواها.
الى دنـ  هذا رفـع نـزاع بـن العامـل  015م تشـير المـادفي 5101ل ـنة  05ففي قانون علاقات العمـل رقـم 

  المفاوضات خلال عشرفي ديام وحاة العمل يتولى موظف التوفي  التابع لمكتب الشغل ت وية النزاع عن طري
منــ  الى م ــألة ت ــوية منازعــات  019وهإ عليــ  هحالــة التقريــر الى مــدير مكتــب الشــغلو كمــا اشــارت المــادفي 

العمــل عــن طريــ  التلاكــيم اإختيــاري بنــاء علــى طــره المنازعــة فــإذا   يــتم اإتفــاق علــى ت ــوية النــزاع عــن 
 توفي  وهي ة التلاكيم المشار هلياما ه قانون العمل.طري  التلاكيم يتم عرت الم ألة على مجلس ال

وبالرغم من الصياغة ال  نـري دنهـا غـير موفقـة مـن المشـرع حـول نـص المـادفي المـلكورفي لأنـ  يخلـ  بـن 
التوفيــ  والتلاكــيم والصــلح ه حــن ان هــلب المفــاهيم والمصــطللاات يختلــف كــل منامــا عــن اإخــرو ودون 

هيم لأنها تخرج عن نطاق هلا البلاثو ولكن من المام دن نلكر بأن المشـرع الخوت او التعم  ه هلب المفا
ه قانون علاقات العمل دحاز عملية الصلح بن العامل ورب العمل عند حصول منازعة او خصوم  حول 
العمل بل نص هـراحة ه حالـة عـدم التوهـل الى اتفـاق ه تلـك اللجـان المشـكلة بالخصـو  تحـال الم ـألة 

منـ  والمشـكل برئاسـة قاضـي وعضـوية منـدوب عـن مكتـب  019لتوفي  المشار الي  ه نص المـادفي الى مجلس ا
الشــغل ومنــدوب عــن هي ــة العمــل ومنــدوب عــن هي ــة الثقافــة ليتــولى البلاــث ه دســباب المنازعــة مــن احــل 

مــن  012دفي الوهـول الى ت ـويتاا وهذا تعـلر ذلـك يــتم هحالـة الم ـألة الى هي ـة تحكيميــة اسـتنادا الى نـص المـا
 نفس القانون علما بأن هلا المجلس يباشر عمل  ه نطاق كل دائرفي محكمة ابتدائية .

هلى كيفيــة ت ــوية  60هلى  26م دشــار ه مــوادب مــن 5101ل ــنة  00كــللك قــانون ســوق المــال رقــم 
ضـا لجنـة المنازعات وتشكيل مجلس التأديب والى الإحراءات الواحـب اتباعاـا عنـد التلاقيـ  حـول الواقعـة ودي

 التهلمات واختصاهالما وطريقة تشكيل مجلس التوفي  والتلاكيم.
من  تشير الى عدم حواز رقع الدعوى الجنائية اإ بناء علـى  66والمام ه هلا القانون ان نص المادفي 

طلــب دمــن لجنــ  الإدارفي والــلي يجــوز لــ  التصــالح مــع المــتام دو الحكــم عليــ  هضــافة هلى حــواز انقضــاء تلــك 
هيقاف العقوبة هن كانت  الدعوى دو قعة بالتصالحو وعلى الجاات المعنية دن تأمر عندها بوقف ال ير هالوا

 هنا  عقوبة بتمام الصلح.
هلى علـــى كيفيـــة  59م فقـــد دشـــار ه نـــص المـــادفي  5101ل ـــنة  3دمـــا قـــانون تشـــجيع اإســـتثمار رقـــم 

م حيث دشار  5101ل نة01ون الجمار  رقم ت وية المنازعات وديا عن طري  الصلح وهو نفس الحال ه قان
هلى دحقية المدير العام دو من يفوض  دن يجري التصـالح قبـل هـدو حكـم المحكمـة  500و505ه نص المادتن

 اإبتدائية ويترتب على التصالح انقضاء الأثار المترتبة على حريمة التاريب.



 العدالوووووووووووووووووووووووووووووة الت وووووووووووووووووووووووووووووا ية   الموووووووووووووووووووووووووووووا   المدنيوووووووووووووووووووووووووووووة   
 
 

 

230 

منـ   07الضـرائب الـلي اشـارت المـادفي م بشـأن  5101ل ـنة  7كما ينبغـي الإشـارفي الى القـانون رقـم   
هلى حـــواز دن تجــــري المصــــللاة هــــللاا مــــع الممــــول بنــــاء علــــى طلبــــ  ه دي وقــــت مــــن خــــلال لجنــــة مشــــكلة 
بالخصو  من دمن المصللاة تتألف من ثلاثة من موظفي المصللاة على ان إ يكون من بينام مـن دحـرى 

 لم متنازإ عن تهلم .التقدير الضريبي محل الصلحو فإذا ت الصلح اعتبر المته
ل ــنة  9م وتعديلاتــ  )قــرار رقــم 0370ل ــنة  52وهــو نفــس الحــال ه قــانون التــأمن اإحبــاري رقــم  

م بشـــأن ضـــواب  التعـــوير( ذلـــك 5119ل ـــنة  509م وديضـــا القـــرار رقـــم 5119ل ـــنة  2م وقـــرار رقـــم 5110
صالحة ه تقدير قيمة التعوير المطلوب القانون وتعديلات  وديضا هلا القرار الأخير دشار هلى حواز عملية الم

م بشــأن النشــاط التجـــاري  5101ل ـــنة  59ودخــيرا نشـــير الى القــانون رقــم  مــن طــرف المضــرور او المـــ من لــ 
لتـوقي الحكـم عليـ   بعدها الى حواز احراء الصلح مع الشاص المعرت للإفلاس وما 329ضمن نص المادفي 

  حاولنــــا ابرازهــــا وبتبـــاين نصوهــــاا حــــول م ــــألة العدالــــة بشـــار افلاســــ  تلــــك بعــــر القـــوانن الخاهــــة الــــ
 التصالحية .

 الفاع الثاني
 اثبات العدالة التصالح ة

 تق مــدني ) إ يثبــ 220البينــة وســيلة مــن وســائل اإثبــات ه العدالــة التصــالحية عمــلا بــنص المــادفي 
( مـدني وولهـلا 225المصـري )الصلح هإ بالكتابة دو بملاضر رسمـي ( وهـو نفـس الـنص القـانوني لـدى المشـرع 

استجوب المشرع ضرورفي كتابة الصـلح مـن دحـل توثيقـ  ليكـون حجـة علـى مـن كـان طرفـاً فيـ  و وباعتبـار دن 
هلا النوع من العدالة تتضمن شروط واتفاقيات معقدفي لكونها نتاج مفاوضات هعبة وم اومات وتنـازإت 

كتاب  ه عقـد دو محضـر رسمـي  التوهل الي  تمن كل طرف عن حزء دو بعر من ادعاءات ليتم اثبات ما 
يقوم بتوثيق  موظف عام ومختص ذلك ان الصلح إ يجوز ان يخلف لنا نـزاع اخـر قـد ينشـأ عـن اباحـة اثباتـ  

 بالبينة وتدوين  ه ورقة مكتوبة .
والملاحظ دن الكتابة لي ت شرط لصلاة اإنعقادو بل شرط للإثبات باعتبـار ان العدالـة التصـالحية 
هـــي بالأســـاس رضـــائية بـــن الأطـــرافو ومـــع ذلـــك اذا   ي ـــتطع الأطـــراف اثبـــات هـــللاام بالكتابـــة دحـــاز 
المشـرع ان تــتم عمليـة اإثبــات بالشـاادفي او بــالإقرار وهـي نفــس الوسـائل المنصــو  علياـا ه القــانون المــدني 

 وديضا قانون المرافعات.
وم ففي هلب الحالة إ خير من اإلتجاء فقد يضيع محضر الصلح او يتم اتلاف  قصدا من دحد الخص

الى الوسائل البديلة عن الكتابة وهلا ما دكدب القضاء المقارن واستند ه ذلك ان الصلح بمثابة عقد رضائي 
 يجب توافر في  كامل الشروط واإركان واإ ترتب علي  البطلان.
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عــات وه حل ــة هــلايلاة مراف 006كــللك قــد يــتم تحريــر الصــلح امــام المحكمــة عمــلا بــنص المــادفي 
 قانونا وبإحراءات سليمة من احل انهاء المنازعة هللااو ومن ثم يعد بمثابة قرار يناي منازعة بموحب اتفاق.

وهلا القـرار إ متـاج الى ت ـييب مـن القاضـي وإ يجـوز الطعـن فيـ  بـالطرق العاديـة او حـتى بـالطرق 
 حالــة اإدعــاء بتزويــرب وومــع ذلــك نــرى ان المشــرع إ بطالــة ه غــير العاديــةو ولكــن يمكــن رفــع دعــوى مبتــدافي

قاهـر ه مثــل هــلا الــنا  عنــدما منــع الطعــن ه المصـادقة علــى محضــر الصــلح امــام المحكمــة و ذلــك ان هــلا 
العمل القضائي يمكن حعل  من ضمن الأوامر ال  تصدر عن القاضيو ومن ثم يمكن التهلم في  امام درحة 

وعلي  نهيب بالمشرع النهر ه هلب الم ألة من احل دداء وتحقي  عدالة سـريعة  اعلى من الجاة ال  دهدرت .
في  تزويرو إن ذلك يعد بطئ  ونزياةو بدإ من رفع دعوى حديدفي للمطالبة ببطلان ذلك اإتفاق هذا ما ت

 ه العدالة وزيادفي ه المصاريف وضياع للوقت والجاد دون فائدفي يلكر.
التصــدي  علــى محضــر الصــلح واعطائــ  قــوفي ال ــند التنفيــلي يصــبح ذلــك والجــدير بالــلكر انــ  بعــد 

 الصلح بمثابة سند يمكن الحصول بموحب  على الصيغة التنفيلية من احل تنفيل مـا حـاء بـ  هإ ه حالـة نكـو
 لأحد اطراف  فيما بعد.

 ا  لب الث  ع

 آث ر وب ل  العاالة التص لحية

شــأن  شــأن ســائر اإتفاقــات  ءات المطلوبــة قانونــاو والصــلحلكــل عقــد آثــار تتلاقــ  بعــد هتمــام الإحــرا
المبرمة بن المتنازعن هإ دن هلا النوع من العدالة ل  دثر ن بي وآخر كاشفو فاو مقصـور علـى المحـل الـلي 

بما حاء في  باعتبارب يعد  لوقع علي  وما على الأطراف اللين ساهموا ه ابرام ذلك اإتفاق هإ التقيد والتنفي
 ثراً من دثار هبرام اإتفاقات.د

 الفاع الأول
 آثار العدالة التصالح ة

مدني على دن:)للصلح دثر كاشف بالن بة الى ما تناول  مـن الحقـوق ويقتصـر هـلا  229تنص المادفي 
 الأثر على الحقوق المتنازع فياا دون غيرها(.

ر علــى الحقــوق المتنــازع مـن قــراءفي هــلا الـنص نلاحــظ دنــ  يتنــاول الأثـر الكاشــف للصــلح فاــو مقصـو 
 فياا دون غيرها دما هذا اشتمل على م ائل خارج نطاق الخصومة كان الأثر ناقلا إ كاشفاً.

 الأثا الكاشف بالنسبة للحقوق المتنازع ف َا: –أولا 
ففــــي الأثــــر الكاشــــف دن الحــــ  الــــلي يخلــــص للمتصــــالح بالصــــلح ي ــــتند هلى مصــــدرب الأول إ هلى 

ى شاصــان قطعــة درت ثم حصــل نــزاع بينامــا وبعــدها توهــلا هلى مصــالحة توافقيــة الصــلح فمــثلا هذا اشــتر 
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لفر المنازعة اعتبر كل مناما مالكـا لـللك النصـيب إ بعقـد الصـلح بـل بعقـد البيـع الـلي اشـتريا بـ  قطعـة 
الأرتو حيث استند كل مناما هلى مصدرب الأول ووتلهب النهرية التقليدية ه تقليل هلا الأثر الكاشـف 

فــالإقرار ه هــلب الحالــة هــو  لى دن الصــلح هــو هقــرار مــن كــلا المتصــالحن دي لبعضــام الــبعر وفيمــا بيــناموه
هخبـــار إ هنشـــاء وعليـــ  فاـــو يكشـــف الحـــ  وإ ينشـــ   و بـــالرغم مـــن اإعـــترات علـــى هـــلب النهريـــة هإ دن 

المتصـالح لصـاحب  كشـف دهلااسا يدافعون عناا بحجة دن هلا التنـازل ه اإدعـاءات يفـترت هنـ  هقـرار مـن 
 عن الح  و فيكون الأثر الكاشف للصلح هنما هو محر افترات .

دما النهرية الحديثة فتلهب هلى دن المتصالح ه الواقع إ يقر لصاحب  بشـي معـن بـل ينـزل عـن حـ  
و  الدعوى ه الجزء من الح  اللي تنازل عن  وسلم في  للطرف الآخر فالا الجزء بقي على وضع  ال ـاب  

يتغــيرو وهنمــا الصــلح قــد ح ــم النــزاع فيــ  مخلــص لصــاحب و هكــلا يكــون للصــلح دثــرا فاــو حاســم للنــزاع مــن 
 .(1)حيث است ثار وخلو  الح و وكاشف عن الح  من حيث بقاء الح  على وضع  الأول 

 وهكلا فـإن نتـائ  الأثـر الكاشـف للصـلح تـتلاص ه ان المتصـالح إ يعـد متلقيـا لللاـ  المتنـازع فيـ 
مـــن المتصـــالح الآخـــرو وإ يكـــون خلفـــاً ه هـــلا الحـــ  ووعليـــ  إ ي ـــتطيع ه مواحاـــة الغـــير دن ي ـــتفيد مـــن 

و زع في  اللي دسند للمتصالح الأولم تندات الطرف الآخرو كللك إ يلتزم هلا الأخير بضمان الح  المتنا
 لأن    ينتقل الي  هلا الح .

لالتــزام بنقــل الحــ و ومــن ثم فكــل التأمينــات تبقــى شــاملة فــاإلتزام بالضــمان إ يكــون هإ مكمــلا ل 
للــدين محــل الخصــومةو والــلي كــان محــلا للمصــالحة بــن دطرافــ و كمــا ان قيمــة الصــلح المــبرم تهاــر ه م ــألة 
اإحتماع ب  ه مواحاة الطرف اإخرو حتى ولو انصب على ح  عيني عقاري اللي دوحب المشرع ضرورفي 

و فـللك الصـلح مـت  بـ  ولـو   يـتم ت ـجيل العقـار وهـلا قـلاف لـو دن دحـدهما ت جيل و حتى يترتـب دثـرب
بــاع العقــار فــلا يجــوز عنــدها لمــن خلــص لــ  العقــار بالصــلح دن مــت  علــى المشــتري هإ هذا ســجل الصــلح و  
كللك هذا وقع الصلح على دين ب  خصومة ه ذمة الغيرو وخلص ذلك الدين لأحد المتصـالحن فـلا يعتـبر 

 لمتصالح متلقيا للدين من المتصالح الآخر و فلا تراع هنا تلك الإحراءات الواحبة ه حوالة الح  .هلا ا
 الأثا الناقل بالنسبة للحقوق المتنازع ف َا: -ثان ا 

قد مصل هلح علـى م ـألة معينـة دون دن يكـون فياـا نـزاع وه هـلب الحالـة يصـح دن يـتم التصـالح 
ينشــئ التزامــات دو ينقــل حقــوق وعليــ  فــإن هــلا الصــلح يكــون لــ  دثــر  حــول واقعــة م ــتقبلية ومــن ثم فاــو

                                           
 .41 ساب  مرحعو  ف دفي عبدالحكيم -1
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منشــئ دو ناقــل إ دثــر كاشــفو ومثــال ذلــك تجديــد الــدين بــدين حديــد دقــل مــن الــدين الأهــلي ففــي هــلب 
 الحالة يكون للصلح دثر منشئ.

 الأثا النسبي للعدالة التصالح ة: –ثالثا
تحصـــل بـــن الأطـــرافو فاـــي محـــددفي ومقصـــورفي علـــى العدالـــة التصـــالحية شـــأنها شـــأن اإتفاقـــات الـــ  
علي  بالأثر الن بي للصلح وفمثلا هذا تصالح دحد   الطرفنو وديضا على محل التصالح و سبب  ووهلا ما يطل

الورثة مع الموهي ل  على الوهية فـإن الورثـة الآخـرين إ متجـون سـلا الصـلح وإ مـت  بـ  علـيام و كـللك 
  ول ثم مات من الإهابة و فإن هلا الصلح إ مـت  بـ  علـى ورثـة المصـاب فيمـا اذا تصالح المصاب مع الم

يختص بالتعوير الم تلا  لهم شاصيا ب بب وفافي المصاب ووهو نفس الحال بالن بة للأثر الن بي للملال 
فالصلح م ـألة دخـرى وودخـيرا بالن ـبة لل ـبب فـلا يتقيـد  حيث يجب دن يف ر اإتفاق دائما تف يرا ضيقا

 الصلح هذا ما اختلف ال ببب
 انقضاء الحقوق والادعاءات: –رابعا

-5بالصــلح المنازعــات الــ  تناولهــا . متح ــ :(1-يمــن القــانون المــدني علــى مــا يلــ 225تــنص المــادفي 
 يترتب علي  انقضاء الحقوق واإدعاءات ال  نزل عناا دي من المتعاقدين نزوإ نهائيا(.

واساس ووهو انتااء المنازعة بـن الأطـراف نهايـة  اثر كاشف من خلال هلا النص يتضح ان للصلح
رضائية دون شر  ه علاقالمما و فكما ذكرنا دن الصلح هو ه الم تقبل ومن ثم فإن الأطراف تبلل مجاودا 
عن طرق التنازل عن بعر ادعاءات كل منام على ان تنصرف نيتام الى حل المنازعة بطريقة عادية وودية 

الة الرسمية اقتصادا ه الوقت والجاد والمال و فالصلح قـد مصـل حـتى ولـو اسـتبدل محـل الحـ  بعيدا عن العد
المتنازع في  هللاا و ولهـلا تكـون نتـائ  وآثـار ذلـك الصـلح انقضـاء الحقـوق واإدعـاءات الـ  نـزل عناـا كـل 

 طرف نزوإ نهائيا و ويصبح ذلك اإتفاق حجة فيما ثم التصالح علي  .
عدالة التصالحية ه انهاء الخصومات بن الأفراد بطرق ودية محافهة بللك على حوهر  وهكلا تبرز ال

كيــان الجماعــة بــالرغم مــن دن التضــلاية الــ  قــد يقــدماا دحــد الأطــراف م لمــة بالن ــبة هليــ  دي دنهــا لي ــت 
عدالة القضائية متعادلة مع ما يقدم  الطرف الآخرو ولهلا برزت هلب العدالة ه وقتنا الحا  لتلاتل مكانة ال

 ولتكون من بن الوسائل البديلة للدعوى.
 الفاع الثاني

 بطلان العدالة التصالح ة وانَائَا
قــد يتعــرت عقــد الصــلح الى مطــاعن مــن قبــل ذوي المصــللاة ممــا يعرضــ  الى بطلانــ  دو ف ــا  هذا 

 وهنهائ .توفرت شروط لللكو ولهلا سوف نعرت ه الفقرتن التاليتن هلى بطلان هتفاق الصلح 
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 بطلان اتفاق الصلح : –أولا 
ن علـــــى الصـــــلح ب ـــــبب غلـــــ  ه مـــــن القـــــانون المـــــدني الى عـــــدم حـــــواز الطعـــــ 222دشـــــارت المـــــادفي 

وكــللك تضــمنت دن الصــلح يكــون بــاطلا هذا ت علــى دســباب ووثــائ  تبــن بعــد ذلــك دنهــا مــزورفي دو القانون
نفــاذو وحاــل ذلــك دحــد المتعاقــدينو  انصــب الصــلح علــى خصــومة ت الفصــل فياــا قضــائيا بحكــم واحــب ال

هلى م ـألة عـدم تجزئـة الصـلح وهإ كـان بـاطلا وهإ هذا كـان اإتفاقـات الـ  تمـت  226كللك دشارت المادفي 
يتضـح دن هـلا الـنص يمثـل  222على دن دحـزاء العقـد م ـتقلة بعضـاا عـن بعـرو وبـالرحوع هلى نـص المـادفي 

د دن الغلـ  ه نهريـة العقـد تجعـل العقـد قـابلًا للإبطـالو بينمـا استثناءً هـرماً مـن القواعـد العامـةو حيـث رـ
ذلـك  (1)الغل  ه القانون ه اتفاق الصلح إ يجعل الصلح قابلًا للإبطـالو وهـلا مـا دكـدب القضـاء المصـري

ان المشــرع كــان حاسمــا ه هــلب الم ــألة حيــث دلــزم دطــراف الصــلح بضــرورفي الــتروي واإطــلاع واتخــاذ القــرار 
اللي يناي المنازعة هضافة هلى دن المشرع حعل هرادفي الأطراف ه الصلح دقـوى مـن تلـك النصـو  المناسب 

المدونة ضمن القواعد العامة ه هبطال الإتفاقاتو وهن كان لنـا مـن ردي فـإن هـلا اإتجـاب نخالفـ  تمامـا ذلـك 
فات دما غير ذلك فيجعل  دن الصلح هذا كان محل  دو سبب  غير مشروع فإن المشرع يأخل بإبطال تلك التصر 

لإرادفي الأطــراف ولهــلا كــان ينبغــي علــى المشــرع دن يكــون الغلــ  ه الواقــع وحــدب لإبطــال الصــلح ودن يف ــر 
 هلا النص تف يراً ضيقا.

كما يكون باطلا الصلح هذا كان دساس  وثائ  مزورفي كان قد دسـتند علياـا دحـد الأطـراف ه هنهـاء 
دم هلب الأوراق ب وء نية قاهداً بللك الإضرار بـالطرف الأولو ولهـلا فـإن المنازعة وكان الطرق الآخر قد ق

مزور يبني علي  اتفاق الصلح يترتـب عليـ  بطـلان هـلا الأخـيرو كـللك الحـال هذا هـدر حكـم  (2)دي م تند
قضائي و فصل ه منازعة بحكم واحب النفاذ وحال ذلك دحـد المتعاقـدين فـإن ذلـك الصـلح يكـون بـاطلا 

ن الصــلح هــي م ــألة وديــة لفــر المنازعــات ينبغــي دن يكــون الأطــراف فياــا ح ــى النيــة قاهــدين باعتبــار د
بــللك هنهــاء منازعــالمم بملابــة وود دون تزويــر  دو ســ  نيــة مــن دحــد الأطــراف كــللك ه م ــألة عــدم تجزئــة 

ل بنــد الصــلح باعتبــار بطــلان حــزء منــ  يقتضــي بطــلان اإتفــاق بكاملــ  هإ هذا دتفــ  الأطــراف علــى دن كــ
م ــتقل عــن الآخــرو فعــدم تجزئــة الصــلح عنــد بطلانــ  لــيس مقصــورا علــى الــبطلان ب ــبب الغلــ  بــل يشــمل 
جميع دشكال البطلان المنصو  علياا ه النهرية العامـة للعقـود مـن دهليـة وتراضـي ومحـل وسـبب وولهـلا هذا 

                                           
 .113   الملكية على ترد ال  العقودو  المدني القانون شرع ه الوسي و  الشاروزي عبدالرزاق -1

 الــ  الــدعوى ه بالتـدخل الــدفع يبــدي او ببطلانـ  اهــلية دعــوى يرفـع ان الغــش طــرق عـن بحقوقــ  الصــلح دضـر الــلي للغـير) -2
 . 113  و  23 ل نة 3173-1-34 نقضي( الصلح فياا حصل

 47 و  ساب  مرحعو  وقضاءا فقاا الصلح عقدو  احمد ال يد هبراهيم عن نقلا
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لأن  يجوز للأطراف دن (1)امبطل حزء من الصلح بطل جميع دحزائ  و لكن هلب الم ألة لي ت من النهام الع
تتج  ارادلمم هراحة او ضمنا الى اعتبار دحزاء الصلح بعضاا م تقل عـن الجـزء الآخـر وفـإذا بطـل حـزء ه 

لأن  م تقل تماماً من  هلب الحالة وكان الجزء الآخر هلايلاا ت ابطال الجزء الباطل فق  دون الصلايح من و
د طبقــا لإرادفي المتعاقــدينو ومــع ذلــك يمكــن القــول دن هنــا  حيــث اتجــاب الإرادفيو ولــللك فــإن الصــلح يتجــز 

بعـــر الم ـــائل الـــ  دشـــار الياـــا المشـــرع دن الصـــلح إ يجـــوز فياـــا دهـــلا امـــا بقـــوانن خاهـــة او حـــتى ضـــمن 
القـــانون المـــدني وفمـــثلا إ يجـــوز الصـــلح ه الم ـــائل المتعلقـــة بالنهـــام العـــام دو تلـــك الم ـــائل المرتبطـــة بالحالـــة 

التصــالح علــى  زالأهليــة او التصــالح علـى شــرعنة حريمــةو تلــك م ـائل تعــد باطلــة وكمـا إ يجــو الشاصـية او 
الفوائــد الربويــة لأنهــا ممنوعــة دهــلا واو تق ــيم تركــة م ــتقبلية تلــك م ــائل تعــد باطلــة هذا مــا حصــل بشــأنها 

 تصالح لأنها بب اطة مخالفة لقواعد قانونية آمرفي .
 العدالة التصالح ة: إنَاء -ثان ا

قد ينتاي عقد الصلح نتيجة اإخلال باإلتزامات المتقابلة الناجمة عن  وبحيث يعطي مبررا للمضرور 
بأن يرفع دعوى قضائية للمطالبة بف ا  و باعتبار دن عقد الصلح من العقود الملزمة للجـانبن كمـا ذكرنـاو 

تنفيل فما على الطرف المضرور هإ ولهلا عندما يتصالح اإفراد على شيء معن ثم يتلكأ الطرف الآخر ه ال
هلى القضـاء يمكـن التصـالح  ءهذا توافرت شـروط و لكـن وقبـل اللجـو (2)الى القضاء الرسمي لف خ العقد ءاللجو 

ه بعر الأحزاء هذا ما كان هنا  اخـلال ه ذلـك الجـزء باعتبـار دن نهريـة العقـود تقودنـا هلى ضـرورفي الوفـاء 
ف سواء عند ابراماـا دو حـتى عنـد انتاائاـا و دمـا اذا دراد الطـرف اإخـر ان وتنفيل اإتفاقات بتراضي اإطرا

يناك شريك  ه اإتفاق دو كان ذلك اإتفاق على م ائل غير حقيقية دو غير موحودفي دو مزورفي كان على 
 الخصم دن يلتجئ الى القضاء برفع دعوى دمام المحكمـة الماتصـة يرحـع فياـا طبقـا للقواعـد العامـة للتااهـم

لكن ال  ال اللي ينبغي الإحابة عن  وهو هذا ما ف خ اتفاق الصلح فما هو الجـزاء المترتـب  –دمام المحاكم 
 على ذلك ق

                                           
 ايخالفاـ مـا علـى الصـلح عامال بالنهام تعليقاا شرعا فياا ح  ل  لمن التركات ه الحقوق وانتقال الورثة ويقن الإربر احكام) -1

 ( .باطل
 .46   ساب  مرحعو احمد حميد هبراهيم عن نقلا قضائي 44 سنة 712 طعنو 3112-1-23 نقضي

 ذمتـ  ه الصـلح اوحبـ  بمـا المتصـالحن احـد يـتم   فـإذا للجـانبن الملزمـة العقـود سائر على يرد كماو  الصلح على يرد الف خ) -2
 ل ـنة الفـني المكتـب 3171-32-13 حل ـة( محـل لـ  كان اذ التعوير من الف خ بطلب ان إخرا للمتعاقد حاز التزامات من
 .3711 و124 رقم 26
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من المعروف ان الصلح حاء نتيجة اتفـاق ثـان مـن احـل ح ـم نـزاع حـول عقـد قـدم وقـد ذكرنـا دن 
ف ـخ لعقـد الصـلح فـإن مـن حصـل  فـإذا مـا –الأثر المترتب علـى عقـد الصـلح دنـ  عقـد كاشـف لعقـد قـدم 

والمطالبة بكامل الدينو  –القدم –ح  الخصوم الرحوع الى النزاع القدم اللي ترتب على هبرام العقد الأول 
باعتبار دن اتفاق الصلح قـد دتـى إحقـا عـن العقـد الأول الـلي نشـأ عنـ  نـزاع بـن الخصـوم ولهـلا اسـتوحب 

الرغبــة ه اللجــوء الى القضــاء هذا مــا ت ف ــخ العقــد المتعلــ  المشــرع ضــرورفي الرحــوع الى العقــد الأهــلي عنــد 
 (1)بالصلح.

 الخاتمة

دهــبلات العدالــة الموازيــة امــرا م ــتلابا ه وقتنــا المعاهــر بعــد ان تشــابكت الحيــافي وزادت اإتفاقــات 
وتنوعــت دشــكال العدالــة بح ــب ظروفاــا ولهــلا   يكــن مــن بــد دن تهاــر اشــكال حديــدفي وســريعة لتطبيــ  

ة الموازية حيث خرج علينا دحدها وهي العدالة التصـالحيةو الـ  بموحباـا يـتم فـر المنازعـات عـن طـرق العدال
التراضــي بعــد دن يتنــازل كــل طــرف عــن بعــر مــن ادعاءاتــ  او اســتبدالها بشــي آخــر طالمــا دن اإتفــاق نهايتــ  

   اإحتماعي وترابط .قفل باب الخصومة ودياو ومن ثم كانت هلب العدالة سببا ه المحافهة على الن ي
وقـــد نهـــم المشـــرع الليـــبي العدالـــة التصـــالحية ضـــمن نصـــو  القـــانون المـــدني وتتبعاـــا بعـــر القـــوانن 
الخاهــة الــ  تمــت الإشــارفي الياــا هضــافة هلى م ــألة الصــلح القضــائيو وقــد ركزنــا علــى تلــك الخصــائص الــ  

لمـا وكيفيـة انقضـائاا ووهـلنا الى نتيجـة مفادهـا دن تتمتع سا العدالة التصـالحية ودركانهـا وانتاينـا هلى طـرق اثبا
العا  يتطور ويتج  رويدا رويدا هلى تلك الوسائل البديلة عن الدعوى القضائية خاهة بعـد هزديـاد عمليـات 
التجـــارفي الدوليـــة وعبورهـــا للقـــارات و فلـــم تعـــد الم ـــألة قاهـــرفي علـــى داخـــل الدولـــة كمـــا دن دطـــراف المنازعـــة 

دلف ح اب ومن ثم اختصارا للوقت والجاد والمال دهبلات العدالة التصالحية هي  تدهبلاوا م بون للوق
 الأسى ه حل المنازعات وديا عن طري  التراضي.

                                           
 قانونــا عليــ  يترتــب إ الصــلح: )  ييلــ مــا المصــرية المحكمــة حكــم ه حــاء وقــدو )46  و ســاب  مرحــعو  فــ دفي عبــدالحكيم -1

 المعدلـة لأثـارب ومنتجـا قائمـا الأهـلي التصـرف يهل وانماو محل  الصلح هلا ليلال شأن  ه الصلح هدر اللي التصرف انحلال
 او ابطــل الــلي الصــلح مناــا ينــال ان دون لأثــارب منتجــا الأهــلي التصــرف ظــل ف ــخ او العقــد هــلا ابطــل اذا بحيــث للصــلح
 حــعمر  وقضــاءا فقاــا الصــلح عقــدو  احمــد ســيد هبــراهيم عــن نقــلا ق 41 ل ــنة 614 رقــم طعــنو 3171-1-21 ينقضــي (ف ــخ
 .67   ساب 
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وعلي  آن الأوان ان يقـوم المشـرع الليـبي بوضـع التشـريعات اللازمـة حـول العدالـة الموازيـةو كمـا فعلـت 
دول الخلــي  العــربيو وكــل ذلــك مــن احــل تحقيــ  عدالــة بعــر التشــريعات المقارنــة ومناــا المصــري والأردني و 
 ب يطة يتمتع سا اإفراد عن طري  التواف  والتصالح.

 النتائج

 تعد العدالة التصالحية من الوسائل الودية لفر المنازعات. -0

ـــة التصـــالحية ه المحافهـــة علـــى كيـــان الجماعـــة وتماســـك ن ـــيجاا مـــن التفكـــك او زرع  -5 ت ـــاهم العدال
 العداوات.

دالة التصالحية دهبلات تتعدد وتتنوع بحيث رد ان المشرع ادخلاا ه العديد من القوانن الخاهة الع -9
 علاوفي على القانون المدني وقانون المرافعات.

العدالة التصالحية تحتاج هلى دناس ذوي خبرفي ومركز احتمـاعي ولهـم القـدرفي علـى التـأثير هيجابـا ه حـل  -9
 .المنازعات اإحتماعية والقانونية

دهبلات العدالة التصالحية ه عصرنا الحا  بديلًا عن العدالة الرسمية نتيجـة تطـور الحيـافي اإقتصـادية  -2
 ودهبح طالبوها يبتعدون عن محاكم الدولة اكت ابا للجاد والوقت والمال.

 يعد الأثر الجوهري للعدالة التصالحية هنهاء المنازعة بشكل ودي ورضائي. -6

 اً بموحب  م م نزاعاً قائماً دو متوقعاً ونوع  م تقلا.الصلح يعد عقداً او اتفاق -7

 الصلح إ يتم اإ هذا تنازل دطراف الخصومة عن بعر ادعاءالمم. -2

 تطبي  القواعد العامة لنهرية العقود على م ألة اثبات عقد الصلح واركان  وبطلان . -3

 العدالة التصالحية من العقود الكاشفة وحجيتاا قاهرفي على الأطراف. -01

 توصياتال

نتمى من المشرع الليـبي دن يـدرج العدالـة التصـالحية ه نصوهـ  كشـرط لقبـول الـدعوى القضـائية مـن  -0
 دحل التلاقي  من الكم الهائل من القضايا الب يطة المرفوعة امام محاكم.

آن الأوان ان يصـــدر المشـــرع الليـــبي قـــوانن خاهـــة بالعدالـــة الموازيـــة كمـــا فعلـــت بعـــر الـــدول العربيـــة  -5
 نبية.والأح

نتمى من المشرع الليبي ه الصلح القضائي ان يجيز الطعن دو الـتهلم منـ  دمـام محـاكم الدرحـة الثانيـة  -9
 في  تزوير. نبدإ من رفع دعوى حديدفي لإبطال  هذا ما كا
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نهيب بالمشرع الليبي دن يعترف بالعدالة التصالحية ويعتبر ما يصدر عناا بمثابة سند رسمي وهذا ما اراد  -9
الجبرية ان يلتجئ الى قاضي الأمور الوقتية لإهدار امر بالتنفيل اسوفي  فيلمصللاة تنفيلب بالقو هاحب ا

 بالتلاكيم او بالوساطة ه بعر الدول.

دم المعنـوين  التصريح لمكاتب خاهة بتو  عملية تنفيل العدالة التصالحية سواء بـن اإفـراد الطبيعيـن -2
 لحل الخلافات بطرق ودية. 

 قائمة المراجع

 الكتب: -أولا 
 اإمام حجة الإسلام دحمد بن علي الحنفي و دحكام القرآنو دار الفكر العربي و بيروت و لبنان. -0

و 5الإســلاميةو طدار الكتــب  الحقــائ والبلاــر الرائــ  بشــرح كنــز  هبــراهيموابــن رــيم زيــن الــدين بــن  -5
 .لبنانو بيروت

 .5112القانونية  هبراهيم ال يد احمدو عقد الصلح فقاا وقضاءاو دار الكتب -9

 .5113اإنصاري ح ن الشيبانيو الصلح القضائيو دار الجامع الجديدفي و -9

 .0322اكتم الواي العقود المدنية )الصلحو الهبةو الوهية(و المكتبة القوميةو القاهرفي  -2
 القرآنو الجزء الخامس. اإنصاري القرطبيو الجامع لأحكام عبد الله -6

ــــ -7 الفقــــ  والقضــــاء والتشــــريعو دار المطبوعــــات  ءلتصــــالح ه ضــــو الشــــواربيو التلاكــــيم وا دعبــــد الحمي
 .0336الجامعيةو الإسكندرية 

 .0329 الأولو طبعةالجزء  اإلتزاماتو الجديدوشرح القانون المدني  مرسيومحمد كمال  -2

محمد علي العدوي اإزهريو النهرية العامة للالتزاماتو المركز القومي للبلاوبر والدراسـات العليـاو  -3
 .0جو 9ططرابلس 

 .0372ي رى محمد محيو عقد الصلح بن الشريعة والقانون المدنيو دار الفكر العربيو القاهرفي و -01

 الاسائل والاطاوحات :-ثان ا 

بلقاسم شتوان و الصلح ه الشريعة والقانونو دطروحة لنيل درحة الدكتوراب و كلية دهول الدين و  -0
 .5110و الجزائرو ةطنطينحامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإن انية و ق 

كلية   الجزائرو ةو حامعماح تير  والقانونو رسالةعقد الصلح ه الشريعة  ونعبد الرحممحمد احمد  -5
 و.5115الحقوق والعلوم الإدارية بن عنكو  و
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 البحوث: -ثالثا

 المـــدنيوبحـــث منشـــور ه مجلـــة القضـــاء  النزاعـــاتوالصـــلح والوســـاطة كأليـــة لحـــل  عـــلاويوخديجـــة  -0
 .5109و طو المغربالربا

 .0339فاطمة الزهراء بن محمودو الصلح ه العمل القضائيو مجلة القضاء والتشريعو تونس و
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 القيمة القانونية للقواعد الإجرائية 
 المُنظمة لأعمال السلطة التأسيسية

 )مدة ولاية الَ وة التأس س ة(

 إعـــداد: دكتـــور عــادل عبد الحفــيظ كندير

 شارك بكلية القانون جامعة طرابلسأستاذ م

 

 مقدمة
دو انقلاب يترتب على دي مناما  (1)تهار الحاحة لصناعة الدستور ه عدفي دحوال دهماا: قيام ثورفي

هنهــاء نهــام دســتوري قـــائم وبعــث نهــام آخــر حديـــد يقــوم علــى دســس وقواعـــد مختلفــةو وهذا كانــت هـــناعة 
ــ نح لهــا الصــلاحية ه ذلــك بطــرق شــتى تختلــف بــاختلاف الدســاتير تــتم عــبر ســلطة توهــف بالتأسي ــيةو وتمل

الهروف والأحوال من دولة لأخرى ح ب درحة النض  ال ياسـي ودرحـة تطـور المجتمـعو فـإن دكثـر الطـرق 
ـــاملأ فالشـــعب هـــو  شـــيوعا ه هـــلا العصـــرو هـــو الطريـــ  الـــديمقراطي القـــائم علـــى هرادفي الشـــعب إ هرادفي الحلك 

ويعتــبر طريــ  اختيــار ال ــلطة  -مل سَِّ ــة دو مل سمَ ــة  -و غــير ذلــك مصــدر كــل ســلطةو تأسي ــية كانــت د
التأسي ـــية بـــاإقتراع المباشـــر عـــبر انتاابـــات حـــرفي ونزياـــة بموحـــب قواعـــد دســـتورية م قتـــة الطريـــ  الـــديمقراطي 

لـلي الأكثر شيوعا ه عا  اليومو وتوهف القواعد الدستورية الم قتة ه هلب الحالة بأنها الإطار الدستوري ا
نتلابــــةو ودنهــــا بمثابــــة العقــــد  مجموعيييية القواعييييد الإجاائ يييية يتضــــمن

ل
المنهمــــة لأعمــــال ال ــــلطة التأسي ــــية الم

 اإحتماعي الم قت بن الشعب ودعضاء ال لطة التأسي ية المنتابون فيما يتعل  بصناعة الدستور.
نتابــةو وهن اعتــبرت ســلطة تأسي ــية دهــلية علل

ل
يــا إ تعلوهــا ســلطة عليــ و فــإن ال ــلطة التأسي ــية الم

دخــرىو فـــإن تمتعاـــا بالرفعــة وال ـــمو إ يرفـــع عناـــا اإلتــزام بأحكـــام وقواعـــد الإطــار الدســـتوري الم قـــت الـــ  
انتابــت ه ظلــ  وضــمن حــدودبلأ لأنهــا   تنشــأ مــن عــدمو وهنمــا حــاءت ه ظــل هــلا الإطــار وضــمن هــلب 

عـبر عـن ضـمير الشـعب دو الأمـة ه
ل
المرحلـة الم قتـة دو اإنتقاليـةو وهـو مـا يعـني  الحدودلأ فالب القواعد هـي الم

                                           
 القـائم القـانوني النهـام هنهـاء سـدف فبراير 37 ثورفي قيام عقب حديد دستور هناعة هلى ليبيا ه الحاحة ظارت ال بب ولهلا  -1

 الـ  والمبـادل الأهـداف مـع تن ـجم حديـدفي وقواعـد دسـس علـى يقـوم حديـد قـانوني نهـام وبعـث الثـورفي هـلب قيـام قبـل ليبيا ه
 م2333 دغ ـطس 2 بتـاريخ الصـادر الم قـت الدسـتوري الإعـلان مـن 13 المـادفي مـن 33 الفقـرفي دكـدت وقدو الثورفي لأحلاا قامت

 . الدستور هلا لوضع الحاحة وتعديلات 
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حكما وعقـلا دن الإخـلال بمثـل هـلب القواعـد يشـكل مخالفـة دسـتورية لـيس فقـ  فيمـا يتعلـ  بعمـل ال ـلطة 
التأسي يةو بل ووحودهاو ولللك فإن الإشـكالية القانونيـة الـ  تعالجاـا الورقـة تتمثـل ه الأبعـاد القانونيـة دو 

الـــ  انتابـــت بطريـــ   -بعـــدم التـــزام الهي ـــة التأسي ـــية ه ليبيـــا لصـــياغة مشـــروع الدســـتور الدســـتورية المتعلقـــة 
ـــواردفي ه الإعـــلان الدســـتوري 5109فبرايـــر  51اإقـــتراع الحـــر المباشـــر بتـــاريخ  م بموحـــب القواعـــد الدســـتورية ال

ة الـــواردفي ه بأحكـــام القواعـــد الدســـتورية الإحرائيـــ -م وتعديلاتـــ  5100دغ ـــطس  5الم قـــت الصـــادر بتـــاريخ 
المقطع ب من الإعلان الدستوري المشار هلي  والـ  تشـكل الإطـار الدسـتوري الـلي انتابـت  01/ 91المادفي 

 ه ظل  وضمن حدوب الهي ة التأسي يةو ونصاا الآتي:
هعادفي تشكيل المفوضية الوطنية العليا إنتااب هي ة تأسي ية بطريـ  اإقـتراع الحـر المباشـر مـن )    
ة لصياغة الدستورو وتتكون من ستن يئ  لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد ت مى الهي ة التأسي غير دعضا

م ويتـولى المـ تمر الــوطني 0320عضـوا علـى غـرار لجنـة ال ـتن الـ  شـكلت لإعـداد دسـتور اسـتقلال ليبيـا عـام 
مكونات المجتمع الليبي  العام بموحب قانون خا  تحديد معايير وضواب  انتااساو ويراعى فياا وحوب تمثيل

 ."التبو -الطوارق -الأمازيغ"ذات الخصوهية اللغوية والثقافية 
ة لصــياغة مشــروع الدســتور بأغلبيــة الثلثــن زائــد واحــد مــع وحــوب يت الهي ــة التأسي ــاوتصــدر قــرار 

على دن تنتاي التواف  مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوهية الثقافية واللغوية ه الأحكام المتعلقة سمو 
 (.ه مدفي إ تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد احتماعاا الأول من هياغة مشروع الدستور واعتمادب

لعــل دهــم هخــلال وقــع مــن قبــل الهي ــة التأسي ــية لأحكــام القواعــد الدســتورية الإحرائيــة الــواردفي ه  
شار هلي و هو المتعل  بمدفي اراز عملاـاو فاـي   تلتـزم 

ل
المـدفي المحـدد لهـا دسـتوريا للانتاـاء مـن هـياغة النص الم

مشــروع الدســتورو الأمــر الــلي انتاــى بتقــدم طعــن دســتوري دمــام الــدائرفي الدســتورية للملاكمــة العليــاو بعــدم 
م ومـا 5109دغ ـطس  00دستورية وبطلان انعقـاد حل ـات الهي ـة التأسي ـية لصـياغة مشـروع الدسـتور بعـد 

م. إشك دن هلا الطعـن 5102يناير  3و دودع بتاريخ (1)قضائية 65 نة ل 9ترتب عناا من آثارو تحت رقم 
يثــير العديــد مــن الت ــاؤإت لــدى الــبعر دهماــا: هــل الــدائرفي الدســتورية بالمحكمــة العليــا مختصــة بنهــربق وهذا  
كانـت الإحابـة بــنعمو مـا مـدى حهــوظ الحكـم بقبـول الطعــنق وهذا مـا حكمـت الــدائرفي الدسـتورية بالمحكمــة 

 بقبول الطعنو فما البديل للاي ة الحالية ه ظل الهروف الراهنة ال  تعيشاا البلادق العليا
 01الإحابة على هلب الت اؤإت وغيرها تقتضي هقامة دراسة تحليليـة لـنص المقطـع ب مـن الفقـرفي  
مـــن الإعـــلان الدســتوري الم قـــت ســـاب  الـــلكر دعـــلابو وســتنطل  هـــلب الدراســـة مـــن الأحكـــام  91مــن المـــادفي 

                                           
 .قوبشة عمر البشير المحامي الأستاذ قبل من 2331 يناير 1 بتاريخ العليا المحكمة كتاب قلم لدى الطعن تقرير هيداع ت  -1
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الفقاية لتق يمات القاعدفي القانونيةو ولما كان شلر اح القانون يتفقون دو يجمعون على تق يم قواعد القـانون 
هلى ف ات متعددفيلأ فإن هلب الدراسة ستنصب تحديدا على التق يم من حيث العمومو ومن حيث ما تتركـ  

بأحكاماــاو وهــو مــا يقتضــي مــن حريــة للماــاطبن ســاو ومــن حيــث مــا تمنلاــ  مــن ســلطة تقديريــة للمعنيــن 
 هتباع الخطة المناجية التالية:

 المبحث الأول: من ح ث العموم 
  المبحث الثاني: من ح ث ما تتاكه من حاية ومن سلطة تقدياية 

 المبحث الأول

 مـــــن حـــــيث العــــــــموم

لدسـتورية للملاكمـة تكمن دهمية هلا التق يم ه الإحابة على الت اؤل المتعلـ  باختصـا  الـدائرفي ا
قضــائيةو بشــأن عــدم دســتورية وبطــلان انعقــاد  65ل ــنة  9العليــا بــالنهر ه موضــوع الطعــن الدســتوري رقــم 

مو وللوهـول هلى هـلب الإحابـةو 5109دغ ـطس  00حل ات الهي ة التأسي ية لصياغة مشروع الدستور بعد 
طلـــب الأول(و ثم التعــرت بعــد ذلــك لمـــا ســيتم التعــرت لتعريــف القاعـــدفي الموضــوعية والقاعــدفي الإحرائيــة )الم

حرى علي  قضاء المحكمة العلياو من حيث مـدى اختصـا  الـدائرفي الدسـتورية بـالنهر ه القواعـد الدسـتورية 
 الإحرائيةق )المطلب الثاني(.

 ا  لب الأول

 ةعريف الق عاة ا وضوعية والق عاة ا  رائية

اعدفي موضوعية وقاعدفي هحرائيةو والقاعدفي الموضوعية تنق م القاعدفي القانونية من حيث العموم هلى ق
 هي: تلك القاعدفي القانونية ال  تتضمن دحكاما موضوعية تلبن  الحقوق والواحبات دو المراكز القانونية.

فاــي: تلــك القاعــدفي القانونيــة الــ  تتضــمن دحكامــا هحرائيــة تلبــن  الأوضــاع  (1)دمــا القاعــدفي الإحرائيــة
 ت بع إقتضاء الحقوق دو للوفاء باإلتزامات ال  تقرر ه القاعدفي الموضوعية.والإحراءات ال  تلـ 

فالقواعـــد الإحرائيـــة هـــي قواعـــد قانونيـــة تعكـــس الشـــ  الإحرائـــي ه مقابـــل الشـــ  الموضـــوعيلأ فاـــي 
نيـة و ومناـا تلـك القواعـد الـواردفي ه قـانون المرافعـات المد(2)الوسيلة لإدرا  تطبي  دحكام القواعـد الموضـوعية

                                           
 مكتبــةو الليــبي الجنائيــة الإحــراءات قــانون ه المــوحزو علــي الهــاديو بــوحمرب. د انهــرو الإحرائيــة القواعــد حــول التفصــيل لمزيــد  -1

 .1  و 2332و الأولى الطبعةو العالمية العلمية طرابلس

 .1  و ال اب  المرحع  -2
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دو ه قـانون الإحـراءات الجنائيـة. والهـدف مـن وضـع قواعـد هحرائيـة ه مقابـل القواعـد الموضـوعية هـو تحقيـ  
وظيفتنو الأولى: تتمثل ه وضع آلية قانونية لتفعيل النصو  الموضوعية. والوظيفة الثانية: تتمثل ه وضـع 

 .(1)الوظيفة الأولىهطار قانوني إ يمكن ل لطات الدولة تجاوزب ه سعياا لإدرا  
علي و ومن خلال ما تقدمو إ يمكن القول بأن القواعد الإحرائية ما هي هإ قواعـد شـكلية إ قيمـة 
قانونيــة لهــاو فعلــى العكــس مــن ذلــكو رــد دن قيمتاــا القانونيــة إ تقــل عــن تلــك القيمــة المتعلقــة بالقواعــد 

اع لتفعيل دحكام النصو  الموضوعيةو بل هي ترسـم الموضوعيةلأ لأنها إ تضع فق  آلية قانونية واحبة الإتب
الإطار القانوني اللي إ يمكن للمااطبن بأحكاماـا تجـاوزب عنـد سـعيام لوضـع دحكـام القواعـد الموضـوعية 
موضع التنفيلو ديـا كانـت الجاـة المعنيـة بحكـم القاعـدفي الإحرائيـةو سـلطة تأسي ـية دو تشـريعية دو تنفيليـة دو 

 غير ذلك. 
م. اســـتقر علــى دن ال ـــلطة 09/6/0371ضــاء المحكمـــة العليــا ه حكماـــا الصــادر بتــاريخ كمــا دن ق

التقديرية والمطلقة ال  ترد على دركان القرار هي كالتا : ترد ال لطة التقديرية على ركني ال بب والمحللأ دما 
قيــد ســلب الأركــان ال ــلطة المقيــدفي فإنهــا تــرد علــى دركــان اإختصــا  والشــكل والغايــة وهــو مــا يجعــل مــن الت

 بالنهام العام. م ألة متعلقة
علي و فإذا كان الحكم فيمـا يتعلـ  بال ـلطة التقديريـة والمقيـدفي هـو علـى هـلا النلاـو ه حـال هـدور 
قـــرارات هداريـــة باإســـتناد هلى قواعـــد قانونيـــة عاديـــةلأ فكيـــف الحـــال هذا مـــا كانـــت الم ـــألة المثـــارفي ذات هـــلة 

قواعــد قانونيــة دســتوريةو و  تــراع فياــا ركــني اإختصــا  والشــكل المنصــو   بقــرارات هــادرفي باإســتناد هلى
 علي  ه مثل هلب القواعد الدستوريةق

 ا  لب الث  ع

  ضضض ء ااكمضضة العليضضضضض 

م بشــــأن هعــــادفي تنهــــيم المحكمــــة العليــــا 0325ل ــــنة  6مــــن القــــانون رقــــم  59تطبيقــــا لأحكــــام المــــادفي 
ئرفي الدسـتورية بالمحكمـة العليـا هلى عـدم اختصاهـ  بـالنهر ه القاعـدفي الدسـتورية اتج  قضـاء الـدا (2)وتعديلات 

                                           
 .4  و ال اب  المرحعو انهر -1
 دون العليـا المحكمـة تخـتص : )يلـي مـا علـى العليـا المحكمـة تنهيم عادفيه بشأن م3112 ل نة 6 رقم القانون من 21 المادفي تنص -2

ــــــــــدوائرها منعقــــــــــدفي غيرهــــــــــا ــــــــــة الم ــــــــــائل ه بالفصــــــــــل مقامــــــــــ  يقــــــــــوم مــــــــــن دو رئي ــــــــــاا برئاســــــــــة المجتمعــــــــــة ب   -:الآتي

  .للدســـــــــتور مخالفـــــــــاً  يكـــــــــون تشـــــــــريع دي ه مباشـــــــــرفي شاصـــــــــية مصـــــــــللاة ذي كـــــــــل يرفعاـــــــــا الـــــــــ  الطعـــــــــون:  دوإً 
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الموضوعية بالمطل و دما القاعدفي الدستورية الإحرائية فقد حرى قضائاا على التمييز بن الطعن المنصب على 
ه الـنص ذات النص الدستوري وبن الطعن المنصب على هحراء مخالف للإحراء والأوضاع المنصو  علياا 

 الدستوريو فبينما إ ينعقد اختصاهاا بنهر الحالة الأولىو حرى قضائاا على اإختصا  بنهر الثانية.
مقطــع ب مــن الإعــلان الدســتوري الم قـــت  01/ 91فعلــى ســبيل المثــال ورحوعــا هلى دحكــام المــادفي  

لـ  بوحـوب تـوف ر نصـاب الثلثـن ساب  الإشارفي هليااو فإن  على فرت رَفْعِ طعن  دستوري بإلغاء الإحـراء المتع
زائــد واحــد لإقــرار م ــودفي الدســتورو إســتلاالة تحققــ  عمليــا داخــل الهي ــة التأسي ــيةلأ فــإن الــدائرفي الدســتورية 
ستقضي حتما بعـدم اختصاهـاا بنهـر الطعـنلأ لأنـ  طعـن موحـ  لـلات الـنصو غـير دن الأمـر علـى خـلاف 

 ــودفي مشــروع الدســتور ه الأحــل المحــدد دون النصــاب ذلــك تمامــا حــال افــترات ههــدار الهي ــة التأسي ــية لم
(و فانــا يمكــن القــول بــأن الطعــن ه هــلا الإحــراء هــو طعــن موحــ  لإحــراء مخــالف 0المحــدد دســتوريا )الثلثــن 

للإحراء إ للنص ذات و وعندئل سينعقد اإختصا  للدائرفي الدستورية بالمحكمة العليا للنهـر فيـ . وزيـادفي ه 
مقطع )ب(  91/01فرت هيداع طعن دمام الدائرفي الدستورية متعل  بالمدفي المحددفي ه المادفي الفامو فإن  على 

 كــد 
ل
تطبيقــا لمــا حــرى عليــ   –لصــياغة مشــروع الدســتور لعــدم كفايتاــا لكتابــة م ــودفي المشــروعلأ فإنــ  مــن الم

موح  للات الـنصو  عدم انعقاد اإختصا  للدائرفي الدستورية بالنهر في  لأن  طعن –قضاء المحكمة العليا 
خــلاف ذلــك عنــدما يكــون موضــوع الطعــن تجــاوز الهي ــة التأسي ــية للمــدد المحــددفي لهــا  والحــال ســيكون علــى

لصياغة مشروع الدستور ه المادفي المشار هلياا دعلابلأ حيـث يتوقـع قبـول الـدائرفي الدسـتورية للملاكمـة العليـا 
 حراءو إ موح  للنص ذات .لموضوع الطعنو على اعتبار دن  موح  لإحراء مخالف للإ

ولتأكيد هلب القول سيتم اإستشااد بعدد من الأحكام القضائية للدائرفي الدستورية بالمحكمـة العليـا 
 59قضـــائية بتـــاريخ  61ل ـــنة  05ذات الصـــلة بالموضـــوعو ففـــي حكماـــا الصـــادر ه الطعـــن الدســـتوري رقـــم 

م لماالفتـ  5100دغ ـطس  9الصـادر بتـاريخ م بشأن عدم دستورية الإعلان الدسـتوري الم قـت 5109مارس 

                                                                                         = 
  .محكمـــــــة ديــــــــة دمـــــــام منهــــــــورفي قضـــــــية ه تثـــــــار بتف ــــــــيرب دو بالدســـــــتور تتعلــــــــ  حوهريـــــــة قانونيـــــــة ألةم ــــــــ ديـــــــة : ثانيـــــــاً 

  .استثنائي قضاء حاة ودية المحاكم بن اإختصا  تنازع:  ثالثاً 
و اسـتثنائي قضـاء حاـة مـن والآخـر المحـاكم مـن دحـدهما هـادر متناقضـن نهـائين حكمـن تنفيـل بشـأن يثـور اللي النزاع: ارابعً 
  .النــــزاع موضــــوع ه تفصــــل دن هلى كليامــــا دو الحكمــــن دحــــد تنفيــــل بوقــــف تــــأمر دن الحالــــة هــــلب ه للملاكمــــة وزويجــــ

ـــــ  قـــــانوني مبـــــدد عـــــن العـــــدول:  خام ـــــاً  ـــــاء ســـــابقة دحكـــــام قررت ـــــة علـــــى بن ـــــدعوى هحال   .المحكمـــــة دوائـــــر هحـــــدى مـــــن ال

 م تشـار دعضـائاا بـن من يكون دن على العمومية الجمعية من بقرار الم تشارين من كاف عدد من المجتمعة الدوائر وتشكل
 (.الأقل على المحكمة دوائر من دائرفي كل من
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و قضــت الـدائرفي الدســتورية بعـدم اختصاهــاا بنهـر الــدعوىلأ لأن الطعــن (1)منـ  91ه المــادفي  0320لدسـتور 
دمـا ه الطعـن الدسـتوري رقـم  في  انصب علـى نـص دسـتوري بعينـ  إ علـى هحـراء دو وضـع متعلـ  بتعديلـ .

الــلي دحــراب المجلــس  (2)م بشــأن عــدم دســتورية التعــديل الثالــث5109فبرايــر  56قضــائية بتــاريخ  23ل ــنة  52
الـــوطني اإنتقـــا  علـــى الإعـــلان الدســـتوري بتعـــديل آليـــة تشـــكيل لجنـــة ال ـــتن مـــن التعيـــن هلى اإنتاـــابو 
بالماالفـــــة للإحـــــراءات والأوضـــــاع الـــــواردفي ه الإعـــــلان الدســـــتوريلأ فقـــــد قبلـــــت الـــــدائرفي الدســـــتورية الطعـــــن 

منصـــب علـــى هحـــراء مخـــالف للأحـــراء إ علـــى الـــنص الدســـتوري ذاتـــ  وحـــاء ه حيثيـــات الدســـتوريلأ لأنـــ  
 حكماا ما يلي:

م المعدلة بالقانون  0325ل نة  6من القانون رقم  59وهن كانت الرقابة الدستورية وفقا للمادفي )... 
لقـانون محـل الطعـن بشأن هعادفي تنهيم المحكمة العليـا مقصـورفي علـى مراقبـة مـدى التـزام ا 0339ل نة  07رقم 

 هإ دن  متى نص الدستور على طريقة دو هحراء ودحكام الدستور وإ تمتد هلى رقابة النصو  الدستورية ذالما
عـن ه فـإن طل  لأمعن لتعديل النصـو  الدسـتورية تعـن علـى ال ـلطة التشـريعية عنـد ههـدار التشـريع التزاماـا

ءات والأوضاع الواردفي ه الإعلان الدستوري فإن من نص التعديل بأن  م سس على هحراءات تخالف الإحرا
هعمـاإ و اختصا  الدائرفي الدستورية دن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك ال لطات بالقيود الواردفي بالدسـتور

ساسـي ه التقاضـي الـلي مقتضــاب هـو هـاحب الوإيـة العامــة ه الفصـل ه المنازعـات هإ مـا اســتثني دلمبـدد 
بغــير ذلــك لكــان لل ــلطة التشــريعية دن تتلالــل مــن القيــود الــواردفي ه الدســتور بشــأن بــنص خــا  ولــو قيــل 

ــــاب مخالفــــة النصــــو  الدســــتورية وهــــو مــــا إ ي ــــتقيم  هحــــراءات التعــــديل وهــــو هطــــلاق ل ــــلطتاا وفــــتح لب
 (3)(...قانونا

ري وقد دكدت الدائرفي الدسـتورية علـى هـلا المبـدد القضـائي مـرفي دخـرى عنـدها نهرهـا للطعـن الدسـتو 
عدلـــة  91مـــن المـــادفي  00م بشـــأن عـــدم دســـتورية الفقـــرفي 5109نـــوفمبر  6قضـــائية بتـــاريخ  60ل ـــنة  07رقـــم 

ل
الم

و بل دن الدائرفي الدستورية دكدت ه هلا الطعـن علـى (4)بموحب التعديل ال ابع للإعلان الدستوري الم قت
رى عليــ  قضــاء المحكمــة العليــا ولــو دن النهــر ه الطعــون المتعلقــة بــالإحراءات الماالفــة للإحــراءات هــو مــا حــ

 تعل  الأمر بقاعدفي دستورية وحاء ه حكماا ما يلي:

                                           
 .2334 مارس 24 بتاريخ قضائية 63 ل نة 32 رقم الدستوري الطعن ه العليا المحكمة حكمو انهر -1

 .2331 يرفبرا 26 بتاريخ قضائية 11 ل نة 21 رقم الدستوري الطعن ه العليا المحكمة حكمو انهر -2

 .2331 فبراير 26 بتاريخ قضائية 11 ل نة 21 رقم الدستوري الطعن ه العليا المحكمة حكمو انهر -3

 .2334 نوفمبر 6 بتاريخ قضائية 63 ل نة 37 رقم الدستوري الطعن ه العليا المحكمة حكمو انهر -4
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حيث دن  عن شكل الطعن فإن ما دفعت ب  هدارفي القضايا من عدم اختصا  المحكمة بنهـرب )... 
ذلك دن قضاء هلب المحكمة حرى على دن  وعدم قيام مصللاة شاصية ومباشرفي لدى الطاعنن غير سديد 

ل نة  07م المعدلة بالقانون رقم  0325ل نة  6من القانون رقم  59وفقا للمادفي  انت الرقابة الدستوريةوهن ك
بشأن هعادفي تنهيم المحكمة العليا مقصورفي على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن دحكام الدستور  0339

ر علــى طريقــة دو هحــراء معــن لتعــديل وإ تمتــد هلى رقابــة النصــو  الدســتورية ذالمــا هإ دنــ  مــتى نــص الدســتو 
النصو  الدستورية تعن على ال لطة التشريعية عند ههدار التشريع التزاماا فإن طعن ه نص التعديل بأن  

فإن من اختصا  الدائرفي  الدستوري م سس على هحراءات تخالف الإحراءات والأوضاع الواردفي ه الإعلان
وهلا ما حرى عليـ  قضـاء زام تلك ال لطات بالقيود الواردفي بالدستور الدستورية دن تتصدى لمراقبة مدى الت

 .(1)(...هلب المحكمة
قضائية منصب على هحراء مخالف للإحراء  65ل نة  9خلاهة المبلاثو هو دن  لما كان الطعن رقم 

 قـت من الإعلان الدستوري الم 91من المادفي  01والأوضاع المنصو  علياا ه نص المقطع )ب( من الفقرفي 
إ على النص الدستوري ذاتـ لأ فإنـ  وفقـا لمـا اسـتقر عليـ  قضـاء الـدائرفي الدسـتورية بالمحكمـة العليـا وبمـا درسـت  

قو فالــــدائرفي الدســــتورية 60ل ــــنة  07ق و23ل ــــنة  53مــــن مبــــادل قضــــائية ه الطعنــــن الدســــتورين رقمــــي 
الدائرفي الدستورية مبدئا قضائيا حديدا قو ما   تلـرْسِ 65ل نة  9ستكون مختصة بنهر الطعن الدستوري رقم 

 ه الموضوع.

 المبحث الثاني

 من حيث الحرية ومن حيث السلطة التقديرية

تعلــ  بمــدى حهــوظ قبــول الــدائرفي 
ل
تكمــن دهميــة دراســة هــلين التق ــيمن ه الإحابــة علــى ال ــ ال الم

دم دســتورية وبطــلان انعقــاد قضــائية بشــأن عــ 65ل ــنة  9الدســتورية بالمحكمــة العليــا للطعــن الدســتوري رقــم 
م ومــا ترتــب عناــا مــن آثــارو 5109دغ ــطس  00حل ــات الهي ــة التأسي ــية لصــياغة مشــروع الدســتور بعــد 

وللوهــول هلى هــلب الإحابــةو ســيتم التعــرت بدايــة لتق ــيم القاعــدفي القانونيــة مــن حيــث مــا تتركــ  مــن حريــة 
ونية من حيث ما تترك  من سلطة تقديرية للمعنين للمااطبن سا )المطلب الأول(و ثم لتق يم القاعدفي القان

 بأحكاماا )المطلب الثاني(.
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 ا  لب الأول

 ان  يث ا  ةتركه ان  رية للم  طبين به 

تنق ـــم القاعـــدفي القانونيـــة مـــن حيـــث مـــا تتركـــ  مـــن حريـــة للماـــاطبن بأحكاماـــاو هلى قاعـــدفي آمـــرفي 
في. والقاعدفي الآمرفي هي: تلك القاعدفي ال يـز للماـاطبن بأحكاماـا اإتفـاق علـى خـلاف وقاعدفي مخير    إ تجل

يز للمااطبن بأحكاماا اإتفاق على خلاف  في فاي: تلك القاعدفي ال  تجل اير 
ل
ما تقضي ب و دما القاعدفي الم

مــا تقضــي بــ و وللتمييــز بــن هـــلب وتلــكو فــإن الأمــر إ متــاج هلى حاـــد كبــير إســيما فيمــا يتعلــ  بـــالنص 
مـن الإعـلان الدسـتوري الم قـت المحـدد للمـدفي  91مـن المـادفي  01المقطـع )ب( مـن الفقـرفي الدستوري الـوارد ه 

الــلازمو فنهــرفي ب ــيطة هلى الألفــاظ الــ  هــيغ ســا نــص هــلا المقطــع رــد دنهــا قاعــدفي آمــرفيلأ فالألفــاظ وســيلة 
ب فاـي آمـرفيو مناسبة لمعرفة نوع القاعدفيو فـإن دلـت الألفـاظ والعبـارات الـواردفي بـالنص علـى مـا يفيـد الوحـو 

فيو وحيــث دن نــص المقطــع )ب( مــن الفقــرفي  مــن  91مــن المــادفي  01وهن دلــت علــى مــا يفيــد الجــواز فاــي مخــير 
علــى دن تنتاـــي مــن هـــياغة مشـــروع الدســتور واعتمـــادب ه مـــدفي إ الإعــلان الدســـتوري الم قــت حـــاء فيـــ : )

فاظ في  تفيد الوحوبو وبالتا  فاو (. فإن دإلة الألتتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد احتماعاا الأول
نـــص آمـــر إ يجـــوز لأعضـــاء الهي ـــة التأسي ـــية اإتفـــاق علـــى خـــلاف مـــا تقضـــي بـــ  مامـــا كانـــت الهـــروف 

 والأحوال.
 01عـلاوفي علـى مــا تقـدمو وعلـى فــرت المجادلـة ه دإلــة دلفـاظ وعبـارات المقطــع )ب( مـن الفقــرفي  
نها إ تفيـد الوحـوبو فـيمكن اإسـتدإل ه تأكيـد الطبيعـة من الإعلان الدستوري الم قتو بأ 91من المادفي 

الـلي بشـكل وسـيلة دخـرى لتلاديــد  (1)الآمـرفي لـنص المقطـع المشـار هليـ  بمعيــار آخـر وهـو معيـار النهـام العــام
طبيعـة ونـوع القاعـدفي مـن حيـث مـا تتركـ  مـن حريـة للماـاطبن مـن دحكاماـا و فقلـد درسـت المحكمـة العليـا 

 م حاء فياا:5109نوفمبر  6قضائية بتاريخ  60ل نة  07كماا ه الطعن الدستوري رقم مبدئا قضائيا ه ح
مرفي ت موا على ما دونها من القواعد آالقواعد الدستورية موضوعية كانت دو هحرائية هي قواعد ..).

ينبغـي دن  القانونية ذلك دنها تعبر عن ضمير الأمة وتعكس هرادلما الشعبية العارمـة وهـي الضـاب  للقـيم الـ 

                                           
و  الأفــراد مصــللاة علــى وتعلــو الأعلــى المجتمــع بنهــام تتعلــ  عامــة مصــللاة تحقــ  ســا الــ  القواعــد مجموعــة: هــو العــام النهــام -1

 غـى إ الـ  والدعامات بالأسس يتعل  العام النهام فإن وعلي و سياسية دو اقتصادية دو احتماعية المصللاة هلب كانت سواء
و الليـبي الوضـعي القـانون دساسـياتو علـي الكـونيو اعبـودفيو انهـرو التفصـيل لمزيد. واستقرار بانتهام ي ير لكي عناا للمجتمع
و ال ــناوري وديضــا. 11  و 3112و الثانيــة الطبعــةو العلميــة والدراســات البلاــوبر مركــزو 3 القــانونو القــانون علــم هلى المــدخل

 .317  و 361 بندو 3166و القاهرفيو العربية الناضة دارو 3 والمدني القانون شرح ه الوحيزو الرزاق عبد
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تقوم علياا الجماعـة والمحـددفي لنهـام الحكـم ه الدولـة فقـد دحاطاـا المشـرع بضـمانات تكفـل قدسـيتاا وعـدم 
 .(1).....( الخروج عناا هإ ه الإطار اللي مددب الدستور

وقد يرد بعضام بأن القول ال اب  ب  تم  ك مفرط بالشكلية وحرفيـة الـنص علـى نحـو إ يـدع مجـاإ 
 ة التأسي ية للتقدير دو التف ير الـلي ي ـتجيب مـع ظـروف عمـل الهي ـة وفـ  الأوضـاع الراهنـة الـ  دمام الهي

 تعيشاا البلاد.
يمكن الرد بب اطة على دهلااب هلا القول من خلال التق ـيم التـا  للقاعـدفي القانونيـة مـن حيـث 

 ما تترك  من سلطة تقديرية للمعنين بأحكاماا.

 ا  لب الث  ع

 ةتركه ان سل ة ةقايرية للمعنيين به ان  يث ا  

تنق ـــم القاعـــدفي القانونيـــة مـــن حيـــث مـــا تتركـــ  مـــن ســـلطة تقديريـــة للمعنيـــن بأحكاماـــا هلى قاعـــدفي 
 .(2)حامدفي وقاعدفي مرنة

والقاعــدفي الجامـــدفي هـــي: تلـــك القاعـــدفي الـــ  تتضـــمن دحكامـــا محـــددفي تحديـــدا نافيـــا قاطعـــا وواضـــلااو 
 ام دو ح ابات حامدفي إ تت ع لجميع اإحتماإت دو الوقائع.باستادام دلفاظ دو عبارات دو درق

دمــا القاعــدفي المرنــة فاــي: القاعــدفي الــ  تتضــمن دحكامــا غــير محــددفي تحديــدا دقيقــا وإ نافيــا دو قاطعــا 
 باستاداماا لألفاظ دو عبارات مرنة تت ع لجميع اإحتماإت والوقائع.

الجامدفي ال  يكون التلاديد محكما بتقيد هارم وإ ولعل ما يام ه مجال هلب الدراسة هو القاعدفي 
يتر  دي مجال دو سلطان للمعنين بأحكاماا ه التقدير عند التطبي  دو الإعماللأ فالقاعدفي الجامدفي تواحـ  
فرضا معينا تعطي  حلا ثابتا إ يتغير بتغير الهروف والأوضاع دو الملاب ـات الـ  تنـدرج تحـت هـلا الفـرتلأ 

الجامــدفي تحـدد ثبــات هـلب القاعــدفي سـواء بالن ـبة للوقــائع دو بالن ـبة لللاــل المطبـ  بشــأنهاو  فصـياغة القاعـدفي
نفل لها عمل شب  آ .

ل
طب  للقاعدفي الجامدفي دو الم

ل
 ولللك يكون عمل الم

فالصياغة الجامدفي إ تحق  هإ فكرفي العدل المجردلأ لأنها إ تواح  هإ فرضا مجردا وإ تملك بالتبعية هإ 
حلا مجردا يقف عند متابعة التطور اإحتماعي وال ياسي وغيربو وذلـك قـلاف الصـياغة المرنـة الـ   هعطائ 

 تعطي نوعا من اإستجابة لهروف العمل الماتلفة ال  تت ع لإدخال الملاب ات.
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وللتمييز بن القاعدفي الجامدفي والمرنةو يمكن القول بشكل عام بأن استادام لغة الأرقام عند هـياغة 
قاعدفي القانونية يعتبر دبرز دنواع هياغات القانونية الجامدفيو ويقال ه هلب الصياغة دنها هحلال الكـم محـل ال

الكيفلأ لأن واضعي القاعدفي اعتدوا برقم معن دون دن يعتدوا بما هذا كان هلا الرقم يعبر حقيقةً عن الصفة 
  الموضوعية ال  حعلت هلا الرقم دليلا على توافرها دم إ.

مـــن الإعـــلان الدســـتوري المشـــار هلياـــا  91مـــن المـــادفي  01رحوعـــا هلى نـــص المقطـــع )ب( مـــن الفقـــرفي و 
دعــلابو رــد دن واضــعي الــنص اعتمــدوا ه هــياغت  لغــة الأرقــام عنــد العمــل علــى تحديــد المــدفي اللازمــة لعمــل 

 الهي ة التأسي ية ه هياغتاا لمشروع الدستور فجاء النص على النلاو التا :
إ تتجـاوز مائـة وعشـرين يومـا ى دن تنتاي مـن هـياغة مشـروع الدسـتور واعتمـادب ه مـدفي عل...  )

)ه مـدفي معقولـة( دو عبـارفي )ه مـدفي إ  (. و  ي تادم واضعي النص عبـارفي... الأول امن انعقاد احتماعا
ة بمــدفي عمــل (و ممـا يــدل علـى دن القاعــدفي الدســتورية المتعلقـمــتى كـان ذلــك ممكنــاتتجـاوز مائــة وعشـرين يومــا 

الهي ــــة التأسي ــــية هــــي قاعــــدفي حامــــدفي إ تملــــك الهي ــــة التأسي ــــية لصــــياغة مشــــروع الدســــتور دو غيرهــــا مــــن 
إ تملــك ددنى ســلطة تقديريــة ســواء فيمــا يتعلــ  بمــدى انطبــاق  -ال ــلطات بمــا ه ذلــك ال ــلطة القضــائية 

يتضــمن شــروط انطبــاق القاعــدفي القاعــدفي دو نــوع الحــل الــلي يترتــب علــى انطباقاــاو فــالفرت ه هــلا الــنص 
وهو ضرورفي توفر هي ة تأسي ية لصياغة مشروع الدستورو دما الحل الوارد بالنص فاو يتضمن الأمر المقرر ه 
هلب القاعدفي وهو ضرورفي اإنتااء من هياغة المشروع خـلال مـدفي إ تتجـاوز مائـة وعشـرين يومـا مـن انعقـاد 

لي ضمن حدودب انتابت الهي ةو ودن تجاوزها لهلا الإطار يجعـل احتماعاا الأولو وهو الإطار الدستوري ال
مناــا هي ــة تأسي ــية غــير دســتوريةو وينصــرف الوهــف بعــدم الدســتورية بالتبعيــة عــن كــل دعمالهــا وتصــرفالما 

 الصادرفي خارج الإطار المشار هلي .

 الخــــــــــــاتمة

ي ية باإقتراع المباشر عبر انتاابات حرفي نخلص مما تقدم هلى دن  هذا كان طري  اختيار ال لطة التأس
ونزياــة بموحــب قواعــد دســتورية م قتــة يعتــبر الطريــ  الــديمقراطي الأكثــر شــيوعا ه عــا  اليــومو فــإن القواعــد 

المنهمــة لأعمــال  مجموعيية القواعييد الإجاائ يية الدســتورية الم قتــة ه هــلب الحالــة تمثــل هطــارا دســتوريا يتضــمن
ن
ل
تلابـةو وهــي بمثابـة العقـد اإحتمــاعي الم قـت بـن الشــعب ودعضـاء ال ـلطة التأسي ــية ال ـلطة التأسي ـية الم

 المنتابون فيما يتعل  بصناعة الدستور. 
نتابــةو وهن اعتــبرت ســلطة تأسي ــية دهــلية علليــا إ 

ل
وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن ال ــلطة التأسي ــية الم

ا اإلتــزام بأحكــام وقواعــد الإطــار الدســتوري تعلوهــا ســلطة دخــرىو فــإن تمتعاــا بالرفعــة وال ــمو إ يرفــع عناــ
الم قــت الــ  انتابــت ه ظلــ  وضــمن حــدودبلأ لأنهــا   تنشــأ مــن عــدمو وهنمــا حــاءت ه ظــل هــلا الإطــار 
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عـبر عـن ضـمير الشـعب دو الأمـة ه المرحلـة الم قتـة دو اإنتقاليـةو 
ل
وضـمن هـلب الحـدودلأ فاـلب القواعـد هـي الم

خــلال بمثــل هــلب القواعــد يشــكل مخالفــة دســتورية لــيس فقــ  فيمــا يتعلــ  وهــو مــا يعــني حكمــا وعقــلا دن الإ
بعمل ال لطة التأسي يةو بل ووحودهاو وهـو مـا يعـني دن تجـاوز الهي ـة التأسي ـية للمـدفي المنصـو  علياـا ه 

يلعـد  5100دغ ـطس  5مقطع )ب( من الإعلان الدستوري الم قـت الصـادر بتـاريخ  01من الفقرفي  91المادفي 
قضـائية ه الشــكل والموضــوع   65ل ــنة  9ســتورية هـرمةو ودن حهــوظ قبـول الطعــن الدســتوري رقـم مخالفـة د

كبيرفي حدا دمام الدائرفي الدستورية بالمحكمة العليالأ لأن الطعن المقدم يتعلـ  بـإحراء مخـالف للإحـراء إ بـلات 
 .5100ل العام النصو وهو ما يأتي متماشيا مع ما حرى علي  قضاء المحكمة العليا ه ليبيا من

ومــا يزيــد الم ــألة تعقيــدا حــول مــدفي وإيــة الهي ــة التأسي ــية لصــياغة مشــروع الدســتورو دنــ  عنــد هبــرام 
منــ  علـى مــا  25بمدينـة الصــايرات المغربيـة نصــت المـادفي  5102دي ــمبر  07اإتفـاق ال ياسـي الليــبي بتـاريخ 

وه حــال    5106مــارس  59د غايتــ  حــتى موعــي ــتمر عمــل هي ــة هــياغة مشــروع الدســتور الليــبي يلــي: ) 
و تشكل لجنة من خم ة ممثلن عـن كـل مـن مجلـس تتمكن الهي ة من اإنتااء من مامتاا بحلول ذلك الموعد

النواب ومجلس الدولة وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراءو ه موعـد غايتـ  دسـبوعان مـن ذلـك التـاريخ للتـداول ه 
 (.هلا الشأن

 5107يوليـو  53نتااء الهي ـة التأسي ـية مـن هـياغة مشـروع الدسـتور ه ومقتضى النص ال اب  دن ا
)ب(  01/ 91يأتي بالماالفة إسـتلاقاقالما الدسـتورية المتعلقـة بمـدفي وإيتاـا مـرتن: الأولىو بالماالفـة للمـادفي 

 .5102من اإتفاق ال ياسي الليبي  25. والثانيةو بالماالفة للمادفي 5100من الإعلان الدستوري الم قت 
هـو ه مجملــ   5107دن المشـروع المقــدم مـن الهي ــة التأسي ـية عــام  وختامـاو يمكـن القــولو بـالرغم مــن

عمــل حيــد )وتحديــدا ه يتعلــ  بــالتوازن بــن ال ــلطاتو والموازنــة بــن الحقــوق والقيــودو والعلاقــة بــن الــدين 
وع الطعــن المقــدم قصــو  تجــاوز والدولــة( وبــالرغم مــن دن القضــاء الدســتوري الليــبي   يقــل كلمتــ  ه موضــ

مصـدر ال ـلطات  -الهي ة لمدد عملااو الأمر اللي قد يدفع بعضام هلى القول بأن اسـتفتاء الشـعب الليـبي 
على المشروع بــ )نعـم( يَجلـبـ مـا قبلـ  ويلناـي الخـلاف القـائمو وهـو ملاـص الحـرا  الشـعبي الـلي ظاـر ه  -

تجـــدر الإشـــارفي هلى دن المحكمـــة  –ومـــع ذلـــك  –"و هإ دنـــ  دوإ الدســـتورتحـــت شـــعار "  5102طـــرابلس عـــام 
ق المشـــار هليـــ  65ل ـــنة  9( عـــدم النهـــر ه موضـــوع الطعـــن الدســـتوري رقـــم عميييداالعليـــا تباطـــأت وقـــررت )

و والـلي نـص 5106نـوفمبر  01م المـ ر  5106ل ـنة  7دعلابو وذلك من خـلال قـرار جمعيتاـا العموميـة رقـم 
البــت ه الطعــون الدســتورية هلى دحــل مــدد فيمــا بعــد بقــرار يصــدر مــن هــلب  ه مادتــ  الأولى علــى تأحيــل

مــن  597الجمعيــةلأ فاــلا القــرار فضــلا عــن كونــ  يشــكل حريمــة انكــار العدالــة ومخالفــة هــرمة لأحكــام المــادفي 
القـائم من قانون المرافعات الليبيو فاو يرس خ الجدل القانوني  751/5قانون العقوبات الليبيو ولأحكام المادفي 
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لتجاوزهــا المــدد المحــددفي لهــا  5107يوليــو  53حــول مــدى هــلاة المشــروع الــلي دقرتــ  الهي ــة التأسي ــية بتــاريخ 
 لإهدار المشروع بموحب الإعلان الدستوري الم قت وبموحب اإتفاق ال ياسي الليبي.

 المـــــــــــــراجع

 أولا/ الكتب:
 .0366 القاهرفيو العربيةو الناضة دار و0 المدنيو نالقانو  شرح ه الوحيز الرزاقو عبد ال ناوري و -0

 مركــزو 0 القــانونو القــانون علــم هلى المــدخلو الليــبي الوضــعي القــانون دساســياتو علــي الكــوني اعبــودفيو -5
 .0335و الثانية الطبعةو العلمية والدراسات البلاوبر

طـــرابلس العلميـــة العالميـــةو بـــوحمرفيو الهـــادي علـــيو المـــوحز ه قـــانون الإحـــراءات الجنائيـــة الليـــبيو مكتبـــة  -9
 .5105-5100طرابلس 

 يونسو منصور ميلاد: -9

 .5109الوحيز ه القانون الدستوري والنهم ال ياسيةو دار الكتب الوطنيةو الطبعة الثانيةو   -

القـــانون الدســـتوري والـــنهم ال ياســـيةو طـــرق ممارســـة ال ـــلطة )دنـــواع الحكومـــات( النهريـــة العامـــة  -
 .5109يةو الطبعة الثانيةو دار الكتب الوطن للدستورو

 ثان ا/ الوثائق:
 وتعديلات . 5100دغ طس  5الإعلان الدستوري الليبي الم قت بتاريخ  -0

 .5102دي مبر  07اإتفاق ال ياسي الليبي الموقع بالصايرات بتاريخ  -5

 قانون المرافعات الليبي. -9

 قانون العقوبات الليبي. -9

 لمحكمة العليا الليبية.بشأن هعادفي تنهيم ا 0325ل نة  6القانون رقم  -2

 ثالثا/الأحكام القضائ ة:
 .5109فبراير  56قضائية بتاريخ  23ل نة  52حكم المحكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  -0

 .5109مارس  59قضائية بتاريخ  61ل نة  05حكم المحكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  -5

 .5109نوفمبر  6قضائية بتاريخ  60ة ل ن 07حكم المحكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  -9

قدمـــــة مـــــن المحـــــامي بشـــــير قويشـــــة بتـــــاريخ  65ل ـــــنة  9مـــــلكرفي الطعـــــن الدســـــتوري رقـــــم 
ل
 3قضـــــائية الم

 .5102يناير
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  التهرب الضريبي ووسائل مكافحته

 عبدالله إبراهيم البربار :دكتـــور إعـــداد

 محاضر بكلية الشريعة والقانون جامعة طرابلس

 

 مقدمة
الضرائب هي المصدر الأهم وحجر الزاوية ه هيرادات الدولةو فلـم تعـد الضـرائب ددافي تمويليـة  دنبما 

فقـ  بـل دهـبلات لهـا دهـداف تتجـاوز مـد الدولـة بـالإيرادات اللازمـة لتغطيـة النفقـات العامـة وتزويـد الخزانـة 
 العامة بالموارد.

ي الـلي قوامـ  م ـاهمة كـل فـرد ه تحمـل فالضريبة سلا الوهف تقوم على فكرفي التضـامن اإحتمـاع
 ه كونها دداء نقدي الزامـيوالأعباء العامة بصفت  فرد ه الجماعةو هإ دن  بالنهر هلى طبيعة الضريبة المتمثلة 

 افإن الدولة وبوهفاا هاحبة ال يادفي وال لطان هـي وحـدها مـن ي ـتأثر سـلا الأمـر وت ـتقل بوضـع نهاماـ
والتفاوت مع الأفرادو فلاتى ه ظل دكثر الأنهمة ديمقراطية فإن  للاتفاقمحلًا  القانوني دون دن يكون ذلك

 الفرد مطالب بدفع الضريبة المفروضة علي  ولو كان رافضاً لها ولأوح  هنفاقاا.
وه الواقــع يعــد التاــرب الضــريبي مــن الناحيــة العلميــة ملازمــاً لفــرت الضــرائب ه كــل الأنهمــة دون 

بيعــة الضــرائب وهن اختلفــت حدثــ  مــن مجتمــع هلى آخــرو فــالتارب الضــريبي علــى هــلا بــالنهر هلى ط اســتثناء
النلاــو عــلاوفي علــى دن يشــكل ضــياعاً لأمــوال الخزانــة العامــة فاــو ظــاهرفي دخلاقيــة مشــينة ويمثــل عــدواناً علــى 

ذلـك المجتمع ككلو فكم من دموال ضلت طريقاا هلى الخزانة العامة دما لخطأ تشريعي دو لقصور تنفيليو و 
نتجاهـــل دور الممـــول ه  دنســـواءً عـــن طريـــ  التشـــريع واســـتغلال ثغراتـــ  دو التنفيـــل واســـتغلال هخفاقـــ  دون 

 العملية الضريبية.
هذا إ ي تطيع دافع الضرائب دن يغفل حانب المقارنة بن ما يدفع  من ضرائبو وما ي دى هلي  من 

 لي ر تلم اا.خدمات وما مصل علي  من منافعو هلب المقارنة دهبح من ا
 

 -أسباِ اخت ار الموضوع:
وقع اختيارنا على موضـع التاـرب الضـريبي دوإً بـالنهر هلى دهميتـ  ضـمن مواضـيع الماليـة العامـة وثانيـاً 
لشــعورنا بمــدى الجاــل لــدى ف ــة كبــيرفي مــن الأفــراد بالضــرائب ودهميتاــا المتزايــدفيو وبــدورهم الفعــال ه تحقيــ  

 والرقي بم توى التنمية من خلال اإلتزام بدفع الضرائب.العدالة اإحتماعية والناوت 
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فـــإذا ميزنـــا التاـــرب الضـــريبي عـــن غـــيرب مـــن المفـــاهيم الضـــريبية دهـــبح لزامـــاً علينـــا دن نلعـــرف التاـــرب 
الضريبي عموماً ونقف على دسباب  ودنواع  وآثارب وتعريـف التاـرب الضـريبي ه ليبيـا بوحـ  خـا  مـن خـلال 

 ثارب ديضاً.بيان هورب ودسباب  وآ
 -أهداف البحث:

لمـدف دراســة هـلا الموضــوع هلى دراسـة حــلور هـلب الهــاهرفي مـن خــلال البلاـث ه دســباسا وهــورها 
والثغرات ال  ينفل مناا الممول المتاربو والبلاث ه دعماق الشاصية الضريبية المتاربة والعوامل الـ  ددت 

الضــريبية ه ذلــكو للوهــول هلى حقيقــة هــلب الهــاهرفي  هلى خلقاــا ه مجتمــع كمجتمعنــا الليــبيو ودور الإدارفي
ودإإلما ه محاولة دكاديمية هرفة للبلاث عن وسائل وسبل مكافلاتاا بأساليب تتنوع بن دسـاليب وقائيـة 

 وعقابية وعلاحية منصو  علياا ه هللب التشريعات الضريبية.
 -صعوبات البحث:

حصائيات بشأن حجم الأداء الضريبي وحجم التارب الصعوبة كانت ه قلة بل انعدام التقارير والإ
الضـريبي بوحـ  عــام وبشـأن كـل نــوع مـن انــواع الضـرائب هذ   تتعلـ  هــلب الدراسـة بنـوع محــدد مـن الضــرائب 
فقد ارتكزت بالدرحة الأولى على ضرائب الدخل فللك يرحع لأهمية هلب الضـرائب ولوضـوح هـلب الهـاهرفي 

 ه هلا النوع من الضرائب.
 - ة البحث:اشكال

تجمــع الممـــولن خصيصـــة نف ـــية تحـــر  فـــيام ال ــلو  الإن ـــاني وتلـــك الخصيصـــة تتمثـــل ه الشـــعور 
بــالقل  نحــو الم ــتقبل وهــو مــا مــر  الــدافع نحــو تأمينــ  بشــتى ال ــبل ابتــداءً باإحتفــاظ بمــا لــديام مــن دمــوال 

ريبي الـلي غالبـاً مـا يـنجح هذا مـا حتى يصل سم الأمر هلى مقاومة اإقتطـاع الضـ وعدم التفري  فياا ب اولة
هـــادفت  عوامـــل دخـــرى تتعلـــ  بالتشـــريع الضـــريبي دو الإدارفي الضـــريبية وهـــلا مـــا يعطـــي لهـــاهرفي التاـــرب مـــن 
الضرائب هفة العموميةو قواماا تواف  البشر على اإحتفاظ والتعل  بـالأموال خاهـة هذا كانـت ه حـوزلمم 

لية البلاـــث هـــل التاـــرب الضـــريبي ه ليبيـــا يلشـــكل ظـــاهرفي وتحـــت تصـــرفام ويثـــور الت ـــاؤل هنـــا حـــول اشـــكا
 ت توحب الوقوف عندها والتصدي لها بالبلاث والعلاج.

 وعلى ذلك سنق م بح  هلا الى مبلاثن:
 المبلاث الأول: دسباب التارب الضريبي ودنواع .

 المطلب الأول: دسباب التارب الضريبي
 المطلب الثاني: دنواع التارب الضريبي

 لثاني: هور التارب الضريبي ووسائل مكافلات .المبلاث ا
 المطلب الأول: هور التارب الضريبي ه التشريع الليبي
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 المطلب الثاني: وسائل مكافلاة التارب الضريبي

 المبحث الأول

 أسباب التهرب الضريبي وأنواعه

تاـــرب اختلـــف فقاـــاء القـــانون المـــا  ه تعريـــف التاـــرب الضـــريبي فمـــنام مـــن دخـــل بمفاـــوم واســـع لل
 ومنام من دخل بمفاوم ضي .

(1)فيرى من دخل بالمفاوم الواسع للتارب بأن  "التالص من اللالتزام بدفع الضريبة" -
 

(2)وه تعريف آخر هو الإفلات من دفع الضريبة ومن تحمل عب اا ه وقت واحد. -
 

طــوي ويــلهب ردي آخــر هلى القــول بأنــ  "وســيلة مــن وســائل الــتالص مــن دفــع الضــريبةو وهــو إ ين
حتمــاً علــى العبــث بالقــانون دو الإخــلال بأحكامــ و وذلــك لأنــ  قــد ينلاصــر ه تجنــب العمــل دو التصــرف 

 (3) اللي قد ي دي هلى تحصيل الضريبة.
دما من دخل بالمفاوم الضي  للتارب فقد عرف  بأن  "الوسيلة غير المشروعة ال  إ تقرها القـوانن ه 

 (4)دولة ما للتالص من العبء الضريبي"
واشترط الـبعر لتلاقـ  التاـرب الضـريبي وحـوب التجـاء الممـول هلى وسـائل غـير مشـروعة مـن شـأنها 
دن ت دي هلى ضياع ح  الدولة ه الضريبة كأن يقدم الممول هقراراً كاذباً عن دخل  دو يمتنع عن دفع الضريبة 

االفــة لأوامــر المشـــرع حيــث عــرف التاــرب الضــريبي بأنــ  كــل عمــل دو امتنــاع عــن عمــل يرتكبــ  الممــول بالم
الضريبي م تعملًا هحدى الطرق والوسائل اإحتيالية المنصو  علياـا ه القـانون علـى سـبيل الحصـر بقصـد 

 .(5)التارب من سداد الضرائب الم تلاقة علي  كلياً دو حزئياوً ويقرر المشرع على ارتكاب  عقوبة حنائية
حكــام التشــريعات الضــريبية بالوفــاء بالتزامــالمم فــالتارب الضــريبي ينلاصــر ه عــدم قيــام الماــاطبن بأ

على نحو كلي دو حزئي ودن ي دي ذلك بالضرورفي هلى التأثير ه حصيلة الدولـة مـن الضـرائب وضـياع حقاـا 
 ه ذلك ولو بشكل حزئي.

                                           
 .211 و م3111و الأولى الطبعةو القاهرفيو الحديثة المطبعةو الدولة ماليةو مراد حلمي محمد -1
 .16 3116و القاهرفي ن القانونية الكتب دارو العامة اليةالمو هالح ال عيد محمد -2

و شمـس عـن حامعـةو م3112و دكتـوراب رسـالةو الضـريبي التاـرب ظـاهرفيو شمـس فـوزي عـن نقـلاو الدولـة ماليـةو فـوزي عبدالمنعم -3
 21. 

 .336 و تاريخ بدونو الحقوق كليةو  القاهرفي حامعةو دكتوراب اطروحة ودخولال توزيع ه الضريبة دثر :البرايري محمد هبراهيم -4

 .13 و 3112و القاهرفي حامعة -الحقوق كليةو  دكتوراب رسالةو الضريبي التارب حريمةو علي محمد مجدي -5
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 :ا  لب الأول: أسب ب التهرب الضريبي

بــلل الـدول قصــارى حاــدها ظـاهرفي التاــرب الضـريبي تعــد مـن الهــواهر الشـائعة ه كــل المجتمعـات وت
لمكافلاتاـــا والحـــد مناـــا بشـــتى الوســـائل ودرـــح هـــلب الوســـائل مـــا كانـــت الغايـــة مناـــا القضـــاء علـــى دســـباب 

 التارب.
هلب الأسباب ال  تكون دحيانـاً مـن القـوفي هلى درحـة إ يشـعر معاـا الممـول بأنـ  يرتكـب ديـة مخالفـة 

تقبل . ودسـباب التاـرب الضـريبي كثـيرفي وكـل مناـا يصـلح بل يجد نف   محقاً ه الدفاع عن دموالـ  وتـأمن م ـ
ذريعــة للتاــرب كمـــا قــد يجتمـــع لــدى الممــول دكثـــر مــن ســـببو ويمكــن هرحــاع دســـباب التاــرب الضـــريبي هلى 

 مجموعة من الأسباب الرئي ية وهي:
 : الأسباِ التاريْ ة:1

وس الأفـراد تماـر عناـا  هن ما دسفرت عن  تصرفات الحكام ه الأزمنة الغابرفي من دثـر عميـ  ه نفـ
كرب كبير للضرائب ومن ثم هتباع كل سبيل ممكن للتالص منااو فإذا كان الخلف يتواربر معتقدات ال لف 
فلا حدال ه دن ما انغرس ه نفوس الأقدمن من بغر للضريبة ومشروعية التارب مناا دوحد تربة هالحة 

ن الواحــب اإحتمــاعي ه فــرت الضــرائب وعــودفي ه نفــوس المحــدثن لتبريــر الــتالص مناــاو حــتى بعــد دن بــا
 .(1) الفائدفي من حصيلتاا على المجموع

فلقد كانت الحقبة التاريخية ال ي ة للضرائب وال  إزال دثرها بادياً ك بب من دسـباب كـرب الضـريبة 
نوا يفرضــونها تلــك الحقبــة الزمنيــة الــ  اعتــبرت فياــا حصــيلة الجبايــة مــاإً خاهــاً للمملــو  والأمــراء الــلين كــا

ويقومون على حبايتاا وكان الأمراء ه البداية إ ي ددون مناا شـي اً للملـو  ثم اسـتعاد الملـو  سـلطالمم ه 
 فرت الضرائب بمفردهم دون الأمراء.

كـــل ذلـــك حعـــل دافـــع الضـــريبة يشـــعر دنهـــا تقتطـــع منـــ  عنـــوفي وظلمـــاً وبغـــير مقابـــل فعلـــد كارهـــاً لهـــاو 
  والكرب لهـا كانـا مـن دكـبر دسـباب التاـرب الضـريبي بالإضـافة هلى الطريقـة الـ   فالشعور بعبء الضريبة الها

ـــل عينـــاً دو باإســـتيلاء علـــى دقـــرب الأقـــارب الملتـــزم   ـــل ســـا الضـــريبة ففـــي عاـــد الرومـــان كانـــت تجل كانـــت تجل
ورو دو بــيعام كرقيــ  ســداداً للضــريبة ومــن ثم انطبعــت هــورفي حــابي الضــرائب بأبشــع الصــ -كزوحتــ  ودوإدب

ورغـم مــا حـدبر مــن تقـدم ه دســلوب فـرت الضــرائب وحبايتاــا سـواءً مــن حيـث ال ــعي نحـو تحقيــ  العــدل 
والم اوافي واختيار الأساليب الملائمة للتلاصيل هإ دن الأفراد   ي تطيعوا التالص كلية من نهـرلمم ال ـلبية 

                                           
 .21 و 3111و الأولى الطبعةو المعارف دارو الضريبية التشريعات ه التجرمو المرهفاوي ح ن -1
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ـــ أثيراً كبـــيراً ه تـــر  اإنطبـــاع والمعاديـــة للضـــريبة. فـــالهروف التاريخيـــة الـــ  هـــاحبت فـــرت الضـــرائب دثـــرت ت
 (1) بالكراهية للضرائب لدى الأفراد.

 : الأسباِ المتعلقة بالتشايع الضايبي2
هذ إ تهاـر ال ياسـة الضـريبية الــ  تتبعاـا الدولـة لتلاقيــ  دهـدافاا الماليـة وغــير الماليـة هإ مـن خــلال 

يـأتي دور ال ـلطة التنفيليـة المتمثلـة  التشريعات ال  تفصح عن م لك الدولة نحو هلب ال ياسة وبعـد ذلـك
ه الإدارفي الضــريبيةو ولهــلا فــإن الأســس الــ  يقــوم علياــا النهــام الضــريبي والتشــريعات الــ  تحكــم هــياغتاا 
لتلاقي  دهداف هلب ال ياسة لها دور هام وم ثر ه سلو  الماـاطبن بأحكـام القـانون الضـريبيق هذ تصـدر 

تمـــع وظروفـــ  ثم تـــدخل علياـــا يـــد التعـــديل بـــن الحـــن والآخـــر وفقـــاً التشـــريعات دائمـــاً هـــدى لحاحـــات المج
للتطــورات ال ياســية واإقتصــادية واإحتماعيــةو ومــن ثم فـــإن التشــريع ودن كــان الأهــل فيــ  دن يطبــ  علـــى 
الجميع على قدم الم اوافيو هإ دن الواقع العملي قد يختلف عن هلاو فيتارب دو يتالص من دحكام  بعر 

دو بمعــى آخــر دن التشــريع القــائم ه الدولــة قــد ي ــاهم بتــلليل الطريــ  نحــو التاــرب. ودهــم هــلب  (2) الأفــراد.
 الأسباب المتعلقة بالتشريع ما يلي:

فقـانون  (3)عدم دقة الصياغة وكثرفي الثغرات ال  ينفل مناا المكلفـون ويتالصـون مـن دفـع الضـريبة-د
زد عنــ  حيــث دنــ  يمــس حانبــاً ح اســاً إ ي ــتطيع دي الضــرائب إ يقــل دهميــة عــن دي قــانون آخــر هن   يــ

هن ــان دن يتجاهلــ  هإ وهــو المــال لــللك يجــب دن تت ــم نصوهــ  بالصــراحة والدقــة والوضــوح حــتى إ يضــع 
الممولن ه حية دو يضع المنفلين لأحكامـ  ه مجـال التوسـع ه معانيـ و فـالخلاف الـلي مـدبر بـن الإدارفي 

موت اللي قد يشوب بعر دحكام القانون قد يـ دي هلى تف ـيرب علـى نحـو   الضريبية والممول ب بب الغ
 يقصدب المشرع هذا ما رلفع الأمر للقضاء.

ارتفــاع دســعار الضــرائب وتعــددها. مــن الأســباب الهامــة الــ  تــدفع بــالممول هلى التاــربو مبالغــة -ب
الممـول ينهـر هلى الضـريبة كـأدافي ومغاإفي ه دسعار الضرائب المفروضة وتعددها لأن من شأن ذلك دن يجعـل 

لمصــادرفي هيــراد عملــ  ومجاــودب دو ثروتــ  إ كــأدافي لتوزيــع التكــاليف العامــة وخاهــة ه الضــرائب المباشــرفي ســواءً  
 .(4)كانت على الدخل دو على ردس المال

                                           
و 3113و الحقــوق كلايـةو  القــاهرفي حامعـةو دكتـوراب رســالةو مقارنـة دراسـةو المصــري القـانون ه التاـرب: عبدالحميــد مـاهر ددحمـ -1

 63. 
 .64 و ال اب  المرحعو المرهفاوي هادق ح ن -2
 .13 و ساب  مرحعو الضريبي التارب حريمةو علي محمد مجدي -3

 .331 و ال اب  المرحعو عبدالحميد ماهر دحمد -4
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عــدم اإســتقرار التشــريعيو فالأهــل هــو ان يت ــم القــانون باإســتقرار الن ــبي حــتى ي ــال علــى -ج
تطبيقــ  وحــتى يل ــلم بــ  الخاضــعون لإحكامــ  ويألفونــ  فيصــبح احترامــ  عــادفي لــديام. هإ دنــ  مواكبــة منفليــ  

للتطورات ال  يشادها المجتمع وخاهةً دن القانون الضريبي يرتب  بالأعمال والأنشطة وما يتلاق  عناا مـن 
لمشــروع مــا دن تبــدد بعــر دخــول واســتجابة للتطــور الم ــتمر ه نوعيــة هــلب الأعمــال والأنشــطةو فإننــا رــد ا

دحكام هلا القانون ه اإستقرار حتى يتدخل في  بالتعديلو وهلا التعديل مـن شـأن  دن يكـون ه كثـير مـن 
الأحيـان م ــاعداً علــى التاــرب مــن دداء الضــريبة. وهذا كــان المشـرع يجــد نف ــ  ه بعــر الأحيــان مجــبراً علــى 

نهــراً لعــدم ملاءمتاــا للهــروف الم ــتجدفي والــ  قــد  التــدخل لإحــدابر التعــديل ه بعــر النصــو  الضــريبية
 ينت  عناا دن تصبح الضريبة المفروضة مجافية للقواعد الضريبية ال  يجب مراعالما عند فرت الضريبة.

ضعف الجزاءات الضريبيةو ويقصد بالجزاء القانوني كل دثر يترتب بحكم اللزوم علـى هتيـان سـلو  -د
(1) امر المشرع.سلبي دو هيجابي بالماالفة لأو 

 

والجزاء قد يكون ذي طابع هداري دو حنائي وحيث دن القوانن توضع لصالح المجمـوع حـتى ي ـتتب 
الأمــن ويعاقــب كــل خــارج عناــاو وحيــث دن الضــرائب ذات دور خطــير ماليــاً واقتصــادياً واحتماعيــاً وبالتــا  

مـن ذلـك يمـس الخزانـة العامـةو لـللك  فإن التشريع الضريبي شأن  وكل التشريعات يمس المجمـوع بـل هـو دكثـر
 .يجب دن يكون التجرم الضريبي يقصد من  بالإضافة هلى العقاب والزحر ووضع حد للماالفن

 : الأسباِ الفن ة3
وهــي الأســباب المتعلقــة بالجاــة الإداريــة الماتصــة بتنفيــل قــوانن الضــرائب ابتــداءً مــن حصــر الممــولن 

يشعر بعبء الضريبة في دياا كرهاً عن  إ شك تزداد كراهيت  لها هذا ما  حتى تحصيل الضريبة. فالممول اللي
ردى دن الوفاء سا محوط بإحراءات معقدفي تضيع علي  وقتاً ودحيانـاً مالـ و فمنـل دن تبـدد الإحـراءات الضـريبية 

ه نف ـ   نرى الممول مكلفاً بتلارير عديد من النماذج تحوي بيانات تفصيلية كثيرفي من شأنها هرهاقـ  وتضـع
 (2) الخشية من خطأ م ائلت .

كمــا دنــ  مــن الإحــراءات الــ  تتبعاــا الإدارفي الضــريبية عــن طريــ  موظفياــا مــا يبعــث الممــولن علــى 
التافي عن دنهار ه إء حتى باإمتناع عن دفع الضريبة ومن هلب الإحراءات المبالغة من موظفي الضرائب 

 ه دون دخلهم ه اإعتبار ما يقدم  الممول من م تندات ووثائ .ه التقدير والتجائام هلى التقدير الجزا

                                           
 .322 و ال اب  المرحعو عبدالحميد ماهر دحمد -1
 .61 و ال اب  المرحعو المرهفاوي -2
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كما دن  من الأسباب الفنية المتعلقة بالإدارفي الضريبية تلك الإحراءات المطولة والمعقـدفي ه هحـراءات 
الفلاص الضريبي وبالتا  تأخير تحديد المراكز الضريبية للممولن وتحديد ما هم مطالبن بدفع  وبالتا  عدم 
معرفة الممـولن لأوضـاعام الضـريبية علـى وحـ  الدقـةو دو تـراكم الم ـتلا  علـيام مـن الضـرائبو وهـلا بـدورب 
ي دي هلى محاولة التالص من الضرائب والتارب مناا ممـا قـد يـدفعام هلى لمريـب دمـوالهم دو التصـرف فياـاو 

 (1) وبالتا  إ تجد المصللاة ما يفي بم تلاقالما.
 ة والاقتصادية: الأسباِ الاجتماع 4

مما إ شك في  دن الهروف اإحتماعية واإقتصادية ال ائدفي ه مجتمع ما تلعب دوراً كبيراً ه مدى 
م ــاهمة الممــول ه دداء الضــريبة دو عــدم ددائاــا كليــاً دو حزئيــاوً فتركيبــة المجتمــع ودى التزامــ  بــالقيم يــنعكس 

 على ردود دفعال  تجاب واحبات  الوطنية.
شراح اللين تعرضوا للتاـرب الضـريبي موضـوع الوطنيـة الضـريبية وقصـدوا سـلا هح ـاس الممـول فقد درس ال

بأنـ  حينمــا يقــوم ب ــداد الضــريبة المفروضــة عليــ  وفقــاً للقــانون فإنــ  هنمــا يشــتر  ه دداء واحــب وطــني وهــو الم ــاهمة 
 (2) ا على مجموع دفراد الأمة.ه حزء من ميزانية الدولة لتواح  الأعباء العامة ال  تعود فائدلما بدوره

وبالتـــا  عنـــدما ينعـــدم هـــلا الإح ـــاس لـــدى الممـــول لـــن يتـــوان عـــن التاـــرب مـــن دداء الضـــريبة لأنـــ  
سينهر هلياا نهرفي مغايرفي ممل في بالكرب وخالية من دي حس بالواحـبو ولهـلا الأمـر علاقـة بالعامـل الأخلاقـي 

 ريبي لدي  .والنف ي للممول ومدى انخفات دو ارتفاع الوعي الض

 أ وا  التهرب الضريبي-ا  لب الث  ع:

ويصـنفونها ه الكثـير مـن الم لفـات  (3)يفرقون بن ما ي مى بالتارب المشـروع والتاـرب غـير المشـروع
 ضمن دنواع دو هور التارب الضريبي وهو تق يم معارت من حانب كبير من الفق .

 التَاِ المشاوع والتَاِ غ ا المشاوع: -أولًا:
 -ارب المشروع:الت -0

بــالرغم مــن عــدم است ــاغة الــبعر لهــلا الوهــف لــبعر الأفعــال الــ  يأتياــا الممــول للــتالص مــن 
 الضريبةو هإ دن هلا الوهف ذائع بن كتاب وشرائح المالية وللتارب المشروع هورتان:

                                           
 .261 و ساب  مرحعو النياوم دبوبكر -1

 .61 و ال اب  المرحعو المرهفاوي ح ن -2

 .11 والقاهرفيو القانونية الكتب دارو العملية وتطبيقالما الضرائبو الدين شمس الأمير عبدو -3: المثال سبيل على -3
 .211 و 3162و مصرو المعارف دارو العامة المالية ه موحزو عطية ريات محمود -2
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ى القانون : وهي الصورفي ال  يقوم فياا الممول بتجنب الضريبة بطريقة ل يشوسا اإحتيال علالأولى
 دو العبث بأحكام .

: وهــي تتفــ  مــع الحالــة الأولى ه دن الممــول إ يرتكــب ديــة مخالفــة للقــوانن الضــريبية ولكنــ  الثان يية
يختلف عن  فيما يشوب  من سوء القصدو هذ دن التارب ه هلب الحالة يكون بنية عامدفي ه احتناب الضريبة 

 رع هعفاء بعر دهناف الثروفي من الضرائب.مع البقاء ه حهيرفي القانون كأن يقرر المش
 التارب غير المشروع: -5

وهـو موضــوع البلاـث والــل يقصـد بــ  امتنـاع الممــول الـلي تــوافرت فيـ  شــروط الخضـوع للضــريبة عــن 
الوفاء سا م تعيناً ه ذلك بكافة دنواع الغش وهي مختلفة ومتعددفيو ولللك فعادفًي ما يعرف التارب الضريبي 

 بالغش الضريبي.
 لتارب الكلي:ا .د 

دن تحمــل الأعبــاء العامــة هذ يجــد الممــول الم ــتقر بحكــم طبيعــة نشــاط  نف ــ  ملزمــاً بتلامــل نفقــات 
ومصروفات بالإضافة هلى التزام  بالضرائب المفروضة علي  بينما الممول المتارب كلياً يمارس نشاط  ه الخفاء 

 دونما نفقات ومصاريف وكللك بدون ضرائب تصادر حزء من دخل .
 التارب الجزئي: .ب 

ويتلاق  التارب الجزئي بقيام المكلف بالتالص من حزء من الضريبة الم تلاقة علي  ويتال العديد 
من الصور مناا تقدم هقرار عن ضريبة الدخل مغاير لللاقيقة دو ت جيل عقود بقيمة دقـل مـن قيمـة الحقـود 

ك مـــن الصـــور الشـــائعة ه التاـــرب الجزئـــي الحقيقيـــة دو التلاعـــب ه ثمـــن البضـــائع المشـــترافي دو المباعـــة وكـــلل
 (1) تضايم المصاريف الإدارية ال  ت تنزل من الأرباح عند احت اب الضريبة.

ويترتب على التاـرب الجزئـي مـا يترتـب علـى التاـرب الكلـي مـن ضـياع حـ  الخزانـة العامـة والخـلاف 
الممــول عــن الإعــلان عــن نشــاط  بينامــا دن التاــرب الكلــي عــادفي مــا يتلاقــ  ب ــلو  ســلبي يتمثــل ه همتنــاع 

بممارســت  خفيــة دون دن يضـــطر هلى التلاعــب ه م ـــتندات  ودفــاترب دو هقراراتـــ  دمــا التاـــرب الجزئــي فيتلاقـــ  
 ب لو  هيجابي يقتضي ضرورفي تدخل الممول بإتيان  دفعال يترتب عناا تخفير وعاء الضريبة.

 
 
 

                                           
 .16 و ساب  مرحعو العملية وتطبيقالما الضرائبو الدين شمس الأمير عبد -1
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 التَاِ الدول والتَاِ الداخلي: -ثالثاً:
 و :التارب الد -0

وهو قيام الممول باستعمال طـرق احتياليـة غـير مشـروعة لنقـل كـل دو حـزءً مـن الأربـاح دو الإيـرادات 
وال  من المفروت خضوعاا للضريبة ه داخل الدولة هلى دولة دخرى إ تخضع فياا هلب الأرباح والإيرادات 

 لها ه الدولة الأولى.ه الغالب للضرائب دو تخضعاا لوع دقل وطأفي على الممول من ال  يخضع 
وبالرغم من دن ن بة التارب الدو  تبـدو قليلـة هذا مـا قورنـت بـالتارب الـداخلي هذ يقتصـر التاـرب 
الدو  ه الغالب على الممولن اللين يتمتعون بإلمام ودراية بقوانن الدول الأخرى وقدرفي مالية كبـيرفي هإ دنـ  

 ي:بالغ الخطورفي وتكمن خطورت  ه عدفي دمور وه
 ما ت التارب دولياً فإن  يكون على م توى عا  حداً ويقع على مبالغ ضامة.هن  هذ  .د 

دنــ  يضــر بثــروفي الــبلاد الوطنيــة هذ يترتــب عليــ  خـــروج حــزءً مناــا هلى دولــة دحنبيــة تكــون فياــا المعاملـــة  .ب 
 الضريبية دفضل.

 التضامن بن الدول.بتدخل المشرع الوطني وحدب وهنما بضرورفي دن مكافلات  بالضرورفي إ تتلاق   .ج 

 التارب الداخلي: -5

حيــث يقــوم علــى دســاس هقليميــة الضــريبة وهــو الــلي يــتم داخــل حــدود الدولــة عنــدما يقــوم الممــول 
الــلي تــوافرت فيــ  شــروط الخضــوع للضــريبة بعــدم الوفــاء بإلتزاماتــ  المفروضــة عليــ  بموحــب القــوانن الضــريبية 

 متالا ه ذلك موفقاً مخالفاً للقانون.
كــان التاــرب ه حــد ذاتــ  لــيس بالشــيء الملمــوس وهــو عــادفًي مــا يــتم ه الخفــاء هإ دن تلم ــ  وهذا  

ـــالأمر الم ـــتلايل فـــيمكن التقريـــر بوحـــود التاـــرب مـــن خـــلال بعـــر  بالن ـــبة للفـــرد دو للدولـــة ككـــل لـــيس ب
الضريبي تعد الم شرات والدإإتو فالفرد اللي تهار علي  مهاهر الثراء المللاوظ وال  إ تتناسب مع مركزب 

م شراً علـى وحـود لمـرب مـن دداء الضـرائب دمـا بمزاولتـ  لأنشـطة دخـرى ه الخفـاء دو بقيامـ  بتافـير وعـاء 
 الضريبة واللي يمكن دن ي لك ه سبيل تحقيق  عدفي طرق.

وبالن ـبة للدولــة فإنــ  يمكــن اإسـتدإل علــى وحــود ظــاهرفي التاــرب مـن عــدفي مهــاهرو فعــدم تناســب 
قيدين بمصللاة الضرائب مع عدد ال كان دو عدم تناسب حصيلة دي نوع من الأنشطة دو عدد الممولن الم

المان مع حصيلة الأموال الم تثمرفي فياا دو هيراد العاملن ساو دو ظاور مهاهر الرخاء والرفاهية على ف ة من 
بوحـود لمـرب الشعب دون دن تهار دي زيادفي ه حصيلة الدولة من الضرائب كل ذلك يقطع علـى الدإلـة 
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ضريبي. وعلى كل فالبرغم من خطورفي التارب الداخلي شأن  شأن التارب الخارحي دإ دن  ودن دضر بالخزانة 
 .(1) العامة فأن مصدر الضرائب دو وعائاا ما يزال موحوداً ه هقليم الدولة ويكون حزءًا من ثرولما الوطنية

 صور التهرب الضريبي ومسائل وكافحته -المبحث الثاني

يعتــــبر التاــــرب الضــــريبي مــــن التلاــــديات الــــ  تواحــــ  ال ياســــة الضــــريبية و وذلــــك لتعــــدد دشــــكالها  
واختلاف هورها مما يطرح هعوبة كشف  وتتبع سيرورت  مما يجعل فرت العقوبات والغرامات غير كافية و مما 

ا وهنمـا مـيلادب نـات  عـن ي تلزم التفكير ه ضرورفي ايجاد اليات او وسائل لمعالجت و ذلك دن التارب ليس قدر 
اختلاإت عديدفي ومختلفة و وبالتا  معالجة هلب المشكلة يتطلب اهلاح اإختلاإت وخلـ  ممانعـات قويـة 

 لمحاربت و

 صور التهرب الضريبي في التشريع الضريبي الليبي-ا  لب الأول

ع هلى آخـر يتال التارب من الضرائب ه ظل دي نهام ضـريبي عـدفي هـور تختلـف ن ـبتاا مـن مجتمـ
بالنهر هلى اختلاف ظروف كل مجمع ضـريبيو وتكـاد تكـون هـور التاـرب الضـريبي ه ليبيـا هـي ذات هـور 
التارب الضريبي ه المجتمعات الأخرى المتقاربة مع  ه الم توى اإقتصادي والفكري ودرحة التطـور والـوعي 

ليبيـا حـي إ توحـد هحصـائيات بـالمعى في  وهذا كان التاـرب الضـريبي هحصـائياً   ينـل حهـ  مـن البلاـث ه 
العلمي لن بة التارب وحجم  سواء بالن بة لنوع محدد من الضرائب دو بالن ـبة لفـة معينـة مـن الممـولن هإ 
دن المشـتغلن والماتمـن بالضـرائب يجزمـون بـأن ن ـبة التاـرب مـن الضـرائب ه ليبيـا تبـدو مرتفعـة بـالنهر هلى 

هـبلات تمـارس بشـكل مللاـوظ وعلـني وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإن مزاولياـا حجم الأعمال والأنشـطة الـ  د
إزالوا مجاولن بالن بة لمصللاة الضرائب ويمكـن القـول بـأن دهـم هـور التاـرب الضـريبي ه ليبيـا هـي الصـور 

 التالية:
 أولًا: عدم قديم الاقاارات و الإخطارات

قانونيــة وربــ  الضــريبة علــيام دوحــب لكــي يتي ــر لمصــللاة التعــرف علــى دربــاح الممــولن ومراكــزهم ال
المشرع على كل الممولن الخاضعن للضريبة على دخل الزراعة دو دخـل التجـارفي والصـناعة والحـرف دو دخـل 
ـــاً عـــن  الماـــن الحـــرفي دو الـــدخول الخارحيـــة للمقيمـــن ه الـــبلاد دن يقـــدموا هلى مصـــللاة الضـــرائب هقـــراراً كتابي

                                           
 .11 و ساب  مرحعو المرهفاوي ح ن -1
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و دو علــى ديــة ورقــة متضــمنة جميــع البيانــات (1)مــاذج المعــدفي لــللكدخلاــم الخاضــع للضــريبة وذلــك علــى الن
 الواردفي في .

ويقـدم الإقـرار عـن ودخــل التجـارفي والصـناعة والماــن والحـرف ودخـل الماــن الحـرفي هلى المصـللاة خــلال 
كـل   ال تن يوماً التالية إنتاـاء ال ـنة الضـريبية وهـي فـترفي الإثـى عشـر شـاراً الـ  تبـدد مـن دول دي النـار مـن

 .(2)عام مع مراعافي من تقتضي طبيعة نشاط  اختلاف سنت  المالية عن ال نة الضريبية
دما الإقرار عن الدخول الخارحية للمقيمن ه البلاد فيقدم خلال ثلاثن يوماً من تحق  الدخل ولو 

ر الـدخل   يقبر فعلًا دو كان هاحب  قد احتفظ ب  ه الخارج ويجـب دن يشـتمل الإقـرار علـى بيـان مصـد
ومقدار هجما  الدخل المحق  دون خصم دية ضريبية من  دو دية مبالغ دخرىو كما دلزم المشرع بموحب المادفيو 
الشــركات العامــة والشــركات الم ــاهمة الأهليــة وفــروع الشــركات الأحنبيــة والأشــاا  اإعتباريــة ســواء كانــت 

اً دو اســتثماراً عقاريــاوً ويجــوز للمصــللاة دن تلــزم عامــة دو دهليــة هذا كــان نشــاطاا تجاريــاً دو هــناعياً دو حرفيــ
الشــركات الأحنبيــة دن ترفــ  بــالإقرار هــورفي مــن الميزانيــة العموميــة لنشــاط المركــز الرئي ــي وكــللك هــورفي مــن 
ح ــابات  الختاميــةو ونهــراً لتقــدم الإقــرارات الضــريبية مــن دهميــة ه تحصــيل الضــرائب هذ يشــمل هــلا اإلتــزام 

الممــــولن وبالتــــا  يغطــــي حصــــيلة مــــن الضــــرائب فقــــد اعتــــبر المشــــرع الليــــبي شــــأن  شــــأن شــــرمة واســــعة مــــن 
التشريعات الضريبية تقاعص الممول بتقـدم الإقـرار الضـريبي عـن هـلا اإلتـزام حريمـة ضـريبية دوقـع علياـا حـزءً 

 %( خم ة وعشرين ه المائة من الضريبة.52تمثل ه غرام  إ تقل عن )
غ الغرامــة ه حالــة التالــف عــن تقــدم الإقــرار طبقــاً للــرب  الناــائي للضــريبة ولقــد حعــل المشــرع مبلــ

ذلــك دنـــ  ه الأحـــوال الـــ  تـــرب  فياـــا الضـــريبية بنـــاء علــى هقـــرار الممـــول تـــدفع الضـــريبة مـــن واقـــع الإقـــرار ه 
ا هو يـتم الـرب  المواعيد المحددفي قانوناً هلى حن رب  الضريبة بصفة نهائية فإذا قبلت المصللاة هلا الإقرار كم

 .(3)بصفة نهائية ويكون ه هلب الحالة غير قابل للطعن في 
وهذا اعتبر المشرع عدم التـزام الممـول بتقـدم الإقـرار هخـلاإً بأحكـام القـانون الضـريبيو فبالإضـافة هلى 

ودن  توقيــع عقوبــة الغرامــة ســالفة الــلكر عليــ  دحــاز لمصــللاة الضــرائب دن تقــدر الــدخل وفــ  مــا تــراب مناســباً 
ترب  الضريبة بناءً على هلا التقديرو ويجب التمييز هنا بن حالة عدم تقـدم الإقـرار الضـريبي دو تقديمـ  غـير 
م ــتوف للشــروط دو تضــمن هــلا الإقــرار بيانــات غــير هــلايلاة والــ  ســنتناولها بالبيــان عنــد الحــديث عــن 

                                           
 لقـانون التنفيليـة اللائلاـة بشـأن م2334 ل ـنة( 317) رقـم "الـوزراء رئاسـة" سـابقا لعامة الشعبية اللجنة بقرار المللاقة النماذج -1

 .2334 ل نة 33 رقم الدخل ضراب
 .هلي  الإشارفي ال اب  م2333 ل نة 7 رقم القانون من 22 المادفي -2
 .م2334 ل نة 33 رقم الدخل ضرائب قانون من( 1( )2) المادتن -3
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دم تقدم الإقرار وحالة تقديم  بشكل مغاير حرائم اإحتيال الضريبي هذ ساوى المشرع ه العقوبة بن حالة ع
للشـكل الـلي بينــ  النمـوذج المعــد لـللك فيكـون الإقــرار غـير م ــتوف للشـروط ويعتـبر ه حكــم الإقـرار غــير 
المقدمو هإ دنـ  إ يجـوز التمـاس العـلر للمـولن الـلين تخلفـوا عـن تقـدم هقـرارالمم الضـريبية ه الموعـد القـانوني 

 .(1)انونيبحجة عدم الوعي الق
 ثانياً: عدم دداء الضريبة ه المواعيد المحددفي قانوناً 

من دهـم اإلتزامـات الـ  تقـع علـى عـات  الممـول اإلتـزام بـدفع الضـراب ه المواعيـد المحـددفي قانونـاً هذ 
يتعن علي  دن يبادر بدفع الضريبة ه الوقت والمكان اللي مددب القانون مع ال ـماح لـ  ه حـاإت معينـة 

تأحيل دفع الضريبة دو بعضاا دو ال ماح بتق يطااو وه بعر الحاإت هسـقاطاا دو العفـو عمـا   يـدفع ب
 مناا.

وتعمل التشـريعات الضـريبية علـى دن إ ي ـتفيد الممـول مـن تـأخير الوفـاء بالضـريبة وذلـك باسـتثمار 
ئــدفي مناــاو وذلــك بتقريــر دمــوال الضــرائب المتــأخرفي ه نشــاط  الخــا  دو ادخارهــا والحصــول علــى ربــح دو فا

مقابـل تــأخير يزيــد عــن معـدل ســعر الفائــدفي دو معــدل التضــام ه قيمـة النقــودو يضــاف هلى قيمــة الضــرائب 
و وذلــك حــتى مــا قــد ي ــفر عناــا مــن زيــادفي ه الــديون الضــريبية بــأكثر مــن الــربح دو الفائــدفي الــ  (2)المتــأخرفي

لـــللك دوحـــب المشـــرع الليـــبي علـــى كـــل الممـــولن  يمكـــن دن تعـــود ه حـــال اســـتبقائ  تلـــك الـــديون ســـدادهاو
 76المااطبن بأحكـام القـانون الضـريبي ضـرورفي دداء الضـريبةو دو توريـدها ه الميعـاد وذلـك وفقـا لـنص المـادفي 

 (.3) م بشأن ضرائب الدخل5101ل نة  7من القانون رقم 
م عقوبة الغرامة 5101( ل نة7( من قانون ضرائب الدخل رقم )79كما فرت المشرع بموحب المادفي )

( خم ون الف دينار على كل ممول إ ي دد الضريبة 21111( دلف دينار وإ تزيد عن ) 0111ال  إ تقل )
 ه موعدها دو يت بب قط   دو ههمال  ه تأخير توريد الضريبة للاانة العامة.

 ثالثاً: عدم الإخطار عن البدء أو توقف النشاط
يضـعاا المشـرع للتلاقـ  مـن هـلاة تطبيـ  القـانون الضـريبيو وذلـك بفـرت تتعدد وسائل الرقابة ال  

اإلتزامــات الــ  مــن شــأن تنفيــلها دن يكفــل لمصــللاة الضــراب التلاقــ  مــن الواقعــة المنشــ ة للضــريبة وتحديــد 
الإيـرادات الداخلــة ه وعــاء الضـريبةو ومــن دهــم مهــاهر تلـك الرقابــة مــا يفرضــ  القـانون الضــريبي مــن واحــب 

                                           
 .211 وبنغازي حامعة راتمنشو و الليبي الضريبي والتشريع الضريبة نهريةو الشاوي خالد -1
 .327 و ال اب  المرحعو الحديثة الضريبية الإدارفيو هدي  رمضان -2
 .313 و  العاشرفي ال نةو 4 العدد:  الرسمية ريدفيالج -3
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خطار بمزاولة النشاط والتوقف عن  نوإً عند متضمناً بيانات معينـة مـع اإلتـزام بالصـدق ه كـل مـا تقدم الأ
يتضـمن  مــن بيانــات حـتى مقــ  الإخطــار الضـريبي مــا يتضــمن  الإبـلاغ بواقعــة البــدء دو التوقـف الــ  يوحــب 

لممـول هلى مزاولـة النشـاط القانون على الممول الخاضع للضـريبة هحاطـة مصـللاة الضـرائب سـاو هذ قـد يعمـد ا
خلال ال نة الضريبية ثم التوقف عن مزاولة هلا النشاط اللي قد يكون ه بعر الأحيان بصـورفي نهائيـة مـا 

 ي دي هلى بقاء الدخل اللي تحق  ل  خلال تلك الفترفي بمنأى عن الضرائب.
 رابعاً: التْلف عن مس  الدفاتا والسجلات والامتناع عن تقديمَا

ائل ال  يضعاا للتلاق  من هلاة تطبي  القانون الضريبي وتحقيقـ  للغايـة المنشـودفي وهـي تتعدد الوس
ضــمان حقــوق الخزانــة العامــة وذلــك بفــرت اإلتزامــات الــ  مــن شــأن تنفيــلها دن يكفــل لــلإدارفي الضــريبية 

 72بموحـب المـادفيالتلاق  من الواقعة المنش ة للالتزام وهلاة ربطاـا وتقـديماا عنـد طلباـاو فـالزم المشـرع الليـبي 
من قانون ضرائب الـدخل المـلكور الأشـاا  الطبيعيـن الخاضـعن لأحكـام ضـرائب الـدخل بم ـك الـدفاتر 
ال  يتم تحديدها بموحب دحكام اللائلاـة التنفيليـة للقـانونو كمـا يجـوز هلـزام الأشـاا  اإعتباريـة الخاضـعة 

الملـــزمن بم ـــكاا بمقتضـــى التشـــريعات لأحكـــام هـــلا القـــانون بم ـــك دفـــاتر وح ـــابات هـــلا بالإضـــافة هلى 
 الأخرى.

ودوحب المشـرع عنـد تقـدم الإقـرارات الضـريبية عـن دخـل التجـارفي والصـناعة والحـرف دن تكـون هـلب 
الإقــرارات مشــفوعة بالم ــتندات والوثــائ  الم يــدفي للبيانــات المــلكورفي ه الإقــرارات واشــترط إعتبــار ح ــابات 

فاتر متمثلـــة ه دفـــتر اليوميـــة ودفـــتر الجـــرد والميزانيـــة ودفـــتر الصـــنفو الممـــول منتهمـــة دن يم ـــك عـــدد مـــن الـــد
بالإضافة هلى ما يلتزم بم ك  مـن دفـاتر وسـجلات بمقتضـى القـانون التجـاري دو دي قـانون آخـر بـالنهر هلى 

 طبيعة النشاط.
ه  لــللك يعتــبر تخلــف الممــول عــن اإلتــزام ســلا الأمــر مــن الصــور الــ  يتاــلها التاــرب الضــريبي هذ

الكثــير مــن الأحيــان إ ي ــتطيع الممــول هخفــاء نشــاط  ح ــب طبيعــة هــلا النشــاط وهنمــا نتيجــة عــدم م ــك  
للدفاتر وال جلات بإمكان  الحيلولة دون تحصيل الضرائب الم تلاقة علي  اذ يتعلر علـى موظـف الضـرائب 

طة كمـا ه حالــة الماــن ه الكثـير مــن الأحيـان الوقــوف علــى حقيقـة حركــة نشـاط الممــول ه كثــير مـن الأنشــ
 الحرفي.

وقد مصل دن يقوم الممول بم ك الدفاتر وال جلات هإ دن  يمتنع عن تقديماا عند الطلب والمشرع 
من القانون فعاقب الممول اللي يمتنع عن تقدم ما يلطلب  5/ف79الليبي ديضاً تناول هلب الصورفي ه المادفي 

( الـف دينـار. والمشـرع 0111  يلزم بم كاا بغرامة إ تقل عن )من  ه البيانات دو الدفاتر دو ال جلات ال
  يميز ه المعاملة بن الممول اللي يتقاعص عن م ك الدفاتر وال ـجلات وذلـك الـلي يقـوم بم ـكاا هإ 

 دن  يمتنع عن تقديماا فتر  ذلك لقاضي الموضوع.
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 خامساً: استعمال الطاق الاحت ال ة:
يب احتياليــة مــن دخطــر هــور التاــرب الضــريبي بــالنهر هلى مــا تنطــوي يعتــبر التاــرب باســتعمال دســال

ـــوان عـــن التاـــرب مـــن  عليـــ  الطـــرق اإحتياليـــة مـــن انحـــدار ه الم ـــتوى الأخلاقـــي لـــدى الممـــول الـــلي   يت
 الضريبة.

ويقصــد بــالطرق اإحتياليــة ه المجــال الضــريبي ح ــبما يعرفاــا حانــب مــن الفقــ  بأنهــا محاولــة الممــول 
قص الـــلي يتضـــمن هقـــرار الأربـــاح الخـــا  بـــ  والمقـــدم للمصـــللاة وذلـــك بترتيـــب وقـــائع ماديـــة دو تغطيـــة الـــن

هعـــدادها هعـــداداً خاهـــاً الغـــرت منـــ  التمويـــ  علـــى المصـــللاة وحملاـــا علـــى تصـــدي  مـــا ورد ه هـــلا الإقـــرار 
 (1)المعيب.

ائب فاـو وسـيلة فقـ  وعرفاا البعر الآخر بأنها الوقـائع الماديـة الـ  تحـي  بـالإقرار لغـش هدارفي الضـر 
 (2)وه حالة الطرق اإحتيالية يكفي تحقي  الوسيلة وإ يلزم تحقي  الغاية.

دما المشرع الليبي فأن    يعرف الطرق دو الأساليب اإحتيالية على سبيل الحصر وهنما نص ه المادفي 
لص مـن كـل م علـى عقـاب كـل مـن ارتكـب بقصـد الـتا5101ل نة  7( من قانون ضرائب الدخل رقم 72)

 دو بعر الضريبة دو حرت دو اتف  دو ساعد على ارتكاب دي فعل من الأفعال الآتية:
 الإدإء ببيانات غير هلايلاة ه الإقرارات والأوراق ال  تقدم تنفيلاً لأحكام هلا القانون. -0

 هعداد دية ح ابات دو دفاتر دو سجلات دو تقارير دو ميزانية غير هلايلاة. -5

 حتيالية لإخفاء دو محاولة هخفاء مبالغ ت ري علياا الضريبة.استعمال دية طريقة ا -9

 ويلاحظ ه هلا الشأن بالطرق اإحتيالية عندما إ مدد هلب الطرق والأساليب على سبيل الحصر
مـن قـانون ضـرائب  29وبالتا  فإن التارب من الضريبة ه التشريع الليبي وف  ما نصت علي  المـادفي 

الـ  يعمـد فياـا الممـول هلى هخفـاء حقيقـة وضـع  المـا و بغيـة الـتالص مـن دداء الدخل يتلاق  بكل الصـور 
الضرائب الم تلاقة علي  كلياً دو حزئيـاوً ولـو   تتلاقـ  هـلب النتيجـة هذ قـد إ يصـل الممـول هلى مبتغـاب رغـم 

 سعي  للتالص من كل دو بعر الضرائب الم تلاقة علي .
الممـول يكـون مـن شـأنها هخفـاء نشـاط  الخاضـع للضـريبةو  فتعد طريقة احتياليـة كـل وسـيلة لجـأ هلياـا

 ومن هلا القبيل:

                                           
 المرحـــعو الضـــريبي التاـــر حـــرائم ه الـــبراءفي دســـباب ه هليـــ  ملشـــارو 133 و والصـــناعية التجاريـــة الأربـــاح ضـــريبةو رشـــاد محمـــد -1

 .21 و ال اب 
 .21 و ال اب  المرحعو علي محمد مجدي -2
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 اهطناع م تندات عن مصروفات غير هلايلاة.-د

 اهطناع ديون خيالية وغير حقيقة.-ب

 تقدم ح ابات هورية وتضايم المشتريات والمصروفات مع تخفير المبيعات.-ج

 يل درباحاا.هدخال مصروفات شاصية هلى مصروفات المنشأفي بقصد تقل-د

 تقدم فواتير شراء غير مطابقة لللاقيقة دو هسقاط عمليات دنتجت ربحاً للمول.-ه

مما تقدم يتضح دن الطرق اإحتيالية إ تقع ضمن طائفة محددفي من الأفعال هذ يتفنن الممولون بشتى 
إ  تلاايـل علـىالطرق متى عقـدوا عـزمام علـى التاـرب مـن الضـريبة كلاـا دو بعضـاا بحيـث يبتـدعون طرقـاً لل

 تت ع النصو  الضريبية التجريمية لإحتوائاا.

 وس ئل اك  حة التهرب الضريبي-:ا  لب الث  ع

هنـا  مـن الوسـائل مــا يمكـن دن تكـون دكثـر وضــوحاً ه مجتمـع مـا عـن غــيرب وتتنـوع وسـائل التاــرب 
علـى تنفيـل دحكـام القـانون  الضريبي فمناا الـ  ترحـع للتشـريع الضـريبي نف ـ  والى ال ـلطة التنفيليـة القائمـة

الضــريبي ثم تلــك الأســباب الــ  مردهــا الممــول المااطــب بأحكــام القــانون الضــريبي باعتبــارهم جميعــاً دطــراف 
العلاقة الضريبية ويقع على كل منام حزء من عبء العملية الضـريبيةو والخلـل الـلي يشـوب دداء دي مـنام 

 -ى النلاو اإتي:يمكن ان يعد وسيلة للتارب من الضرائب وذلك عل
 أولًا: إحكام ص اغة التشايعات

ممـــا إ حـــدل فيـــ  دن النهـــام الضـــريبي يعتـــبر انعكاســـاً للهـــروف والأوضـــاع اإقتصـــادية واإحتماعيـــة 
وال ياسية ه الدولة ال  يطب  فياـاو ولمـا كانـت هـلب الهـروف والوضـاع تختلـف وتتغـير ه الدولـة مـن وقـت 

يجــب دن يتطــور بمــا يــلاءم ظــروف المرحلــة الــ  تمــر ســا الدولــة ومــتى كــان  لآخــرو لــللك فــإن النهــام الضــريبي
التشريع الضريبي ه الدولة غير متلائماً مع الهروف ال ـائدفي فياـا فـإن ديـة محاولـة مـن قبـل ال ـلطة التنفيليـة 

ن دداء لوضع هلب التشريعات موضع التنفيل سي دي ه النااية هلى تمكن العديد من الممولن من التارب م
 الضريبة دما ب بب عدم وقوعام تحت طائلة هلا التشريع دو لوحود ثغرات في  تمكنام من النفاذ خلالها.

وبالرغم من دن التشريع الضريبي الليبي فيما يخص ضرائب الدخل وضريبة الدمغة هو تشريع حديث 
بدو دمراً مبكراوً هإ دننا يمكـن والوقوف على مدى فاعليت  دو عدماا ه مكافلاة التارب الضريبي ي (1)ن بياً 

                                           
 .ليبيا ه الضريبي التشريع ركيزفي باعتبارب الدخل ضرائب ب أن م2333 ل نة 7 رقم القانون الشأن سلا يقصد -1
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ـــاً دن هـــلا التشـــريع ديضـــاً تشـــوب  العديـــد مـــن العيـــوب والثغـــرات الـــ  يمكـــن للمـــول النفـــاذ مناـــا  القـــول نهري
 والتالص من العبء الضريبي وتلعد هلب العيوب والثغرات سبباً هاماً للتارب على النلاو اللي سيلي بيان :

ضريبية ال  ترتب  ارتباطاً وثيقـاً بـالهروف القائمـة هإ دن المشـرع دن  بالرغم من خصوهية التشريعات ال -0
الليـبي ســلك بشـأنها ذات الطريقــة ه سـائر التشــريعات الأخـرى هذ رــد هـلب التشــريعات عـادفي م ــتقافي 
مــن تشــريعات ســارية ه دول دخــرى كالقــانون المصــري دو الفرن ــيو الأم الــلي تــأتي معــ  التشــريعات 

 ة لطبيعة الأوضاع القائمة.الضريبية غير مواكب

وبعـــد  -دن دغلـــب نصـــو  التشـــريع الضـــريبي الليـــبي هـــي مجـــرد تكـــرار لقـــانون ضـــرائب الـــدخل المصـــري -5
م شـادت التشـريعات الضـريبية بشـأن ضـرائب 5119هدور قانون ضرائب الدخل ه ليبيا خـلال سـنة 

فل ــفة حديــدفي دكثـــر الــدخل ه مصــر طفــرفي كبــيرفي وتطــورات علــى نحــو مغـــاير لمــا كانــت عليــ  وتبنــت 
احتراماً للممول ودكثـر حـدوى للازانـة العامـة علـى النلاـو الـلي سـنراب إحقـاً وتجـاوزت بـللك العديـد 

 م.5101ل نة  7من الثغرات ال  نقلاا المشرع الليبي هلى تشريع  الجديد رقم 

اف لبـد مـن من المعلوم دن الضريبة تفرت لتلاقي  جملة مـن الأهـدافو وحـتى تحـ  الضـريبة هـلب الأهـد -9
مراعــافي تلــك المبــادل والقواعــد الــ  تحكــم التنهــيم الضــريبي والــ  كــان مــن روادهــا آدم سميــث ه م لفــ  

(1)الشاير "ثروفي الأمم"و وهلب القواعد هي "العدالة واليقن والملاءمة واإقتصاد"
 

تن همـا "عمـوم وقد تبلورت الأفكار ال  قبلـت ه تحقيـ  العدالـة الضـريبية ه الوقـت الحاضـر بقاعـد
 الضريبة ومبدد الم اوافي".

ويقصد بعموم الضريبة: شمول الضريبة للمقيمن ه مجتمع معن واللين يتمتعون قدمات الدولة سـواءً   -
 كانوا وطنين دو دحانب مقيمنو وكللك فرت الضريبة على كل مصادر الدخل وعلى الثروات.

 اوافي ه التضلاية بن الممولن دي عدم دفـع الأغنيـاء ويقصد بمبدد الم اوافي: ولو ليس بشكل نهائي الم -
والفقراء لنفس الن بة من دخولهم بل يجب دن يوزع العبء الضريبي بن ب متفاوتة لكي مق  العدالة 

(2) الضريبية.
 

وهذا كـــان المشـــرع الليـــبي قـــد دخـــل ه اإعتبـــار هـــلب المعـــايير ففـــرت الضـــريبة علـــى كـــل المقيمـــن مـــن 
قيمن وفرت ضرائب نوعية طالت كل الدخول المتلاققة له إء وميز بن دسعار الضرائب وطنين واحانب م

                                           
 .331 و م2333و طرابلسو العامة المالية مبادلو يونس ميلاد منصور -1
 .41 و ال اب  المرحعو الدين شمس عبدالأمير -2
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وفقــاً للمصــدر الم ــتمد منــ  الــدخل وحعــل هــلب الضــرائب تصــاعدية ودقــر بعــر الإعفــاءاتو هإ دنــ  يكفــي 
 دخل المشرع بما تقدم حتى يمكن وهف النهام بأن  نهام من شأن  تحقي  العدالة الضريبية.

ار الضــرائب الــواردفي ه القــانون هلى دن المشــرع ميــز بــن الــدخل النــات  عــن العمــل ومــا ه تشــير دســع
حكم  عن غـيرب مـن انـواع الـدخول الأخـرى بـأن وضـع حـدول دسـعار حديـة تقـل ه البدايـة عـن غيرهـا مـن 
مصــادر الـــدخل الآخـــرى هإ انـــ  ضـــي  مـــن شـــرائح الــدخل لهـــلا الجـــدول ووســـع ه شـــرائح هياكـــل الأســـعار 

%( بمجــرد ان يتجــاوز 02لن ــبة للنشــاطات الأخــرىو ففــي ضــريبة مقابــل العمــل يصــل ســعر الشــرمة هلى )با
( د. شـارياً ه حـن ان هـلب الن ـبة تفـرت علـى شـرمة اعلـى ه 211( د سنوياً دي )3.611دخل الممول )

ذ يقــول قائــل ان (د. ســنوياً وه01.111الــدخل النــات  مــن دربــاح الصــناعة والحــرف ودخــل الماــن الحــرفي وهــي )
%( وه دربـــاح الصـــناعة 92دســـعار الضـــرائب ترتفـــع ه ن ـــ  تصـــاعدي حـــتى تصـــل ه دربـــاح التجـــارفي هلى )

%( فـإن هـلب الأسـعار يجـب عـدم النهـر هلياـا مجـردفي عـن شـرائح الـدخل 91والحرف ودخل المان الحرفي هلى )
بـل العمـل والـلي ه دغلـب الأحيــان إ الـ  يصـل هلياـا الممـول والـ  هـي عاليـة حـداً بالمقارنـة هلى دخـل مقا

 يمكن  دن يتجاوز سقف محدد بموحب القوانن.
عــدم حديــة العقوبــات وعــدم كفايتاــاو فمــن المتخــل الــ  ت خــل علــى التشــريع الضــريبي الليــبي والــ  يــرى  -9

الماتمــون بالضــرائب دنهــا مــن دكثــر العوامــل الــ  تشــجع الممــول علــى التاــرب دن العقوبــات المنصــو  
ا ه القانون تبـدو غـير رادعـةو و إ تجـد مـن يتـولى تنفيـلها هذ تلعـب حديـة العقوبـة دوراً مامـاً ه عليا

تحديــد موقــف الممــول تجــاب الضــريبةو فاــو يــوازن بــن النفــع العائــد مــن عــدم دفــع الضــريبة والماــاطر الــ  
لإلتزام بالضريبة وتفادي يتعرت لها هذا ما اكتشف دمربو فكلما كان الخطر م كداً كلما اتج  الفرد نحو ا

 العقاب والعكس هلايح.

وبالتا  فإن تفقد تأثيرها هذا كان ه مقدور الممول الإفلات مناا دو دن الإدارفي الضريبية غـير حـادفي 
 و وإ يتعل  الأمر هنا بمقدار العقوبة ونوعاا بقدر ما يتعل  الأمر بجدية تنفيلها.(1)ه تنفيلها

 ايب ة ودعمَا:ثان اً: تطويا الإدارة الض
تعتبر مصللاة الضرائب هي الأدافي التنفيلية للقوانن الضريبيةو وهذا كان هقرار مبدد العدالـة الضـريبية 
يعتمــد بدايــة علــى مــدى مراعــافي المشــرع لهــلا المبــدد عنــد فرضــ  للضــرائب وذلــك مــن خــلال مراعــافي الهــروف 

شــريعات وهنمــا العــبرفي بتنفيــلها هذ ه مرحلــة المعيشــية ال ــائدفي هإ دن الأمــر إ يتوقــف عنــد حــد ســن هــلب الت

                                           
 .م1/33/2336 بتاريخو الكلية العجيلات نيابة هلى القضايا هلب دحيلت -1
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التنفيل تهار م اول النهام الضريبي وح نات و ومن اهم وسائل مكافلاة التارب من الضريبة ه ليبيا ترحع 
 تتمثل فيما يلي:

 رفع م توى الأداء الوظيفي لدى الجااز الضريبي: -0

مام بـ  يعـد مـن اإولويـات الـ  يجـب يعد العنصر البشري راس اإدارفي المدبر وساعدها المنفل فاإهت
 -ان تولياا حاة اإدارفي حتى تتمكن من القيام بدورها على دكمل وح و وذلك من خلال اإتي:

ضــرورفي تــوفر واعــداد الفاحصــن والفنيــن للضــرائب بــالمعى الفــني ذلــك دن مامــة موظــف الضــرائب إ  .د 
قرارات بل المحافهـة علـى حقـوق الخزانـة تنلاصر ه تلقي الإقرارات وتحصيل الضريبة من وقاع هلب الإ

العامة ال  دوكلت ه هلا الشأن هلى موظف الضرائبو ممـا يتطلـب منـ  الكشـف عـن تلـك البيانـات 
ال    تهار ه لإقرارات الممـول وهـي دمـور إ يمكـن الكشـف عناـا مـن قبـل دي موظـف فلـيس كـل 

هـلا العيـب مـن خـلال ضـاامة موظف ه مصللاة الضرائب هـو فـاحص فـني. وقـد تلمـس الباحـث 
 عدد الملفات المعروضة على الفاحصن ه المكاتب الضريبية.

توفير الأحواء المناسبة للعاملن بالإدارفي الضريبية من الناحية المادية والمعنويـة والتركيـز علـى العديـد مـن  .ب 
ضــريبي هلى مقومــات الإدارات الجيــدفي بــالرغم مــن طبيعــة عمــل هــلب الإدارفي و عــدم تعــرت الموظــف ال

 المضايقات والممارسات غير الأخلاقية من الممولن مع انعدام الحوافز المادية.

ضرورفي حصر المجتمع الضريبي وضرورفي التعاون بن هدارفي الضرائب والجاات العامةو هذ إ يمكن لإدارفي  . ج
وذلـك  الضرائب دون م اعدفي الجاات العامة الأخرى دن تكفل وحـدها حمايـة حقـوق الخزانـة العامـة

للأسباب ال  سب  ذكرها لللك يلعاب على الجاات الإدارية ه ليبيا والمنوط سا ديضاً حمايـة حقـوق 
الخزانة العامة عدم تعاونها مع مصللاة الضرائب وهلقاء عبء تحصيل الضرائب علـى الإدارفي الضـريبية 

 الإدارفي بوح  عام. وحدها مما سبب ه تزايد حاإت التارب الضريبي ه ليبيا نتيجة ضعف م توى

 مراعافي الأهول الضريبية والفنية من قبل الإدارفي الضريبية. -5

ان مراعــات اإهــول الفنيــة والضــريبية مــن قبــل مصــللاة الضــرائب مــن شــأنها الم ــاهمة ه الحــد مــن 
التاـرب الضـريبي فاـي حجـة علــى هدارفي الضـرائب ولي ـت لهـا وتعـد هــلب الوسـائل الأخـيرفي ه واقـع الأمــر ه 

 ا من دهم عيوب وم اول الإدارفيو وهلب الأساليب هي:ليبي
 عدم التغول ه التقدير الجزاه: .د 
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مـن الأســباب الــ  تــدفع بـالممولن هلى التاــرب مبالغــة مــوظفي مصـللاة الضــرائب ه التقــدير الجــزاه 
ه مــع الآخــل  (1) دون دخــلهم ه اإعتبــار ه كثــير مــن الأحيــان مــا يقدمــ  الممــول مــن م ــتندات ووثــائ .

اإعتبـــار دن هـــلا التقـــدير الجـــزاه قـــد يقـــودب هليـــ  الممـــول نف ـــ  ه بعـــر الأحيـــان بعـــدم تقديمـــ  للإقـــرارات 
الضريبيةو دو تقديماا غير شاملة لكـل المعلومـات الهامـة عـن حقيقـة درباحـ و لـللك فمـن شـان مراعـات هـلا 

 اإمر ي اهم ه الحد من التارب.
 عدم التأخير ه الفلاص والرب  .ب 

لتأخير هلى محدودية الفاحصن الضريبن ونقص الكفاءات ه هلا المجال وعدم توافر البيانات يرحع ا
الدقيقــة الــ  تمكــن مــن ســرعة هرــاز الفلاــص والــرب  ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تــأخير ه الفلاــص والــرب  

ذ تأخـل ويقصد بـللك الفلاـص الـلي تجريـ  المصـللاة بعـد الـرب  الم قـت ح ـب الإقـرار المقـدم مـن الممـول ه
المصللاة بما حاء ه الإقرار تمايداً للرب  الناائي اللي يأتي بعد الفلاص اللي تجري  المصللاة من خلال ما 
يتوافر لدياا من م تندات وما تجري  من تحريات. ويعـد تـأخير الـرب  ه ليبيـا ظـاهرفي شـائعة هذ يتـأخر الـرب  

ئب قــد تراكمـــت علــى الممـــول ويصــبح التزامـــ  الناــائي ه بعــر الأحيـــان هلى ســنوات متتاليـــة فتكــون الضـــرا
بالوفاء سا مرهقاً مما يدفع  هلى التارب من دداء الضريبة الم تلاقة علي  و لللك يجـب اعـادفي النهـر ه ذلـك 

 للم اهمة ه الحد من التارب.
اها و دخيراً و بالإضافة هلى ما تقدم فإن  على موظفي الإدارفي الضريبية اهتمامام بإقامة علاقات مبن

علـى تفاــم نف ـية الممـول وهح اســ   الثقـة بـن الممـول و الإدارفي الضــريبية و دداءهـم لماـامام علــى نحـو يقـوم
بعبء وثقل الضريبة مما يفقد التواهل بن الطرفنو واعتبار الممول شريك اإدارفي الضـريبية " الدحاحـة الـ  

 تبير ذهبا".
 ثالثاً: وسائل تعود إلى الممول:

 عي الضريبي لدى الممولن:رفع م توى الو  -0

يعد المجتمع الليبي كمجتمـع مـدني بالصـورفي الـ  هـو علياـا الآن مجتمـع حـديث ن ـبياً إ سـيما فيمـا 
يتعلــ  بإح اســ  بواحبــ  الــوطني هذ دن فــترات اإســتعمار واإحــتلال الــ  مــر ســا هــلا المجتمــع حالــت دون 

طويلــة مق ــمة هلى وإيــات تــرزح تحــت وطــأفي  تكوينــ  كمجتمــع متجــانس ومتوافــ و هذ ظلــت الــبلاد فــترات
 اإستعمار وظلت الضرائب مرتبطة ه دذهان دبناء الشعب بمعى ال طوفي والغلبة والقار.

 ضرورفي قيام دحازفي الدولة بدورها ه التوعية: -5

                                           
 .262 و ساب  مرحعو علياا والمحاسبة الشركات على الضريبةو النياوم دبوبكر -1
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ـــــــات وشـــــــرائح المجتمـــــــع هإ دنهـــــــا مـــــــن   علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن دن القـــــــوانن الضـــــــريبية تخاطـــــــب كافـــــــة ف 
لًا مــن قبــل المــواطنن لصــعوبة فاماــا وهنطوائاــا علــى حوانــب محاســبية وحنائيــة ي ــتلزم دكثــر التشــريعات حاــ

القيـام بـ و  الإلمام سا قدر من الوعي والثقافةو وهو الأمر اللي يجـب دن تتجشـم الأحاـزفي الإداريـة ه بلادنـا
دن تلبصر الممول هذ ينلاصر دور مصللاة الضرائب ه قبول الإقرارات و الإخطارات وهحراء التقديرات دون 

هلى دهميـة الضـرائب ودهميتـ  كممـول ه العمليـة الضــريبيةو كمـا دن الأحاـزفي الأخـرى ه الدولـة يجـب دن تقــوم 
بــــدورها ه نشــــر الــــوعي الضــــريبي مــــن خــــلال وســــائل الإعــــلان دو عــــن طريــــ  ههــــدار دوريــــات دو نشــــرات 

مجــال الوفــاء بحقــوق الخزانــة  بالخصــو و كــل هــلب الهــروف تــ دي هلى خلــ  مــواطن واعــي غــير متقــاعس ه
العامــةو هذ الكثــير مــن المــواطنن إ يعلمــون ديــن تــلهب دمــوالهم الــ  ت ــتقطع مــنام حــبراً دون اختيــار مــنام 

 وكثيرون ممن يزالون دنشطة يعتمد دداء الضريبة عناا على مبادرفي الممول.
التاــرب الضــريبي ه ليبيــا  ويعتــبر نقــص وانخفــات الــوعي الضــريبي بحــ  مــن دبــرز العوامــل الم ديــة هلى

وقليلون هم اللين ينهرون هلى الضريبة كواحب وطني ودإلة على روح التضامن والتعاضد بـن دبنـاء المجتمـع 
 ويشعرون بواحبام ه تمويل الخزانة العامة.

 ةـــاتمــــــــالــخــ

ئل مكافلات  دن يتضح حليا ه خاتمة هلا البلاث اللي تطرقت في  لأسباب التارب الضريبي ووسا
مكافلاــة هــلب الهــاهرفي لــيس بــالأمر الهــنو وذلــك نهــرا للأشــكال الــ  يتاــلها والتقنيــات المتبعــة مــن طــرف 
المكلفن باستعمال طرق مختلفة ومتنوعة اإحتيالية لتاربو مما يجعل الرقابة الجبائية عاحزفي وقاهـرفي عـن اداء 

 الكفاءات العليا المتاصصة ه الميدان المحاسبي والقانوني.ماامااو لمحدودية الوسائل المادية والبشرية وخاهة 
وه هلا اإطار توهلت الى عدد من التوهيات يمكن للدولة اللجوء الياـا وتتمثـل هـلب التوهـيات 

 -فيما يلي:
نشر الوعي الضريبي وبث اإطم نان لدى االممولن بتطبي  العدالة الضريبية دون محابـافيو واتبـاع  –0

معاــا الممــول بــأن مــا يدفعــ  ســيعود علــيام بــالنفعو حــتى يتلا  ــون بــواحبام ه الم ــاهمة ه سياســة يشــعر 
 تمويل النفقات العامةو وذلك قل  تواهل م تدم مع الممولن واعتبارهم شركاء ه تدبير الشأن الضريبي .

تلـــف دعـــم اإدارفي الضـــريبية وحعلاـــا قـــادرفي علـــى القيـــام بمااماـــا علـــى دح ـــن وحـــ و وتعزيـــز مخ -5
 دشكال الرقابة علياا.

قروئيــة و وضــوح وهحكــام النصــو  التشــريعية الضــريبيةو بمــا إ يــدع مجــاإ للثغــراتو و الــنص علــى  -9
 تحصن الدين الضريبي "هراحة" من التقادم.
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اإعتمــاد علــى ابحــابر ميدانيــة معمقــة تعتمــد علــى تقنيــات علــم الــنفس اإحتمــاعي للضــريبية ه   -9
دود فعلاـــمو مـــن دحـــل استكشـــاف الأســـباب العميقـــة للنفـــور الضـــريبيو ثم تحليـــل اراء المكلفـــن ور 

اإعتماد على نتائ  هـلب الأبحـابر ه تطـوير النهـام الضـريبيو الـلي يجـب دن يأخـل بعـن اإعتبـار 
 جميع العوامل ال  ت ثر ه سيرب وراح  بما فياا شاص المكلف.

دولـــة هـــي الكفيلـــة بـــإلزام الجميـــع علـــى احـــترام فالضـــريبة العادلـــة تحتـــاج الى ادارفي ناحعـــةو ذلـــك دن ال
 قانونهاو سواء تعل  الأمر بالممولن دو بالأحازفي ال  تطب  القانون الضريبي.

 الـــــمــراجــــع

 م.0331احمد فتلاي سرور: الجرائم الضريبيةو دار الناضة العربيةو القاهرفيو  - 0
صــريو دراســة مقارنــةو اطروحــة دكتــورابو كليــة دحمــد مــاهر عبــد الحميــد: التاــرب ه القــانون الم –5
 م.0321الحقوقو 
 م.0325جمال فوزي شمس: ظاهرفي التارب الضريبيو اطروحة دكتورابو حامعة عن شمسو  - 9
 م.0326خالد الشاوي: نهرية الضريبة ه التشريع الضريبي الليبيو منشورات حامعة بنغازيو  –9

ريبي الدو  واثارها على اقتصاديات الدول الناميةو دار سوزي عد  ناشد: ظاهرفي التارب الض – 2
 م.0333المطبوعات الجامعيةو القاهرفيو 

 م.0339عبداإمير شمس الدين: الضرائب وتطبيقالما العمليةو دار الكتب القانونيةو القاهرفيو  – 6
 م.0371عاطف هدقي: مبادل المالية العامة: دار الناضة العربيةو القاهرفيو  – 7
 م.0335مجدي محمد علي: حريمة التارب الضريبيو اطروحة دكتورابو حامعة القاهرفيو  – 2
محمـــــد ح ـــــن المرهـــــفاوي: التجـــــرم ه التشـــــريعات الضـــــريبيةو دار المعـــــارفو الطبعـــــة الأولىو  – 3

 م.0339
 م.0323محمد حلمي مراد: مالية الدولةو المطبعة الحديثةو القاهرفيو الطبعة الأولىو  – 01
 م.5101و ال نة العاشرفيو 9ريدفي الرسمية: العدد الج – 00
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 النظام القانوني للعقد الإداري

 " دراسة تحل ل ة "
 العارف صالح عبد الدائم :دكتـــور إعـــداد

 كلية القــانون- جــامعة طرابـلس

 قسم القــانون العـام

 

 مقدمة 
شـرعي للعمليـة الإداريـة و ومـن بـن تلـك مكم التنهيم الإداري و وسائل قانونية توضح الم ار ال  

تتمتع ب  حاة الإدارفي من  الوسائل العقد الإداري ذو الطبيعة الخاهة المغايرفي للعقود المدنية والتجارية وف  ما
 امتيازات مقابل الطرف المتعاقد معاا .

فاومـــ  وعلـــي هـــلا الأســـاس تتنـــاول هـــلب الورقـــة تبيـــان النهـــام القـــانوني للعقـــد اإدارى مـــن حيـــث م
عليـ  القضــاء اإداري و وسـن  المشـرع ه القـوانن الــ  تحكـم الوظيفـة العامــة و  رمــا اسـتقوطابعـ  المميـز وفـ  

 وهوإ ا  تحديد العقود الإدارية ه مبلاثن هما: 
 المبحث الأول : المفَوم والطابع المم ز للعقد الإداري.

 .القضاءفي القانون و المبحث الثاني: تحديد العقود الإدارية 

 المبحث الأول

 المفهوم والطابع المميز للعقد الإداري

والطابع المميز للعقد الإداري عن غيرب من  ومفاوم العقد الإداريا  سيتم التعرت ه هلا المبلاث 
 العقود الأخرىو وذلك سنوضلا  ه المطلبن التالين :

 مفَوم العقد الإداري : -المطلب الأول
لفق  ه وضع تعريف محدد للعقود الإداريةو وبالتـا  فقـد اختلفـت دفكـارهم لقد اختلفت القضاء وا

 وتباينت دراؤهم ه هل الخصو . 
وليبيا ح ـم هـلا الخـلاف بتلاديـد المبـادل الرئي ـية  وقد حاول القضاء الإداري ه فرن ا و ومصرو

ق ا  تعريف العقـد الإداري وفقـاً للعقود الإداريةو وعلي  سأقوم بتعريف العقد الإداري فقااوً وقضاً ثم التطر 
 م.5112للائلاة العقود الإدارية النافلفي ل نة 
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 تعايف العقد الإداري فقَاً وقضاءً:
العقـد ه اللغـة العربيــة: الـرب  والتوثيـ  ماديــاً كـان دم معنويـاً فيقــال عقـد الحبـل دي ربــ  بـن طرفيــ و 

واحدها عقد يقال عقـدت  رطبي "العقود الربوط"ويقال عقد العزم دي دلزم  نف   بأمر م تقبلو ويقول الق
 .(1)العاد والحبلو وعقد الع ل فاو ي تعمل ه المعاني والأح ام

" العقد نقير الحل و عقدب يعقدب عقداً و والعقود ال  يعقدها بعضام على بعر على ما يوحب  
 . ( 2)الدين

 (3))) يأياا اللين امنوا افو بالعقود((. وه استعمال القرآن العقد هو العاد وجمع  العقود قال تعا 

ولكل جعلنا موالي مميا تياا الواليدان والاقابيون واليذين  وقال تعـا  (4)والتأكيد  وتعني التوثي 
  (5) عقدت إيمانكم

تُمُ لَا ييُؤَاخِييذكُُمُ اللَّييهُ بيِياللَّغ وِ فِييي أيَ مَييانِكُم  وَلَكِيين  ييُؤَاخِييذكُُم  بِمَيي ويقــول الله تبــار  وتعــالى: ا عَقَّييد 
يَ مَانَ  الأ 

 دي وثقتموها بالقصد والنية. (6)
ويقول القرطبي ه تف ير هلب الآية )والعقد على ضربن ح ي كعقد الحبلو وحكمي كعقد البيـعو 

 .(7)ه اليمن المنعقدفي منفعلة من العقدو وهي عقد القلب ه الم تقبل دإ يفعل ففعل(
 للغوي للعقد سأتعرت الى تعريف  فقااً وقضاءً. وبعد هلا العرت الموحز للتعريف ا

 .(8)ويعرف العقد بصفة عامة بأن  تواف  هرادتن على هحدابر آثر يرتب  القانون
التزامات معينـة  والعقد ه اهطلاح الفق  القانوني " تواف  اإرادفي بن شاصن او اكثر على انشاء

 ( 9)فيما بينام "

                                           
 .1 و ال ادس الجزءو الثالث المجلدو للقرطبي القرآن لأحكام الجامع -1

و  1 جو  النشــر سـنة د .بو  اإو  الطبعـةو  هـادر دار:  بــيروت و العـرب ل ـانو  الـدين جمــال الفضـل دبيو  منهـور ابـن - 2
  216-217 . 

 (.3) اإية:  المائدفي سورفي - 3

 الهي ــةو  مصــر جماوريــةو  الثــرات ودحيــاء للمعجمــات العامــة اإدارفي العربيــة اللغــة مجمــعو  الكــرم القــرآن الفــاظ معجــم راحــع - 4
 . 776  و  3113و ( 2) حزءو  الميرية المطابع لش ون العامة

 ( .11) اإية:  الن اء سورفي - 5

 .11:الآيةو البقرفي سورفي -6

 .311 و ال اب  المرحعو للقرطبي القرآن لأحكام الجامع -7
 .17 و 2331و 3طو والنشر للطباعة وائل دارو الإداري القانون ه الوحيزو شطناوي خطار علي. د -8

 . 217 و 3111و  3ط(  ارليزيو  فرن يو  عربي) والقانون يعةالشر  مصطللاات معجمو  كرم الواحد عبد - 9
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حاتـن هدارتــن فـرد دو شــركة و يتعلـ  بتنهــيم دو ت ـير مرفــ  عــام و عقــد يـبرم بــن  والعقـد اإداري "
ويتضمن شروطاً دستثنائية غير مألوفة ه عقود القانون الخا  ) كلا  اإدارفي ه تعديل العقد دو انهائ  قبل 

 (1)بلوغ احل  دو فرت غرامات تاخيرية على المتعاقد اإخر ( 
دركان  و وهو إ يخلو عن كون  تطاب  هرادفي الطرفن المتمثلة والعقد الإداري يتف  مع العقد المدني ه 

ه اإيجاب والقبول بيناما الدولة او هحـدى الجاـات الإداريـة دو الوحـدات الإداريـة المنهمـة بقواعـد القـانون 
 (2)العام والخاضعة ل . 

بــن طــرفن  دن يكــون توافــ  هرادتــن بإيجــاب وقبــول لإنشــاء التزامــات تعاقديــة تقــوم علــى التراضــي .1
 دحدهما هو الدولة دو دحد الأشاا  الإدارية 

ويتميز بأن الإدارفي تعمل ه هبراماا بوهفاا سلطة عامـة تتمتـع بحقـوق وامتيـازات إ يتمتـع بمثلاـا  .2
 المتعاقد معاا وذلك بقصد تحقي  نفع عام دو مصللاة مرف  من المراف  العامة.

لعقد الإداري بأن  ) العقد اللي يبرم  شـاص معنـوي ولقد عرفت المحكمة الإدارية العليا ه مصر ا
مـن دشــاا  القــانون العــامو بقصـد هدارفي مرفــ  عــام دو بمناســبة ت ـييربو وهن تهاــر نيتــ  ه الأخــل بأســلوب 

 .(3)القانون العامو وذلك بتضمن العقد شرطاً دو شروطاً غير مألوفة ه عقود القانون الخا (
هذا كان دحد طرفي  شاصاً معنوياً عاماوً ومتصلًا بمرف  عامو ومتضمناً  وسلا فإن العقد يعتبر هدارياً 

شروطاً غير مألوفة ه نطاق القانون الخا و فـإذا تضـمن دي عقـد هـلب الشـروط الثلاثـة مجتمعـ  كـان العقـد 
 . (4)هدارياً بح ب تعريف المحكمة الإدارية العليا ه مصر

الإتجاب ومنام الدكتور سليمان الطماوي اللي عرف  وقد ديد حانب كبير من الفقااء ه مصر هلا
العقد الإداري بأن  )ذلك اللي يبرم  شاص معنوي عام بقصد ت يير مرف  عام دو تنهيم  وتهار في  نية 

                                           
 .211و  ال اب  المرحعو  كرم الواحد عبد - 1

  3113  و  2جو  سنوات عشر ه المبادل مجموعة راحع - 2

 الــ  ونيــةالقان المبــادل مجموعــةو ق33 ل ــنة( 176) رقــم القضــيةو 13/32/3167 ه العليــا الإداريــة المحكمــة مــن الصــادر الحكــم -3
 .عاماً  عشر خم ة ه الإدارية العقود ه العليا داريةالإ المحكمة قررلما

 31 و م2332و الجامعية المطبوعات دارو والمعارف الليبي القانون ه الإدارية العقودو راضي ليلو مازن. د -4
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الإدارفي ه الأخل بأحكام القانون العام و دن يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة ه القانون الخا  
 .(1)اقد مع الإدارفي اإشترا  مباشر ه ت يير المرف  العام(دو دن يخول المتع

وقــد ســار الم تشــار سمــير هــادق علــى نفــس الــنا  و  يختلــف تعريفــ  للعقــود الإداريــة عــن الــدكتور 
الطمــاوي حيــث عــرف العقــد الإداري بأنــ  )العقــد الــلي يبرمــ  شــاص معنــوي مــن دشــاا  القــانون العــام 

ت ــييرب ودن تهاــر نيتــ  ه الأخــل بأســلوب القــانون العــامو وذلــك بتضــمن  بقصــد هدارفي مرفــ  عــام وبمناســبة
 .(2)العقد شرطاً دو شروطاً غير مألوفة ه عقود القانون الخا (

كما عرفـ  الـدكتور محمـود حلمـيو بأنـ )ذلك الـلي يبرمـ  شـاص معنـوي عـام بقصـد ت ـيير مرفـ   
 .(3)أحكام القانون العام(عام دو تنهيم و وتهار في  نية حاة الإدارفي ه الأخل ب

ولقــد عرفــت المحكمــة الدســتورية العليــا ه مصــر العقــد الإداري بأنــ  )هــو الــلي يكــون دحــد طرفيــ   
شاصـــاً معنويـــاً عامـــاوً يتعاقـــد بوهـــفة ســـلطة عامـــة ودن يتصـــل العقـــد بنشـــاط مرفـــ  عـــام بقصـــد ت ـــييرب دو 

 .(4)القانون العام( ج دسلوبتنهيم  ودن يت م بالطابع الممتد للعقود الإدارية وهو انتاا 
ـــا الليبيـــة ه العديـــد مـــن دحكاماـــا اإتجـــاب ذاتـــ  فقضـــت ه حكماـــا الصـــادر  وتبنـــت المحكمـــة العلي

م)ومن حيث دن  يتبن من اإطلاع على العقدين موضـوع التـداعي هنهمـا يتصـلان بمرفـ  عـام 51/16/0371
اج اللبيـــن الـــراغبن ه دداء الفريضـــة هـــو مرفـــ  الحـــ  وياـــدفان هلى تحقيـــ  مصـــللاة عامـــة هـــي تمكـــن الحجـــ

المقدسة على دكمل وحـ  ودتمـ ... وهنهمـا قـد تضـمنا شـروطاً غـير مألوفـة ه العقـود الخاهـة المماثلـة... ومـن 
حيث دن  على مقتضى ما تقدم يكون العقدان الملكوران قد ات ما بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث 

بأسلوب القانون العام فيما تضمنا من شروط استثنائية ومن ثم يكونان عقدين اتصالهما بمرف  عام ودخلهما 
 .(5)هدارين(

وما يفام من ذلك هو دن القضاء الليبي اقتفى دثر نهيرب المصـري و  يختلـف عنـ و هذ اشـترط تـوافر  
وضوعة بمرفـ  ثلاثة شروط لكي يكون العقد هدارياوً وهي دن تكون الإدارفي دحد دطراف العقدو ودن يتعل  م

 عام ودن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة ه عقود القانون الخا .

                                           
و 3113 سـنةو الخام ـة الطبعـةو العـربي الفكـر دارو مقارنة دراسةو الإدارية للعقود العامة الأسسو الطماوي محمد سليمان. د -1

 11. 

 .1 و 3113 سنةو للكتاب العامة المصرية الهي ة مطابعةو العليا الإدارية مبادل ه الإداري العقدو هادق سمير الم تشار -2

 .241 و 3174 سنةو 3طو العربي الفكر دارو داريالإ القضاء وحلمي محمود. د -3

 .33 و 2332سنةو القاهرفي العربية الناضة دارو الناشرو الإدارية العقود ه المالية الجزاءات: هاشم عبدال ميع ح ام. د -4

 (.17) و الأول العددو الثامنة ال نةو العليا المحكمة مجلةو ق4/37 رقم هداري طعن -5
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وكما دشرنا هلى آراء بعر الفق  المصريو فإنـ  يتوحـب علينـا دن نتطـرق هلى آراء الفقـ  الليـبي القليلـة 
لتــأثرب الشــديد  ومناــا ردي الــدكتور محمــد عبــدالله الحــراري الــلي يقــول )غــير دن النهــام الإداري الليــبي ونهــراً 

بالقضــاء الفرن ــي والمصــري قــد لجــأ ه كثــير مــن الأحيــان هلى تبــني اتجاهالممــا ه مجــال تحديــد العقــد الإداري 
داخل نطاق العقود الثلاثةو الـ  نـص علياـا المشـرعو ففـي فرن ـا ومصـر يتمتـع القضـاء الإداري باختصـا  

اء الإداري هلى البلاــث عــن معــايير معينــة لتلاديــد عــام وشــامل لكافــة العقــود الإداريــةو وبالتــا  اضــطر القضــ
 .(1)العقود الإدارية ال  تختص سا...(

ومــن خــلال مــا تقــدم فــإن العقــد الإداري هــو " عقــد تبرمــ  الدولــة دو دحــد الأشــاا  اإعتباريــة  
قانون العامة من حاات ووحدات هدارية بقصد ت يير مرف  عامو وتهار في  نية الإدارفي ه الأخل بأحكام ال

 العام".
هن العقـد الإداري هــو "العقــد الــلي يبرمــ  شــاص معنـوي مــن دشــاا  القــانون العــام بقصــد هدارفي 
مرف  عام دو بمناسبة ت ييرب وان تهار نيت  ه الأخل بأسلوب القانون العام وذلك بتضمن العقد شـرطاً دو 

 . (2)شروطاً غير مألوفة ه عقود القانون الخا "
قــود بــن هحــدى الجاــات الإداريــة والإفــراد العــادين دون دن تعتــبر عقــوداً هداريــة بــل دنــ  يجــوز هبــرام ع

تبقـــى عقـــوداً تخضـــع للقـــانون الخـــا  باعتبارهـــا عقـــود مدنيـــة تتعامـــل فياـــا اإدارفي وكأنهـــا شـــاص طبيعـــي و 
 . (3)فتاضع لأحكام القانون الخا  

  عام دو ت ييرب يصـبح عقـداً هداريـاً وعلى هلا اإساس ليس كل عقد تبرم  الإدارفي بقصد هدارفي مرف
 ما  تهار نية حاة الإدارفي واضلاة من تطبي  القانون العام علي . 

 الطابع المم ز للعقد الإداري: -المطلب الثاني
هن المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود الإفراد وعقود القـانون الخـــا  )العقـد المـدني( 

رفي ليس هو هفة المتعاقد بـل موضـوع العقـد نف ـ  مـتى اتصـل بـالمرف  العـام علـى ديـة هـورفي وال  تبرماا الإدا
من الصور سواء دكانت مـن حيـث تنهـيم المرفـ  العـام دو اسـتقلال  دو ت ـييرب دو المعاونـة والم ـاهمة ه ذلـك 

                                           
 الطبعــةو ليبيــاو طــرابلسو لعلميــةا والدراســات للبلاــوبر القــومي المركــزو دارفيالإ دعمــال علــى الرقابــة: الحــراري عبــدالله محمــد. د -1

 (.311 و )3111 الثالثة

 عشـر خم ة ه المبادل مجموعةو  المصرية العليا اإدارية المحكمةو  3167/ 13/32 بتاريخو  ق33 ل نة 176 رقم غداري طعن -2
 .3113  و  2 ج عاماً 

 .174  و  م2336و  2طو  العربي الفكر دار و القاهرفيو  اإداري القانون دهولو  القاضي مصباح الدين نصر.  د راحع - 3
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اإسـتثنائية غـير دو استادام المرف  ذات  عن طري  العقد مشتركاً ه ذلك وعلى درحـة مت ـاوية مـع الشـروط 
 المألوفة المضمنة ه العقد. 

والواضــح ممــا تقــدم دن وحــود حاــة الإدارفي كطــرف ه العقــد شــرط إزم إعتبــارب مــن العقــود الإداريــة 
ويشترط كللك دن يكون مللاوظاً ه العقد سلطة الإدارفي ه الإشراف على تنفيلب ومراقبة كيفية سيرب بمالها 

 نة على المرف  العام.من سلطة عامة بوهفاا المايم
فالعقد يعتبر هدارياً هذا كان دحد طرفي  شاصاً معنوياً عاماً ومتصلًا بنشاط بمرف  عام ومللاوظاً في  
سلطة الإدارفي ه الإشراف على تنفيلب ومراقبة كيفية سيرفي بمالها من سلطة عامة ومتضمناً شروطاً غير مألوفة 

ب الشروط مجتمعـ  كـان عقـد هداريـاً يخـتص بـ  القضـاء اإداري ه نطاق القانون الخا  فإذا تضمن عقد هل
 بح ب وإيت .

وعلــى هــلا اإســاس فــان ذاتيــة العقــد اإداري الــلي يخضــع لرقابــة القضــاء اإداري و ويكييــف كونــ  
  عقداً هدارياً يتصف باإتي :

ووســائل  دمــا كــون الشــاص المعنــوي العــام يعتمــد ه هبرامــ  وتنفيــلب علــى دســاليب القــانون العــام  .0
بتضمين  شروطاً استثنائية غير مألوفة ه عقود القانون الخا  سواء كانت هـلب الشـروط هرادفي ه 

 ذات العقد دو مقررفي بمقتضى القوانن واللوائح. 
دو بمنح المتعاقد مع الإدارفي في  حقوقاً إ مقابل لها ه رواب  القانون الخا  ب بب كون  إ يعمل  .5

عــاون ال ــلطة الإداريــة ويشــتر  معاــا ه هدارفي المرفــ  العــام وت ــييرب واســتغلال  لمصــللاة فرديــة بــل ي
 تحقيقاً للنفع العام.

فبينمــا مصــالح الطــرفن ه العقــد المــدني مت ــاوية ومتوازنــة هإ دن كفــتى المتعاقــدين غــير متكاف ــة ه  .9
الأخير سلطة مراقبة تنفيل  )تغلبياً( على المصللاة الفردية مما يجعل للإدارفي ه هلا( 1)العقد الإداري

شـــروط العقـــد وتوحيـــ  دعمـــال التنفيـــل واختبـــار طريقـــة وحـــ  تعـــديل شـــروط  المتعلقـــة ب ـــير المرفـــ  
وتنهيم  والخدمة ال  ي ديااو وح  توقيع حزاءات على المتعاقد وحـ  ف ـخ العقـد وهنهائـ  بـإحراء 

 هداري دون رضاء هلا المتعاقد هنهاءً مبت ر دون تدخل القضاء. 

                                           
و  معاـا المتعاقـد علـي العامـة المصـللاة تعلـو حيـثو  الإدارفي مـع المتعاقـد مصـللاة تكـاف  عـدم مبـدد الليبيـة العليا المحكمة ت كد -1

و  م36/2/3171 عـنالط تـاريخ 1/34 – والعـدد ال ـنةو  الليبيـة العليـا المحكمـة مجلـةو  قضـائية 21/ 31 رقـم الإداري الطعن راحع
 11  . 
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هن العقد الإداري تتبـع ه هبرامـ  دسـاليب معينـة كالمناقصـة والمزايـدفي العامـة دو الممارسـة ويخضـع ه  .9
ذلك لإحراءات وقواعد مرسوم  من حيث واإختصا  وشرط الكتابة في  ال  تتال عادفي هورفي 

قـدراً  دفتر شروط ملزم هذا دبرم بناء علـى مناقصـة دو مزيـداب عامـة دو تـتم بممارسـة حـاوزت قيمتاـا
  معيناً 

العقــود الإداريــة تتميــز عــن العقــود المدنيــة بطــابع خــا  مناطــة احتياحــات المرفــ  الــلي ي ــتادف  .2
 العقد الإداري ت ييرب دو سد حاحت  وتغليب وح  المصللاة العامة على المصللاة الفردية الخاهة.

ة الإشـــراف هن شـــروط العقـــد الموضـــوعية وهـــو دســـتور العقـــود الإداريـــة يعطـــى حاـــة الإدارفي ســـلط .6
والتوحي  والرقابة على تنفيل العقد وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معاا هذا دخل بالتزامات  ثم 
سلطة تغيير شروط العقد بالإضافة والحلف ولها سلطة تعديل العقـد مـن حانباـا وحـدهاو بـل هن 

ب ـــتراً ودون تـــدخل لهــا حـــ  ف ـــخ العقـــد وهنهائـــ  بـــإحراء هداري دون رضـــاء المتعاقـــد معاـــا هنهـــاء م
القضـــاءو وتتمتـــع الإدارفي ســـلب الحقـــوق وال ـــلطات حـــتى ولـــو   يـــنص علياـــا العقـــد لأنهـــا تتعلـــ  
بالنهـــــام العـــــامو ودون دن مـــــت  علياـــــا بقاعـــــدفي قـــــوفي العقـــــد الملـــــزم دو القاعـــــدفي دن العقـــــد شـــــريعة 

 المتعاقدين. 
ي رعايــة المصــللاة العامــة وضــمان فالغايــة والهــدف مــن التمييــز بــن العقــد الإداري والعقــد المــدني هــ

 ح ن سير المراف  العامة بانتهام واطراد. 
بناءً على ما سب  تميزت العقود الإدارية تتميز عن العقـود المدنيـة بطـابع خـا و دساسـ  احتياحـات 
المرف  العام اللي ي تادف العقد ت ييربو وتغليـب وحـ  المصـللاة العامـة علـى المصـللاة الخاهـةو فـإن ذلـك 

 ع خضوعاا لمجموعة من القواعد القانونية المتميزفي عن القواعد القانونية ال  تحكم العقود المدنية.استتب
ومع دن التنهيم القضائي الليبي قد اعتن  مبدد وحدفي القضاء إزدواح و هإ دن  دخل بفكرفي الدوائر  

القضــاء الإداري بملاـــاكم  المتاصصــة ه محــاكم التنهـــيم القضــائي الواحــدو كمـــا هــو الشــأن بالن ـــبة لــدوائر
اإست ناف المدنيةو الماصصة لنهر بعر المنازعات الإداريةو من بيناا تلك العقود المتعلقة بعدد من العقود 

 الإدارية.
مو ثم 01/00/0329وقـــد ورد الــــنص علــــى العقــــود الإداريــــة بقــــانون المحكمــــة العليــــا الصــــادر بتــــاريخ  

اء الإداريو وبعد ذلك تناولت  لوائح العقود الإدارية ال  هدرت م بشأن القض0370( ل نة 22القانون رقم )
م بإهـــدار إئلاـــة 5117و.ر 0972ل ـــنة  269وقـــرار اللجنـــة الشـــعبية العامــة ســـابقاً رقـــم  م و0321منــل عـــام 
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كما دن القضاء تكفل بالبلاث ه الطبيعة القانونية للعقد (  1)م 5117ل نة  356العقود اإدارية بالقرار رقم 
 معايير محددفي سلفاً هذا ما توفرت يكون العقد هدارياً. وف 

 المبحث الثاني

 تحديد العقود الإدارية في القانون والقضاء

سـيتم التعــرت ه هـلا المبلاــث هلى تحديــد العقـود الإداريــة الـ  يضــفي علياــا المشـرع الصــفة الإداريــة 
 ا ما سنوضلا  ه المطلبن التالين :وهي عقود هدارية بنص القانون وعقود هدارية بتلاديد القضاء وهل

 العقود الإدارية بنص القانون : -المطلب الأول
العقود الإدارية بنص القانون هي العقود الـ  يضـفي علياـا المشـرع الصـفة الإداريـةو ويـنص القـانون  

الوهـف .ووسـيلت  ه ذلـك فضـلًا عـن (2)على اختصا  القضاء الإداري بـالنهر ه المنازعـات الناشـ ة عناـا
الصـريح لهــا بأنهــا هداريـةو دن يقــر اختصــا  القضــاء الإداري بـالنهر فيمــا تثــيرب مـن منازعــاتو ويطلــ  علياــا 

 .(3)عقود هدارية بنص القانون
وقد ظار هلا التلاديد عندما دضفى نص المشرع الفرن ي لأول مرفي ه بداية عاد الثـورفي الفرن ـية  

صـا  مجلـس الدولـة فيمـا تثـيرب تلـك العقـود مـن منازعـات على بعر العقود وهف هداريةو ونص علـى اخت
( بليفــور لل ــنة الثامنــة الــلي حعــل مــن اختصــا  مجــالس الإقلــيم النهــر ه المنازعــات 52ومــن ذلــك قــانون)

 .(4)المتعلقة بعقود الأشغال العامةو وعقود بن املا  الدولة
المرحلـة ال ـابقة علـى هـدور القـانون  دما ه ليبيـا فقـد مـر الـنص علـى العقـود الإداريـة بمـرحلتن همـا:

 م بشأن القضاء الإداريو والمرحلة الثانية بعد هدور هلا القانون.0370( ل نة 22رقم )
 
 

                                           
و العدل وزارفي:  ليبيا دولة.  م2337 ل نة( 126) رقم بالقرار اللائلاة وتعديل م2337 ل نة( 161) رقم اإدارية العقود إئلاة - 1

 . 2331 و  خا  عددو  م 2337 ر.و 13/33/3171 المواف  شوال 31:  ه هدر

و 2336و الليبيــة بالجامعــات القــانون كليــة لطلبــة محاضــراتو الليــبي لإداريا القــانون ه مبــادلو الكبي ــي ســليمان ارحــيم. د -2
 362. 

 .27 (و توبو)العربية الناضة دارو القاهرفيو الإداري العقد تمييز معيارو حلمي عمر. د -3

و 2331و الخام ــة الطبعــةو العــربي الفكــر دارو القــاهرفيو مقارنــة دراســةو الإداريــة للعقــود العامــة الأســسو الطمــاوي سـليمان. د -4
 17. 
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 م :1971لسنة  88الماحلة السابقة لصدور القانون رقم  -أولاً 
تصاهاا  ه هلب المرحلة كانت المحكمة العليا تقوم بوظيفة محكمة القضاء الإداريو بالإضافة هلى اخ

م واللي 01/00/0329كملاكمة نقر ه غير المواد الإداريةو وذلك ح ب قانون هنشائاا الصادر بتاريخ 
( علــى دن )تفصــل محكمــة القضــاء الإداري ه المنازعــات الخاهــة بعقــود اإمتيــاز وعقــود 59نــص ه المــادفي)

ة والطـرف الآخـر مـن العقـدو هإ هذا اإلتزامو وعقود الأشغال العامةو وعقود التوريـدو الـ  تنشـأ بـن الحكومـ
 نص العقد دو القانون على خلاف ذلك(.
( من القـانون المـدني الليـبيو )هـو عقـد الغـرت منـ  هدارفي مرفـ  677وعقد اإلتزامو كما عرفت  المادفي )

عام ذي هفة اقتصادية بن شاص من دشاا  القانون العامو وفرد دو شركة يعاد غلياا باستغلال المرف  
 في معينة من الزمن(.فتر 

م بأنـ  56/0/0329دما عقد الأشغال العامةو فقـد عرفتـ  المحكمـة العليـا ه حكماـا الصـادر بتـاريخ  
)عقد مقاولة بن شاص من دشاا  القانون العام وفرد دو شركة بمقتضاب يتعاد المقاول بالقيام بعمل من 

ا الشاص المعنوي العامو وتحقيقاً لمصللاة عامةو دعمال البناءو دو الترميمو دو الصيانة ه عقارو لح اب هل
 .(1)مقابل ثمن مددب العقد(

وعقــد التوريــد هــو )عقــد بــن شــاص معنــوي مــن دشــاا  القــانون العــامو وفــرد دو شــركة بمقتضــاب 
 .(2)يتعاد المورد بتوريد مواد دو منقوإت معينةو إزمة لمشروع ذي نفع عامو لقاء ثمن مدد ه العقد(

لــنصو حعــل المشــرع الليــبي اختصــا  النهــر ه المنازعــات الــ  تنشــأ حــول العقــود الإداريــة وســلا ا 
الثلاثـــة المـــلكورفيو معقـــوداً للملاكمـــة العليـــاو باعتبارهـــا محكمـــة القضـــاء الإداريو وذلـــك هذا خـــلا العقـــد مـــن 

لــللك غــير  الــنص علــى الجاــة الــ  تــولى ح ــم المنازعــات عنــ و دو   يــنص القــانون علــى تحديــد حاــة معينــة
المحكمة العلياو حيث يجوز لأطراف العقد مخالفة هـلا اإختصـا  بـالنص علـى اختيـار حاـة دخـرىو للنهـر 

 ه النزاع بدإً عن المحكمة العليا.
وبــللك يكــون المشــرع الليــبيو قــد درســى قاعــدفي مكملــة بالن ــبة إختصــا  دائــرفي القضــاء الإداري  

( مـن قــانون المحكمـة العليــا 59ناشـ ة عــن العقـود الإداريـة المحــددفي بالمـادفي)بالمحكمـة العليـا ه مجــال المنازعـات ال
0329ل نة 

 م.0393( ل نة 3.متأثراً ه ذلك على ما يبدو بقانون مجلس الدولة المصري رقم)(3)

                                           
 .16 و 4عو 31سو ع.م.مو ق24/21و 26/3/3111 هداري طعن -1

 .ق621/4و 2/32/3112و الإداري القضاء محكمة حكم -2
 .116 و 3173و 2جو الليبية الجامعة منشوراتو الليبي الإداري القانونو عرم عبدالعزيز خالد. د -3
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وقــد توســعت المحكمـــة العليــا ه مفاـــوم عقــد التوريـــدو حيــث اعتـــبرت دن عقــد النقـــل البلاــري هـــو  
م بصـدد عقــدي نقــل دبرمتاـا وزارفي العمــل والشــ ون 51/6/0370اــا الصــادر ه هـنف منــ و وذلـك ه حكم

اإحتماعيــةو لنقــل الحجــاج الليبيــن بحــراً هلى الأراضــي المقدســةو لأداء فريضــة الحــ و هذ قالــت )هن العقــدين 
ســـالفي الـــلكرو يتصـــلان بمرفـــ  عـــامو هـــو مرفـــ  الحـــ و وياـــدفان هلى تحقيـــ  مصـــللاة عامـــة تمكـــن الحجـــاج 

بن ه الح  من دداء هلب الفريضة المقدسة على دكمل وح و وذلك بتاي ة جميع ال بل ال  تكفل لهـم الراغ
ذلـــك ه ي ـــر وســـاولة ودمـــانو وتكفـــل ال ـــار علـــى راحـــتام وســـلامتام ه الـــلهاب والإيـــابو ودنهمـــا قـــد 

بمقتضـى مـا تقـدم  تضمنا شروطاوً غير مألوفة ه العقود الخاهة المماثلةو وحيـث هن هـلين العقـدين يكونـان
قـد ات ــما بالطــابع المميـز للعقــود الإداريــةو مــن حيـث اتصــالهما بمرفــ  عــام واخـلهما بأســلوب القــانون العــامو 
فيما تضمناب من شروط استثنائية غير مألوفة ه القانون الخا و فإنهما يكونان عقدين هدارينو ومـن حاـة 

ق  والقضاء نوعاً من عقود التوريد وذلك إتفـاق النـوعن اخرىو فإن عقود النقل الإداريةو تعتبر ه نهر الف
 .(1)ه جميع الأحكام باستثناء موضع كل مناما(

هـي الماتصــة بنهــر هــلب الــدعوى  -بوهــفاا محكمــة قضــاء هداري -ومـن هنــا تكــون المحكمــة العليـا 
طاعت المحكمــة المتعلقـة بالعقــدين ال ــابقنو رغـم الــنص علــى اختصـا  القضــاء المــدني بـللكو وهكــلا اســت

العليــا فــرت رقابتاــا علــى العقــود الإداريــةو و  يكــن ممكنــاً دن تنعقــد لهــا هــلب الرقابــةو لــو كانــت قــد التزمــت 
 .(2)بحرفية النص
 م :1971لسنة  88الماحلة اللاحقة لصدور القانون رقم  -ثان اً 

الم ـائلو وذلــك  كانـت دائـرفي القضــاء الإداري بالمحكمـة العليـا هــي قـات دولو وآخـر درحــة ه هـلب
مو دي هلى حــن هــدور قــانون القضــاء الإداري رقــم 0370م وحــتى اخــر 0329طيلــة الفــترفي الواقعــة مــن دوائــل 

م والـــلي آلـــت بموحبـــ  اختصاهـــات دائـــرفي القضـــاء الإداري بالمحكمـــة العليـــا هلى 90/01/0370( بتـــاريخ 22)
 كم اإست ناف المدنية.دوائر القضاء الإداريو ال  نص هلا القانون على هنشائاا بملاا 

                                           
 .12 و 3عو 1سو ع.م.مو 4/37و 23/6/3173 هداري طعن -1

و الثالثــــة الطبعــــةو والمطــــابع والإعــــلان والتوزيــــع الكتــــب دارو طــــرابلسو الليــــبي الإداري القــــانون مبــــادلو م ــــكوني هــــبيح. د -2
 .411 (و توب)

 دارو الإســــكندرية(و منشــــورفي) ماح ــــتير رســـالةو الليــــبي التشــــريع ه الإداري للعقــــد المميـــز المعيــــارو عبدالحميــــد خليفــــة مفتـــاح. د
 .41 و 2337(و توبو)لجامعيةا المطبوعات
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ومـــن هنـــا دهـــبلات دوائـــر القضـــاء الإداري بملاـــاكم اإســـت نافو هـــي قـــات دول وآخـــر درحـــة ه  
المنازعــات الإداريــة الداخلــة ه اختصاهـــااو ودهــبلات دائــرفي القضــاء الإداري بالمحكـــة العليــاو بمثابــة قاضـــي 

 نقر بالن بة للأحكام الصادرفي ه هلب الدوائر.
م بشــأن القضــاء الإداريو عاــد لــدوائر القضــاء 0370( ل ــنة 22ن القــانون رقــم)وعلــى الــرغم مــن ا 

الإداري المنشافي بملااكم اإست ناف بنفس وذات اإختصاهاتو ال  كانت تتمتع سا دائرفي القضاء الإداري 
و فـــإن دهميتـــ  تكمـــن ه تقريـــب القاضـــي الإداري مـــن  (1)بالمحكمـــة العليـــاو دون دي تعـــديل حـــوهري يـــلكر

 واطنن وه تعدد درحات التقاضي بالن بة للمنازعات الإدارية.الم
فمن حاة بدإً هن كان القضـاء الإداري متمركـزاً ه هي ـة قضـائية واحـد وهـي دائـرفي القضـاء الإداري 

م دهبح هلا القضاء الإداري بالمحكمة العليـاو موزعـاً علـى 0370( ل نة 22بالمحكمة العلياو فبصدور قانون )
ضــائيةو هــي دوائــر القضــاء الإداري المنشــافي بــداخل محكــاكم اإســت ناف الموحــودفي ه كــل مــن ســت هي ــات ق

 طرابلس وبنغازي ومصرات  والزاوية والجبل الغربي وسباا.
م بنصــ  علــى همكانيـــة الطعــن بــالنقر علـــى 0370( ل ـــنة 22ومــن حاــة دخــرىو فـــإن قــانون رقــم) 

دمــام المحكمـــة العليــاو يكــون قـــد خلــ  ضــمانة حديـــدفي دحكــام دوائــر القضــاء الإداري بملاـــاكم اإســت نافو 
تكفــل للأفــراد والإدارفي الــلين   يكــن بإمكــانهم قبــل هــدور هــلا القــانون الطعــن علــى دحكــام دائــرفي القضــاء 

 الإداري العليا هإ بطري  التماس هعادفي النهر.
دن اختصاهاا ه م على 0329( من قانون المحكمة العليا ل نة 09وحيث هن المشرع نص ه المادفي )

مجــال العقـــود الإداريـــة محصـــور ه هـــلب العقـــود الثلاثـــةو بـــل هن اختصاهـــاا   يكـــن مانعـــاوً وهنمـــا اختصاهـــاً 
مشتركاً بيناا وبن المحاكم المدينةو ذلك دن المشرع ه المادفي المشار هلياا بعد دن دورد اختصا  دائرفي القضاء 

داريــةو دحــاز لأطــراف العقــد دو للقــانون الــنص علــى مخالفــة هــلا الإداري بالمحكمــة العليــا ه مجــال العقــود الإ
 اإختصا .

م بشأن القضاء الإداري عن 0370( ل نة 22هلى دن المشرع الليبي عدل ه القانون ) (2)ويشير الفق 
موقفــ  ال ــاب و وذلــك بــأن مــنح دوائــر القضــاء الإداري بملاــاكم اإســت ناف اختصاهــاً مانعــاً ه المنازعــات 

( من القانون سـالف الـلكر علـى 9 ة عن عقود اإلتزام والأشغال العامة والتوريدو حيث نصت المادفي )الناش
                                           

و العلميـة والدراسـات للبلاوبر القومي المركزو طرابلسو الليبي القانون ه الإدارفي دعمال على الرقابةو الحراري عبدالله محمد. د -1
 .62 و 3111و الثالثة الطبعة

 الإداري القضــاءو الجــبراني علــي فــةخلي. دو 321 و ال ــاب  المرحــعو الإدارفي دعمــال علــى الرقابــةو الحــراري عبــدالله محمــد. د -2
 .211 و 2331و 3طو طرابلسو الإدارفي دعمال على والرقابة الليبي
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دن  )تفصل دائرفي القضاء الإداري ه المنازعات الخاهة بعقود اإلتزام والأشغال العامة والتوريد(و وسلا قصر 
علـى دوائـر القضـاء الإداري وحـدهاو  المشرع اختصا  الفصل ه المنازعات الناش ة عن هلب العقود الثلاثـة

( مـــن قـــانون المحكمـــة العليـــا والـــ  نصـــاا)) هإ هذا نـــص العقـــد دو 59حيـــث حـــلف الفقـــرفي الـــواردفي ه المـــادفي)
م اســـتبدل القاعـــدفي المكملـــة الـــ  0370( ل ـــنة 22القـــانون علـــى خـــلاف ذلـــك( دي دن المشـــرع ه القـــانون )

ليا بقاعدفي آمرفيو بدليل دن    ي مح لأطـراف العقـد اإتفـاق علـى ( من قانون المحكمة الع59درستاا المادفي )
 رفع منازعتام بشأن هلب العقود هلى محكمة دخرىو غير دوائر القضاء الإداري.

ومــع ذلــك درســت المحكمــة العليــا مبــدد مخالفــة لكــل اإعتبــارات ال ــابقةو بقولهــا )هن القــانون رقــم  
و هذ يــنص ه المــادفي الثانيــة منــ  علــى دن تخــتص دائــرفي القضــاء م ه شــأن القضــاء الإداري0370( ل ــنة 22)

بالفصـــل ه الم ـــائل الـــواردفي فياـــاو وتـــنص المـــادفي الرابعـــة منـــ  علـــى ان تفصـــل دائـــرفي  -دون غيرهـــا -الإداري
القضـاء الإداري ه المنازعـات الخاهـة بعقـود اإلتـزامو والأشـغال العامـةو والتوريـدو يـدل علـى دن المشـرع دراد 

قة بن الم ائل المبينة ه المادفي الثانيةو وبن العقود المشـار هلياـا ه المـادفي الرابعـةو فجعـل اإختصـا  ه التفر 
تلك الم ائل مقصوراً على هلا القضاء الإداري و  يجعل اإختصا  مقصوراً على القضاء ه العقود المبينة 

حعلــــ  مشــــتركاً بـــن القضــــاء الإداري والقضــــاء بالمـــادفي الرابعــــة مقصـــوراً علــــى هــــلا القضـــاء دون غــــيربو وهنمـــا 
 .(1)العادي...(

( ل ـنة 22هن هلا التف ير اللي دحرتـ  المحكمـة العليـا لنصـو  المـادتن الثانيـة والرابعـة مـن قـانون ) 
 وذلك للاعتبارات التالية :(2)م منتقد من بعر الفق 0370

عــن طريــ  المفاــوم العك ــي هلى دن دنــ  تف ــير التــزم حرفيــة الــنصو حيــث هن توهــل المحكمــة  أولًا:
خلــو المــادفي الرابعــة مــن عبــارفي)دون غيرهــا( يــدل علــى دن المشــرعو   يقصــر النهــر ه المنازعــات الناشــ ة عــن 

 العقود المبينة فياا على دائرفي القضاء الإداريو وهنما حعل  مشتركاً بيناا وبن المحاكم المدينة.
دفي المشـــرع الصـــرمةو وذلـــك حـــن نـــص المشـــرع ه قـــانون دنـــ  تف ـــير يتعـــارت مـــع حقيقـــة هرا ثان ييياً:

مو دراد فعلًا دن يجعـل اإختصـا  ه مجـال منازعـات العقـود الإداريـة مشـتركاً بـن 0329المحكمة العليا ل نة 
( من  على دن  )هإ هذا نص العقد دو القـانون 59دائرفي القضاء الإداري والمحاكم المدنيةو حيث نصت المادفي )

 لك(.على خلاف ذ

                                           
 .11 و 4عو 31سو ع.م.مو ق12/24و م7/3/3171و مدني طعن -1

 .321 و ساب  مرحعو الحراري عبدالله محمد. د -2
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وعلي  فإن عدم ورود هلب العبارفي الأخيرفي ال  تعطي للمتعاقدين الح  ه اختيار محكمة دخرى غير   
م يدل دإلة تامة على هرادفي المشرع الصـرمة 0370( ل نة 22دائرفي القضاء الإدارية بالمادفي الرابعة من قانون )

 ئر القضاء الإداري وحدها.بجعل اإختصا  ه مجال العقود المبنية فياا مقصوراً على دوا
وه خطوفي اخرى من اللجنة الشعبية العامة سابقاوً ت توسيع طائفة العقود الإدارية المحـددفي بـالنصو 

مو والـــلي تضـــمن تعريفــاً للعقـــد الإداريو اخـــلت فيــ  بـــنفس المعيـــار 5117( ل ــنة 269وذلــك بقرارهـــا رقـــم)
وقــد حــددت المــادفي الثانيــة مــن هــلب اللائلاــة مــدى  الفقاــي والقضــائي ال ــائد ه تعريــف العقــود الإداريــةو

سريانهاو حيث حـاء نصـاا كالتـا : )ت ـري دحكـام هـلب اللائلاـة علـى العقـود الإداريـة الـ  تبرماـا الجاـات 
والوحــدات الإداريــةو وكــللك علــى العقــود الــ  تــبرم لتنفيــل مشــروعات التنميــة الممولــة مــن الميزانيــة العامــة ديــاً  

اسـتثناء بعـر الجاـات  -تحقيقـاً للمصـللاة العامـة -و ويجوز للجنة الشعبية العامة سابقاً كانت حاة التعاقد
والمشــروعات مــن تطبيــ  دحكــام هــلب اللائلاــة(و ثم وضــعت المــادفي الثالثــة تعريفــاً للعقــد الإداري علــى النلاــو 

اـاتو المشـار التا : ) يقصد بالعقد الإداري ه تطبيـ  دحكـام هـلب اللائلاـةو كـل عقـد تبرمـ  حاـة مـن الج
هلياـــا ه المـــادفي ال ـــابقةو بقصـــد تنفيـــل مشـــروع مـــن المشـــروعات المعتمـــدفي ه خطـــة التنميـــةو دو الميزانيـــةو دو 
الإشــراف علــى تنفيــلبو دو تقــدم المشــورفي الفنيــةو دو تطــويربو دو ه ت ــيير مرفــ  مــن المرافــ  العامــة بانتهــام 

ير مألوفـــة ه العقـــود المدينـــة وت ـــتادف تحقيـــ  واطـــرادو مـــتى كـــان العقـــد يشـــتمل علـــى شـــروط اســـتثنائية غـــ
 .(1)المصللاة العامة

 وتعتبر العقود الآتية من العقود الإداريةو متى توافرت بشأنها الشروط ال الف ذكرها:
 عقود مقاوإت الأشغال العامة. -د 
 عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب. -ب 
 عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمراف  العامة. -ج 

 عقود الإدارفي بماتلف دنوعاا للمراف  العامة والمنشتت الصناعية دو ال ياحية دو غيرها. -د 

 عقود بيع الأشياء ال  تقرر اإستغناء عناا. -ه 

 عقود استادام المكاتب اإستشارية. -و 

 عقود تنفيل المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة. -ز 

 
 

                                           
  م2337 -7 -1 بتاريخ"  سابقا"  العامة ةالشعبي اللجنة قرار بموحب الصادرفي ليبيا ه الإدارية العقود إئلاة - 1
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 : العقود الإدارية بتحديد القضاء -المطلب الثاني
هزاء اإنتقــادات الموحاـــة لتلاديــد المشـــرع للعقـــود الإداريــةو ســـعى القضـــاء نحــو توســـيع اختصاهـــ و  

ليشــمل عقــوداً اخــرىو ل ــد مــا ه التشــريع مــن نقــصو حيــث تكفــل القضــاء بالبلاــث ه الطبيعــة القانونيــة 
 للعقد وف  معايير محددفي سلفاً هذا ما توافرت يكون العقد هدارياً.

داري ه ليبيــا هلى القــول بضــرورفي تــوافر العناهــر الثلاثــة ه العقــدو وهــي كــون الإدارفي اتجــ  القضــاء الإ
العامة طرفاً في و ودن يتصل بتنهيم مرف  عام دو ت ييربو ودن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة ه القانون 

 الخا و لكي يكون عقداً هدارياً.
)هن اختصا  القضاء الإداري وإئياً بالفصـل  ورد هلا ه حكم للملاكمة العلياو حيث حاء في  

ه المنازعات المتعلقة بعقد التوريدو مناط  دن يكون هلا العقد وفقاً لمقصود المشرع من  ه نص المادفي الرابعة 
م بشأن القضاء الإداري هدارياوً بمعى ان يكون احد طرفي  شاصـاً معنويـاً 0370( ل نة 22من القانون رقم)

هبرامـ  هلى الأخــل بأســلوب القــانون  قــاً بمرفــ  عـامو ومحتويــاً لمــا يفيــد دن نيـة الإدارفي قــد اتجاــت هعامـاوً ومتعل
العــامو فــإن فقــد هحــدى هــلب الخصــائص الــثلابر الــ  تميــز ســا العقــود الإداريــة يخرحــ  عــن كونــ  عقــد توريــد 

 .(1)هداريو ويخرج النزاع بشأن  عن نطاق اختصا  القضاء الإداري(
 تكون الإدارة طافاً في العقد :أن  -أولاً 

لكـي يوهــف العقــد الـلي تبرمــ  الإدارفي بأنــ  عقـد هداريو يتعــن دن يكــون دحـد طرفيــ  شاصــاً مــن 
دشـاا  القــانون العــامو ومـن ثم إ تعــد مــن العقــود الإداريـة اإتفاقــات المبرمــة بـن الأفــراد العــادينو دو بــن 

طرفــاً فياــاو ولــو كــان موضــوع العقــد يــرتب  بــأداء خدمــة  دشــاا  القــانون الخــا و والــ  إ تكــون الإدارفي
 عامة.

م لتلاديد 59/6/0379وقد سنلات الفرهة لدائرفي القضاء الإداري بملاكمة است ناف بنغازي بتاريخ 
 .(2)العقد الإداري بقولها )هن العقد يعتبر هدارياً هذا كان دحد طرفي  شاصاً معنوياً عاماً..(

هلا الشـرطو بقولهـا: )هن مـن شـروط العقـد الإداريو ديـاً كـان نوعـ و دن وقد دكدت المحكمة العليا  
يكون لح اب شاص من دشاا  القانون العامو ولما كان العقد محل المنازعة الراهنة غير متلاق  في  هـلا 
الشرطو لأن  كان لح ـاب شـركة الخطـوط الجويـة العربيـة الليبيـةو وهـلب الشـركة لي ـت مـن دشـاا  القـانون 

                                           
 .11 و 3عو 23سو ع.م.مو ق36/27و 31/33/3111 هداري طعن -1

 .منشور غير حكمو ق37/2و 24/6/3174و الإداري القضاء دائرفي بنغازي است ناف محكمة حكم -2
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مو فإنــ  إ يكــون عقــداً هداريــاوً وتنلا ــر تبعــاً لــللك وإيــة 0372( ل ــنة 2بقــاً لقــانون هنشــائاا رقــم)العــام ط
 .(1)القضاء الإداري واختصاه  بنهر المنازعة في و لخروحاا عن نطاق العقود الإدارية(

 ومن ثم فإن المبدد العام الـلي اسـتقر عليـ  القضـاءو دن يكـون دحـد دطـراف العقـد الإداري شاصـاً  
مـــن دشـــاا  القـــانون العـــامو وي ـــتوي بعـــد ذلـــك دن يكـــون الطـــرف الثـــاني ه التعاقـــد شاصـــاً معنويـــاً دو 
خاهــاوً فوحــود الشــاص العــام طرفــاً ه العقــد شــرط ثابــت إ يتغــيرو وهــو ضــروري لإعطــاء العقــد الصــفة 

 الإدارية.
انيــة مــن إئلاــة العقــود وه مجــال تحديــد الجاــة الإداريــة كطــرف ه العقــد الإداريو نصــت المــادفي الث 

م )ت ــري دحكــام هــلب اللائلاــة 5117( ل ــنة 269الإداريــةو الصــادرفي بقــرار مــن اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم )
علـــى العقــــود الإداريــــةو الـــ  تبرماــــا الجاهــــات والوحــــدات الإداريـــةو وكــــللك علــــى العقـــود الــــ  تــــبرم لتنفيــــل 

 كانت حاة التعاقد(.  مشروعات التنمية الممولة من الميزانية العامة دياً 
وعلى هلا الأساسو فـإن المشـرع الليـبي ه هـلب اللائلاـةو قـد دضـاف الأشـاا  الـلين إ يتمتعـون 
بالصفة اإعتبارية العامةو ودعطاهم الح  ه هبرام العقود الإداريةو بعـد دن حـرمام القضـاء الإداري مـن هـلا 

العامــةو وبالتــا  اقتصــر مفاــوم الإدارفي العامــة  رفيالحــ و وذلــك بأخــلب بالمعيــار الشــكلي لتلاديــد مفاــوم الإدا
المرافـــ  الـــ  تـــديرها الدولـــة دو دحـــد الأشـــاا  التــابعن لهـــاو دمـــا المرافـــ  الـــ  تـــدار بواســـطة دشـــاا   علــى

اعتبارية خاهةو فلا تعتبر مراف  عامة وهن كانت ذات نفع عام فاي خاضعة لأحكام القانون الخا و وه 
ا )مصرف الجماورية منشافي تجارية تتعامل مع الناس بقصد الك ب والربحو وهـي ذلك قضت المحكمة العلي

م تعتـبر شــركة 0371( ل ــنة 66وهن كانـت لمـدف هلى تــدعيم اإقتصـاد الــوطنيو هإ دنهـا بحكـم القــانون رقـم )
ريـةو ليبية م اهمة... للا دهبلات دموال  من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاهـة... قلـ  شاصـيت  اإعتبا

وميزانيت  الم تقلة عن ميزانية الدولةو وإ يمكن والحالة هلب اعتبارب من المصالح دو الم س ات العامةو بل هو 
 .(2)من دشاا  القانون الخا ...(

وقد استقر القضـاء الإداري ديضـاً علـى عـدم اعتبـار العقـود الإداريـة الـ  تبرماـا الشـركات والمنشـتت 
مو حيث تقول 59/6/0379هداريةو من ذلك حكم محكمة است ناف بنغازي بتاريخ العامة مع الأفراد عقوداً 

)هن عد ثبوت الشاصية اإعتبارية العامة للشركة المدعي عليااو المـبرم بيناـا وبـن المـدعي ديـاً كانـت طبيعتـ  

                                           
 .منشور غير حكمو ق31/41و 21/33/2334 هداري طعن -1

 .332 و 3عو 33سو ع.م.مو ق332/23و حنائي طعن -2
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ل ه ونوع و إ يتصور دن يدخل ه نطاق دحد العقود الثلاثة ال  يدخل ه اختصا  هلب المحكمـة الفصـ
 .(1)المنازعات الخاهة سا(

هإ دن حانباً من الفق و قد انتقد ما استقر علي  القضاء الإداري ه نفي هفة الشاصية اإعتبارية 
العامــة لشــركات القطــاع العــامو ويطالــب القضــاء بضــرورفي التالــي عــن المعيــار الشــكليو ويتمثــل هــلا الــردي 

ي )هن هلا اإتجاب إ يمكن قبول  ه نهرناو فمن غير المنطقي دن الفقاي ه ردي الدكتور محمد عبدالله الحرار 
تعامل الشركات والمنشتت العام على قدم الم اوافي مع الشركات التجارية الخاهة من حيث النهام القانونيو 
اللي مكم كلاً مناماو فإذا كانت الشركات والمنشتت العام قد تعد ه حقيقتاا حلقة من حلقات الجااز 

اري ه الدولة... ومن هنا نرى ضرورفي دن يتالى القضاء عن موقف و ويعتبر الشركات والمنشـتت العامـة الإد
 .(2)بمثابة دشاا  اعتبارية عامة ليعاملاا نفس معاملة الم س ة العامة(
 و قـدم ه المادفي الثانية سابقة الـلكر5117وبالتا و فإن المشرع الليبي ه إئلاة العقود الإدارية ل نة 

مــنح الأشــاا  الــلين إ يتمتعــون بالصــفة اإعتباريــة العامــة حــ  هبــرام العقــود الإداريــةو وذلــك بنصــ )... 
 وكللك على العقود ال  تبرم لتنفيل مشروعات التنمية الممولة من الميزانية العامة دياً كانت حاة التعاقد(.

 أن يكون العقد متصلًا بمافق عام : -ثان اً 
عقد هدارياً دن تكون دحد دطراف  شاصا من دشاا  القانون العام و هنما يجب إ يكفي إعتبار ال

 .(3)البلاث فيما هذا كان العقد متعلقاً بمرف  عام على وح  من الوحوب
م بشأن تعريف العقد 5117( ل نة 269( من إئلاة العقود الإدارية الليبية رقم )9فقد ورد ه المادفي)

غــي دن يكــون )... بقصــد تنفيــل مشــروع مــن المشــروعات المعتمــدفي ه خطــة الإداريو هن العقــد الإداري ينب
التنميـــة دو الميزانيـــةو دو الإشـــراف علـــى تنفيـــلبو دو تقـــدم المشـــورفي الفنيـــةو دو ت ـــيير مرفـــ  مـــن المرافـــ  العامـــة 

م 06/2/0339و دما المحكمة العلياو فقد عرفت المرف  العام ه حكماا الصـادر بتـاريخ (4)بانتهام واطراد...(
بقولها: )... هو كـل مشـروع يعمـل بـاطراد وانتهـامو تحـت هشـراف الدولـةو ل ـد حاحـة عامـةو مـع خضـوع  

                                           
 .منشور غير حكمو ق37/2و 24/6/3174و الإداري القضاء دائرفيو بنغازي است ناف محكمة حكم -1

 الطبعـةو  طـرابلس والعلميـة والدراسـات للبلاـوبر القومي المركزو 3جو الليبي الإداري القانون دهولو الحراري عبدالله محمد. د -2
 .14 و م3111و الثانية

 .21 و 2332(و ط.ب) الجامعية المطبوعات دارو الإسكندريةو والمقارن الليبي القانون ه الإدارية قودالعو راضي ليو مازن -3

 . 1  و ذكرب سب  مرحعو  2337 ل نة( 161) رقم اإدارية العقود إئلاة راحع - 4
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لنهــام قـــانون معــنو فـــإذا نــص المشـــرع هــراحة علـــى الطبيعــة القانونيـــة للمشــروعو تعـــن النــزول علـــى حكـــم 
 .(1)ال  تحكم ( النصو وهذا   يفصح عن طبيعت و فإن  يلزم استجلاء مقاهدب من مجموعة القواعد

ـــ  معيـــاران دحـــدهما شـــكلي ويفيـــد المنهمـــة الـــ  تعمـــل علـــى دداء الخـــدمات وهشـــباع  والمرفـــ  العـــام ل
الحاحات العامة ويكون تابعاً للدولةو والأخر موضوعي ويتمثل ه النشاط الصادر عن الإدارفي سدف هشباع 

 .(2)حاحات عامة ويخضع لتنهيم وهشراف ورقابة الدولة
المرافـ  العامـة بأنها)الهي ـات  -وهـو مـن دهـلااب المعيـار الشـكلي -الدكتور وحيد ردفـتوقد عرف  

والمشروعات ال  تعمل بانتهام واطرادو تحـت هدارفي الدولـة دو دحـد الأشـاا  الإداريـة الأخـرى المباشـرفيو دو 
 .(3)تحت هدارلما العليا ل د حاحات الجماور والقيام بأداء الخدمات العامة(

المعيــار الموضـــوعيو ومـــنام الــدكتور ســـليمان الطمــاويو فقـــد عـــرف المرفــ  العـــام بأنهـــا:  دمــا دنصـــار 
)مشروع يعمل باطراد وانتهامو تحت هشراف رحال الحكومة بقصد دداء خدمة عامة للجماور مع خضوع  

 .(4)لنهام قانوني معن(
مد عبـدالله الحـراريو الـلي وهنا  من اعتن  ردياً وسطاً بحيث جمع بن المعيارينو ومنام الدكتور مح 

دوضــح ه معــرت تحديــدب لمفاــوم المرفــ  العــام مــدى قصــور كــل مــن المفاــوم العضــوي والمفاــوم المــادي كــل 
لوحدب على التعبير عن حقيقة المرف  العام ه القانون الإداري وات اعااو هذ إ يمكن اإعتماد علـى المفاـوم 

هداريــة عامــةو فانــا  حاــات هداريــة إ تتمتــع بالشاصــية العضــوي وحــدبو والقــول بــأن المرفــ  هــو كــل حاــة 
اإعتبارية العامة كالشركات العامةو ولكناا رغم ذلك تخضع للقواعد القانونية للمراف  العامةو كما إ يكفي 
مــن حاــة دخـــرى دن نقــرر دن النشـــاط الم ــتادف للمصـــللاة العامــة هـــو الأســاس الوحيـــد ه تعريــف المرفـــ  

داف المصـــــللاة العامـــــة   يعـــــد حكـــــراً علـــــى الإدارفيو بـــــل دهـــــبلات تشـــــاركاا فيـــــ  العـــــامو ذلـــــك لأن اســـــتا
 .(5)المشروعات الفردية الخاهة كالم س ات الخاهة ذات النفع العام

هــلاو وبــالرحوع هلى نــص المــادفي الثالثــة مــن إئلاــة العقــود الإداريــةو ســالفة الــلكر يلاحــظ دن المشــرع 
وم الماديو هذ نص على دن )... وت تادف تحقيـ  مصـللاة عامـة( هإ الليبي تناول تعريف المرف  العام بالمفا

دن    يتال عن المفاوم العضوي واللي دشار هلي )... بانتهام واطراد...( ومن خصائص المعيار العضويو 

                                           
 .41 و 4و1عو 21سو ع.م.مو ق34/11و 36/1/3111 هداري طعن -1

 .331 و 3171(و طوبو )العربية الناضة دارو القاهرفيو ريالإدا القانون مبادلو بدوي ثروت -2

 .36 و 2331(و طوبو )العربية الناضة دارو القاهرفيو B.O.Tالبوبر وعقد الإدارية العقودو بدرو سلامة دحمد. د -3
 .21 و م3171 والثاني الجزءو العاشرفي الطبعةو العربي الفكر دارو القاهرفيو الإداري القانون مبادلو الطماوي سليمان. د -4

 .311 و  ذكرب سب  مرحعو الليبي الإداري القانون ه اهولو الحراري عبدالله محمد. د -5
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وقــد ددركــت المحكمــة العليــا ذات اإتجــاب حيــث قضــت )... هــو كــل مشــروع يعمــل بــاطراد وانتهــام...( ودن 
اف الدولــة...( وســلا يكــون المشــروع خاضــعاً لإشــراف الدولــةو وإ يشــترط دن يكــون دحــد يكون)تحــت هشــر 

ـــةو وبالتـــا  فـــإن المبـــدد يشـــمل الشـــركات العامـــةو لأنهـــا خاضـــعة  الأشـــاا  اإعتباريـــة العامـــة التابعـــة للدول
. لإشــراف الدولــة وه نفــس الوقــت م ــتقلة عناــا بشاصــية اعتباريــة خاهــةو بشــرط دن تكــون مامتاــا)..

ل د حاحات عامة مع خضوعاا لنهام قـانون معـن...( هذ يكفـي تكـون خاضـعة لنهـام قـانوني محـدد مثـل 
قانون هنشائااو فإذا نص هلا القانون على تحديد طبيعتاا فلا احتااد مع هراحة النصو دما ه حالة عـدم 

  تقــدم خــدمات الــنصو فإنــ  يمكــن التوهــل هلى ذلــك مــن خــلال الأهــداف الماصصــة لهــاو فــإذا كــان هدفــ
و وهـو مـا قضـت بـ  (1)للجماور وهشباع حاحـات عامـة لتلاقيـ  الك ـب المـاديو فإنـ  إ يعتـبر مرفقـاً عامـاً 

المحكمة العليا ه حكماا ال اب  حيث تقول )هذا   يفصـح عـن طبيعتـ و فإنـ  يلـزم اسـتجلاء مقاهـدب مـن 
 مجموعة القواعد ال  تحكم ...(.

بمرفـــ  عـــامو وهـــلا مـــا دكدتـــ  المحكمـــة العليـــا ه حكـــم لهـــا بتـــاريخ نخلـــص هلى ضـــرورفي تعلـــ  العقـــد  
م واللي حاء في  )لكي يكون عقد التوريد ال  تبرمـ  الجاـات الإداريـة عقـداً هداريـاً دن يكـون 09/00/0329

 .(2)متعلقاً بمرف  عام...(
 احتواء العقد على شاوط استثنائ ة غ ا مألوفة في القانون الْا  : -ثالثاً 

ف الفقااء ه وضع تعريف محدد للشروط اإستثنائيةو كان كل فقي  يقدم ردي  ه هلا المجالو اختل  
( هلى تعريـف الشـرط Walneفهارت تعريفات غامضةو وغير محددفي ومختلفة هلى حد كبيرو فلهب الأستاذ)

 اإستثنائي بأن  الشرط اللي يعد باطلًا ه عقود القانون الخا  لماالفت  للنهام العام.
( وذهــب هلى دن هــلا الشــرط Rene Chap usوقــد شــاعت هــلب الفكــرفيو فأيــدها ديضــاً الأســتاذ)

 .(3)يعد غير مشروع ه القانون الخا و وإ ي تطيع الأفراد هدراح  ه عقودهم
وذهب فري  آخر من الفقااء هلى القول: هن الشروط اإستثنائيةو هي تلك الـ  إ يمكـن هدراحاـا  

ستلاالتاا دو اهطداماا بالنهام العامو وهنما إت اماا بطـابع ال ـلطة العامـة او لماالفتاـا ه عقود الأفراد إ
 لما اعتادب اإفراد من شروط.

                                           
 حامعــة(  منشــورفي غــير) ماح ــتير رســالةو الليــبي القــانون ه الإداري العقــد هنهــاء ه الإدارفي ســلطةو المحيشــى ســعيد عثمــان. د -1

 .12 و  م2433و القانون كليةو   سابقاً  الفاتح

 .21 و 3عو 23سو ع.م.مو ق6/27و 31/33/3111 هداري طعن -2

 كليــــةو  بغــــداد حامعــــة هلى مقدمــــة دكتـــوراب دطروحــــةو الإداري العقــــد تمييــــز ه اإســـتثنائية الشــــروط دورو راضــــي ليــــو مـــازن. د -3
 .73 (و طوبو )الجامعية المطبوعات دارو الإسكندرية(و منشورفي)الحقوق
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( معيــار الشــروط اإســتثنائية المعيــار الحقيقــي للعقــد الإداريو وهــو الوحيــد الــلي Vedelوقــد عــد )
 يكشف عن هرادفي المتعاقدين ه اتباع دسلوب القانون العام.

ويعتبر هلا اإتجاب الشروط اإستثنائية غير المألوفةو وسيلة يتمكن من خلالها القاضي من الكشف   
عن نية الإدارفي ه استادام دساليب القانون العامو وتبدو هلب النية حلية من حيث تمتع الإدارفي بحقوق اكثر 

ود إ يلتزم سا الأفـراد عـادفي ه هبـرامام من تلك ال  يتمتع سا الأفراد ه عقود القانون الخا و والتزاماا بقي
 .(1)لعقود القانون الخا 

وقد حاول مجلس الدولة الفرن ي وضع تعريف لما يعد شرطاً استثنائياوً رغم دن  درج على تر  هلا   
م هلى تعريـــف الشـــروط اإســـتثنائية 51/01/0321( ه Steinالأمـــر للفقـــ و فقـــد ذهـــب ه حكـــ  ه قضـــية )

ل  تمنح دحد الطرفن المتعاقدين حقوقاوً دو تحمل  التزامات غريبة ه طبيعتاـا عـن تلـك الـ  على دنها)تلك ا
 .(2)يمكن دن يواف  علي (

دما المحكمة الإدارية العليا المصريةو   تعرف الشرط اإستثنائيو ولكن دشارت هلى ضرورفي توافر هلا 
حيـث قضـت دنـ )من حيـث هن الم ـتقر عليـ  ه الشرط كأحد الشـروط الواحـب توافرهـا ه العقـد الإداريو 

قضـاء هــلب المحكمــة دن العقــد الإداريو هــو العقــد الــلي برمــ  شــاص معنــوي مــن دشــاا  القــانون العــامو 
بقصد هدارفي مرف  عامو دو بمناسبة ت ييرب ودن تهار نيت  ه الأخل بأسـلوب القـانون العـامو وذلـك بتضـمن 

 عقود القانون الخـا و ودنـ  مـن الم ـلم بـ  ه فقـ  القـانون الإداري دن العقد شرطاً دو شروطاً غير مألوفة ه
اختيــار حاــة الإدارفي لوســائل القــانون العــامو هــو الشــرط الفاهــل ه تمييــز العقــود الإداريــةو ذلــك دن اتصــال 

الشـروط  الإدارفي بـالمرف  العـامو هذا كـان شـرطاً إزمـاً لكـي هـبح العقـد هداريـاً.. ومـن دمثلـة العقد اللي تبرمـ 
اإســتثنائية دن يتضــمن العقــد شــروطاً تخــول للجاــة الإداريــة الحــ  ه تعــديل التزامــات المتعاقــد معاــا وســلطة 

 .(3)هنهاء التعاقد بإرادلما المنفردفي...(
المحكمــة العليــاو الــ  إم تــترد ه نفــي الصــفة الإداريــة عــن عقــد دبرمتــ   وهــو مــا اســتقر عليــ  قضــاء

دد من هشارات المرور المعدنيةو لعدم اشتمال العقد على شروط استثنائية وغير مألوفة الإدارفي يتعل  بتوريد ع
م ) ومن حيث هن قـوام الـدفع المبـدل مـن النيابـةو هـو 09/00/0329ه عقود القانون الخا و هذ قضت ه 

حولـ  هـلا  عدم اختصا  محكمة القضاء الإداري وإئياً بنهر النزاع المطروح عليااو لأن العقـد الـلي يـدور
                                           

 .13 و ال اب  المرحعو راضي مازن -1

 .11 و 2331و العربي الفكر دارو القاهرفيو مقارنة دراسةو الإدارية للعقود العامة الأسسو الطماوي سليمان -2

 -الفقـ  ضـوء ه الإداريـة العقـودو الشـواربي عبدالحميـد. د عن نقلاً و ق1321/11و 24/3/3111و العليا الإدارية المحكمة حكم -3
 .13 و 2331( و طو بو )عارفالم منشأفي: الإسكندريةو التشريع -القضاء
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هإ دنـ  إ يعتـبر مـع ذلـك مـن العقـود  -وهن كان متعلقـاً بمرفـ  عـام دحـد طرفيـ  شاصـاً معنويـاً عامـاً  -النزاع
بشـأن القضـاء الإداريو وهـي عقـود التوريـد  22/0370ال  عناها المشرع بنص المادفي الرابعة من القـانون رقـم 

مألوفــة ه عقــود القــانون الخــا و ومــن ثم فــإن النــزاع الإداريــةو لأنــ    يشــتمل علــى شــروط اســتثنائيةو وغــير 
بشــأن و إ يكــون مــن اختصــا  القضــاء الإداريو وهذ قضــى الحكــم بغــير ذلــك يكــون قــد خــالف القــانونو 
ومــن حيــث هن الـــدفع المبــدل مــن النيابـــة ه محلــ و ذلــك هن اختصـــا  القضــاء الإداري وإئيــاً بالفصـــل ه 

مناط  دن يكون دحد طرفي  شاصاً معنوياً عاماوً ومتعلقاً بمرف  عامو ومحتوياً  المنازعات المتعلقة بعقد التوريد
علــى شــروط اســتثنائيةو وغــير مألوفــة ه العقــود الخاهــةو دو متضــمناً لمــا يفيــد دن نيــة الإدارفيو قــد اتجاــت ه 

ا العقــود هبرامــ  هلى الأخــل بأســلوب القــانون العــامو فــإن فقــد هحــدى هــلب الخصــائص الــثلابر الــ  تتميــز ســ
 .(1)الإداريةو فإن  إ يكون عقد توريد هداري ويخرج النزاع بشأن  عن اختصا  القضاء الإداري(

م ه المـادفي الثالثـةو هذ 5117ل ـنة  269وهو اإتجاب ذات  اللي اعتمدتـ  إئلاـة العقـود الإداريـة رقـم  
هلياـا ه المـادفي ال ـابقةو بقصـد تنفيـل اشترطت في  إعتبار العقد هدارياً دن )تبرمـ  حاـة مـن الجاـات المشـار 

مشــروع مــن المشــروعات المعتمــدفي ه خطــة التنميــة دو الميزانيــةو دو الإشــراف علــى تنفيــلبو دو تقــدم المشــورفي 
الفنيـة دو لتطـويربو دو ه ت ـيير مرفــ  مـن المرافـ  العامـة بانتهــام واطـرادو مـتى كـان ذلــك العقـد يشـتمل علــى 

 ه العقود المدنيةو وت تادف تحقي  المصللاة العامة(. شروط استثنائية غير مألوفة

 الخاتمة 

مــن خـــلال هــلب الورقـــة تبــن دن طبيعـــة النهــام القـــانوني للعقــد اإداري ذات طـــابع خــا  ه مجـــال 
اإلتزامات القانونية فما إ يعتد ب  ه نطاق القانون الخا  يكون هفة مامـة ومميـزفي للوسـيلة القانونيـة الـ  

 اإدارفي عن هرادلما .تعبر سا 
الليبيـــان ذاتيـــة العقـــود اإداريـــة ومـــن خـــلال اســـتقراء التشـــريعات المنهمـــة  ولقـــد دكـــد الفقـــ  والقضـــاء

للوظيفـــة العامـــة واللـــوائح الخاهـــة بـــالعقود اإداريـــةو حيـــث خـــص المشـــرع دوائـــر القضـــاء اإداري بملاكمــــة 
يــد واإشــغال العامــة واإلتــزام وســياق مــألوف هــلاحية الفصــل ه المنازعــات المتعلقــة بعقــد التور  اإســت ناف

يتفــ  وخاهــية القــانون اإداري ذو الطــابع القضــائي المميــز بالحيــاد ممــى اإدارفي ومفــظ للمتعاقــد تعويضــاً 
 عادإً ه حالة ما هذا لحق  ضرر .

  

                                           
 .27و 26 و3عو 23سو ع.م.مو ق36/27و 31/33/3111 هداري طعن -1
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 ملْص : 
كل الدول تتف  على دن يخضع العقد الدو  لقانون يختارب المتعاقدينو ضاب  اإسناد هلا دساس   

بنــد يــدرج ه العلاقــة العقديــة مــدد للقاضــي ه حالــة وحــود خــلاف القــانون المطبــ  لحــل النــزاعو لكــن هــلا 
ونيـة المحـددفي للضـاب  دن تأخـلها بعـن القانون يثير مجموعة من اإشكاإت الـ  ينبغـي علـى النصـو  القان

 اإعتبار وتجد لها حاإ مناسبا بما فياا المدونة المغربية .
دهـم هــلب اإشـكاإت نــلكر : لمــرب المتعاقـدين مــن القــانون الواحـب التطبيــ  الــلي يـتم حلــ  عــن  

وت ه تحديــد طبيعــة دو بالعقــدو وكــلا الغمــ طريــ  تقييــد القــانون الماتــار بشــرط الصــلة الحقيقيــة بالمتعاقــدين
قد ي دي بالأطراف هلى  اختيار دطراف العقد للقانون الواحب التطبي و دضف لللك دن  تقرير هلا الضاب 

عدم هخضاع العقد لقانون واحد دو هخضاع  لقانون يبطل العقد و كل هلب الم ائل وغيرها سيتم مناقشتاا 
استقر علياا الفق  والقضاء وحتى بعر القوانن  ضمن ورقة بحثيةو يتم فياا وضع حلول مناسبة دساساا ما

 ال  دهماا القانون الفرن ي .
 الكلمات الدالة:  
تجزئــة العقــدو  اإســنادو القــانون الــدو  الخــا و قــانون الإرادفيو شــرط الصــلةو مــنا  التنــازعو قواعــد 

 هبطال العقد و العقد الدو  .
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Résumé: 
Tous les États acceptent de soumettre leurs contrats internationaux à la loi 

choisie par les contractants, cette règle de rattachement est basé sur un article dans 

le contrat qui détermine au juge en cas de conflit la loi applicable au litige, mais 

cette loi soulève une série de problèmes qui devraient être réglé par des textes 

juridiques , qui doivent trouver des solutions raisonnables, y compris dans le code 

marocain. 
Parmi ces problématiques nous citons : l'évasion des contractants à la loi 

applicable qui va être résolu par la limitation de leur choix à une loi liait aux 

contractants ou aux contrats, ainsi que l'incertitude dans la détermination de la 

nature du choix des parties selon la loi applicable au contrat , ajouter que la libre 

volonté dans ce choix est d'amener les parties à choisir divers lois ou laisser le 

contrat sans loi régi .  

Toutes ces questions et d'autres seront discutées dans cette recherche, en 

développant des solutions appropriées reposant sur la jurisprudence et la doctrine et 

même certaines lois dont le droit français. 
Mots clés : méthode conflictuelle, les règles de rattachement, droit 

international privé, principe d’autonomie, condition de lien , division de contrat, 

annulation de contrat, contrat international. 
  مقدمة : 
العلاقــة الــ  تجــاوزت حــدود الدولــة بتــوفر عنصــر  هن العقــد الــدو  باعتبــارب وســيلة قانونيــة لتنهــيم 

دحنـبي فياـا قـد يكـون ه دشــاا  العلاقـة دو ه موضـوعاا وكـلا الغايـة مــن هبراماـاو يفـرت ضـرورفي اللجــوء 
لقواعــد القــانون الــدو  الخــا  وبالضــب  ضــمن دحكــام تنــازع القــواننو هــلب الأخــيرفي تحــدد ضــاب  اإســناد 

 احب التطبي  على العقد الدو  .المعتمد ه تحديد القانون الو 
والملاحظ دن دغلبية الدول تتف  على دن تخضع العلاقة العقدية ذات الطبيعة الدولية عامة بما فياا  

دو مـا يعـرف بقـانون اإرادفيو هـلا القـانون يمثـل دهـم ودقـدم قواعـد  عقود التجارفي الدولية لمبدد سـلطان اإرادفي
ا قواعـد تنـازع القـوانن ه حـل الأنهمـة القانونيـة و و يعـني تطبيـ  القـانون القانون الدو  الخـا  الـ  درسـتا

اللي يختارب المتعاقدينو هذ من ح  دطراف العقد وضع ومعرفة منل البداية القانون الـلي مكماـاو لكـي إ 
 . يفاح وا م تقبلا عند حدوبر نزاع بتطبي  قانون آخر   يكن ه ح بانهم دو يقع ضمن دائرفي توقعالمم

لهلا مـنلاام الحـ  ه اختيـار قـانون يناسـبام   يـتم فقـ  علـى م ـتوى الأنهمـة القانونيـة لماتلـف  
الــدول بــل رــد هــلا اإقــرار حــتى اإتفاقيــات الدوليــة و فيــتم تحديــد القــانون المطبــ  همــا دثنــاء الإبــرام بــإدراج 

) المحكــم الــدو ( النهــام القــانوني  الأطــراف المتعاقــدفي بنــد ه العقــد مــدد للقاضــي الــوطني دو هي ــة التلاكــيم
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بعد الإبرام الناائي للعقدو كما دن   المطب  ه حال وحود نزاع كما يمكن دن يتم اإختيار عكس ال اب  دي
 يشترط لتلاقق  مجموعة من الشروط ليطبق  القاضي . 

ددفي للضـاب  لكن هلا القانون يثير مجموعة من اإشكاإت ال  ينبغي على النصو  القانونية المح 
دن تأخلها بعن اإعتبار وتجد لها حاإ مناسـبا بمـا فياـا المدونـة المغربيـةو لهـلا اإشـكالية الـ  سـنطرحاا مـن 
خــلال هـــلب الدراســة تصـــب ه مـــدى هطــلاق الحريـــة للمتعاقــدين ه اختيـــار القـــانون المطبــ  علـــى علاقـــتام 

لى العقد الدو  يخضع لقيـود إزمـة تحمـي الطـرفن التعاقدية قو دو بعبارفي دخرى هل ضاب  اإرادفي المطب  ع
من حاة والعلاقة العقدية من حاة دخرى قو سنجيب على هلب اإشكالية وغيرها من خلال التطرق لعدفي 
م ــائل دهماــا مــدى وحــوب تــوافر هــلة بــن القــانون الماتــار والمتعاقــدين دو العقــدو ومجــال الحريــة ه اختيــار 

 درها النهام القانوني لأي دولة ...قواعد قانونية إ يكون مص

  المبحث الأول:

  قانون الارادة ضابط إسناد يطبق على موضوع العقد الدولي

هن تعيــن القــانون الواحــب التطبيــ  علــى المعــاملات ذات الطــابع العقــدي ت حلاــا بمقتضــى مــنا   
وع قواعد التنازع هلب سواء كانـت هذ مجم التنازعو اللي يمثل حزءا هاما من مجاإت القانون الدو  الخا و

من خل  القضاء دو المشرع هي ال  ت اعد القاضي المرفوع دمامـ  النـزاع ه تحديـد القـانون الـلي يرحـع هليـ  
لحكم النزاع المثار دمام  متى تعل  الأمر بعلاقـة منطويـة علـى عنصـر دحنـبيو والـدليل علـى ذلـك دنهـا طبقـت 

 العقد الدو  .قانون اإرادفي كضاب  اإسناد ه 

 ا  لب الأول : 

 الاعتراف بق  و  الارا ة بين الحرية والتقييا

هن هقرار حرية المتعاقدان ه اختيار قانون العقد قد تأكدت من قبـل فقاـاء القـانون الـدو  الخـا   
لقـرن بصفة ن بية ه القـرن التاسـع عشـرو لكـن   يـتم لـدى اإحتاـاد القضـائي الفرن ـي هإ ه نهايـة هـلا ا

ــــــر حكــــــم شــــــاير ه قضــــــية  ــــــة القــــــرن العشــــــرينو علــــــى هث  Affaire American Tradingوبداي

company  بمناسبة عقد النقل البلاريو دين حدد بصفة هرمة  0301دي مبر  2وهدر فياا الحكم ه
وواضــلاة دن القــانون الواحــب التطبيــ  علــى العقــود الدوليــة ســواء فيمــا يتعلــ  بتكوينــ  دو مــن حيــث شــروط  

 آثارب هو القانون اللي يختارب الأطراف .و 
 على دن هلا اإختيار ه البداية تجاذب  اتجاهن : 
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 الفاع الأول :
 الاتجاه الحا في الاخت ار

ة المطلقــة للمتعاقــدين ه اختيــار القــانون المطبــ و فــلا يخضــع يــرى فيــ  تقــديس اإرادفي بإعطــاء الحريــ 
العقــد الــدو  لحكــم القــانون لأنــ  وح ــب هــلا اإتجــاب إ يوحــد قــانون معــد  ســلفا لحكــم هــلب الرابطــةو بــل 

ولـــيس القـــانون هـــو مصـــدر  يتـــولى المتعاقـــدان وضـــع و ففـــي هـــلا اإتجـــاب تهاـــر الإرادفي بمثابـــة مصـــدر للالتـــزام
سـا  ني دن العقد الدو  هرادفي الأطراف في  هي الشريعة الأساسـية لهـمو وهـي الـ  تفـرت اإلتـزاماإلتزامو ويع

دون الحاحة هلى القانونو مما يترتب علي  اندماج قانون الإرادفي ه العقد ويفقد بللك هفت  اإلزامية ويصبح 
  مما يرتب النتائ  التالية : مجرد شرط تعاقدي

فاهــل بــن شــرط اختيــار القــانون المطبــ  علــى العقــد التجــاري الــدو و دنــ  يــدفع هلى وحــود حــد -
والقانون اللي دخل من  هلا الشرط و بللك تنقطع الصلة نهائيا ب و وما تدخل القـانون ه بعـر الحـاإت 
هإ ويكون الهدف من  ال عي هلى احترام العقد الدو  لبيان شروط هلاتاا دو لتمكن البنـود التعاقديـة مـن 

 ب بعر آثارها .ترتي
دن شــــرط الصــــلة يصــــبح تطبيقــــ  غــــير الزامــــي هذ يمكــــن للأطــــراف اختيــــار قــــانون إ يمــــت بصــــلة  -

بالمتعاقدين و إ بالعقدو وهو ما دخل ب  الفقاـاء اإرليـز علـى دن هـلا الـردي يـرى وحـوب اسـتبعاد القـانون 
 . الماتار هذا انطوى هلا اإختيار على غش نحو القانون

اف هدراج ه العقـــد شـــروط متعـــددفي متعلقـــة بالقـــانون الماتـــار والمـــأخوذفي مـــن قـــوانن يمكـــن للأطـــر  -
 مختلفةو بحيث يمكن بللك تجزئة العقد واختيار دكثر من نهام قانوني واحد لتنهيم العلاقة العقدية .

 الفاع الثاني : 
 الاتجاه المق د للإرادة

القــانونو فيجــب دن يكــون للقــانون قــوفي يجعــل الأطــراف يتمتعــون بحريــة اإختيــارو لكــن ه حــدود  
ملزمــة بحيــث إ يمكــن هحــدابر تغيــير فيــ  وذلــك باســتبعاد الأطــراف النصــو  الآمــرفيو وحــتى المكملــة الــ  إ 

 تخدم مصالحامو لأن هلب النصو  وضعت لحماية المصالح العامةو وتقييد هرادفي المتعاقدين .
 ل ل  اإتجاب الحر بحيث :هلا ما يجعل اإتجاب مناقر ه النتائ  اللي توه 
إ يمكـــن مـــنح الأطـــراف حريـــة تجعلاـــم إ يخضـــعوا عقـــدهم لأي قـــانون دي مـــا ي ـــمى "بالعقـــد  -

المتجــرد مــن كــل قــانون "و فالم ــألة مرفوضــة عــن غالبيــة التشــريعات هن   نقــل كلاــا ل ــبب دن عــدم اختيــار 
ه تحديد القانون اللي امتنع الأطـراف قانون تابع لدولة معينة يدفع ه بعر الأحيان هلى تع ف القاضي 

عن تحديدب مدعيا رحوع  هلى ظروف وملاب ات التعاقدو كما دن  يمكن للقاضي عند تحديد هلا الأخير دن 
 ين ب  هلى قانون   يفكر في  المتعاقدان بتاتا .
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ه دولــة كمــا إ يتصــور وفقــا لهــلا اإتجــاب تجزئــة العقــد ذلــك لأن العقــد يركــز ه مكــان معــن دي   -
معينةو وتصبح هلب الدولة هي ال  تحكم  برمت  وليس بجزء من و فملااولة هخضاع دحـزاء العقـد هلى دنهمـة 
قانونية مختلفة يـ دي هلى الم ـاس بفكـرفي تركيـز العقـدو لأن العقـد يصـبح خاضـعا هلى دولـة دخـرى غـير الدولـة 

 ال  ركز فياا .
ل  علاقة وهلة بالعقد الـدو  دو بالمتعاقـدين باختيـار بالإضافة دن  يجب اختيار الأطراف لقانون  -

 قانون حن يتام المشتركة دو محل هبرام العقد ...وغيرها من القوانن المحققة لهلا الشرط . 

 : ا  لب الث  ع

 طبيعة اختي ر الأطراف لق  و  ا  بع على العقا 

لقدم دعطى اإختصا  للأطراف ه تحديد مــــــــما تقدم يتبن دن فق  القانون الدو  الخا  منل ا 
القانون المطب  على العقد الـدو و كمـا مـنح لهـم حريـة تحديـد طبيعـة اختيـارهم لـ  سـواء باإسـتناد للاختيـار 
الصــريح دو لــلإرادفي الضــمنية الــ  ي تشــفاا القاضــي بوحــود قــرائن معينــة سيتولـــــــى هــو تحديــدها مــتى تــر  لــ  

 .  هقرارب ه قوانن دول المغرب العربيالمشرع ذلكو وهلا ما ت 
 الفاع الأول : 

 للقانون الواجب التطب ق اعطاء الحاية للأطااف في الاخت ار الصايح 
 هذا كان الأهل دن لأطراف العقد الح  ه اختيار القانون الواحب التطبي  على العقد المبرم بيـنام 

من القانون المدني الجزائريو فـإن  02وال  تقابلاا نص المادفي من القانون المدني الليبي  03تطبيقا لنص المادفي 
لهم كللك الحرية مطلقة من حيث طبيعة اإختيارو فيمكن اللجوء للاختيار الصريح كأهل عام لأن العبرفي 

اإختيـــــار الضـــــمني الـــــلي  دو La déclaration de la volontéه هـــــلا اإختيـــــار هـــــو هعـــــلان الإرادفي 
 مددها المشرع هراحة .ي تشف  القاضي دو 

بالتا  ي مح للأطراف وف  ضاب  اإسناد المحدد ه المواد ال ابقة اللكر باختيار القانون الواحب   
التطبيـــ  علـــى العقـــد هـــراحة وذلـــك عـــن طريـــ  هدراج شـــرط فى العقـــد المـــبرم بيــــــــنام مـــدد القـــانون الواحـــب 

علـى القـانون الـوطني  فينصـب اختيـارهم تشريـــــعيوالتطبي  على العقدو وهو ما ي مى بشرط اإختصـا  ال
كمـا يمكـن دن يختـارا قـانون محـل هبـرام  لأحدهم وهو القانون الشاصي المرتب  بجن ية دحدهما دو موطناماو

العقــد دو قــانون محــل تنفيــل العقــد دو دي قــانون دخــر يكــون لــ  هــلة بالعقــد دو المتعاقــدينو ويجــوز للأطــراف 
ب التطبيــ  علــى العقــد المــبرم بيــنام ســواء فى العقــد الأهــلي دو ه عقــد م ــتقل عــن اختيــار القــانون الواحــ

العقد الأهليو كما يجوز لهم ديضاً تعديل القانون الماتار فى دي وقت إح  لإبرام العقد بشـرط دإ يـ دى 
 هلا التعديل هلى الم اس بصلاة العقد الأهلي .
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قــد تثــير مشــكل همكانيــة اختيــار الأطــراف  العقــدلكــن حريــة اختيــار الصــريح للقــانون المطبــ  علــى  
 للأكثر من نهام قانوني دو اختيار قانون يبطل العلاقة العقديةو فما هو الحل لهلب اإحتماإت ق 

 بالن بة للفرت الأول :  - 
 دين يختار الأطراف قواعد قانونية تابعة لتشريعات داخلية مختلفةو فالب الم ألة لـم يتنب  لـاا المشرع 

المغــربي دو تــر  ال ــلطة التقديريــة للقاضــي ه الأخــل ســلا اإختيــار لوحــود رديــن ه هــلا الشــأن الأول يــرى 
عــدم تــر  الحريــة المطلقــة لدرحــة تجزئــة العقــد حــتى ولــو تــوفر قيــد الصــلة المطلــوب تحققــ  ومــبرر ذلــك لوحــدفي 

ه القــانون الماتــارو دمــا الثــاني  و ودنــ  يمكــن للأطــراف علــى هثــرب التاــرب مــن الأحكــام الآمــرفي شــروط العقــد
 . وديــدب ه هلا محكمة النقر الفرن ية فيرى همكانية ذلك بتطبي  على كل عنصر القانون الملائم

و ه ردينــا دنــ  إ يجــوز للمتعاقــدين تجزئــة العقــد و هخضــاع كــل عنصــر منــ  هلى قــانون مختلــفو هإ   
ة موضوع النزاع هـي بـلالما علاقـة مركبـة تقبـل التجزئـة يكون ل  دساس موضوعيو كأن تكون العـلاقة العقدي

فلا يـ ثر ذلـك علـى تجـانس العقـد ودن إ يكـون الــادف مـن التجزئـة تــجنب الأحكـام الموحـودفي ه القـانون 
 الماتص من دحل منع التارب من القواعد الآمرفي .

 دما الفرت الثاني :  - 
ذلك دن  يبطل دو يبطل الشرط اللي يعتبر دساسيا  فقد يختار الأطراف دون انتباب قانون يتبن بعد  

 للأطراف عند تعاقدهمو هنا دغلبية ما اتـج  ل  القضاء وحتى الفقااء دن الإبطال إ يمكن تصورب و إ قبول 
يمنـع ه بعـر القضـايا  و ومبـررهم دن العقد وحد من دحـل دن يكـون هـلايلاا ومنتجـا لآثـاربو لكـن هـلا  

ة لتطبيــ  القــانون الماتــار مــن الناحيــة العمليــة حيــث دقــرت ذلــك محكمــة الــنقر ه مــن هبطــال العقــد نتيجــ
 .  وكانت الجزائر طرفا في  0323دكتوبر  52حكم هدر ه 

 لكن هنا  فرت ثالث : - 
هــلا الفــرت الأخــير يجمــع بــن الفرضــن ال ــابقنو وذلــك بــأن يــتم فيــ  تعيــن الأطــراف لقــانونن  

التـعاقدية ويعتبر فياا العقد هلايلااو دما القانون الثاني فيعتبر فياا العقـد بـاطلاو دحدهما ينهم هلب العلاقة 
 وهلب الحالة قد فضل فياا القـضاء الفرن ي تطبي  القانون اللي يصلاح العقد .

 الفاع الثاني : 
 تض  ق مجال عمل القاضي في البحث عن الارادة الضمن ة

لقانون الواحب على العقد فإن  يتعن البلاث فى الإرادفي هذا   يتف  الأطراف هراحة على تحديد ا 
الضمنية للمتعاقدينو فتهار مامة القاضي حلية ه استنتاج هلا اإختيار عن طريـ  تف ـير العقـد وبالتـا  
يمكنــ  تحديــد انصــراف هرادفي المتعاقــدين هلى قــانون دولــة معينــة حــتى ولــو   يتفــ  الأطــراف هــراحة علــى هــلا 
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يضــعون بعــر البنــود ه عقــدهم تحــدد بطريقــة غــير مباشــرفي هــلا القــانون المطبــ  علــى العقــد  القــانون لأنهــم
 الدو  و وإشك دن هنا  العديد من القرائن ال  تكشف عن هلب الإرادفي ومناا : 

 لغة العقد دو محل هبرام العقدو -
العقد و هضافة شرط اإختصا  القضائي المحدد للملاكمة الماتصة لفر المنازعات الناش ة عن -

دليـل علـى وحـود هرادفي ضـمنية لتطبيـ   دن همكانية الأطراف للجوء هلى محكمة تحكيمية كائنة ه دولة معينـة
 . قانون هلب الدولة تلك المحكمة

وقد دكدت كافة التشريعات الوطنية على ضرورفي البلاث عن الإرادفي الضمنية للمتعاقدين فى حالـة  
القـــانون المطبـــ  علـــى العقـــدو لكـــن تصـــرمام لهـــا حـــاء مختلفـــا فـــبعر  عـــدم اإتفـــاق الصـــريح علـــى تحديـــد
تركــت الحريــة للقاضــي ه البلاــث عناــا مــن خــلال ظــروف وملاب ــات  التشــريعات وكــلا اإتفاقيــات الدوليــة

دقــــر بصــــريح العبــــارفي دن  0323حويليــــة  6التعاقــــدو وهــــو مــــا فعلــــ  القضــــاء الفرن ــــي عنــــدما دهــــدر قــــرار ه 
مــددون القــانون المطبــ  علــى العقــد ســواء ه تكوينــ  دو آثــارب دو شــروط  وه غيــاب "الأطــراف هــم الــلين 

الإرادفي الصرمة يتولى القاضي )قاضي الموضوع( تحديـد القـانون الواحـب التطبيـ  وذلـك بـالرحوع هلى محتـوى 
 العقد دو ظروف الدعوى " . 

ين عنـد تخلـف هرادلمـم الصـرمة اما البعر الأخـر فاسـتبعدت دور القاضـي ه تكملـة هرادفي المتعاقـد 
بوضــع ضــواب  محـــددفي ومرتبطــة بـــإرادفي الأفــراد بوهـــفاا هســنادا معـــبرا عــن الصـــلة الوثيقــة الـــ  تــرب  عقـــدهم 
بقانون دولة محل الإبرام دو حن ية المتعاقدين دو موطناما المشتر و ومن التشريعات ال  تنبت اإتجاب الثاني 

ديــن دلزمــا القاضــي  02و والقــانون المــدني الجزائــري ه المــادفي 03 ه المــادفي رــد القــانون المــدني المصــري والليــبي
 تطبي  ضابطن للإسناد وهما:

 قانون الموطن المشتر  دو الجن ية المشتركة للمتعاقدين. -
 قانون مكان هبرام العقد. -
قاضــي ه فكلاــا ضــواب  هســناد احتياطيــة دوردهــا المشــرع كقــرائن قانونيــة ب ــيطة لت ــايل مامــة ال 

 هعمال قانون الدولة الأوث  هلة بالعقدو شرط دن إ يتبن من ظروف دن قانون دخر هو اللي يراد تطبيق .
حتى وهن اختلف موقف القانون المقارن ه ترتيباـا ح ـب دهميتاـا و غـير دن تحديـد تلـك الضـواب   

المطبـ  علـى العقـد الـدو و لكنـ  وفقا لفكرفي اإسناد الجامـد هـلايح دنـ  مقـ  شـرط العلـم الم ـب  بالقـانون 
غير متطابقة مع فكرفي القانون الأوث  هلة بالعقد اللي يتطلب  اإسناد المرن من خلال فتح المجـال للقاضـي 

 ه البلاث عن القانون المطب  على العقد الدو  .
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 المبحث الثاني : 

 قيود المفروضة على القانون المختار

العقـد الـدو  لقـانون الإرادفي لكناـا اختلفـت بشـأن حـدودبو  اتفقت اإتجاهـات ه م ـألة خضـوع 
ففــي البدايــة دقــر الفقــ  وتبعتــ  بعــر التشــريعات وكــلا اإتفاقيــات الدوليــة علــى دن هــلا القــانون يأخــل علــى 

لكــن نهــرا للنتــائ  الــ    تتقبلاــا بعــر التشــريعات مــا دفعاــا لتطبيقــ  لكــن ه حــدود معينــة علــى  هطلاقــ و
المتعاقدين ه اختيار القانون الواحب التطبي  ليس م ألة مطلقة بل هـي مقيـدفي بعـدفي قيـود  دساس دن حرية 

 كما سنرى .
بالتا  النهرية الموضوعية المطبقـة حـديثا بشـأن العقـود الدوليـة إ تتجاهـل هرادفي الأطـراف كليـاو بـل  

إحتمال الغش نحو القانون  تتر  لهم حرية اختيار القانون المطب  سواء بشكل هريح دو ضمنيو لكن ومنعا
 . فرضت على هلا اإختيار قيودا ينبغي على التشريعات دخلها بعن اإعتبار

 ا  لب الأول : 

 ةبني  كرة اختي ر ا تع  اين لق  و   ولة اعينة

هن وحــود نــص عــام ه التشــريعات الوطنيــة يقــر قضــوع العقــد المتــوفر علــى عنصــر دحنــبي للقــانون  
تعاقـــدين كمـــا هـــو شـــأن ه القـــوانن المغاربيـــةو يجـــب دن يفاـــم منـــ  القاضـــي الـــوطني ضـــرورفي الـــلي يختـــارب الم

الخضوع هلى قواعـد قانونيـة تابعـة لدولـة معينـة دون همكانيـة الرحـوع هلى القواعـد الدوليـة الخاهـة الـ  يطبقاـا 
 المحكم الدو  ه الم ائل التجارية ذات الطبيعة الدولية.

 الفاع الأول : 
  أمام القاضي الوطني مفَوم القانون المْتارتض  ق 

ه بدايــة تطبيــ  مبــدد ســلطان اإرادفي علــى العقــد الــدو  ظاــرت النهريــة الشاصــية )اإتجــاب الحــر(  
واللي وحدت لها مجاإ واسعا خلال الثورفي الفرن يةو كونها قدست اإرادفي هلى دقصى حد من خلال اعتبار 

هذ يمكن للأطراف وفقا لللارية ال  يتمتعون سا دن إ يخضعوا عقدهم  لزمةوهرادفي المتعاقدين هي شريعتام الم
 . لأي قانون لأن الإرادفي العقدية وحدها تكفي بلالماو فالم ألة هي هرادية هرفة

لكن فكرفي عدم هخضاع العلاقة العقدية لحكم القانون علـى دسـاس دنـ  إ يوحـد قـانون معـد سـلفا  
حــوان  50المتعاقــدان وضــع و إقــت رفضــا مــن محكمــة الــنقر ه قــرار هــدر  لحكــم هــلب الرابطــة بــل يتــولى

ال  دقر في  دن "كل عقد دو  هو م تند ومرتب  بقانون دولة ما " و مما يعني ذلك دن دور القانون  0321
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إ يقتصر على تأكيد وضمان احـترام التوقعـات المشـروعة للمتعاقـدين باسـتادام  لتلاديـد القـانون الواحـب 
 طبي  من ناحيةو ومعطيا للأطراف فرهة التلاكم ه هلا القانون من ناحية دخرى.الت

بالتــا  نهــرا للنتــائ  المبــالغ فياــا المتعلقــة بالإنقــا  مــن القيمــة الملزمــة للقــانون ويجعلــ  مجــرد شــرطا  
يعـة القـانون تعاقديا يدرج ه العقد مثل  مثل البنود الأخرىو ما ي مح باستبعاد قانون معن دو تغيير ه طب

الـــلي يختارونـــ و ليتلاـــول بـــللك مـــن مبـــدد لحـــل تنـــازع القـــوانن هلى مبـــدد ي ـــمح بالحريـــة التعاقديـــة ه المجـــال 
التجـــاري واإقتصـــادي الـــدو  و هـــلا مـــا ددى هلى هجـــران هـــلب النهريـــة هذا مـــا عـــرت النـــزاع علـــى القاضـــي 

انوني علـى عقـد دو  واحـد يمكـن تحقيقاـا الوطنيو خاهة فكرفي تجزئة هلا اإختيار بتطبي  دكثر من نهام ق
 ه ظل هلب النهرية . 

بالتا  منعا من لمرب دطراف العقد من القواعد الآمرفي التابعة للقانون اللي مـن المفـروت تطبيقـ و  
ليصـبح العقـد يخضـع للقـانون ولـيس العكـسو فـالإرادفي الـ   حلت النهرية الموضوعية محل النهريـة الشاصـية

طــراف إختيــار القــانون المطبــ  علــى العقــد الــدو  مصــدرها المشــرع مــن خــلال وضــع  لقواعــد يتمتــع ســا الأ
ه العقــود الدوليــة إ تتغــير و تعــترف بــالإرادفي كضــاب  هســناد توكــل لهــا مامــة تحديــد  التنــازع و هــلب الأخــيرفي

 القانون المطب  .
قصـرت  لا بعـر اإتفاقيـات الدوليـةلهلا رد غالبية التشريعات بما فياـا المشـرع الجزائـري والليـبي وكـ 

حريــة دطــراف العقــد فى اختيــار القــانون الــلي يــنهم العقــود الــ  يبرمونهــا علــى القــوانن الوطنيــة الصــادرفي عــن 
دولــة معينــة تتمتــع ســلا الوهــف وفقــاً لأحكــام القــانون الــدو  العــامو وعلــى ذلــك هذا اختــار دطــراف العقــد 

 دن يكون قانوناً وطنياً دي قانوناً داخلياً لدولة معينة .  قانوناً معيناً ليلاكم عقدهم فيتعن
 الفاع الثاني :

 التحك م التجاري الدوليتوسع مجال القانون المْتار في 
هن القواعــد المطبقــة علــى العقــد الــدو  يختلــف مجالهــا هذا ت الفصــل ه النــزاع مــن قبــل محكــم دو و  

المعمـــول ســـا وال ـــابقة الـــلكر إ تجـــد لهـــا مجـــاإ ه التلاكـــيم فم ـــألة خضـــوع هـــلب العلاقـــة للقـــانون الـــوطني 
التجاري الدو و كون هلا الأخير ينهر يوسع من مجال قانون اإرادفي بأن يمنح الحرية الكاملة لأطراف العقد 

 LEXه تحديــــــد القــــــانون الــــــلي مكــــــم علاقــــــالمم هلى درحــــــة همكانيــــــة تطبيــــــ  قــــــانون التجــــــارفي الدوليــــــة 

MERCATORIA  يعــبر علــى القواعــد الغــير تشــريعية والعــابرفي للــدول الــليTRANSNATIONAL 
ويكون مصدرب دعراف التجارفي الدولية ومصطللاات التجارفي الدولية وكـلا العقـود النموذحيـة و وهـلا مـا هـو 
هإ دليــل علــى تطبيــ  فكــرفي تــدويل العلاقــة العقديــة ه التلاكــيم التجــاري الــدو  الــلي دهــبلات تشــريعات 

 نق  .الوطنية تعت
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فبــادرت لتعــديل  لهــلا ح ــدت عــدفي دنهمــة قانونيــة القواعــد الدوليــة ه مبادإلمــا التجاريــة الدوليــةو 
قوانيناا بما يتماشى ومصالح التجارفي الدولية مـن خـلال هدراج وتنهـيم التلاكـيم التجـاري الـدو و ومـن هـلب 

نص علـــى دنـــ  "تحـــدد ه اتفـــاق الـــلي يـــ 957-99الأنهمــة رـــد الم ـــطرفي المدنيـــة المغربيـــة مـــن خـــلال الفصــل 
التلاكيمو بكل حريةو القواعد القانونية ال  يتعن على الهي ـة التلاكيميـة تطبيقاـا علـى حـوهر النـزاع"و كمـا 
يوحد كللك قـانون اإحـراءات المدنيـة واإداريـة الجزائـري الـلي نهـم دحكـام التلاكـيم الـداخلي و التلاكـيم 

و   تخــرج عــن هــلا الطريــ  المشــرع الليــبي عنــدما ددرج ه 0160ادفي هلى المــ 0116التجــاري الــدو  مــن المــادفي 
 . 777هلى المادفي  793الباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية دحكام التلاكيم من المادفي 

وه حالـــة عـــدم اختيـــار الأطـــراف للقواعـــد المـــلكورفيو فـــإن الهي ـــة التلاكيميـــة تفصـــل ه النـــزاع طبقـــا  
 تراها ملائمة .للقواعد ال  

ه جميع الأحوالو تأخل الهي ة التلاكيمية بعن اإعتبار مقتضيات العقد اللي يرب  بن الأطراف   
 والأعراف والعادات ال ائدفي ه ميدان التجارفي "

قـــانون  0200هذ الملاحـــظ مـــن خـــلال هـــلا الفصـــل دن المشـــرع المغـــربي ســـار علـــى درب نـــص المـــادفي  
ي ه فقرلمــا الأولى الــ  نصــت دن "تفصــل محكمــة تحكــيم ه النــزاع عمــلا بقواعــد اإِحــراءات المدنيــة الفرن ــ

القانون اللي اختارب الأطرافو وه غياب هلا اإختيار تفصل ح ـب قواعـد القـانون والأعـراف الـ  تراهـا 
مــن  المــادفي بطريقــة موســعة ملائمــة " و ديــن ف ــر الفقــ  الفرن ــي اســتعمال عبــارفي قواعــد القــانون المدرحــة ه

خلال عدم اقتصار مجالها على القواعد الوطنيةو بل يمتد ليشمل القواعد العابرفي لللادودو واسـتندوا ه ذلـك  
 هلى التشريعات الداخلية . ه ذات المادفي وال  تعني الرحوع LOIكون    ي تعمل مصطلح التشريع 

ما دك دت  المحكمة التلاكيمية  على دن  يتقي د المحكم على هثر ذلك بما اختارب الخصوم هراحةو وهلا  
حيــث دقــرت هــلب الأخــيرفي دنــ  "إ يمكــن للملاكــم دن ي ــتبدل القــانون  0370ه قضــية فصــل فياــا ه ســنة 

الماتــار مــن الأطــراف هــراحة بقــانون آخــر يختــارب دون عــلر مقنــع لــللكو خاهــة عنــدما يكــون اإختيــار 
تقييـــد الأطـــراف ه بعـــر الم ـــائل الـــ  تكـــون واضـــلاا إ يـــدع مجـــاإ للالتبـــاسو لكـــن هـــلا إ يـــدفعنا لعـــدم 

معارضــة للقواعــد القانونيــة لدولــة معينــة الــ  مــن المفــروت دن تكــون م ــتبعدفي لــو عــرت النــزاع علــى قــات  
  وطنيو فقانون الإرادفي مقيد بالنهام العام ه الدولة ال  سينفل القرار التلاكيمي على هقليمياا .

 ا  لب الث  ع :

   ا  ت ر ب لعقا أو ا تع  اين تمية صلة الق  و

هن تر  التشريعات بما فياا المدونة المغربية الحرية المطلقة للمتعاقدين ه اختيار القانون المطبـ  علـى  
اإلتزامات التعاقدية ذات الطبيعة الدولية ي دي هلى حدوبر هعوبات للقاضي المغربي دثنـاء فصـل  ه النـزاع 
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 يمت بصلة بالعقد دو المتعاقدين لمربا منام من القانون اللي من المفـروت من بيناا دن يطب  قانون دخر إ
 دن يكون مختصا . 

لهلا حر  المشرع ه قانون العقد على ضـمان احـترام هرادفي الأطـراف إ مـول دون قيـد دو حـدود  
ختــارا الطرفــان تفرضــاا الدولــة ضــد مخــاطر تطبيــ  القــانون الأحنــبي الــلي عينتــ  هرادفي المتعاقــدين خاهــة هذا ا

قانون إ يمت بأي هلة بالعلاقة العقدية دو بأطرافااو وهلا الدور اللي يضطلع ب  المشرع ويطبقـ  القاضـي 
 ما هو هإ دورا حمائيا بالدرحة الأولى .

 الفاع الأول : 
 أساس تطب ق ق د الصلة على قانون المْتار

ومــ و يعــني خضــوع العقــد للقــانون كمــا هن تطبيــ  قــانون الإرادفي علــى العقــد الــدو و ه عمــ  مفا 
بينـــ و هإ دنـــ  تعـــرتو مـــن حانـــب الفقـــ  التقليـــديو للنقـــد الشـــديد بحجـــة دنـــ  يـــ دي هلى "تشـــوي  مضـــمون 
القــانونو ويجعــل مــن المقبــول دن قانونـــا ملزمــا ه الــرواب  بــن المــواطنن يصـــبح اختياريــا عنــدما يتعلــ  الأمـــر 

انون الأكثــــــر اسـتجابة لمصـالحامو علـى خـلاف القـانون الـلي يـرتب  بروابطام مع الخارج"و وهلى اختيار القـ
 ب  العقد موضوعيا وواقعيا .

ففكــرفي قيــد الصــلة علــى القــانون الماتــار دساســاا النهريــة الموضــوعية بطريقــة غــير مباشــرفيو لأن هــلب  
احــب التطبيــ  ســواء إ تتجاهــل هرادفي الأطــراف كليــاو بــل تــتر  للأطــراف حريــة اختيــار القــانون الو  الأخــيرفي

 بشكل هريح دو ضمنيو لكناا تفرت بعر القيود يجب عدم تجاهلااو منعا إحتمال الغش نحو القانون .
بـديلا عـن فكـرفي  بالتا  م ألة فرت قيود علـى اإرادفي الـ  دهـبلات تطبـ  حـديثا هـي ه الحقيقـة 

نون اللي تعين  القاعدفي هنما تحددب على دساس دن  قديـــــــــمــة دساساا " تركيز العقد " و هلب الفكرفي تعتبر القا
و بعــدها تحولــت  وبصــفت  مركــزا ماديــا ملموســا قــانون مركــز العلاقــة العقديــةو لأن العقــد إ يملــك هــو بلاتــ 

الفكرفي هلى فرت شرط " وحود هلة وثيقة بن العقد والقانون الماتار دو القانون الماتار والمتعاقدين ". من 
العناهــر المميــزفي لعلاقــة العقديــة دي تحديــد العنصــر الــلي يمثــل مركــز الثقــل فياــا مــن بــن  خـلال البلاــث عــن 

 كافـــة العناهـــر الماتلفـــةو وذلـــك علـــى هـــدى ضـــواب  الإســـناد المتعـــارف علياـــاو والـــ  يتصـــل بعضـــاا بعقـــد
 والبعر الآخر يتصل بأطراف العلاقةو وكل هلا من دحل منع اختيار قانون إ يمت للعقد بأي هلة.

ويرحــع دهــل فكــرفي التركيــز الموضــوعي هلى الأســتاذ الألمــاني "ســافيني" ثم تطــورت بعــد ذلــك علــى يــد  
الفقيـــ  الفرن ــــي "بـــاتيفول" الــــلي ردى بوحـــوب التركيــــز المكــــاني للرابطـــة العقديــــة ه ضـــوء ظــــروف التعاقــــد 

واحب التطبي  علـى ودحداث  الخارحية ه كل حالة على حدى و ذلك دن هرادفي الأطراف إ تعن القانون ال
العقد الدو و وهنما تركز العقد ه مكان معن بالنهر هلى موضوع العلاقة العقدية وظروف التعاقـدو ومـتى ت 
تركيــز العلاقــة ســلا الشــكل فــإن القــانون الــلي اختــارب الأطــراف هــو الــلي يطبــ  علــى العقــدو وبــللك تبقــي 
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ن الواحــب التطبيــ  باعتبارهــا عنصــرا مــ ثرا لتركيــز العلاقــة نهريــة "بــاتيفول" علــى دور الإرادفي ه تحديــد القــانو 
 ه مكان معن .

 الفاع الثاني : 
 الاعتااف بشاط الصلة كق د على قانون المْتار

هن تطبيــ  قــانون اإرادفي دون قيـــد يــ دي بالضــرورفي هلى تـــوفر احتمــال تطبيــ  قـــانون إ يمــت بصـــلة  
اــرب مــن القــانون الــلي مــن المفــروت دن يكــون مختصــا لحكــم يختــارب المتعاقــدينو مــتى وحــدت لهــم نيــة ه الت

ذات العقد و لهلا دوحد الفق  حلا ه رب  القانون الماتار بالعقد دو بالمتعاقدين من خلال البلاث وتأكـد 
 القاضي من وحود الصلة الموضوعية بيناما . 

  ه مجــال القــانون هــلا مــا دفــع التشــريعات حاليــا هلى الــنص ضــمن دحكــام تنــازع القــوانن وبالضــب 
الواحــب التطبيــ  علــى العقــد الــدو  بأنــ  وهن كــان مــن حــ  دطــراف العقــد اختيــار القــانون هإ دنــ  يتعــن دن 

بالعقد دو المتعاقـدين بـأن يكـون مـثلًا قـانون الدولـة محـل هبـرام العقـد دو قـانون  يكون لهلا القانون هلة وثيقة
.....الخ و لكـــن م ـــألة اإعـــتراف بقيـــد الصـــلة كشـــرط إزم حن ـــية المتعاقـــدين دو قـــانون محـــل تنفيـــل العقـــد

 لتطبي  قانون اإرادفي وحد تضارب ه الآراء بشأن  كما سنرى : 
 الردي الأول :  
يمثـــل مـــا ذهبـــت هليـــ  غالبيـــة الأراء ه الموافقـــة علـــى تطبيـــ  شـــرط هـــلة القـــانون الماتـــار بالعقـــد او  

  ي الوطني .المتعاقدين متى كان النزاع معروت على القاض
 دما الردي الثاني :  
فيلهب البعر الآخـر هلى اإعـتراف بالحريـة المطلقـة للأطـراف فى اختيـار القـانون الواحـب التطبيـ   

وكل ما اشترط  دنصار هلا الردي هو دإ  على العقد بغر النهر عن وحود هلة بين  وبن العقد من عدم و
 متعارضاً مع النهام العام .  ينطوي هلا القانون الماتار على غش دو يكون

 لكن الردي الثالث :  
حــاول التوســ  بــن المــوقفن مــن خــلال اســتلزام وحــود هــلة بــن القــانون الــلي اختــارب الأطـــراف  

لتطبيق  على العقد المبرم بينام ولكن    يشترط دن تتلاق  هلب الصـلة عـن طريـ  عناهـر شاصـية كقـانون 
ن محــل هبــرام العقــد . وهنمــا يكفــى دن تكــون هــلب الصــلة تفرضــاا حاحــة حن ــية المتعاقــدين دو ماديــة كقــانو 

المعاملات والتجارفي الدوليةو كأن يقوم المتعاقدين بإبرام العقد وفقاً لأحكام دحد العقـود النموذحيـة فى مجـال 
عدم سلعة معينة وتقبل  دوساط التجارفي الدولية فياضع الأطراف للقانون اللي مكم هلا العقد بالرغم من 

 وحود هلة بن هلا القانون والعقد .
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وكنتيجـــــة يمكـــــن استالاهـــــاا دنـــــ  يجـــــب علـــــى التشـــــريعات الوطنيـــــة هدراج هـــــلا القيـــــد علـــــى هرادفي  
المتعاقدين ضمن دحكام تنازع القوانن لأن هلا الشرط إ يجد ل  هدى هذا دعطيت مامة الفصل ه النزاع 

 مطلقة ه تحديد النهـام القـانوني المطبـ  علـى موضـوع النـزاع وإهلى المحكم الدو و فالا الأخير يتمتع بحرية 
تحكمــ  ه ذلــك ضــواب  اإســناد كمــا هــو شــأن القاضــي الــوطنيو وقــد تنبــ  المشــرع الجزائــري لشــرط الصــلة 

بحيــث قيــد اختيــار الأطــراف  و5112 الفقــرفي الأولى مــن القــانون المــدني الجزائــري ســنة 02عنــدما عــدل المــادفي 
  سلا الشرط وحعل نـص المـادفي يكـون علـى النلاـو التـا  : "ي ـري علـى اإلتزامـات التعاقديـة للقانون المطب

 القانون الماتار من المتعاقدين هذا كانت ل  هلة حقيقية بالمتعاقدين دو بالعقد...." .
 الفاع الثالث :

 صور تطب ق شاط الصلة على القانون المْتار 
ريعات الوطنية يبما فياا التشريع الجزائري ضمن نص المادفي هن شرط الصلة اللي تفرض  حاليا التش  

الفقـــرفي الأولى ال ـــابقة الـــلكرو عـــبر علـــى وحـــود علاقـــة بـــن القـــانون الماتـــار وموضـــوع العقـــد الـــدو  دو  02
 القانون الماتار والمتعاقدينو لهلا تحق  الشرط يتم بأحد الصورتن :

 الصورفي الأول :  
القاضـي المغـربي  هذ علـى القاضـي الـوطني عامـة وحـتى اتـار والمتعاقـدين :وحود هلة بن القانون الم 

هذا اختار الأطراف تطبي  قانون معن على عقدهم الدو  دن يتلاق  من توفر هلا الشرط بالبلاث دوإ ه 
مـــدى وحـــود علاقـــة بـــن القـــانون الماتـــار والعنصـــر الشاصـــي المـــرتب  مباشـــرفي بأحـــد المتعاقـــدين دو كلاهمـــاو 

يتمثل ه ضاب  الموطن دو الجن ية ...وغيرهاو لهلا يتعن على الأطـراف الـــــــــمتعاقدفي التقيـد باختيـار  واللي
 هما قانون حن ية دحدهما دو كلاهما هذا اتحدت حن يتاما دو قانون الـــــموطن دو مـلاـــــــل اإقامة .

 الصورفي الثاني :  
قــد الــدو  : هــلب العناهــر تكــون ظــاهرفي ه العلاقــة وحــود هــلة بــن القــانون الماتــار وعناهــر الع 

العقدية كونها تمثل بنود تتعل  بموضوع العقدو لهلا يجب على الأطراف لتلاقيـ  هـلا الشـرط واإلتـزام بالقيـد 
هلى غـير ذلـك مـن القـوانن المتصـلة … اختيار هما قانون محل تنفيل العقد دو قانون موقع المـال محـل التعاقـد 

 بالعقد . 
ا تقدم يتبن وحوب فرت الرقابة من القاضي المغربي على قـانون اإرادفيو فاـلا القـانون وهن كـان مم 

الأطراف يتمتعون بحرية ه اختيارب لكن يبقى للقاضي دورا حاسما في  متى دلزمت  بللك قواعد تنازع القوانن 
الماتـار هذا ات ضـح بعـد تحريـر بالنص على شرط الصـلةو فيصـبح للقاضـي سـلطة تقديريـة ه اسـتبعاد القـانون 

بنـود العقــد وحـدوبر نــزاع بشــأن  دن القـانون الماتــار لـيس لــ  علاقــة بالعقـد دو المتعاقــدين ووحـد قــانون دخــر 
 .  يوفر هلا الشرط   يختارب المتعاقدين لمربا منام من قواعدب الآمرفي
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 خاتمة :

اإرادفي كضــاب  اســناد يطبــ  علــى  يتبــن مــن خــلال هــلب الدراســة دن المشــرع المغــربي اعتنــ  قــانون 
العقد الدو و كما دن  حدد طبيعة اإختيار بأن يكون للأطراف حريـة مطلقـة ه اإختيـار الصـريح للقـانون 
المطبــ  دون قيــد يفــرت علــيام ممــا يجعــل فــرت عــدم خضــوع العقــد الــدو  لأي قــانون ممكــن دي مــا يعــرف 

 ( ال  رفضت  دغلبية الآراء . contrat sans loiبالعقد الــــمتجرد من القانون )
كما دن  بن موقف  من سكوت اإرادفي من خـلال الـنص علـى اإرادفي الضـمنية الـ  يتـولى القاضـي  

البلاــــث عناــــا بصــــفة عامــــة دون دن توضــــع لــــ  قــــرائن يعتمــــد علياــــا كمــــا فعلتــــ  بعــــر التشــــريعات العربيــــة 
وعــدم كمــال القواعــد المنهمــة للقــانون الماتــار ه واإتفاقيــات الدوليــةو هــلا دفــع للتفكــير ه وحــود قصــور 

 القانون المغربي.
 لللك نوهي : 
الـــــــمشرع المغـربي بعـدم تـر  النصـو  المتعلقـة بتلاديـد ضـاب  اإسـناد المطبـ  علـى العقـد الـدو   -

علــى القاضــي مــن الهاــيرو لأن هــلب الــــــــم ألة تثــير عــدفي هــعوبات  09علــى عموميتاــا وبالـــــــــــضب  الفصــل 
 . إحتمال لمرب الأطراف من القواعد الآمرفي للقانون الماتص

كمــا عليــ  تبيــان موقفــ  مــن فكــرفي تجزئــة العقــد بــإرادفي المتعاقــدين هــل تــتر  علــى هطلاقاــا دو يجــب   -
ـــللك كلاـــال شـــكل العقـــد الـــدو  الـــلي يخضـــع لقاعـــدفي لـــوكيس  locus regit تـــوفر دســـاس موضـــوعي ل

actumختيــار الأطــراف المتعاقــدفي لقــانون يتبــن بعــدها للقاضــي دنــ  يبطــل العقــد خاهــة و وكــلا بالن ــبة إ
 ودنهم درادوا دن يكون عقدهم هلايح 

كمــا نوهــي ديضــا التشــريعات الوطنيــة بمــا فياــا التشــريع المغــربي دن يــدرحوا ه نصوهــام المتعلقــة   -
طراف المتعاقدفي اختيار قانون تابع للدولـة بالعقد الدو  فكرفي تقييد هرادفي الأفراد ه اإختيار هذ يقع على الأ

معينة من حاةو ول  هلة بالعقد دو المتعاقدين من حاة دخرى متى عرت النـزاع علـى القاضـيو ولـيس دمـام 
 . -المحكم الدو  اللي يأخل بنهرية تدويل العقد
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  مبدأ المشروعية في الوظيفة الإدارية

 )مدة ولاية الَ وة التأس س ة(

 الدوكالي بنّاصر يوسف :دكتـــور إعـــداد

 عضو هيئة التدريس بالجامعة الاسمرية الاسلامية

 

 مقدمة
يقتضي مبدد احترام القاعدفي القانونية خضـوع الكافـة هلى هرادفي المشـرعو ولمـا كانـت القاعـدفي القانونيـة 
تتصـــف بالعموميـــةو وتخاطـــب الأشـــاا  الطبيعيـــنو واإعتبـــارين مـــن هنـــا دلـــزم الجميـــع باإمتثـــال للقـــانونو 

و ولعــل المتتبــع للتطــور التــاريخي لــلإدارفي ولمــدى خضــوعاا لمبــدد المشــروعية (1)تطبيــ  دوامــرب واحتنــاب نواهيــ و 
يلاحظ دن نشألما قد مرت بعدفي مراحل تـدهور حالهـا مـن الإدارفي القاضـية هلى دن وهـفت بالقضـاء المعلـ و 

 ثم القضاء الم تقل ومن ثم خضعت لمبدد المشروعية الإدارية.
لا المبــدد هــاحبت  العديــد مــن الهــروفو والمتغــيرات حعلتــ  يتاــل طبيعــة خاهــة ه مجــال كمــا دن هــ 

عــن ذلــك متغــيرات الهــروف المتصــفة  الإدارفيلأ لكونهــا ت ــتقي ســندها القــانوني مــن ال ــلطات الثلاثــةو فضــلاً 
نتهام واطردو وتلعب سير المرف  العام با تارفي بالعادية وتارفي دخرى باإستثنائيةو وما تبررب ضرورفي المحافهة على

ال لطة التنفيليـة دوراً ه ترجمـة نصـو  المشـرع هلى واقـع مـادي ملمـوسو وتنفيـل ال ياسـات العامـة للدولـةو 
 وما ترتب على ذلك من دهمية تمثلت ه منح المشرع الإدارفي سلطة واسعة عند تنفيلها دهدافاا.

ت الإدارفي عنــد قياماــا بأعمالهــاو وعلـى هــلا الأســاس فــإن نطــاق مبــدد المشـروعية يتج ــد ه تصــرفا 
خطـراً علــى المتعامـل مــع الإدارفيو الأمــر  ومـن بيناــا القـرارات الإداريــة ذات الإرادفي المنفـردفي لــلإدارفيو والـ  تلعــد  

اللي يتطلب توفير ضمانة قانونيـة للموظـفو والمتعامـل مـع الإدارفيو ولعـل خـير وسـيلة لتـوفير دكـبر قـدر مـن 
للقضاء الإداريو كما دن للمعالجة الإدارية للقـرارات غـير المشـروعةلأ المتمثلـة ه  الضمانة هي خضوع الإدارفي

                                           
 وي ـريو الحـاكم هـنع مـن قانونهـا والأخـيرفيو بـوليس دولـة دم فـانون دولـة كونهـا حيـث من الدول هلنفت الأساس هلا وعلى -1

 المشـــروعية مبـــددو معتـــوق عمـــر محمـــود الـــدكتور ذلـــك ه راحـــع قيـــد كـــل مـــن الحـــاكم هرادفي وتتلاـــررو لـــ  ويخضـــع المحكـــوم علـــى
 الـدكتور كتـاب ويعـد. 31 و ف2331-2334و 3طوالعـدل مطابع: طرابلس"و مقارنة دراسة" الجماهيري النهام ه وتطبيقات 

و والقانونيـــةو وال ياســـةو الإداريـــة الأحـــوال وضـــلات دكاديميـــة دراســـة المشـــروعية مبـــدد تنـــاول م لـــف دول معتـــوق عمـــر محمـــود
 .الجماهيري النهام حتى اإستقلال منل الليبي ال ياسي النهام ه المشروعية لمبدد ائيةوالقض
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سلابااو والرقابة علياا داخل المرف  العام قبـل هـيرورلما الناائيـةو وبعـد حاهزيتاـا للتنفيـلو والنهـر فيمـا يرفـع 
 بشأنها من تهلمات هداريةو يشكل رافدًا دساسيًا لتقوية حدار مبدد المشروعية.

 : ناء على ما سب  فان دارسة مبدد المشروعية ه الوظيفة الإدارية يكمن ه المبلاثن التالينوب 
 المبحث الأول: مبدأ المشاوع ة الإدارية ومصادره.

 المبحث الثاني: المعالجة الإدارية والقضائ ة للقاار الإداري المع ب.

 المبحث الأول

 مبدأ المشروعية الإدارية ومصادره

ل ثم بيـان مصـادرب ه دو داريـة ه مطلـب ه هلا المبلاث ا  مفاـوم مبـدد المشـروعية الإ يتم التعرت
 مطلب ثاني.

 ا  لب الأول

 افهو  اباأ ا شروعية

عَــــر ف الفقــــ  الإداري الليــــبي
مبــــدد المشــــروعية الإداريــــة "بــــأن الإدارفي ملزمــــة عنــــد مباشــــرلما لأوحــــ  ( 1)

 دياً كان شكلاا ومصدرها" نشاطاا باحترام القواعد القانونية النافلفي
وه معجم مصطللاات الشريعة والقانون يعرف عبدالواحد كـرم مبـدد الشـرعية بأنـ  "ضـرورفي مطابقـة 
الأعمال الإدارية سواء كانت قانونية دم مادية للقانون ودن يكون للأفراد ح  الطعـن ه دعمـال الإدارفي دمـام 

 (2)اا هن كان ل  مفترت"القضاء لأبطال الأعمال غير الشرعيةو والتعوير عن
لمبــــدد المشــــروعية دو مبــــدد خضــــوع الإدارفي  وه ذات ال ــــياق ترســــي المحكمــــة العليــــا الليبيــــة مفاومــــاً  

للقــانون ه قولهــا "دنم كــلم دعمــال الإدارفي يجــب دن تكــون دعمــاإً مشــروعة إ تخــالف القــانونو والــردي الــلي 
المشـروعية يلاـص ه دن عمـل الإدارفي لكـي يكـون مشـروعاً والقضـاء ه تف ـير مبـدد  ]القانوني[ي يدب الفق  

يجــب دن ي ــتند هلى قــانون يجيــزبو ولــيس معــى هــلا دن يكــون هنــا  نــص  تشــريعي يجيــز عمــل الإدارفيو وهنمــا 
يكفــي دن يكــون عمــل الإدارفي م ــتنداً هلى مبـــدد قــانوني عــامو دو قاعــدفي قانونيـــة ســواءً كانــت هــلب القاعـــدفي 

                                           
 مجمـع منشـورات: طـرابلس( الإداري القضـاء دوائـر رقابـة) الليـبي القـانون ه الإدارفي دعمـال علـى الرقابةو الحراري عبدالله محمد -1

 .33 و 3113و للجامعات الفاتح

و 3111و العــالمي المركــز مطبعــة: العــراق( هنكليــزي -فرن ــي -عــربي) والقــانون الشــريعة لااتمصــطل معجــمو كــرم عبدالواحــد -2
 112. 
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ةو هذاً يترتــب علــى مخالفــة مبــدد المشــروعية دن عمــل الإدارفي يصــبح بــاطلًا ســواءً كــان مكتوبــةو دو غــير مكتوبــ
 .(1)قانونياوً دو فعلًا مادياً"

والـلي يبـدو مــن التعريفـات ال ــابقة دن حـدود مباشـرفي الإدارفي العامــة لمااماـا تنلاصــر وفـ  النطــاق  
نـص عليـ  المشـرع ه القـوانن الأساسـيةو  القانوني المنهم للوظيفة العامةو وتت ع تلك الحدود لتشمل كل ما

والفرعيةو واللائلايةو دضف هلى ذلك المبادل القانونيـة الـ  ترسـياا المحكمـة العليـا الليبيـةو ومـا تعارفـت عليـ  
الإدارفيو ه عملاــا التطبيقــي الــوظيفيو وعليــ  يقــع بــاطلا كــل هحــراء يخــالف نصــو  القــانون دو المبــادي دو 

 العرف الإداري.
 ــد مبــدد المشــروعية الواقــع التطبيقــي لمبــدد الفصــل بــن ال ــلطاتو ويكفــل تطبيــ  القواعــد دذن يج 

 القانونية الجامدفيو ومولها هلى واقع عملي ملوس.

 ا  لب الث  ع

 اص  ر اباأ ا شروعية ا  ارية

يـة الـ  هذا كانت القاعدفي الأساسية إحترام مبدد المشروعية تكمن ه خضـوع الإدارفي للـنهم القانون 
تحكماـــاو فمـــا هـــي تلـــك المصـــادر الـــ  ت ـــتقي مناـــا الإدارفي نصوهـــاا حـــتى توهـــف دعمالهـــا بالمشـــروعيةق 

 -سنوضح ذلك علي النلاو التا :
 

 : المصادر الأساس ة "الدستورية" -ولالفاع الأ

يــلهب حانــب مــن فقاــاء القــانون دن مصــادر الدســتور تتملاــور حــول دربعــة مصــادر ي ــتمد مناــا  
  .(2)وهي: الفق  والقضاءو والعرفو والتشريعدحكام و 

 : الفقه القانوني -أولاً 
تقلــب دور الفقــ  القــانوني مــن حيــث كونــ  مصــدرا للقاعــدفي القانونيــةو يكت ــب هــفة الإلــزام مــن  

عدم لأ فقديما كانت القاعدفي القانونية الصادرفي من  ملزمة يتقيد سا القاضي عند نهـرب النـزاع المطـروح دمامـ و 
لتطور اللي مر  ب  القانون بفروع  الماتلفةو دهبح الفق  مصدراً ماديـًا للقـانونو دي دنـ  الطريـ  الـلي ومع ا

                                           
 . 1  و م3164-1-1 بتاريخو ق1\34 رقم هداري طعنو الثالث العددو الأولى ال نةو الليبية العليا المحكمة مجلة -1
 والأوقــاف الإســلامية الشــ ون وزارفي العلمــي والبلاــث المطبوعــات وكالــةو والدســتور الإســلامو ال ــديري العزيــز عبــد بــن توفيــ  -2

 .46  وهـ3421و 3طووالإرشاد والدعوفي
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ثم انتفــت الصــبغة الإلزاميــة لمنتجــات الفقــ   تتكــون بــ  القاعــدفي القانونيــةو وت ــتمد منــ  مادلمــا وموضــوعااو
او ومرتبًـــــاو ومعلقًـــــا علـــــى الأحكـــــام و ودهـــــبح دورب شـــــارحًاو ومف ـــــراً للقاعـــــدفي القانونيـــــةو ومبوبــًـــ(1)القـــــانوني
لأ فوظيفـة الفقـ  تتملاــور ه شـرح نصـو  القـانونو ودحكــام المحـاكمو والتعليـ  علياـاو ودراســتاا (2)القضـائية

دراسة علمية دكاديمية بغية معالجة القصور اللي يعترياـاو وسـدب عـن طريـ  توهـياتو ومقترحـات ي ـتأنس 
 ل لطة التشريعيةو والقضائيةو وكللك التنفيلية. سا الماتمن بتطبي  القانون من رحال ا

 القضاء : -تان اً  
تمارس ال لطة القضائية ماام الفصل بن المتنازعنو واقامة العدلو وضمان سيادفي القانونو وحماية   

و وينفرد القضـاء الإداري قاهـية ت ـاهم ه خلـ  (3)الحقوق والحرياتو والقضافي م تقلون ه دداء وظائفام
لأ باعتبـــار دن القـــانون الإداري قضـــائي النشـــأفيو (4)دل القانونيـــة الـــ  تتناســـبو وطبيعـــة المرافـــ  الإداريـــةالمبـــا

وللقضــــاء الإداري دور ه تأســــيس نهرياتــــ و ومبادئــــ  الــــ    يــــرد ســــا حــــن ولــــدت ه علــــم القــــانون نــــص 
 .(5)تشريعي

في الوظيفيــة ه تحقيــ  دهــدافااو ولمــا تمتعــت ال ــلطة التنفيليــة بامتيــازات هــي ه دهــلاا تــدعم الم ــير  
وتشكل ه ذات الوقت خطر ا على مركز الشاص الطبيعي المتعامل معااو وعلى هلا الأساس دوحد المشرع 

 0القضاءلأ كلاصن ممي الطرف الضعيفو وهلا ما دكدت  المحكمة العليـا الليبيـة ه الطعـن الدسـتوري رقـم 
كان   ركن والحصن الحصن اللى ممى كل مواطن حاكماً ق حن عرفت القضاء بأن  "هو الركن ال09ل نة 

 .(6)من كل حيف ه يوم و وه غدبو وفى م تقبل " دو محكوماً 

                                           
 . بعدها وما 17  و ه3111و الجامعي الكتاب دار: القاهرفيو الدستوري القانون مبادلو بدوي هسماعيل -1
 .21 و 2336و2طو العربي الفكر ردا: القاهرفيو الإداري القانون دهولو القاضي مصباح الدين نصر الدكتور دستاذنا راحع -2

 ابريــل-36و البيضــاء ه الصــادرو الليــبي الدســتور لمشــروع توافقيــة م ــودفي مقــترح ه الــوارد الرابــع البــاب مــن 323 المــادفي راحــع -3
2337. 

 .31 و 3171و العربي الفكر دار: القاهرفيو الإداري القانون ه الوحيرو الطماوي محمد سليمان -4
 غـــــير قضـــــات  كـــــون ه الليـــــبي الإداري القضـــــاء خصوهـــــية وتكمـــــنو31   ال ـــــاب  المرحـــــعو  الطمـــــاوي مـــــدمح ســـــليمان. د -5

 مصباح الدين نصر الدكتور دستاذنا راحع الليبي الإداري القضاء بأزمة الليبي الفق  ي مي  ما وهوو مختصن وغيرو متاصصن
 .411  كوكلل 13  و ذكرب ال اب  المرحعو الإداري القانون دهولو القاضي

 .33 و 3173/36/34 بتاريخو ق 34/  3 رقم دستوري طعنو 3/  7 والعدد ال نةو الليبية العليا المحكمة مجلة -6
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القضافي بـأنهم "هـم بعـد الرسـل ظـل الله ه درضـ و وحكامـ   -المحكمة العليا الليبية –كما وهفت  
مة ال  هـي مصـدر ال ـلطاتو بن خلق و وبالعدل قامت ال مواتو واإرتو ورفعة القاضي هي رفعة للأ

 .(1)وتمكن للعدالة ال  هي تمكن للوى ال لطاتو والملك"
م علـى دن "تكـون المبـادل الـ  تقررهـا المحكمـة 29من قانون المحكمـة العليـا ل ـنة  52ونصت المادفي  

ل نة  6ن رقم من القانو  91العليا ه دحكاماا ملزمة لجميع المحاكم وال لطات ه الدولة" كما تنصت المادفي 
م بشـأن هعــادفي تنهـيم المحكمــة العليــا علـى مــا يلـي "تكــون المبــادل القانونيـة الــ  تقررهـا المحكمــة العليــا ه 25

 دحكاماا ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجاات الأخرى ه الجماهيرية".
ـــة العليــا وه  وعليــ  تلتــزم الإدارفي عنــد مباشــرلما لأعمالهــا بكافــة المبــادل القانونيــة الــ  تقررهــا  المحكمـ

ذلــك تقــول "يجــب دن يكــون القــرار الإداري مطابقــاً للدســتور والقــوانن واللــوائح وهإ يخــالف حكمــاً قضــائياً 
 . (2)هادراً عن القضاء المدني دو الإداري ل  قوفي الشيء المحكوم في "

لصــيغة التنفيليــة ه الفقــرفي ودلـزم المشــرع الــوزراء ورؤســاء المصــالح تنقيــل الأحكــام الناائيــة المشــمولة با 
 بشأن القضاء الإداري. 0322ل نة 70الثانية من المادفي الحادية والعشرين من القانون رقم 

 :  العاف الإداري -ثالثاً 
العـرف ه الحيـافي اإحتماعيــة هـو "اطــراد سـلو  الأفــراد ه م ـألة معينـة علــى نحـو معــن يجعـل هــلا  

لك الإداري فاـــو نهـــ  الإدارفي طريقـــة معينـــة عنـــد مباشـــرلما لواحبالمـــا دمـــا ه ال ـــ (3)ال ـــلو  قاعـــدفي ملزمـــة"و
المناطة ساو واإستمرار علياا حينا من الزمن مما يكو ن للإدارفي والأخرين الشعور بإلزامية هلا ال لو  والتقيد 

ن خلــ  بــ و وتكمــن دواعــي احــترام طبيعــة المــنا  العملــي التطبيقــي لــلإدارفي عنــد ممارســتاا دعمالهــاو ه ضــما
الثقة العامة للجماور فيما يقوم ب  المرف  العامو كما تل ـال عمليـة تحقيـ  الأهـداف الموكلـة لهـاو دون مخالفـة 

 العرف للتشريعو والقضاءو والمبادل القانونية.
وعلى هلا الأساس تصدت المحكمة العليا الليبيـة لأعمـال الإدارفي عنـد نهرهـا للم ـائل التأديبيـة ه  

و  تطلـ  يـد الإدارفي ه تقـرر مـا تشـاء دو ت سـس مـن الأعـراف مـا  53ل نة القضـائية  9رقم  طعناا الإداري
يناســباا دون مراعــافي ال ــلم التشــريعيو وال ــلطة القضــائيةو وه هــلا تقــول المحكمــة العليــا " ... العــرف وهن  

مــع تطبيــ  مبــدد إ  كــان مصــدر القــانون هإ دنــ  إ يجــوز اإســتناد هليــ  ه مجــال العقوبــات لأنــ  إ يتمشــى

                                           
 .ال اب  المرحع والعليا المحكمة -1
 م26/6/3117 ه الصادر العليا المحكمة حكم -2
 .214 (و ذكرب سب  مرحع) ووالقانون الشريعة مصطللاات معجمو كرم عبدالواحد -3
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عقوبة هإ بنص وهو دهل من دهول القانون التأديبي ال  إ يجوز مخالفتاـا وعلـى هـلا اإسـاس فـأن الحكـم 
المطعون في  وقد قضى بإلغاء القرار التأديبي المطعون في  استنادا الى عدم شرعية العقوبة ال  ت توقيعاا على 

  .(1)المطعون ضدب إ يكون قد حانب الصواب"
ولقــد دســامت الإدارفي مــن خــلال الصــلاحيات الــ  منلاــت لهــا مــن قبــل المشــرع ه هحــراءات غــير  

منصو  علياا ه نهاماا القانونيو مثل اقرار بعر ال لوكياتو والتصرفات ال  تعتبر وسيلة لتلاقي  غاية 
ا حعـل ذلـك التم ـك دن تلتـزم المرف  العامو والمتمثلة ه المصللاة العامةو والعمل سا لفترفي لي ت بالقليلة مم

الإدارفي ساو ومن هنا تكو ن العرف الإداريو ودهبح لل لطة التنفيلية دوراً مامًا ه تأسيس مبـدد المشـروعية 
  الإدارية.

 -: نواع وهيأ: يتنوع التشايع بحسب درجاته إلي عدة  التشايع -رابعاً 
 : القانون الأساسي -0

لكــي علــى احــترام الإدارفي مبــدد المشــروعيةو حيــث وضــلات نصــت القــوانن الأساســية ه النهــام الم 
الليـــبي علـــى دن  0320مـــن دســـتور  2المـــنا  العملـــي لـــلإدارفي المتمثـــل ه المـــنا  الإســـلامي و فجـــاءت المـــادفي 

"الإسلام دين الدولة" وتعاقبت من بعدب الأنهمة ال ياسية على نفس المنوال حيث نصت الفقرفي الثانية من 
م علــى دن "القـــران الكــرم هـــو شــريعة المجتمـــع ه 5/9/0377ســـلطة الشــعب الصـــــــادر ه وثيقــة هعـــلان قيــام 

 الجماهيرية" "سابقا".
"دن  علـــى 56" حيــث نصـــت ه فقرلمــا وكــللك الوثيقــة الخضـــراء الكــبرى لحقـــوق الإن ــان "ســـابقاً  

وج عليااو ومرمون كل فعل مخالف دبنـــــاء المجتمع الجماهيري يلتزمون بما ورد ه هلب الوثيقةو وإ يجيزون الخر 
للمبــادل والحقــوق الــ  تضــمنتاا ولكــل فــرد الحــــــ  ه اللجــوء الى القضــاء إ نصــاف  مــن دي م ــاس بحقوقــ  

 وحريات  الواردفي فياا".
وبعد التطورات ال ياسية ال  طردت على الدولة الليبية حاءت المادفي الحادية والعشرون من مشروع   

والمتعلقة بإدارفي المراف  العامة على تأكيد خضوع الإدارفي لنصو  القانون حيث نصت على الدستور الليبيو 
"ت سس المراف  العامة وتدار وف  معايير الحكومة الرشيدفي واحترام حقوق الإن ان وتضمن ح  المنتفعن سا 

المــــم   هلتمــــاسه تلقــــي خــــدمالما بانتهــــام واطــــراد وبشــــكل متكــــافئ وه معالجــــة شــــ ونهم بنزاهــــة وه تقــــدم
وشكاويام والرد عليااو وتلتزم بت بيب قرارالماو وتب ي  هحراءالمـاو والتقيـيم الـدوري لأدائاـا وفـ  مـا مـددب 

 .القانون"

                                           
 .26 و 3111/31/13 بتاريخو ق21/ 1رقم دستوري طعنو 4-1/ 22 والعدد ال نةو الليبية العليا المحكمة مجلة -1
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 : لقوان نا -5
يقصـــد بالقوانن مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردفي الصادرفي عـن ال ـلطة التشـريعية ه المجتمـع  

تقليديــةو المــ تمرات الشــعبية الأساســية ه النهــام الجمــاهيريو المــ تمر الــوطني(و ولقــد نهــم )البرلمــان ه الــنهم ال
 :  الآن ه القوانن التاليةتىالمشرع الليبي دحكام الوظيفة العامة ه ليبيا منل اإستقلال ح

 0320ل نة  5القانون رقم  .0
 0326ل نة  96القانون رقم  .5
 0369ل نة  03القانون رقم  .9
 بشأن الخدمة المدنية0376ل نة  22م القانون رق .9
 م.5101ل نة  232بشأن علاقات العمل وللائلات  التنفيلية رقم  5101ل نة  05القانون رقم  .2
 م بشأن القضاء الإداري.0370ل نة  22القانون رقم  .6
 م. بشأن نهام الإدارفي المحلية. 5105( ل نة 23قانون رقم ) .7
 الرقابة الإدارية.م بإنشاء هي ة 5109ل نة  51القانون رقم  .2

 م بشأن ههدار قانون نهام القضاء.0376ل نة  20قانون رقم  .3

تلــــك هــــي القــــوانن الــــ  تحكــــم النشــــاط الإداريو وتلتــــزم ســــا المرافــــ  العامــــة المتمتعــــة بالشاصــــية  
صو و اإعتبارية العامةو وتعد مصدراً ملزمًا لل لطة التنفيلية ال  يقع على عاتقاا تنقيل ما ورد فياا من ن

 وتعتبر مخالفة الإدارفي للقواعد القانونية الواردفي فياا بطلان تصرفالما.
 :المبادئ العامة للقانون   -9

يقصــد بالمبـــادل العامـــة للقـــانون مجموعـــة مـــن القــيم ال ـــائدفي عنـــد المجتمعـــات البشـــرية عـــبر م ـــيرلما  
انيةو وحـــدت معاـــاو وســـبقت التاريخيــةو وتولـــد عناـــا مبــادلو وحقـــوق طبيعيـــة مربوطــة الصـــلة بالحيـــافي اإن ــ

الدولةو وهي غير مكتوبةو وتضمنتاا دغلب الشرائع القديمةو والتشريعات الحديثةو واستالصاا القضـاء مـن 
المبـادل مبـدد  و ومـن هـلب(1)دحكام القانونو واعترف سا كأساس للم ائل ال    يرد بشأنها حكـم قضـائي

دد إ حريمــة وإ عقوبــة اإ بــنصو ومبــدد المــتام بــريء حــتى الم ــاوافيو والعدالــةو ومبــدد العقوبــة شاصــيةو ومبــ
تثبــــت هدانتــــ و وحــــ  التقاضــــيو وحــــ  الــــدفاعو وحــــ  العمــــلو وحــــ  التعلــــيمو وحــــ  تقريــــر المصــــيرو وحريــــة 

 التعبيرو... الخ.

                                           
 .112 (و ذكرب سب  مرحع) والقانون الشريعة مصطللاات معجمو كرم عبدالواحد -1
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فالمبـــادل العامـــة للقـــانون هـــي مصـــدر مـــن مصـــادر المشـــروعية الـــ  تعمـــل الإدارفي علـــى احتراماـــاو  
ماا بواحبات الوظيفة العامةو وهإ كانت دعمالها عرضة للطعن دمام دوائر القضاء الإداري وتطبيقاا عند قيا

 هما بالإلغاء دو التعوير. 

 المبحث الثاني

 المعالجة الإدارية والقضائية للقرار الإداري المعيب

الفقـــ   علـــرف عـــن الإدارفي ديـــاً كـــان نوعاـــا دنهـــا تعمـــل وفـــ  ددافي تعـــبر ســـا عـــن هرادلمـــاو ويكـــاد يجمـــع 
ـــا: العقــد الإداريو والقــرار الإداريو والإدارفي عنــد  ـــانونيتن همــــ القانونـــــــي علــى دن لــلإدارفي العامــةو وســيلتن قـــ
اســتاداماا لهــاتن الوســيلتن تتقيــد بمبــدد المشــروعية حــتى توهــف بــالإدارفي القانونيــةو ويضــفي علــى ســلوكاا 

 الطابع الشرعي.
شرع للإدارفي هلاحية ههدار القرارات الإدارية ال  بواسطتاا تنفل هرادفي على ذلك منح الم وتأسي اً   

المشـرعو وتحولهـا هلى واقـع ملمــوسو غـير دن المشـرع   يــتر  البـاب مفتوحـاً لـلإدارفي عنــد ههـدارها لقرارالمـا بــل 
 قيدها بمبدد المشروعية.

ومدى تصلايح الإدارفي والقضاء وعلي  يقتضي الأمر تعريف القرار الإداري المشروعو وتبين دركان و   
 : القرارات الإدارية الماالفة لمبدد المشروعية الإدارية ه المطلبن التالين

 ا  لب أول

 رك  هأا هية القرار ا  اري و

 :ركان  دداري وبيان ماهية القرار الإ هلىيتم التعرت ه هلا المطلب  
 : تعايف القاار الإداري -أولاً 

عليـــا الليبيـــة عـــدفي تعريفـــات للقـــرار الإداري ه القضـــايا المعروضـــة دماماـــا المتعلقـــة دوردت المحكمـــة ال 
بقرارالمــا ذات الطــابع اإحــادي مناــا "هفصــاح الإدارفي عــن هرادلمــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــي القــوانن 

عــث عليــ  ابتغــاء واللــوائحو وذلــك بقصــد هحــدابر مركــز قــانوني معــن مــتى كــان ممكنــا وحــائزا قانونــا وكــان البا
 .(1)مصللاة عامة 

                                           
 34 لغايـة 3111 نـوفمبر 33 ه اانشـائا تـاريخ مـن) العليـا المحكمـة قضـاء. م1/4/3114 بجل ـةو قضـائية (3)ل ـنة( 3) رقم عن -1

 .1 و 3 جو 3167 سنةو 2طو والدستوري الإداري القضاء -(3111 يوني 
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وه حكــم آخــر لهــا توهــف القــرار بأنـــ  دمــر يصــدر مــن الإدارفي ".. هن الأمــر دو العمــل دو القـــرار  
الإداري ـ كما اسـتقر القضـاء علـى تعريفاــ "هـو هفصـاح الإدارفي عـن هرادلمـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة بمقتضـى 

قـانوني معـنو مـتى كـان ممكنـًا دو حـائزاً قانونـًاو وكـان الباعـث القوانن واللوائحو وذلـك بقصـد هحـدابر مركـز 
 .(1)علي  ابتغاء مصللاة عامة .."

 : أركان القاار الإداري -ثان اً 
تمثلــت دركــان القــرار الإداري ه ركــن اإختصــا و وركــن المحــلو وركــن ال ــببو وركــن الغايــةو وركــن  

 لأركان.الشكلو ولقد تعرضت المحكمة العليا هلى توضيح تلك ا
: يقصــد بعيــب عــدم اإختصــا  هــدور القــرار الإداري مــن شــاص دو حاــة ركيين الاختصييا  .0

هداريـــة غـــير مختصـــة بإهـــدارب ويتلاقـــ  هـــلا العيـــب ه جميـــع الحـــاإت الـــ  تخـــالف فياـــا القواعـــد 
. ويت ـم عيـب عـدم اإختصـا  بكونـ  مـن (2)القانونية المنهمة إختصاهات الوحـدات الإداريـة

  .ة بالنهام العامالعيوب المتعلق
/م حـــن قالـــت )هن الفقــــ  57/5/0361ولقـــد دكـــدت المحكمـــة العليـــا ه حكماــــا الصـــادر بتـــاريخ  

 .(3)والقضاء الإداري قد استقر على دن عيب عدم اإختصا  هو من الأمور المتعلقة بالنهام العام(
ف ـااو وه دي حالـة  ويترتب على ذلك حواز الدفع ب  من قبـل دوائـر القضـاء الإداري مـن تلقـاء ن 

  كانت علياا الدعوىو كما يقع باطلا كل اتفاق بن الإدارفي والأفراد من شأن  تعديل قواعد اإختصا .
ســلوب يناســب التعبــير عــن د: يمــارس الشــاص اإعتبــاري وظائفــ  المنوطــة بــ  وفــ  ركيين الشييكل .5

 معيناً  الإداري ليس ل  شكلاً  دو كتابتاوً ومفاد ذلك دن القرار فيهرادت و هما هراحتاً دو ضمناوً شفا
ســلوبو والشــكل الــلي يتعــن دن يصــدر فيــ  بــل هن طبيعــة نشــاط الإدارفي هــو مــن مــدد ذلــك الأ

 تبن في  الإدارفي عن تصرفالما.
حيث نصت على "عدم  51ولقد دكدت المحكمة العليا الليبية ذلك اإتجاب ه الطعن الإداري رقم   

تفصح عن هرادفي الإدارفيو ما   يوحب القانون هتباع ذلك الشـكلو دو  تقييدها بشكل معن دو هورفي معينة
ن القرارات الإدارية إ تحصرها دشكال وإ دلوانو وكما يكون القرار تلك الصورفي ه ههدار قرارالماو ذلك لأ

                                           
 وكـللكو 1 و الأول لجـزء (ووالدسـتوري الإداري القضـاء مجموعـةو )3114 سـنة بريـلد 1 حل ـةو الليبية العليا المحكمة حكم -1

 الجـــزء(و والدســـتوري الإداري القضـــاء مجموعـــةو )3/1 رقـــم الإداري الطعـــن قضـــية ه 3163 يونيـــ  24 بجل ـــة الصـــادر حكماـــا
 .336 و الثاني

 .316   وذكرب سب  مرحعو الليبي القانون ه الإدارفي هعمال علي الرقابةو الحراري الله عبد محمد -2
 .13 و الثاني الجزءو والدستوري الإداري القضاءو ق 1/  2 رقم الإداري الطعنو العليا المحكمة قضاء -3
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هـرمًا الإداري بالقول يكون بالكتابة ديضًاو وهو حائز بالبرق دو بالبريد دو بالهاتفو وكما يمكـن دن يكـون 
يكـــون ضـــمنيًاو هـــلا كلـــ  هذا   يـــنص القـــانون علـــى هـــدور الأمـــر الإداري ه شـــكل خـــا و فـــإذا دوحـــب 

  .(1)القانون ذلك وحب النزول على حكم و وهإ دعيب القرار ه شكل "
وعلى هلا الأساس ت تالص قاعدفي عامةو مفادها دن الإدارفي غير ملزمة بالإفصاح عـن هرادلمـا ه  

هذا دلزماـا المشـرع بطريقـة معينـة يتوقـف علـى توافرهـا مشـروعية ذلـك القـرارو وتتجلـى دهميـة  شكل معـنو هإ
احترام الإدارفي لقواعد الشكلو والإحراءات المنهمة ل لأ ه كون  مقـ  مصـللاة الإدارفي تـارفيو ومصـالح الأفـراد 

 .(2)عن ذلك يشكل ضمانة مامة من الضمانات المقررفي لهم تارفي دخرىو فضلاً 
وهو الأثر القانوني اللي يترتب على القرار الإداريو وذلك بإنشاء دو هلغاء دو  :كن المحل ر  - 3

تعديل مركز قانوني عام دو فـرديو ويشـترط ه محـل القـرار دن يكـون ممكنـًا مـن الناحيـة القانونيـة دو الواقعيـةو 
يكون من الجائز قانونـًا هحداثـ  دو  ودن يكون حائزاً قانوناًو دي دن الأثر القانوني اللي مدث  القرار يجب دن

ترتيب  طبقًا للقواعد القانونية القائمـةو فـإذا كـان الأثـر القـانوني للقـرار يتعـارت مـع تلـك القواعـدو سـواء كـان 
تشريعًا بماتلف درحات  دو عرفاً هدارياًو دو مبادل قضائية م تقرفيو دو مبادل قانونية عامةو فـإن هـلا يعيـب 

 .( 3)عل  حقيقًا بالإلغاءالقرار الإداريو ويج
وقـــد دشـــارت المحكمـــة الإداريـــة الليبيـــة هلى هـــلا الـــركن عنـــدما عرفـــت القـــرار الإداري علـــى هنـــ  "هـــو  

ادلمــا الملزمــة بمالهــا مــن ســلطة عامــة بمقتضــى القــوانن هر فصــاح اإدارفي ه الشــكل الــلى مــددب القــانون عــن ه
كــان ممكنــًا وحــائزاً قانونــًا. وكــان الباعــث عليــ  ابتغــاء حــدابر مركــز قــانوني معــن مــتى  دواللــوائح وذلــك بقصــد 
حــدابر المركــز القــانوني الــلى دن يكــون لــ  محــل وهــو دساســية للقــرار اإداري ركــان الأمصــللاة عامــة فمــن الأ

نشـاء هثـر هـو ومباشـرفي وهـلا الأ ثر القـانوني الـلى يترتـب عليـ  حـاإً حداث  والأدرادفي مصدر القرار الى هتتج  
غائاـا. وسـلا يتميـز محـل العمـل القـانوني عـن العمـل المـادي الـلى يكـون هلو دو تعـديلاا دة معينـة حالة قانونيـ

  .( 4)نتيجة مادية واقعية" دائماً 
: هــو الحالــة الواقعيــة دو القانونيــة الخارحــة عــن هرادفي وقصــد مصــدر القــرارو والــ   ركيين السييبب - 4

اســـتقر قضــاء المحكمــة العليـــا الليبيــة ودوائــر القضـــاء  ولقــد وتملــى عليــ  ههـــدارب لإحــدابر مركــز قـــانوني معــن
الإداري بملاـاكم اإســت ناف علـى اعتبــار ال ــبب ركنـًا حوهريــًا مـن دركــان القــرار الإداريو يترتـب علــى تخلفــ  

                                           
 . 31 و قضائية 6 ل نة 23 رقم هداري طعنو الثالث العددو الثانية ال نةو الليبية العليا المحكمة مجلة -1
 . 222  ـ3113: القاهرفيو العربي الفكر دارو مقارنة دراسةو الإدارية للقرارات العامة النهريةو الطماوى محمد سليمان راحع -2
 . 1 و الأول لجزءا (ووالدستوري الإداري القضاء مجموعةو )3114 سنة ابريل 1 حل ةو الليبية العليا المحكمة حكم-3
 .23 و 3171/32/34و قضائية 21 ل نة 11 رقم هداري طعنو 31/4 والعددو ال نةو الليبية العليا المحكمة مجلة -4
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م تشــير المحكمــة العليــا الليبيــة هلى 0329/  9/  2 عــدم مشــروعية القــرارو ففــي دول قــرار لهــا والصــادر بتــاريخ
دي حالـة واقعيـة دو قانونيـةو تـوحي لـلإدارفي  اسية للقرار الإداري ومن بيناما )دن يكون لـ  سـبباً الأركان الأس

   وتقــول  0377/  9/  07العليــا علــى ذلــك ه قرارهــا الصــادر بتــاريخ  بالتــدخل واتخــاذ القــرار( وت كــد المحكمــة
ي ومـــن بينامـــا ركـــن ال ـــبب .... ) يلـــزم دن يتـــوفر ه القـــرار الصـــادر عـــن الإدارفي جميـــع دركـــان القـــرار الإدار 

سـباب وه هـلب زماـا القـانون ببيـان الأدلذا هإ هسباب قرارها ددارفي غير ملزمة بأن تفصح عن هل دن الإوالأ
غفالــ  بطــلان القــرار حــتى ولــو كــان لــ  ســبب هــلايح ه هيترتــب علــى  شــكلياً  الحالـة يصــبح الت ــبيب شــرطاً 

 .(1)الواقع
بـ  الهـدف الـلي ت ـعى هليـ  الجاـة الإداريـة مصـدرفي القـرارو دو  : يقصـدركن الغاية أو الَدف - 5

 . (2)النتيجة الناائية ال  تريد تحقيقاا
فالهــدف مــن هــدور قــرار بتعيــن دحــد المــوظفنو العمــل علــى اســتمرار ســير العمــل ه المرفــ  الــلي  

مــن تكــرار الخطــأو  عــن بــ و والهــدف مــن القــرار الصــادر بتوقيــع حــزاء علــى دحــد المــوظفن هــو منــع الموظــف
وتنبيـ  الغـير حــتى إ يقعـوا ه نفـس الخطــأ بمـا مقـ  المصــللاة العامـةو والأهـل دن كــل قـرار هداري ي ــتادف 

 .(3)تحقي  المصللاة العامة
كمــا دن الغايــة مــن القــرار التــأديبي تتمثــل ه ردع الموظــف حــتى إ يعــاود الوقــوع ه الخطــأو ليكــون  

 .(4)ام من اقتراف ذات الخطأعبرفي لأقران  من الموظفن لمنع
وركــــن الغايــــة دو الهــــدف دو الغــــرت هــــو دخــــر دركــــان القــــرار الإداريو وهــــو ه ذات الوقــــت ددقاــــا  

ودهعباا تحديدًاو كما يمكن تعريف  ديضا بأن  النتيجة الناائية ال  ي عى رحل الإدارفي هلى تحقيقااو وكثيراً ما 
و فـإذا كـان ال ـبب يمثـل الجانـب المـادي ه القـرار الإداريو  مدبر ه العمل خلـ  بـن ركـني ال ـبب والغايـة

كمــا ردينــا هــو حالــة واقعيــة دو قانونيــة تنشــأ وتــتم بعيــدًا عــن هرادفي رحــل الإدارفيو فــإن الغــرت دو الغايــة يمثــل 
الجانب الشاصي ه القرار الإداريو ذلـك هن رحـل الإدارفي عنـدما يواحـ  حالـة واقعيـة معينـةو ويـرى دنـ  قـد 

  فرهــة التــدخل واســتعمال اختصاهــات و فإنــ  يفكــر ويقــدر علــى ضــوء مــا لديــ  مــن اعتبــاراتو ســنلات لــ

                                           
 .43 و 3177/31/37و قضائية 21/  43 رقم هداري طعنو 4/ 31و والعدد ال نةو الليبية العليا المحكمة مجلة -1
 للبلاـوبر القـومي المركـزو 2طو لوظائفاـا الشـعبية الإدارفي مباشـرفي وسـائل والليـبي الإداري القانون دهولو الحراري عبدالله محمد -2

 .372 و  وليبيا: طرابلسو 2جو العلمية والدراسات
 . 316 و 2331و 2طوالقاهرفيو العربية الناضة دارو الإدارية القراراتو حعفر دنس -3
 دارو الدولــة مجلــس وقضــاء الفقـ  ه والإلغــاء التنفيــل ووقــف والنفـاد الصــورو الإداريــة القــراراتو خليفـة المــنعم عبــد العزيــز دعبـ -4

 . 362 و 2337و القاهرفيو والتوزيع للنشر محمود
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والنتــائ  الــ  يمكــن دن تــنجم عــن تدخلــ و فــإذا مــا وضــح لــ  الهــدف دو الغــرت الــلي يجــب تحقيقــ و فإنــ  
 .(1)يتدخل ويتال قرارب

 ا  لب الث  ع

 ل رق ا  ارية والقض ئيةاع  ة القرارا  ا  ارية ا   لفة  باأ ا شروعية ب 

 : داري المعيبيتم التعرت ه هلا المطلب ا  بيان معالجة اإدارفي للقرار الإ 

 : معالجة القاارات الإدارية المْالفة لمبدأ المشاوع ة بالطاق الإدارية -أولاً 
ك تعـــالج تتمتـــع الإدارفي قاهـــية الرقابـــة دثنـــاء الأداءو وبعـــد اإنتاـــاء مـــن العمـــلو وعنـــد قياماـــا بـــلل 

الأخطـــاء الـــ  تكتشـــفاا فتعـــدل عناـــا عـــن طريـــ  ســـلاب القـــرار دو تعديلـــ و دو هلغائـــ لأ لـــدواع تـــبرر ســـلاب  
و كمـا يعـد الـتهلم (2)تتلاص ه معالجة الخطأ اللي وقعت في  الإدارفيو اللي وهف القرار بعدم المشـروعية

 الإداري اسلوب وقائي ي مح للإدارفي تفادي م اءلتاا دمام القضاء. 
 : التظلم الإداري -أ
التهلم الإداري هو تنبي  الإدارفي من حانب المتعامل معااو دو هاحب الح   اللي وقع علي  الهلـم  

"التصــرف ه ملــك الغــيرو ومجــاوزفي  مــن حــراء تصــرفالما القانونيــة دو الماديــةو فــالهلم كمــا يعرفــ  )المنــاوي( هــو
 .(3)دفيو دو عدول عن زمن "الحد و وقيل: وضع الشيء ه غير محلِّ  بنقصو دو زيا

وقد ذكر شراح القانون الإداري للتهلم تعاريف متعددفيو فقد عرف  دستاذنا الـدكتور محمـد عبـد الله  
رقابــة بنــاءً علــى  -لأنــواع الرقابــة الــ  تمارســاا الإدارفيو الم ــمافي بالرقابــة الداخليــة علــى نف ــاا  الحــراري وفقــاً 

و رئاسياوً والتهلم الوإئي: "هو التهلم اللي يتقدم ب  هاحب الشأن هما دن يكون تهلماً وإئياوً د -تهلم
هلى الجاة الإدارية ذالما ال  دهدرت القرار طالباً مناا تعديل دو هلغاء القرار ... والتهلم الرئاسي هو التهلم 

تعلـو الجاـة اللي يتقدم ب  هاحب الشـأن همـا مباشـرفي دو بعـد رفـر تهلمـ  الـوإئي هلى الجاـة الإداريـة الـ  
 و ويعرفــ  الــدكتور نصــر الــدين مصــباح القاضــي بأنــ :(4)مصــدرفي القــرار طالبــاً مناــا تعــديل القــرار دو هلغائــ "

                                           
 .161 و ساب  مرحعو الإدارية للقرارات العامة النهريةو الطماوى محمد سليمان -1
 .476  و2333: القاهرفي حامعةو الحقوق كليةو  دكتوراب رسالة)والإدارية القرارات ه البطلان تدرجو الشاعر ط  رمزي -2

 علـى التوقيـفو القـاهري المنـاوي ثم الحـدادي العابدين زين بن علي بن العارفن تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين -3
 .412 و 3ج(و م3113-هـ3433و 3ط والكتب عا : القاهرفي – ثروت الخال  عبد) التعاريف مامات

 .21 (و ذكرب سب  مرحعو )الليبي القانون ه الإدارفي دعمال على الرقابةو الحراري عبدالله محمد -4
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"وســيلة لإهــلاح ذات البــنو وفــرم النــزاع بــن الموظــف والإدارفيو وهــو ه دساســ  وســيلة اختياريــة يــترخص 
 .(1)"الموظف ه استعمالهاو واإلتجاء هلياا هذا ردى وحااً لللك

مــ  مــن هــدر بشــأن  القــرار   ويعرفــ  الــدكتور محمــد هبــراهيم خــيري الوكيــل بأنــ : "اعــترات كتــابي يقدِّ
ـــةو يبـــدي فيـــ  المعـــترت عـــدم رضـــائ  عمـــا تضـــمن  القـــرار الصـــادر  الإداريو دو التـــأديبي هلى ال ـــلطة الماتص 

ي  هعادفي النهر بتعديل القـرارو مخالف لللاقيقةو ويت م بعدم المشروعيةو ويطلب ف - ه ردي  –بشأن لأ لأن  
دو ســـلاب و دو هلغائـــ و وهـــو طريـــ  ي ـــلك  المعـــترت قبـــل اللجـــوء هلى القضـــاءو ويمثـــل ل ـــريان ميعـــاد دعـــوى 

 .(2)الإلغاءو وحالة من حاإت هطالة مدلما"
فـــالتهلم الإداري هذن مراحعـــة الإدارفي كتابيـــاً خـــلال الميعـــاد المحـــدد قانونـــاوً عـــن تصـــرف قـــانونيو دو  

ي هــدر مناــا ضــد  المــتهلم الماــالف لمبــدد المشــروعية الإداريــةو ممــا دحــدبر تغيــيراً ســلبياً لمركــزب القــانونيو مــاد
مطالباً بللك ملصدربو دو رئي   الأعلى بإلغاءو دو سلاب القرار اللي دضر  بمصللات و وهو وسيلةو وقائيةو 

و وتمنح الإدارفي فر  هة معالجة الخطأ الإداريو ومن دنواع  تهلم وعلاحية تتمـ قبل اللجوء هلى القضاء الماتص 
المرؤوس من دوامر رئي ـ  الماالفـة للقـانونو الأمـر الـلي ممـي المـرؤوس مـن الم ـاءلة القانونيـةو ويمـنح الإدارفي 

 فرهة مراحعة تصرفالما وتصلايلاااو دو العدول عناا بعد التأكد من عدم مشروعيتاا.
 : مبدأ المشاوع ةتعايف سحب القاار الإداري المْالف ل -ِ
ال ــلاب هــو هعـــدام آثــار القــرار بالن ـــبة ه  الماضــي والم ـــتقبلو بحيــث يعتــبر القـــرار كأنــ    يولـــد  

 . (3)هطلاقاً 
 ويلهب الأستاذ الدكتور نصر الدين مصباح القاضي هلى دن "ضـاب  مفاـوم ال ـلاب يتلاـدد ه: 

 . (4)اضي والم تقبل"هلغاء الإدارفي للقرار بأثر رحعيو وهعدام آثارب بالن بة للم
وقد بينت المحكمة العليا الليبية حانب من المبادل المنهمة ل لاب القـرار الإداري تمثلـت ه: مبـدد  

عــدم حــواز الم ــاس بــالحقوق المكت ــبةو ومبــدد عــدم رحعيــة القــرارات الإداريــةو وتتجلــى الحكمــة مــن هــلين 
 .(1)ع القانونية ه الدولةالمبددين ه تأسيس فكرفي ضمان استقرار المعاملات والأوضا 

                                           
 -الحقــوق كليــةو  دكتــوراب رســالة) الليــبي القــانون ه العامــة الوظيفــة ه للتأديــب العامــة النهريــةو القاضــي مصــباح الــدين نصــر -1

 .113 و 3117 سنة( شمس عن حامعة
 دار: الإسـكندرية) القضـاء ودحكـام الفقـ  آراء ضـوء ه الإيجـابي الإدارفي وم لك الإداري التهلمو الوكيل خيرى هبراهيم محمد -2

 .36-31 (و م2331و3 طو الجامعي الفكر

 . 611  و(ذكرب ال اب  المرحع) الإدارية للقرارات العامة النهريةو الطماوي محمد سليمان -3
 .111 (و ذكرها ال اب  رسالة) الليبي القانون ه العامة الوظيفة ه للتأديب العامة النهريةو القاضي مصباح الدين نصر -4



  مبووووووووووووووووووووووووووودأ الم ووووووووووووووووووووووووووور عية   الو ي وووووووووووووووووووووووووووة الإ اريوووووووووووووووووووووووووووة 
 
 

 

114 

ويهاـــر ال ـــلاب بصـــور قـــد يكـــون هـــرماوً دو ضـــمنياوً وه ذلـــك تقـــول المحكمـــة العليـــا الليبيـــة "إ  
يشترط ه سلاب القرار الإداري دن يكون ال لاب هرماوً ويجوز دن يكون ضـمنياً بـأن تتاـل الإدارفي قـراراً 

 . (2)..(حديداً إ ي تقيم هإ علي دساس سلاب القرار ال اب  ..
 : الوضع التشايعي للقاارات المحصنة -ج
تمثــل القــرارات المحصــنة ههــداراً قويــًا لفاعليــة مبــدد المشــروعية الإداريــةو ولعــل الحكمــة مــن التلاصــن  

تكمن ه استقرار المعاملات ال  مضـى علياـا وقـتو وتجـد فكـرفي التلاصـن دساسـاا القـانوني ه نـص المـادفي 
بإعـــادفي تنهـــيم المحكمـــة العليـــا علـــى دن "إ تخـــتص  (3)م0325ل ـــنة  6نون رقـــم ال ادســـة والعشـــرين مـــن القـــا

اســنة  22المحكمــة العليــا بنهــر الطلبــات المتعلقــة بأعمــال ال ــيادفي" وكــللك المــادفي ال ادســة مــن القــانون رقــم 
ل م بشــأن القضــاء الإداري علــى دن " إ تخــتص دوائــر القضــاء الإداري بنهــر الطلبــات المتعلقــة بأعمــا0370

و كمـا نصـت (4)ال يادفي وإ تقبل الطلبات المقدمة من دشاا  لي ت لهم فياا مصللاة شاصية مباشـرفي"
م على دن "ميعاد دعـوى الإلغـاء دمـام دوائـر القضـاء الإداري فيمـا 70ل نة  22المادفي الثامنة من القانون رقم 

هبـلاغ هـاحب الشـأن بـ و وينقطـع يتعل  بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشـر القـرار المطعـون فيـ  دو 
 سريان هلا الميعاد ه حالة التهلم هلى الهي ة الإدارية ال  دهدرت القرار دو الهي ة الرئاسية.

ويعتبر ه حكم قرار بالرفر فوات وقت يزيد عن ستن يومًا دون دن تصدر ال لطة الإدارية قـراراً  
الحالة الأخيرفي ستن يومًا من تاريخ انقضاء مدفي ال تن  ه التهلم المقدم هليااو ويكون رفع الدعوى ه هلب

 يوما الملكورفي" 
ويقرر قضاء المحكمة العليا الليبية دن الغاية من التلاصن هضفاء الطابع التنهيمي للعملية الوظيفيةو   

  والمحافهــة علــى التقــدم العملــيو وطــوي هــفلاة الماضــي بمــا مقــ  هــدف النهــام العــامو م كــدًا ذلــك ه قولــ
ق " لمــا كانــت دعــوى الإلغــاء يتج ــم فياــا دكــبر خطــر 9/ 6)قضــاء المحكمــة العليــا الليبيــة( ه الطعــن رقــم 

الحيافي الإداريـة فقـد حـر  المشـرع علـى دن مـدد رفعاـا بميعـاد سـتن  استقراريادد القرارات الإدارية وبالتا  
وما يتعل  سا من المصالح العامة. وي رى هلا  يوما وهو ميعاد من النهام العام لتعلق  بحجية الأوامر الإدارية

 .(5)الميعاد من تاريخ نشر القرار الإداري دو هعلان هاحب الشأن ب "

                                                                                         = 
 .232 و  2ج ـ(.ذكرب ال اب  المرحع) الليبي الإداري القانون دهولو  الحراري الله عبد محمد -1
 .112 و 3ح. 1/1/3173 بتاريخ حل ة ئيةقضا 31 ل نة 1 رقم هداري طعنو المفارسة المجموعةو عمرو عمر  -2
 .714 و 22العددو العشرون ال نةو الرسمية الجريدفي ه منشور -3
 .3211 و 11 العددو التاسعة ال نةو الرسمية الجريدفي ه موث  -4
 .71 و 3117/36/26 بتاريخو ق1/ 6 رقم هداري طعن د/3ج والعدد ال نةو الليبية العليا المحكمة مجلة -5
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وخلاهة الأمر ه تحصن القـرار الإداري هـو كـف يـد القضـاء عـن النهـر ه موضـوع ذلـك القـرارو  
ري  قرار دخـر مضـادو وه جميـع الأحـوال تعديل  دو هلغاءبو بينما ت تطيع الإدارفي معالجت  عن ط فلا يجوز لها

يشترط دن يواف  الإحراءات ال  نص علياا القانونو غير دن م ألة تحصن القرار الإداري ه القانون الليبي 
بعد التغييرات ال ياسية ال  طردت على دول الربيع العـربيو خالفـت العـرف التشـريعي المقـارن المـنهم لفكـرفي 

بمـا فياــا دعمــال ال ـيادفيو حيــث دكــد التشـريع الأساســي مبــدد حديـد تمثــل ه عــدم  تحصـن لقــرارات الإداريــة
تحصن دي تشريع دو قرار هداري من الطعن فياما دمام القضاء فجاءلأ ه مشروع م ودفي الدستور الليبي مـا 

للجــوء ي كــد زوال فكــرفي تحصــن القــرارات الإداريــة ه مادتــ  الحاديــة وال ــتن الــ  نصــت علــى دن "الحــ  ه ا
للقضــاء مكفــول للجميــعو ولكــل شــاص الحــ  ه محاكمــة عادلــة دمــام قاضــي  الطبيعــي وه دحــل مناســب 

 مددب القانون وي من ل  فياا الضمانات كافة.
وإ يجـوز تحصـن دي تشـريع دو قـرار هداري مـن رقابـة القضـاء. وإ دن ي ـتبعد مـن الوإيـة القضـائية  

وهـو بـادل الـردي قـد يشـير هلى دن دعمـال الإدارفي حلاـا  (1)ادد لهـا"دي سلو  ضار بالحقوق والحريات دو م
خاضـــعة للرقابـــة القضـــائيةو ودن حمايـــة الموظـــفو والمتعامـــل مـــع الإدارفي تكـــون بـــللك قـــد تـــوافرت علـــى دكـــبر 

عن ذلك زعزعة النهام  مدىو ومع ذلك يلعدـ نه  غريب باعتبارب إ ي من للإدارفي استقرار معاملالماو فضلاً 
  م اللي يشكل دساس ال لطة التنفيلية.العا

 : معالجة القاارات الإدارية المْالفة لمبدأ المشاوع ة بالطاق القضائ ة -ثان اً 
منح المشرع الليبي لل لطة القضائية مكنة هلغاء القرار الإداري الماالف لمبدد المشروعيةو كما خص   

و عــن (2)المرفوعــة مــن الموظــف العــام والتعــوير المشــرع القاضــي الإداري هــلاحية النهــر ه دعــوى التأديــب 
  الأضرار ال  ترتكباا الإدارفي دو تابعياا هذا كانت ب بب الوظيفة العامةو وَعلدم خطأً مرفقياً.

                                           
 : دن على الدستوري الإعلان من الرابع الباب من والثلاثون الثالثة المادفي نصت -1

 حاــات تقريــب الدولــة وتكفــلو الطبيعــي قاضــي  هلى اإلتجــاء حــ  مــواطن ولكــلو كافــة للنــاس ومكفــول مصــون حــ  التقاضــي
 .القضايا ه الفصل وسرعةو المتقاضن من القضاء

 .القضاء رقابة من قرار دي تحصن على القوانن ه النص مهر
 م ـودفي مقـترح وكـللك بنغـازي بتـاريخ 2333-1-1 بتـاريخ ليبيا - الم قت اإنتقا  الوطني المجلس من الصادر الدستوري الإعلان

 .2337 هبريل 6: البيضاءو الدستورية التوافقات لجنة دعضاء من عدد من مقدمو الدستور لمشروع توافقية
ـــــــك ه راحـــــــع -2 ـــــــاب)  الإداري القضـــــــاءو مـــــــاويالط محمـــــــد ســـــــليمان ذل  الفكـــــــر دار: القـــــــاهرفيو الإلغـــــــاء قضـــــــاء( الأول الكت

 وايضًــاو م3116والعــربي الفكـر دار: القــاهرفيو التعـوير قضــاء( الثــاني الكتـاب) الإداري القضــاء م لفـ  وكــللك.و م3116والعـربي
 .م3111والعربي الفكر دار: القاهرفيو التأديب قضاء( الثالث الكتاب)  الإداري القضاء
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ولما تنوعت هلاحية القاضـي الإداري مـن هلغـاء هلى تأديـب ودخـرى تعـوير فـإن دن ـب الـدعاوى  
د المشـــروعية بـــالطرق القضـــائيةو هـــي دعـــوى الإلغـــاء الـــ  لمـــدف ه  لمعالجـــة القـــرارات الإداريـــة الماالفـــة لمبـــد

مخاهمة القرار الإداريو ومعالجة دثاربو وه هلا تقول المحكمة العليا الليبية ""هن دعوى الغاء القرار الإداري 
 . (1)"زالة كل دثر قانوني للقرار الإداري...هتنتمى الى القضاء العيني فاي لللك دعوى عينية القصد مناا 

وكـــللك  وبنـــاء علـــى مـــا ســـب  يتطلـــب الأمـــر معرفـــة الشـــروط المتعلقـــة بـــالقرار محـــل دعـــوى الإلغـــاءو 
 ضواب  رافعاا وقبولها دمام القضاء الإداري. 

 وهناا عدة شاوط وهي : الشاوط المتعلقة بالقاار محل دعوى الإلغاء -‌أ
و متمتعـة بالشاصـية اإعتباريـة عن حاة هداريـة عامـة دن يكون القرار الإداري المطعون في  هادراً  -0

العامة غير تشريعية دو قضائيةو دو تفقد الشاصية اإعتبارية العامةلأ كالشركات العامة والمنشتت 
 العامة. 

دن يكــون القــرار الإداري تصــرفاً قانونيــاوً بــأن يكــون نابعًــا مــن هــميم هرادفي الإدارفي الملزمــةو وتشــير  -5
-57م حل ة المنعقـدفي ه 20/75طرابلس ه دعوها رقم  دائرفي القضاء الإداري بملاكمة است ناف

" .. كــل تصــرف مــن حانــب الإدارفي إ يفصــح عــن هرادلمــا اللاتيــة وهنمــا يعــبر عــن هرادفي  0-0379
  .(2)دخرى وإ ي تلادبر بلات  دثراً قانونياً إ يعد قراراً ادارياً ..."

مـن الإدارفي بإرادلمـا المنفـردفي  دي هـادراً دن يكون القرار المطعون في  تصـرفاً قانونيـاً دحـادي الجانـب  -9
دونمـا مشــاركة مــن الأشـاا  الطبيعيــن الــلين إ دخـل لهــم بالوظيفــة العامـةو ولقــد دكــدت دائــرفي 

م حل ـة 75/ 59القضاء الإداري بملاكمة است ناف طرابلس ه حكماا الصادر ه الدعوى رقم 
يجـــب دن يكـــون مـــن عمـــل الإدارفي م "...القـــرار الإداري الـــلي يقبـــل الطعـــن بالإلغـــاء 91-2-79

وحدها ومقصوراً علياا دون مشاركة من شاص دخر ومن ثم فإن دي عمـل يكـون نتيجتـ  توافـ  
 .(3)هرادفي دخرى مع هرادفي حاة الإدارفي إ يعتبر قراراً هدارياً مما يطعن علي  بدعوى الإلغاء ... "

المشرع دوائر القضـاء الإداري ه مادتـ  الثانيـة  دن يكون القرار المطعون في  قراراً ادارياً نهائياً : دلزم -9
م بشـأن القضـاء الإداري ه فقرلمـا الثانيـة ... بـالطعن ه القـرارات الإداريـة 22/70من قـانون رقـم 

الناائية الصادرفي بالتعين ه الوظائف العامـة دو بالترقيـة دو بمـنح العـلاواتو وه فقرلمـا الثالثـة ... 

                                           
 .17  3116-33-21 بتاريخو د/  3ج والعدد ال نةو ق 2/  1 الإداري الطعنو العليا المحكمة مجلة -1
 .11 و  الرابع العددو  العشرون ال نةو ق 23/27 رقم الإداري الطعنو العليا المحكمة مجلة -2
 . 11 و ولالأ العددو الأو  ال نةو ق 34/6 رقم الإداري الطعنو العليا المحكمة مجلة -3
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ة لل ـلطة التأديبيـةو وه فقرلمـا الرابعـة ... بإلغـاء القـرارات الناائيـة الصـادرفي بإلغاء القرارات الناائي
بإحالتام هلى التقاعد دو اإستيداع دو فصلام بغير الطري  التأديبيو وه فقرلما الخام ـة الطلبـات 

 .(1)ال  يقدماا الأفراد دو الهي ات بإلغاء القرارات الإدارية الناائية"
ليا الليبيـة مفاـوم الناائيـة الـ  تخـص ه قولهـا دن "قابليـة القـرار للتنفيـل هـي معيـار وتبن المحكمة الع 

 .(2)نهائيت  ه مجال دعوى الإلغاء" 
دن يكون القرار المطعون في  م ثراً ه المركز القانوني للطاعن : ويكون القرار المطعـون فيـ  مـ ثراً ه  -2

دًا للطـاعن سـواءً كـان ايجـابي دو سـلبيو دو يعـدل ه المركز القانوني للطاعن عندما يخل  مركزاً حديـ
مركز الطاعن بالزيادفي دو النقصان دو يم ح ذلـك المركـز عـن طريـ  هلغائـ و وه تطبيـ  هـلا الشـرط 

ن يكـون ددارفي لي ت جميعاا قابلة للطعـن بالإلغـاء بـل يجـب يقول القضاء الليبي" هن تصرفات الإ
ه المركز القـانوني لأحـد الأفـراد  من شأن  دن مدبر تغييراً  نفيلياً ت هدارياً  التصرف المطعون في  قراراً 

وكل تصرف من تصرفات الإدارفي إ تتوافر في  هلب المقومات إ يمكن الطعن علي  بدعوى الإلغاء 
(3)وهذا كان الواقع ه الدعوى دن الطاعن ..."

 

 : الشاوط المتعلقة باافع دعوى الإلغاء -‌ب
اء الإداري دن الشروط المتعلقـة برافـع دعـوى الإلغـاء تكمـن ه المصـللاة يقرر المشرعو وكللك القض 

ــــــنص علياــــــا ــــــث ورد ال               ه المــــــادفي ال ادســــــة مــــــن  الشاصــــــية المباشــــــرفي ه هلغــــــاء القــــــرار المطعــــــون فيــــــ و حي
ت م بشأن القضاء الإداري ال  تنص علـى دن "إ تخـتص دوائـر القضـاء الإداري بنهـر الطلبـا70/ 22قانون 

المتعلقة بإعمال ال يادفي وإ تقبل الطلبات المقدمة من دشاا  لي ت لهم مصللاة شاصـية مباشـرفي" بنـاء 
على ذلك استند فضاء المحكمة العليـا الليبيـة ه تبيـان طبيعـة دعـوى الإلغـاءو ودنـواع المصـللاة علـى الأسـاس 

القـرار الإداري تنتمـى هلى القضـاء التشريعي الوارد ه نـص المـادفي سـالفة الـلكر حـن قالـت "هن دعـوى هلغـاء 
العيــني فاــي لــللك دعــوى عينيــة القصــد مناــا هزالــة كــل دثــر قــانوني للقــرار الإداري غــير المشــروع دو الماــالف 
للقــانونلأ ولــللك تختلــف المصــللاة فياــا عــن المصــللاة والصــفة ه الــدعاوى العاديــة فــلا يلــزم دن يكــون رافــع 

صـــللاة يم ـــاا القـــرار الإداري ودن تكـــون هـــلب المصـــللاة الـــدعوى هـــاحب حـــ  بـــل يكفـــى دن توحـــد لـــ  م
شاصية ومباشرفي مادية دو ددبية سواء كان المدعى هو الشاص اللى دٌهدر بشأن  القرار الإداري دو غـيرب 

                                           
 .3211 و 11العددو التاسعة ال نةو الرسمية الجريدفي ه منشور -1
 .42 و الأول العددو الرابعة ال نةو ق 31/  2 رقم الإداري الطعنو العليا المحكمة مجلة -2
 .11  3113-33-31 بتاريخو الثالث العدد 37و ال نةو ق24/ 24 الإداري الطعنو العليا المحكمة مجلة -3
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وإ ريــب دن سـعي المـدعن لتلاقيـ  مصـللاة عامــة  -مـتى كـان لهـلا القـرار دثــر علـى المركـز القـانوني للمـدعى 
غير مشروع ينطوي ه الوقت نف   على تحقي  مصللاة شاصية بإتاحة الفرهة لهم بطعنام ه قرار هداري 

ه دخول م ابقات إقتنـاء الصـيدليات حـتى ولـو كـان مرخصـا لهـم بصـيدليات لأن مـن حـ  كـل مـنام دن 
يتنازل عن هيدليت  ليقتني هيدلية دخرى دكثر نفعا والمصللاة ه دعوى الإلغاء إ يلـزم دن تكـون حالـة بـل 

دن تكــون محتملــة ذلــك لأن دعــوى الإلغــاء مقيــد رفعاــا بوقــت قصــير فــإذا انتهــر المــدعى حــتى تصــبح  يكفــى
المصـللاة العامـة وهـى  محققة فقد تنقضـي المـدفي المقـررفي لرفـع الـدعوى كمـا دن دعـوى الإلغـاء ت ـتادف دائمـاً 

ق  هلب المصللاة حالة لأن المجتمع يعني  دن تتلاق  المشروعية على دكمل وح . ويكفى دن تتلا محققة دائماً 
 .(1)دو محتملة ه يوم رفع الدعوى"

 : الشاوط المتعلقة بمواع د رفع دعوى الإلغاء -ج
ميعـاد رفـع دعـوى الإلغـاء دمـام دوائـر  0370ل نة  22حدد المشرع ه المادفي الثامنة من القانون رقم  

اء الإداري فيمـــا يتعلـــ  بطلبـــات القضـــاء الإداري ســـتون يومًـــا ... "ميعـــاد دعـــوى الإلغـــاء دمـــام دوائـــر القضـــ
الإلغــاء ســتون يومــا مــن تــاريخ نشــر القــرار المطعــون فيــ  دو هبــلاغ هــاحب الشــأن بــ و وينقطــع ســريان هــلا 

 الميعاد ه حالة التهلم هلى الهي ة الإدارية ال  دهدرت القرار دو الهي ة الرئاسية.
ون دن تصـدر ال ـلطة الإداريـة قـراراً ويعتبر ه حكم قرار بالرفر فوت وقت يزيد عن ستن يومًا د 

ه التهلم المقدم هليااو ويكون رفع الدعوى ه هلب الحالة الأخيرفي ستن يومًا من تاريخ انقضاء مدفي ال تن 
 يوما الملكورفي". 

م "الأهل دن 76/ 01/6 وحاءت المحكمة العليا الليبية م كدفًي على ذلك ه حكماا الصادر بتاريخ  
علــم مــن تـاريخ نشـر القــرار دو هعـلان هـاحب الشـأن بــ  وقـد حـرى القضــاء علـى اعتبـار  ميعـاد الطعـن يبـدد

هاحب الشأن بالقرار قائماً مقـام النشـر والإعـلان ه هـلا الخصـو  ويجـب دن يكـون العلـم يقينيـاً إ ظنيـاً 
 . (2)وإ افتراضياً بحيث يكون شاملًا لجميع محتويات القرار"

ة دهميــة التنهــيم الإداريو والمحافهــة علــى اســتقرار المعــاملات عنــد تحديــد وبينــت المحكمــة العليــا الليبيــ 
ميعاد رفع دعوي الإلغاء "هن دعوى اإلغاء يتج م فياا دكبر خطر يادد القرارات اإدارية وبالتا  استقرار 

ام لتعلقـ  الحيافي اإدارية فقد حر  المشرع على ان مـدد رفعاـا بميعـاد سـتن يومـا وهـو ميعـاد مـن النهـام العـ

                                           
 .17  3116-33-21 بتاريخو د/  3ج والعدد ال نةو ق 2/  1 الإداري الطعنو العليا المحكمة مجلة -1
 .13 و ق 31/ 33 رقم هداري الطعنو الثاني العددو عشر الثالثة ال نةو العليا المحكمة مجلة -2



  مبووووووووووووووووووووووووووودأ الم ووووووووووووووووووووووووووور عية   الو ي وووووووووووووووووووووووووووة الإ اريوووووووووووووووووووووووووووة 
 
 

 

119 

دارية وما يتعل  سا من المصالح العامة . وي رى هلا الميعـاد مـن تـاريخ نشـر القـرار الإداري بحجية اإوامر الإ
 (1)دو اعلان هاحب الشأن ب "

ومن م تجدات مشروع م ودفي الدستور الليبي دن رفع القيد المتعل  بقبول دعوى الإلغاء القرارات   
ه مادت  الحادية وال تن ال  نصت على دن "الح  ه اللجوء للقضـاء مكفـول  الإدارية دمام القضاءلأ فأورد

للجميعو ولكل شاص الح  ه محاكمة عادلة دمام قاضي  الطبيعي وه دحل مناسب مددب القانون وي من 
 ل  فياا الضـمانات كافـة. وإ يجـوز تحصـن دي تشـريع دو قـرار هداري مـن رقابـة القضـاء. وإ دن ي ـتبعد مـن

وهو بللك قد يكون وفر دكبر قدر من  (2)الوإية القضائية دي سلو  ضار بالحقوق والحريات دو مادد لها"
الضـــمانات القانونيـــة لرافـــع الـــدعوى المتضـــرر مـــن الإدارفيو غـــير دن التـــوازن المنطقـــي للأشـــياء يقتضـــي مراعـــافي 

 حانب الإدارفي من حيث استقرارهاو وتطلعاا للم تقبل.

 ةـاتمـــــــالخ

سلا تكون دراسة مبدد المشروعية ه الوظيفـة العامـة قـد انفـردت قصوهـية تتفـ  مـع طبيعـة العمـل  
المرفقــيلأ فمبــدد المشــروعية هــو نتــاج تــدخل ال ــلطات الثلاثــة ه الوظيفــة العامــةو فــتلاكم نصــو  القــانون 

ارالمــا الإداريــةو وعقودهــاو وكافــة الوظيفــة العامــة ه وســيلتاا القانونيــة المعــبرفي عــن هرادفي الإدارفي المتكونــة مــن قر 
تصــرفالما بحكــم خضـــوعاا للقــانونو وتلعــد  ال ـــلطة القضــائية ركنــًـا دساســيًا لمبــدد المشـــروعية الإداريــةلأ لكونهـــا 
انشـــائية ت ــــتقل بصــــلاحيات بنــــاء الأســـاس القــــانوني لأعمــــال الإدارفي بمــــا ي ـــام ه هبــــداع الحلــــول المناســــبة 

وذلك لما يتمتع ب  القاضي الإداري من دور ه خلـ  القاعـدفي القانونيـةو  وللمنازعات ال    ينهماا المشرع
اضــف هلى ذلــك دن المبــادل الــ  ترســياا المحكمــة العليــا ملزمــة التنفيــل لــلإدارفيو كمــا دنــ    يغــب دور الإدارفي 

موظفياــا  المتعــارف علياــا عنــدنف ــاا ه تكــوين مصــدراً مامًــا دفرزتــ  طبيعــة الإدارفي عنــد تنفيــلها دهــدافااو 
ـــا لـــلإدارفيو وغـــير المتعامـــل معاـــاو وســـلا يكـــون مبـــدد  والأشـــاا  ـــا هداريــًـا ملزمً المتعـــاملن معاـــا فأهـــبح عرفً

ه دعـم المرفـ   ودسـامالمشروعية الإدارية قد حق  ضمانة للطرف الضعيف حيال امتيازات ال لطة العامـةو 
 العام.

 ،،،قي إلا باللهييوما توف 
 

                                           
 .71  26وم3117-6-و ق 1/  6 رقم هداري الطعنو  د/  3ج والعدد ال نةو العليا المحكمة مجلة -1

 .2337 هبريل 6: البيضاءو الدستورية التوافقات لجنة دعضاء من عدد من مقدمو الدستور لمشروع توافقية م ودفي مقترح -2
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 قائمة المراجع

 : الكتب المتْصصة -أولاً 
محمد عبدالله الحراريو الرقابة على دعمال الإدارفي ه القانون الليبي ) رقابة دوائر القضاء الإداري(  .0

 .0331طرابلس: منشورات مجمع الفاتح للجامعاتو 

وســائل مباشــرفي الإدارفي الشــعبية لوظائفاــاو  محمــد عبــدالله الحــراريو دهــول القــانون الإداري الليــبيو .5
 و طرابلس ليبيا.5جكز القومي للبلاوبر والدراسات العلميةو و المر 5ط

هنكليزي( العراق: مطبعة  -فرن ي -عبدالواحد كرمو معجم مصطللاات الشريعة والقانون )عربي .9
 .0332المركز العالميو 

توفيـــ  بـــن عبـــد العزيـــز ال ـــديريو الإســـلام والدســـتورو وكالـــة المطبوعـــات والبلاـــث العلمـــي وزارفي  .9
 هـ.0952و 0ة والأوقاف والدعوفي والإرشادوطالش ون الإسلامي

 .5106و 5نصر الدين مصباح القاضيو دهول القانون الإداريو القاهرفي: دار الفكر العربيو ط .2
 .0373سليمان محمد الطماويو الوحيز ه القانون الإداريو القاهرفيو دار الفكر العربيو  .6

داريةو دراسة مقارنةو دار الفكر العربيو راحع سليمان محمد الطماويو النهرية العامة للقرارات الإ .7
 .0330القاهرفيو 

 . 5112و 5دنس حعفرو القرارات الإداريةو دار الناضة العربيةو القاهرفي: ط .2
محمــود عمــر معتــوقو مبــدد المشــروعية وتطبيقاتــ  ه النهــام الجمــاهيري "دراســة مقارنــة"و طــرابلس:  .3

 .5112-5119و 0ط مطابع العدلو
القـرارات الإداريـةو الصـور والنفــاد ووقـف التنفيـل والإلغـاء ه الفقــ   نعم خليفــةوعبـد العزيـز عبـد المـ .01

 .5117وقضاء مجلس الدولةو دار محمود للنشر والتوزيعو القاهرفيو 

نصر الدين مصباح القاضيو النهريـة العامـة للتأديـب ه الوظيفـة العامـة ه القـانون الليـبي )رسـالة  .00
 . 0337شمس( سنة حامعة عن -دكتورابو كلية الحقوق

ســليمان محمــد الطمــاويو القضــاء الإداري )الكتـــاب الأول( قضــاء الإلغــاءو القــاهرفي: دار الفكـــر  .05
 م.0336العربيو

سليمان محمـد الطمـاويو القضـاء الإداري )الكتـاب الثـاني( قضـاء التعـويرو القـاهرفي: دار الفكـر  .09
 م.0326العربيو

الثالـث( قضـاء التأديـبو القـاهرفي: دار الفكـر  سليمان محمد الطماويو القضاء الإداري )الكتـاب .09
 م.0332العربيو
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زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفن بــن علــي بــن زيــن العابــدين الحــدادي ثم  .02
القـاهرفي: عـا  الكتـبو  –المناوي القاهريو التوقيـف علـى مامـات التعـاريف )عبـد الخـال  ثـروت 

 .0م(و ج0331-هـ0901و 0ط
هيم خيرى الوكيلو التهلم الإداري وم لك الإدارفي الإيجـابي ه ضـوء آراء الفقـ  ودحكـام محمد هبرا .06

 م.5112و 0القضاء الإسكندرية: دار الفكر الجامعيو ط

)رســالة دكتــورابو كليــة الحقــوقو حامعــة  الشــاعرو تــدرج الــبطلان ه القــرارات الإداريــةوطــ  رمــزي  .07
 .5111القاهرفي: 

 : لاتيييييييالمج -ثان اً 
 لة المحكمة العليا الليبية.مج -0

 : وان نييييييالق -اً ثالث
 الجريدفي الرسمية.  -0
 م.0329قانون المحكمة العليا ل نة  -5
 م بشان هعادفي تنهيم المحكمة العليا الليبية.0325ل نة  6القانون رقم  -9
 م بشأن ههدار قانون نهام القضاء.0376ل نة  20قانون رقم  -9
 0320ل نة  5القانون رقم  -2
 0326ل نة  96رقم القانون  -6
 0369ل نة  03القانون رقم   -7
 بشأن الخدمة المدنية0376ل نة  22القانون رقم   -2
  بشأن علاقات العمل 5101ل نة  05القانون رقم   -3

 م بشأن القضاء الإداري.0370ل نة  22القانون رقم  -01
 م. بشأن نهام الإدارفي المحلية. 5105( ل نة 23قانون رقم )  -00
 م بإنشاء هي ة الرقابة الإدارية.5109 ل نة 51القانون رقم   -05
م(و  5101و.ر ) 0972مجموعة القواننو الصادرفي عن اللجنـة الشـعبية العامـة للعـدل خـلال سـنة  -09

 مطابع العدل.
م بشــأن علاقــات 5101ل ــنة  05م بشــأن القــانون رقــم 5101ل ــنة  232اللائلاــة التنفيليــة رقــم  -09

 العمل. 

 لباب الرابع من الإعلان الدستوري على دن:نصت المادفي الثالثة والثلاثون من ا  -02
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التقاضي ح  مصـون ومكفـول للنـاس كافـةو ولكـل مـواطن حـ  اإلتجـاء هلى قاضـي  الطبيعـيو  -
 وتكفل الدولة تقريب حاات القضاء من المتقاضنو وسرعة الفصل ه القضايا.

 مهر النص ه القوانن على تحصن دي قرار من رقابة القضاء. -
بتـاريخ  5100-2-9ليبيـا بتـاريخ  -وري الصادر مـن المجلـس الـوطني اإنتقـا  الم قـت الإعلان الدست

مقــــترح م ــــودفي توافقيــــة لمشــــروع الدســــتورو مقــــدم مــــن عــــدد مــــن دعضــــاء لجنــــة التوافقــــات بنغــــازي وكــــللك 
 .5107هبريل  6الدستوريةو البيضاء: 

  



                                شوووووورعية ان ووووووا  ا  مووووووة الد ليووووووة النائيووووووة ا اصووووووة  يوو وووووولافيا ال ووووووا  ة
 ا مووووووووووووووو التووووووووووووووا   للأموووووووووووووو  المتحوووووووووووووود   عووووووووووووووو  ريووووووووووووووق  لووووووووووووووس 
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 شرعية إنشاء المحكمة الدولية الجنائية الخاصة

 السابقة عن طريق بيوغسلافيا  
  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

 
La légalité de la création du Tribunal international pénal 

pour l’ex-Yougoslavie par le Conseil de sécurité de l’ONU 

 

 كمال التواتي :دكتـــور إعـــداد

 محاضر / كلية القانون جامعة عمر المختار

 لبيضاءمدينة اــ  ليبيا

 

لعلـ  مـن المتـأخر الكتابــة ه موضـوع ربمـا يكـون قــد عفـا عنـ  الـزمن كمــا يقـالو فاـو يتعلـ  بتقيــيم   
دنشـأها مجلـس الأمـن التـابع  اسمَا المحكمة الجنائ ية الْاصية ب وغسيلاف ا السيابقةشرعية محكمة دولية 
و وبالتا  فإن الت اؤل اللي 5107ودغلقت دبواسا ه الآخر من دي مبر من عام  0339للأمم المتلادفي عام 

يطـرح نف ـ  حـول حـدوى الكتابـة ه موضـوع تـأخرت الكتابـة فيـ  مـدفي قاربـت علـى ثلاثـن سـنة.. دإ يعــد 
ذلك هروبا من المواحاة والتصدي لموضوعات حديثة ودحدر باإهتمام )وهي كثيرفي( وديضـا ت ـتاوي دقـلام 

  الباحثن ه القانون الدو  الجنائي.
حانــب آخــر فــإن مــا يــدعو هلى تقــدم دراســة ه هــلا الصــدد وبعــد طــول تــردد هــو عــدم  لكــن وه 

و لأنـ     حيد علمنياتناولـت هـلا الموضـوع ونقـول هنـا علـى  عليى حيد علمنياوحود دراسات باللغة العربيـة 
قـدمت فربما كانت هنا  كتابات ه هلا الصدد من قبـل  5113تتح لنا فرهة القراءفي باللغة العربية منل عام 

مــن البــاحثن ويكــون مــن الطبيعــي دن إ نعلــم عناــا شــي او غــير دن عمليــة بحــث ب ــي  قمنــا ســا باســتادام 
محركـــات البلاـــث علـــى شـــبكة اإنترنـــت و فـــإن عمليـــة البلاـــث هـــلب قـــد حـــاءت خلـــوا مـــن الإشـــارفي هلى ديـــة  

و لكـن  مـم المتلاـدفيكتابات تتعل  بمدى شرعية هنشاء قضاء دو  حنائي عـن طريـ  مجلـس الأمـن التـابع للأ
دم وحـود ديـة دراسـات ه وه جميع الأحوال فإن عملية بحث سريع علـى اإنترنـت لـيس مـن شـأنها الجـزم بعـ

  .هلا الصدد
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وحـتى مـع الت ـليم بوحـود دراســات سـابقة فـإن ذلـك إ يعـى بالضــرورفي انتاـاء كافـة الت ـاؤإت الــ  
ن التـابع للأمـم المتلاـدفي وهـي ت ـاؤإت يتعـن الإحابـة تثار بمناسبة انشاء هي ة قضائية عن طري  مجلس الأمـ

عناا وال  تتلاص بشكل دساسي ه مدى اختصا  هلا المجلس كجااز سياسي ه هنشاء محاكم حنائية 
ذات طابع دو  وما مدى استقلالية وحيادية هلب الأخيرفي ق و فضلا عن علاقة انشاء هـلب المحـاكم بم ـألة 

ف   على حمايتاا وتحرم انتااكاا وهي م ألة ال ـيادفي الوطنيـة للدولـة هـاحبة حر  ميثاق الأمم المتلادفي ن
اإختصا  الأهيل وف  مبدد اقليمية القوانن الجنائية ب بب دن هلب المحـاكم الدوليـة الجنائيـة الخاهـة تقـوم 

ااكــات ه الأسـاس علـى فكـرفي نـزع اإختصـا  الجنـائي اإقليمـي مـن الدولـة الـ  حصـل علـى اقليماـا اإنت
الخطيرفي لقواعد القانون الدو  الإن اني وهعطائـ  هلى محكمـة دوليـة حنائيـة نشـأت بعـد حصـول هـلب الجـرائم 
دو اإنتااكات و وتزداد هلب الت اؤإت دهمية هذا عرفنا دن كافة الم ائل المـلكورفي كانـت محـل طعـن مـن قبـل 

يوغ ــلافيا ال ــابقة نف ــاا ومــن دول قضــية دهــلااب المصــللاة دمــام هــلب المحــاكم الدوليــة الجنائيــة الخاهــة ب
عرضـت علياـا و فكيــف تعاملـت هــلب المحكمـة بــدرحالما الماتلفـة مـع هــلب الـدفوع ق .. والواقــع فـإن منطــ  
التلاليل اللي تعاملت ب  محكمة يوغ لافيا ال ابقة ه كيفية الرد على هلب الدفوع المثارفي هو منط  تفتقد 

ر ه مجتمعاتنــا بصــورفي عامــة وقــد كــان ذلــك ســببا آخــر يــدفع هلى محاولــة هليــ  الأحكــام القضــائية الــ  تصــد
 التصدي لهلا الموضوع. 

وللإحابــة عــن هــلب الت ــاؤإت المــلكورفي آنفــا فإننــا ســنقوم بتق ــيم هــلا الورقــة البلاثيــة هلى مباحــث 
 و حيــث ســنتلادبر ه المبلاــث الأول عــن اختصــا  مجلــس الأمــن بإنشــاء محكمــة دوليــة حنائيــة دو ثــلابر

حاــاز قضــائي دو  حنــائي وهــل يــتلاءم هــلا اإنشــاء مــع طبيعتــ  كجاــاز سياســيو وذلــك كلــ  وفــ  قواعــد 
القـانون الـدو  المتمثلـة بشــكل دساسـي ه ميثـاق الأمــم المتلاـدفيو وه المبلاـث الثــاني سـنتلادبر عـن موقــف 

س الأمـن بإنشــائاا و المحكمـة الدوليـة الجنائيـة الخاهـة بيوغ ــلافيا ال ـابقة نف ـاا مـن م ــألة اختصـا  مجلـ
خاهــة وكمــا ذكرنــا ه ال ــاب  فــإن دولى الــدفوع الــ  قــدمت هلى هــلب المحكمــة وه دول قضــية نهرلمــا كانــت 
تلك المتعلقة بمدى شرعية هلب المحكمة ه ضوء هنشائاا بموحب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتلادفيو 

ة وحياديـة المحكمــة الدوليـة الجنائيـة الخاهـة بيوغ ــلافيا ودخـيرا سـنتناول ه المبلاـث الثالــث موضـوع اسـتقلالي
ال ابقة ه ضوء هنشائاا عن طري  مجلس الأمن التـابع للأمـم المتلاـدفي ثم ننتاـي هلى خلاهـة دساسـية تتعلـ  

 بم تقبل هلا النوع من المحاكم . 

  



                                شوووووورعية ان ووووووا  ا  مووووووة الد ليووووووة النائيووووووة ا اصووووووة  يوو وووووولافيا ال ووووووا  ة
 ا مووووووووووووووو التووووووووووووووا   للأموووووووووووووو  المتحوووووووووووووود   عووووووووووووووو  ريووووووووووووووق  لووووووووووووووس 

 
 

 

133 

 المبحث الأول

                               اختصاص مجلس الأمن بإنشاء محاكم دولية جنائية 

 وفق ميثاق الأمم المتحدة

La compétence du Conseil de sécurité pour créer des tribunaux 

internationaux pénaux selon la Charte de l’ONU 

هن اختصــا  مجلــس الأمــن بإنشــاء محــاكم دوليــة حنائيــة كــان دائمــا موضــعا للتشــكيك خاهــة عنــد 
ورونداو وهو الأمر اللي دفع حانبا من الفق  هلى القول بأن مجلس الأمن  هنشاء محكم  يوغ لافيا ال ابقة

و لكـن ه الواقـع ومـن دحـل (1)غـير مخـتص بإنشـاء هـلب المحـاكم ومـن ثم فـإن هـلب المحـاكم تعـد غـير مشـروعة 
دراســة الخلفيـــة القانونيـــة  فإنــ  يتعـــن علينـــا و مـــن ه هنشـــاء محــاكم دوليـــة حنائيـــةمجلــس الأ اختصـــا تحليــل 

لإنشاء هلب المحكمة ه مطلب دولو ثم نقوم بدراسة الأسـاس القـانوني إختصـا  مجلـس الأمـن ه مطلـب 
  ثان.

 ا  لب الأول

 الخلفية الق  و ية للمحكمة الاولية ا ن ئية الخ صة بيوغ ل ي  ال  بقة 

Le contexte juridique du Tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie. 

هن فلاــص التعامـــل الــدو  فيمـــا يتعلــ  بإنشـــاء دو نشــأفي هـــلب المحــاكم الدوليـــة الجنائيــة الخاهـــة منـــل 
 0392محكمـــة نـــورومبرغ وطوكيـــو اللتـــن قـــام بإنشـــائاما المنتصـــرون عقـــب انتاـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة عـــام 

ة الأولى وت ـمى بالطريقـة ي مح لنا بأن نقول دو ن تالص دن هنا  طريقتن لإنشاء هـلب المحـاكمو الطريقـ
وهي هنشاء هلب المحاكم عـن طريـ  المعاهـدات الدوليـةو وذلـك كمـا حصـل مـع  egaSالطبيعية دو الحكيمة 

محكم  نورومبرغ وطوكيو ومحاكم سيراليون ولبنان والمحكمة الجنائية الدولية والطريقة الثانية وت مي بالطريقة 
تمثل ه هنشاء هلب المحاكم بتصرفات دولية انفرادية عن طري  وت egavgaS غير الطبيعية دو غير الحكيمة

المنهمات الدولية وذلك مثل المحكمـة اإداريـة الخاهـة بـالأمم المتلاـدفيو والـ  ت هنشـاؤها عـن طريـ  الجمعيـة 

                                           
1- Zappalà, S. La justice pénale internationale, Paris, Montchrestien, 2007., p.63. Pour plus de détails, voy 

Jeangène Vilmer. J-B. Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix de la justice en sortie de conflit armé, 

Paris, Presse de Sciences po, 2011., p.42. 
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ــــدا واللتــــن ت  والمحكمتــــن العامــــة للأمــــم المتلاــــدفي ــــائيتن الخاهــــتن بيوغ ــــلافيا ال ــــابقة ورون الــــدوليتن الجن
نشــائاما عــن طريــ  مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتلاــدفي باإســتناد هلى دحكــام الفصــل ال ــابع مــن الميثــاقو ه

الدوليــــة  والواقـــع فـــإن التصـــرفات الدوليـــة ســـواء تعلـــ  الأمـــر بإنشـــاء هـــلب المحـــاكم دو غيرهـــا مـــن التصـــرفات
دو تصـرفات  ت الدوليـةعن دن تكون هما تصرفات متعددفي الأطراف تأخل شكل المعاهـدا جالأخرىو إ تخر 

ذات انفراديـــة تصـــدر عـــن منهمـــات دوليـــة و لأننـــا وه هـــلب المرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــور القـــانون الـــدو  إ 
هــلين النمطــن دو هــلين النــوعن مــن دنــواع  دن نتصــور دنماطــا دخــرى مــن التصــرفات الدوليــة خــارج عن ــتطي

 التصرفات القانونية الدولية.

  فيمـا يتعلـ  بإنشـاء هـلب المحـاكم يهاـر بـأن المعاهـدات الدوليـة تحتـل الواقع فـإن تتبـع العمـل الـدو و 
الصدارفي ه هنشاء هلب المحاكم الدوليـة الجنائيـة ويـوفر هـلا النـوع مـن المعاهـدات الفرهـة لكافـة الـدول ه دن 

ن تكــون طرفــا ه النهــام الأساســي المنشــئ لهــلب المحــاكمو وهــو الأمــر الــلي دفــع بــبعر الفقــ  هلى القــول بــأ
)مؤسسيية تنشييأ بواسييطة معاهييدة أو تفيياهم، وأن الطييابع الييدولي للقضيياء الييدولي يحييتم  القضــاء الــدو 

 .(1) بالضاورة أن الأخ ا لا يمكن له أن يتواجد دون توافق الدول(

وهــو عــن مــا دكدتــ  مجموعــة العمــل الخاهــة بلجنــة القــانون الــدو  حــول موضــوع القضــاء الــدو  
أية محكمة دول ة جنائ ة يجيب أن يكيون لَيا نظيام أساسيي خيا   إن)يرها الجنائي حيث ذكرت ه تقر 

بَا، يأخذ شكل معاهدة دول ة ولا توجد وس لة أخاي تعطي للمحكمة الضمان اللازم كي تتمكن من 
  .(2)العمل بشكل فعال(

                                           
1- Lambert-Abdelgawad, E. « Quelques brèves réflexion sur les actes créateurs des tribunaux pénaux 

internationalisés », in Les juridictions pénales internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor 

Leste), Hervé Ascensio, Elisabeth Lambert-Abdelgawad, Jean- Marc Sorel (dir), Paris, Société de législation 

comparée, 2006, p.29.  
2- Les rapports de ces groupes de travail sont reproduits dans les rapports de la CDI à l’Assemblée générale 

«documents officiels 47, session, supplément n° 10, A/47/10, Annexe, pp.161.2003. Pour plus de détails, voy. 

également, Pellet, A. « Le Tribunal criminel international pour l’ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée 

décisive ? », in R.G.D.I.P., 1994, p.25. 
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المقـدم و  تكن وحاة نهر الأمن العام للأمم المتلادفي بعيـدفي عـن هـلا اإتجـاب حينمـا ذكـر ه تقريـرب 
إن )  0339مـايو  59ه  مجلس الأمن التابع للأمم المتلادفي بمناسبة هنشاء محكمة يوغ لافيا ال ابقة بتاريخ 

 . (1)( الطايقة المعتادة والمتعارف عل َا في إنشاء المحاكم الدول ة هي المعاهدات الدول ة

بمناسـبة هنشـاء المحكمـة  5116مـارس  51ورد ديضا نفس التأكيـد واإتجـاب ه تقريـرب الصـادر بتـاريخ 
إن الممارسية الفعل ية لعميل الأميم المتحيدة فيي خيلال الثلاثية عشيا عاميا ) الخاهة بلبنـان حيـث هـرح 

الأخ يياة يظَييا ثلاثيية أنميياط مْتلفيية ميين النصييو  المنشييوة للمحيياكم الدول يية أو يجعلَييا تسييتف د ميين 
رات ميين مجليي  الأميين أو مسيياعدات ودعييم المجتمييع الييدولي، فَنيياا محيياكم نشييأت بواسييطة قيياا

 . (2)(بواسطة اتفاقات دول ة ب ن الأمم المتحدة وبعض الدول المعن ة 
وقد دشارت مجموعة العمل الخاهة بلجنة القانون الدو و حول موضوع القضاء الدو  الجنائي هلى 

لا )يجيب أن يكيون لَيا نظيام أساسيي خيا  تحيت صي غة معاهيدة دول ية، و دن دية محكمة دولية حنائية 
توجييييد طايقيييية أخيييياى لضييييمان الييييدعم الييييدولي لَييييذه المحكميييية ميييين أجييييل أن تعمييييل بطايقيييية ماضيييي ة 

  .(3)وصح حة(
غير دن حانبا كبيرا من الفق  يعـارت وحاـة النهـر التعاقديـة ه هنشـاء هـلب المحـاكم الدوليـة الجنائيـةو 

ة المتلاـدفي يعطياـا دساسـا عالميـا ويقول هن هنشاء محكمة دولية حنائية عن طري  الجمعية العامـة التابعـة لمنهمـ
 . (4)ودكثر تماسكا مما ي مح لها باإندماج الحقيقي داخل منهومة الأمم المتلادفي

و  تكــن هحــدى اللجــان القانونيــة الفرن ــية بعيــدفي عــن وحاــة النهــر هــلبو حيــث قــررت هن هنشــاء 
لأمــن ســوف يعطياــا القــوفي محكمــة دوليــة حنائيــة خاهــة بواســطة الجمعيــة العامــة للأمــم المتلاــدفي دو مجلــس ا

 .(1)الملزمة

                                           
1- Les rapports de ces groupes de travail sont reproduits dans les rapports de la CDI, à l’Assemblée 

générale «documents officiels 47, session, supplément n° 10, A/47/10, Annexe », pp.161-2003. 

2- Rapport du Secrétaire général s/25704 en application du paragraphe 2 de la résolution du Conseil de sécurité de 

l’ONU 808 (1993). 
3- Les Rapports de ces groupes de travail sont reproduits dans les rapports de la CDI, à l’Assemblée 

générale documents officiels 47, session, supplément n° 10, A/47/10, Annexe, pp.161-2003. 

4- Pellet, A. « Le Tribunal criminel international pour l’ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée 

décisive ? », in R.G.D.I.P., 1994., p.25. 
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وقد تأكدت وحاة النهر هلب ه الردي اإستشاري لمحكمة العدل الدولية ه قضية اإثـار القانونيـة 
للأحكــام الصـــادرفي عـــن المحكمـــة اإداريــة الخاهـــة بـــالأمم المتلاـــدفي والصــادرفي بـــالتعوير حيـــث دشـــارت فيمـــا 

من دحازفي الجمعية العامة ه الإطـار المحـدد  easbdigdiSbدشارت هلى دن هلب المحكمة هي حااز ثانوي 
  .(2)لتأدية وظيفتاا 

و  01والواقـع فإننـا نتفـ  مـع الـردي الـلي انتاـت هليـ  محكمـة العـدل الدوليـةو فوفقـا لنصـو  المــواد  
  من الفصل ال ابع من ميثاق الأمم المتلادفي و فإن الجمعية العامة لدياا اختصا  عام يعطياا النهر ه 00

هإ اهدار توهيات ه الخصو و ومن ثم فإنـ   ككافة الم ائل ال  تدخل ه الميثاق بالرغم من دنها إ تمل
مــن الميثــاق فإنهــا دي الجمعيــة العامــة ت ــتطيع هنشــاء دحاــزفي ثانويــة كلمــا قــدرت دن ذلــك  55ووفقــا للمــادفي 

معيـة العامـة مـن هنشـاء محكمـة دوليـة مـا يمنـع الج دضروريا مـن دحـل ممارسـة وظيفتاـاو وبالنتيجـة فإنـ  إ يوحـ
دهيلا ويدخل ضـمن دهـداف الأمـم المتلاـدفي مـن دحـل العمـل  احنائيةو ودن هلا اإختصا  يعد اختصاه

 .(3)على احترام قواعد حقوق اإن ان والحريات اإساسية
هلى نهــام وبقــدر مــا يتعلــ  اإمــر بالمحكمــة الدوليــة الجنائيــة الخاهــة بيوغ ــلافيا ال ــابقة فــإن اللجــوء 

و لكنــــ  يواحــــ  العديــــد مــــن وفــــ  نصــــو  الميثــــاق يعــــد دمــــرا ممكنــــاالمــــ تمرات العامــــة ه هنشــــاء هــــلب المحــــاكم 
و ومن بن هلب الصـعوبات دنـ  هذا ت هنشـاء المحكمـة عـن طريـ  معاهـدفي فـإن ذلـك الصعوبات واإعتراضات

ن المعاهـدفي تعتـبر غـير موحـودفي ومنعدمـةو يعني دن الـدول المعنيـة علياـا التـزام بالتصـدي  علـى المعاهـدفي وهإ فـإ
بكلمة دوضح هن رفر دولة يوغ لافيا ال ابقة التصدي  على المعاهدفي من شأن  دن يفرغ هلب المعاهدفي من 

 محتواها. 
)إن دما اإعترات الأساسي فقد حاء من الأمن العام للأمم المتلادفيو حيـث هـرح ه هـلا الصـدد 

ملائمييا، ح يث أنييه يتطلييب الكث ييا ميين  وييق معاهييدة دول يية لا يبييدإنشياء محكميية دول يية جنائ يية عيين طا 

                                                                                         = 
1- Id, p.25 .  
2-  CIJ, Recueil 1954, p.53.  
3- Pellet, A. «Le Tribunal criminel international pour l’Ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée 

décisive ? », op.cit., p.26.  



                                شوووووورعية ان ووووووا  ا  مووووووة الد ليووووووة النائيووووووة ا اصووووووة  يوو وووووولافيا ال ووووووا  ة
 ا مووووووووووووووو التووووووووووووووا   للأموووووووووووووو  المتحوووووووووووووود   عووووووووووووووو  ريووووووووووووووق  لووووووووووووووس 

 
 

 

139 

الوقت من أجل الوصول إلى توق يع المعاهيدة، وأيضيا يتطليب الكث يا مين الوقيت لإييداع التصيديقات 
  .(1)من اجل أن تدخل المعاهدة ح ز التطب ق (

ث دافع عن حق  و  يكن مجلس الأمن نف   بعيدا عن وحاة نهر الأمن العام للأمم المتلادفيو حي
فــاللجوء هلى اإحــراءات التقليديــة ه هنشــاء  éCiCidéCه هنشــاء هــلب المحكمــة اســتنادا هلى عامــل ال ــرعة 

هـــلب المحـــاكم ســـيأخل وقتـــا طـــويلاو بالإضـــافة هلى الصـــعوبات المتعلقـــة بوضـــع المعاهـــدفي موضـــع التنفيـــل هذا   
م الـدول الأخـرى عـن المشـاركة فياـا والـ  يمكـن دن تشار  الدول المعنية ه هبرام هـلب المعاهـدفي وديضـا هحجـا

 . (2)ت تعمل هلب المعاهدفي ك ابقة ه مواحاتاا
وهنــــا تجــــدر الإشــــارفي هلى هن هــــلب اإعتراضــــات الــــ  ددت هلى اســــتبعاد الطريــــ  اإتفــــاقي دو طريــــ  

تبعاد الجمعيــة العامــة المعاهــدفي الدوليــة ه هنشــاء المحكمــة الدوليــة الجنائيــة الخاهــة بيوغ ــلافيا ال ــابقةو واســ
للات ال ببو ددت ه نفس الوقـت هلى دفـع بعـر الـدول الأوروبيـة هلى دن تتبـى مبـادرفي لمـدف هلى هنشـاء 

  .(3)هلب المحكمة بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتلادفي وهلب المبادرفي ه الأساس كانت مبادرفي فرن ية
لس الأمن قاموا بإرساء سابقة وحققوا بموحباا هدفن ووفقا لهلب المبادرفي فإن الأعضاء الدائمن بمج
و الأول  « Faire d’une pierre deux coups »دساسـينو دو ضـربوا عصـفورين بحجـر واحـد كمـا يقـال

ويتمثل ه دن الجمعية العامة للأمم المتلادفي ت استبعادها ه عملية هنشاء هـلب المحكمـة علـى اعتبـار دنهـا هذا  
ت الحاضـــر لكـــن هـــلا القبـــول لـــن يكـــون بـــنفس الدرحـــة ه الم ـــتقبل وبالنتيجـــة فـــإن كانـــت مقبولـــة ه الوقـــ

اإختصــا  العــام الممنــوح للجمعيــة العامــة بــالنهر ه كافــة الم ــائل الــ  تتعلــ  بنصــو  الميثــاق ت تقييــدب 
 بالم ائل ال  تتعل  بتاديد اإمن وال لم الدولين على اإقل فيما يتعل  بإنشاء هلب المحاكم.

                                           
1- Rapport établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité du 3 mai 

1993, S/25704. 

2- Mubiala, M. « Le Tribunal international pour le Rwanda : vrai ou fausse copie du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie ? », in R.G.D.I.P., 1995/4 , p. 939. 

3- Weckel, Ph.« L’institution d’un tribunal international pour la répression des crimes de droit humanitaire en 

Yougoslavie », in A.F.D.I., 1993, vol 39, n°39, p. 235. 
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دمــا الهــدف الآخــر فيتمثــل ه دن هنشــاء المحكمــة بواســطة مجلــس الأمــن اســتنادا هلى دحكــام الفصــل 
ال ـابع مـن ميثـاق الأمـم المتلاــدفي والمتعلـ  بالم ـائل الـ  لمـدد ال ــلم والأمـن الـدولين سـيعطي لمجلـس الأمــن 

 . (1)حنائي ه الم تقبل سلطة الرقابة وبالتا  رقابة اإعضاء الدائمن على هنشاء دية سلطة قضاء دو 
هن دعضاء مجلس الأمن ه ملكرالمم المقدمة هلى مجلس الأمن ه معرت تبريرهم لهـلب المبـادرفي ذكـروا 
اإعتبـــارات الواقعيـــة ومتطلبـــات العدالـــة ه مواحاـــة ضـــلاايا حـــرائم الحـــرب الـــ  ت ارتكاســـا ه يوغ ـــلافيا 

 . (2)م والخا  لمرتكبي هلب الجرائم ولمنع تكرارهاال ابقة وكللك عن اإثار المتمثلة ه الردع العا
ددنى شك ه دن هنشاء هلب المحكمة بواسطة مجلس الأمن من شأن  دن يعطياا  دوالواقع دن  إ يوح

هفة الدولية دو العالمية ه تحقي  العدالة والدفاع عن حقوق اإن ان وقواعد القانون الـدو  اإن ـاني والـ  
ـــــ  حـــــرت ه يوغ ـــــلافيا ال ـــــابقة ه ســـــنوات شـــــكلت موضـــــوعا للانتا اكـــــات الخطـــــيرفي خـــــلال الحـــــرب ال

الت عينياتو خاهة ودن هـلب اإنتااكـات دثـارت عاطفـة المجتمـع الـدو و وهـو الأمـر الـلي بـرر تـدخل هـلا 
الأخير ه مواحاة هلب المأسافيو بكلمة دوضح هن الطابع المنهم والممنا  للاجوم والقتل الـلي مـورس ضـد 

ت الأخرى ه يوغ لافيا ال ابقة من قبل القومية الصربية ومعاملة المنتمن ا  هلب القوميات لي ـوا  القوميا
كبشر وهنما كأدوات دو اإت لتنفيل سياسة التطاير العرقي من شأن  دن يمنع الضمير اإن اني من دن يقبل 

بإنشــاء هــلب المحكمــة بشــكل ســلبي هــلب الوحشــيةو وهــي عــن اإســباب الــ  حعلــت مجلــس الأمــن يتــدخل 
باإســتناد هلى الفصــل ال ــابع مــن ميثــاق الأمــم المتلاــدفي علــى اعتبــار دن ذلــك هــو هــميم اختصاهــ  وهــو 

 المحافهة على ال لم والأمن الدولين.
وهـــو عـــن اإتجـــاب الـــلي دكـــدب الأمـــن العـــام للأمـــم المتلاـــدفي نف ـــ و حـــن شـــرح الأســـاس القـــانوني 

) ف مييا يتعلييق كمــة الدوليــة الجنائيــة الخاهــة بيوغ ــلافيا ال ــابقة بقولــ  إختصــا  مجلــس الأمــن بإنشــاء المح
بالحالة الْاصة ب وغسيلاف ا السيابقة، فيْن الأمي ن العيام يعتقيد بيأن إنشياء المحكمية الدول ية بموجيب 
قاار بالاستناد إلى أحكام الفصل السابع من الم ثاق مبارا وفق القانون خاصة إذا نظانا إليى موضيوع 

الأهداف المبتغاة من ورائه )....(،إن مجل  الأمن سبق وأن قار بأن الوضع في يوغسيلاف ا القاار و 
عامة لقواعد القانون اليدولي الانسياني  تالسابقة والمعلومات الواردة من هناا تب ن أن هناا انتَاكا

                                           
1- Pellet, A. «Le Tribunal criminel international pour l’Ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée 

décisive ? », op.cit., p . 28 . 

2- Id, p.235. 
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مجلي  وهذه الانتَاكات مَددة للسلم والأمن الدول  ن ) ....(، وفي مناسبات متعيددة فقيد سيبق ل
الأميين أن تبنييى بالاسييتناد إلييى الفصييل السييابع ميين الم ثيياق قيياارات تَييدف إلييى إعييادة السييلم والأميين 
الدول  ن وتضمنت هذه القاارات إنشاء أجَزة ثانوية للحفاظ على هذا الأمن، ) ....(، وف ما يتعليق 

ااه ية والمتْيذة ماة أخاى بالوضع في يوغسلاف ا السابقة، فْن مجل  الأمن وبموجب التيداب ا الاك
مين الم ثياق ،  29بموجب الفصل السابع، فْنه يمكن انشاء جَاز فاعي بالمعنى الذي تقياره الميادة 

 . (1)لكن جَاز فاعي ذات طب عة قضائ ة(
) إن إنشيياء هييذا ووفقــا لوحاــة نهــر الأمــن العــام للأمــم المتلاــدفي وطبقــا للمصــطللاات الم ــتعملة 

ن، يقييدم العديييد ميين المزايييا المتمثليية فييي السيياعة فييي هييذا الجَيياز القضييائي وبواسييطة مجليي  الأميي
الانشيياء والفاعل يية بح ييث تييتمكن كافيية الييدول ميين أن تقييوم باتْيياذ كافيية التييداب ا الضيياورية ميين أجييل 

 . (2)تنف ذ كافة القاارات المتْذة تطب قا للفصل السابع من الم ثاق (
اإتفاق مع الأمن العام عندما قرر بأن هنشاء  لنا نوه هلا الصدد و فإننا نود دن ن كد بأن  إ يمك

هــلب المحكمــة بواســطة مجلــس اإمــن هــو اإحــراء اإســرع والفعــالو ودن هنشــائاا بواســطة الجمعيــة العامــة ومــا 
يترتب عليـ  مـن اسـتغراق للوقـت ه مناقشـة النهـام اإساسـي للملاكمـة و ودن هـلا الوقـت إ يتناسـب مـع 

تطاـير العرقـي الـ  تجـري دحـداثاا ه يوغ ـلافيا ال ـابقة ه بدايـة الت ـعينياتو الحالة الم تعجلة وحـاإت ال
علي اإطلاق انتاا  القواعـد المقـررفي للاختصـا و فاختصـا  مجلـس  رذلك دن حاإت اإستعجال إ تبر 

الأمن هن وحد دو كان ل  محـل فيجـب دن ي سـس وفـ  نصـو  ميثـاق الأمـم المتلاـدفي نف ـ  وبصـرف النهـر 
ال ـرعة دو اإســتعجالو هذ يجـب الــتلافظ كثــيرا ه اعطـاء حــاإت ال ـرعة واإســتعجال الــدور  عـن حــاإت

 تجاوز دو التعديل ه قواعد اإختصا .  الأساسي و الأولوية ه
  

                                           
1-  Doc .S/25704, 3 mai 1993, pp.8-9. 

2-  Rapport du Secrétaire général du 3 mai 1993, S/25704. P.8, § 23 
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 ا  لب الث  ع

 الأس س الق  و ع لاختص ص مجلس الأان

La base juridique de la compétence du Conseil de sécurité 

مــن ميثــاق اإمــم المتلاــدفيو فــإن الم ــ ولية الأساســية والملقــافي علــى عــات  مجلــس  59لــنص المــادفي وفقــا 
الأمن هي المحافهة على الأمن وال لم الدولينو ودن  يقوم سلب المامة باسم جميع الدول الأعضاء ه الأمم 

نويـة تابعـة لـ  كلمـا قـرر دن من الميثـاق فـإن مجلـس الأمـن ي ـتطيع هنشـاء دحاـزفي ثا 53المتلادفيو ووفقا للمادفي 
 ذلك ضروريا لممارسة وظيفت . 

مــن الميثــاق المجلــس ال ــلطة ه تحديــد مــا هذا كــان هنــا  لمديــد لل ــلم العــالمي دو  93وتعطــي المــادفي 
حالــة مــن حــاإت العــدوانو وبنــاء علــى ذلــك ي ــتطيع دن يقــرر توهــيات ه الخصــو  دو يقــرر دي تــدابير 

 من الميثاق من دحل المحافهة على اإمن وال لم الدولين.  95و  90لمواد يمكن دن يتم اتخاذها وفقا ل
وبفلاصنا لهلين النصن الأخيرين و نقول دن اختصا  مجلس الأمن ه هنشاء قضاء دو  يجب دن 

من الفصل ال ابع من ميثاق الأمم المتلادفي واللي يعطـي هـراحة لمجلـس الأمـن  90ي سس على نص المادفي 
إ تتضمن استادام  eSbaiSاإت ال  يوحد فياا لمديد للأمن وال لم الدولين تدابير دن يتال ه الح

القـــوفي الم ـــللاة وي ـــتطيع ديضـــا وفقـــا لـــنص نفـــس المـــادفي دن يـــدعو دعضـــاء الأمـــم المتلاـــدفي هلى تطبيـــ  هـــلب 
ت البريـــة التــدابيرو وهــلب التــدابير الــ  يمكــن اتخاذهــا تتمثـــل ه قطــع العلاقــات اإقتصــادية وطــرق اإتصــاإ

 والبلارية والجوية وكافة دنواع اإتصاإت البريدية وديضا قطع العلاقات الدبلوماسية. 
ويبدو لنا دن هلب المادفي دعطت اختصاها وهلاحيات واسعة لمجلس الأمن فيما يتعل  بالتدابير ال  

ت اســتبعادها هـــي تلـــك اســـتادام القــوفي الع ـــكرية والــ  يمكـــن اتخاذهــاو والتـــدابير الوحيــدفي الـــ   نإ تتضــم
التدابير المتعلقة باستادام القوفي الم للاة وما عـداها فـإن مجلـس الأمـن يكـون حـرا ه اختياراتـ و وسـلا المعـني 
فإن مجلس الأمن ي تطيع هنشاء دحازفي قضائية هذا قرر دن ذلك ضروريا لممارسة اختصاه  ه الحفاظ على 

 ال لم والأمن الدولين. 
المحكمــة الدوليــة الجنائيـة الخاهــة بيوغ ـلافيا ال ــابقة كمــا سـنتلادبر علــى ذلــك  وهـلا المعــى دكدتـ 

احد التداب ا التيي تيم  د) إنه بكل تأك د، إن إنشاء محكمة دول ة لا يعبالتفصيل إحقاو حيث قررت 
ميين الم ثيياق، إذ أن الأخ يياة تتضييمن التييداب ا المسييلحة ذات الطييابع  42اتْاذهييا وفقييا ليينص المييادة 

إلا أن يكيييون مييين ضيييمن التيييداب ا التيييي يمكييين  ن، كميييا أن إنشييياء هيييذه المحكمييية لا يمكييي العسييكاي
اتْاذها بالاستناد إلى الفصل السابع ، إن إنشاء المحكمة الدول ة الْاصة ب وغسلاف ا السابقة يأتي 
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اسييتْدام القييوة العسييكاية  نميين الم ثيياق كْحييدى التييداب ا التييي لا تتضييم 41متطابقييا مييع نييص المييادة 
 .(1)مسلحة، والتي يستط ع مجل  الأمن اللجوء إل َا (ال

وغــني عــن البيــان دن هنشــاء المحكمــة الدوليــة ه هــلب الحالــة لــن يكــون مشــروعا مــا  تتــوافر الشــروط  
من الميثاق وهي وحـود لمديـد لل ـلم والأمـن الـدولينو ويبـدو دن  90الأولية ال  تبرر اللجوء هلى نص المادفي 

دن دشار هليـ  المجلـس ه مناسـبات متعـددفيو فمنـل بدايـة الأزمـة نلاحـظ دن مجلـس الأمـن هلا التاديد سب  و 
)إن مجل  الأمن يتابع بقلق كب ا ما يحصل في يوغسلاف ا وأن قرر  0330ل نة  709بموحب قرارب رقم 

 توسع العمل ات القتال ة من شأنه أن يَدد الأمن والسلم الدول  ن(. 
الأمن فيما يتعل  بالوضع ه يوغ لافيا ال ابقة وتكييف  بأن  ماددا وهو النا  اللي سلك  مجلس 

لل لم والأمـن الـدولين ه كافـة القـرارات التاليـة لهـلا القـرار والـ  اسـتندت جميعاـا علـى الفصـل ال ـابع مـن 
م و طالب المجلس من كافة الأطراف احترا 0335اغ طس  09الصادر ه  770الميثاقو ففي قرارب التا  رقم 

كافــة القواعـــد المتعلقــة بقواعـــد القــانون الـــدو  اإن ــاني الـــ  تــدل المعلومـــات الــواردفي هلى المجلـــس دنــ  يوحـــد 
 انتااكا خطيرا لها. 

وتبعــــا لــــللك قــــام مجلــــس الأمــــن بتشــــكيل لجنــــة للتلاقيــــ  ه هــــلب اإنتااكــــات مكونــــة مــــن خم ــــة 
(و وكانـــت مامتاـــا فلاـــص وتحليـــل  محميييد شيييايف بسييي ونياشـــاا  محايـــدين برئاســـة المرحـــوم الـــدكتور ) 

( والمتعلقة بانتاا  قواعد القانون الـدو  اإن ـانيو 0335)  770المعلومات الواردفي ه قرار مجلس اإمن رقم 
وكـــللك كافـــة المعلومـــات الـــ  تصـــل هلى علـــم اللجنـــة بواســـطة التلاقيقـــات الـــ  تقـــوم بإحرائاـــا علـــي درت 

 يوغ لافيا. 
التلاقيقات الواردفي ه تقارير هـلب اللجنـة والـ  ت الحصـول علياـا بنـاء وقد كانت المعلومات ونتائ  

علــى تعــاون الــدول والمنهمــات الحقوقيــة والمنهمــات الدوليــة غــير الحكوميــة واإشــاا  العــادينو والمتعلقــة 
فيا بانتاا  قواعـد القـانون الـدو  اإن ـاني هـي الأسـاس ه هنشـاء المحكمـة الدوليـة الجنائيـة الخاهـة بيوغ ـلا

  ال ابقة.
 
 

                                           
1- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, IT-94-1-A, jugement, 7 mai 1997, § 33, disponible sur 

http://www.icty.org/case/tadic/, consulté le 12.03.2016 à 15h59. 

http://www.icty.org/case/tadic/4
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 المبحث الثاني

 موقف المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا 

 فيما يتعلق باختصاص مجلس الامن

La situation du TPIY face à la compétence du Conseil de sécurité 

هن م ــألة اختصــا  مجلــس الأمــن ه هنشــاء محــاكم دوليــة حنائيــةو كانــت محــل حــدال ونــزاع دمــام 
وهي دول قضية دولية حنائية نهرلما المحكمة الملكورفيو دفع  cgidTمحكمة يوغ لافيا ال ابقةو ففي قضية 

المحامون عن المتام الملكور بجملة من الدفوع ومن بيناا الـدفع بعـدم اختصـا  مجلـس الأمـن بإنشـاء محكمـة 
 : لآتيدولية حنائيةو وانتاا  ال يادفي الوطنية وهلب الدفوع ت تأسي اا على ا

هن هنشــاء محكمــة دوليــة حنائيــة كأحــد التــدابير الــ  يمكــن اتخاذهــا ه مواحاــة الم ــائل الــ  لمــدد  (0
ال لم والأمن الدولين كما ذهب ه ذلك مجلس الأمـن   يخطـر علـى بـال واضـعي ميثـاق اإمـم 

 .95و 90المتلادفي و  يتم ذكرب ه المواد 
هنشـــاء حاـــاز قضـــائي   عدحكـــام الميثـــاق إ ي ـــتطي هن مجلـــس الأمـــن باعتبـــارب حاـــازا تنفيـــليا وفـــ  (5

 كجااز فرعي يتبع مجلس الأمن كجااز تنفيلي. 
ل  بتلاقي  ال لم والأمن الدولين كمـا يهاـرب الوضـع ه  ةهن هنشاء محكمة دولية حنائية إ علاق (9

 يوغ لافيا ال ابقة. 
نيــة لــدول يوغ ــلافيا هن هنشــاء محكمــة دوليــة حنائيــة مــن شــأن  دن يتضــمن م اســا بال ــيادفي الوط (9

همـا ه دولـة البوسـنة والهرسـك حيـث مكـان ارتكـاب  cgidTال ابقة و هذ يجب محاكمة ال يد 
الجريمة وذلك تطبيقا لمبدد اقليمية القانون الجنائي وهما ه المانيا اإتحادية باعتبارها المكان اللي ت 

ميين م ثيياق الأمييم  2) إن المييادة القـبر عليــ  فيــ و حيــث ذكـر المحــامي ه مرافعتــ  دمــام المحكمـة 
المتحييدة نصييت علييى مبييدأ المسيياواة فييي السيي ادة بيي ن الييدول الاعضيياء فييي منظميية الأمييم 
المتحييدة ، ولا تسييتط ع دوليية أن تنييزع الاختصييا  القضييائي ميين دوليية أخيياى متييى كانييت 
الجايميية وقعييت علييى إقل مَييا، مييا لييم تكيين المصييلحة العالم يية تقييار ذليي ، علييى أن يكييون 

موجب معاهدة دول ة أو وفقا للقانون اليدولي العافيي والتسيامح العيام، ومين ثيم فيْن ذل  ب
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إنشاء محكمة دول ة من أجل التدخل في المجال المْصص لدولة أخياى كميا هيو الحيال 
 . (1)في الواقعة المعاوضة ، فْننا نستط ع القول إن مبدأ س ادة الدولة تم انتَاكه(

رد على هلب الدفوع معللة رفضـاا بـأن اختصـا  المحكمـة فقـ  غير دن محكمة دول درحة رفضت ال
ينلاصـر ه المحاكمـة عـن الجـرائم الـ  تـدخل ه اختصاهـاا وفـ  النهـام اإساسـي المنشـئ لهـا وإ يـدخل ه 
اختصاهــاا مراقبــة هــلاة القــرارات الصـــادرفي عــن الأحاــزفي والم س ــات الدوليـــة مــع قواعــد القــانون الـــدو و 

) إن ق ام مجلي  الأمين التيابع للأميم المتحيدة بْنشياء محكمية دول ية دسباسا  حيث ذكرت المحكمة ه
جنائ ة كان من أجل ضمان محاكمة عادلة للمتَمي ن بانتَياا قواعيد القيانون اليدولي الانسياني فقيط، 

 .(2)ولم يْطا في باله ولم ياد إنشاء محكمة تااقب شاع ة قاارته(
اف رديــا آخــر يقــوم علــى دنــ  للملاكمــة الدوليــة الحــ  ه لكــن وبالمقابــل فلقــد كــان لمحكمــة اإســت ن

مراقبــــة شــــرعية وهــــلاة قــــرار مجلــــس الأمــــن المتعلــــ  بإنشــــاء المحكمــــة علــــى اعتبــــار دن اإختصــــا  الأهــــيل 
للملاكمـــة هـــو محاكمـــة الم ـــ ولن عـــن انتاـــا  قواعـــد القـــانون الـــدو  اإن ـــانيو لكـــن ومـــن دحـــل دن تقـــوم 

ع ديضا دن تراقـب شـرعية هنشـائاا وعلـى اعتبـار دن تلـك م ـألة دوليـة يتعـن المحكمة سلب المامة فإنها ت تطي
لأن  ه القانون الدو  العام هنا  مبدد يعتبر التوسع  النهر والفصل فياا قبل البت ه اختصاهاا الأهيلو

كم ه عملية اإختصا  دمرا ضروريا نهرا لغياب نهام قضائي متكامل ينهم توزيع اإختصاهات بن المحا 
و وه هـــلا المعـــى ذكـــرت المحكمـــة ه (3)الماتلفـــة علـــى غـــرار مـــا هـــو مطبـــ  ه الأنهمـــة القضـــائية الوطنيـــة 

) بييأن مجليي  الأميين لييم يقييار فقييط إنشيياء جَييازا فاع ييا ، لكيين أيضييا كانييت لييه الن يية حيثيــات اســباسا 
ذه المحياكم الواضحة أيضا في إنشاء نمط خا  من الأجَزة الفاع ة تسمى بالمحاكم، إن سلطة هي

في إطار القانون الدولي محكومة بقاعدة تسمى الاختصيا  عليى الاختصيا ، وهيي قاعيدة أساسي ة 
تعني أنه إذا كان للمحكمة اختصيا  معي ن بمسيألة مع نية ، فيْن هيذا الاختصيا  يعط َيا الحيق بيأن 

أن  تحدد حدود هذا الاختصا  وهي قاعيدة مقيارة ضيمن ا فيي القيانون اليدولي ولي   مين الضياوري
                                           

1- Sassoli, M. « La première décision de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie : Tadic (compétence) », in R.G.D.I.P., 1996-1, p.107. 

2- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, IT-94-1-A, la Chambre de première instance, jugement 7 mai 1997, §8, 

disponible sur http://www.icty.org/case/tadic/4, Consulté le 12.03.2016 à 12h31. 
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http://www.icty.org/case/tadic/4
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ينص عل َا في النظام الأساسي للمحاكم، وإذا كان من المؤكد أنه لي   لَيذه المحياكم السيلطة فيي 
رقابيية شيياع ة القيياارات الصييادرة عيين مجليي  الأميين والسييبب فييي أن مجليي  الأميين أعطيياه الم ثيياق 

عامية في ضوء المقاصيد ال دسلطات واسعة في تقديا ما يعد مَددا للسلم والأمن الدول  ن وما لا يع
للم ثيياق، وفييي المقابييل لييم يعييط الم ثيياق آييية سييلطة أو اختصييا  فييي مااقبيية شيياع ة قيياارات مجليي  

بالضيياورة أن هييذه السييلطة تَيياِ نَائ ييا ميين آييية رقابيية خاصيية فييي بعييض  يالأميين، إلا أن ذليي  لا يعنيي
 .(1)المسائل التي يظَا ف َا تعارضا واضحا وظاهايا مع الم ثاق(

ا بأن المحهور على المحكمة فيما يتعل  بالرقابة على قرارات مجلس الأمن هي وانتات المحكمة ه رديا
فيما لو رفعت اماماا بطري  الدعوى الأهليةو لكناا ت تطيع ممارسة هـلب الرقابـة وهـلا اإختصـا  بطريـ  
اســـتثنائي عنــــدما يكــــون ذلـــك ضــــروريا لممارســــة اختصاهـــاا القضــــائيو تطبيقــــا لقاعـــدفي اإختصــــا  علــــى 

  .اإختصا
وقـــد انتقلـــت المحكمـــة اإســـت نافية بعـــد ذلـــك هلى فلاـــص اختصـــا  مجلـــس الأمـــن بإنشـــاء المحكمـــة 
الدوليــة الجنائيــة الخاهــة بيوغ ــلافياو ودون آيــة هــعوبة ه هــلا الصــدد فقــد ردت المحكمــة دن مجلــس الأمــن 

ا ضروريا من دحل من الميثاق بإنشاء محكمة دولية حنائية متى ردى دن ذلك تدبير  90مختص وف  نص المادفي 
) من المؤكد أن مجل  الأمن المحافهة على ال لم والأمن الدولينو حيث حاء ه دسباب حكم المحكمة 

ل   جَازا قضائ ا ولا يمل  تبعا لذل  سلطات قضائ ة، وأن وظ فته الأساسي ة هيي المحافظية عليى 
ها. إن إنشياء محكمية دول ية السلم والامن الدول  ن، ويمل  في هذا الصيدد اتْياذ القياارات وتنف يذ

بواسطة مجل  الأمن لا تعني ان هذا الأخ ا فو  هذه المحكمة في الق ام بوظ فته، ولا يعني أيضا 
أن المجلييي  اغتصيييب الوظ فييية القضيييائ ة أو جيييزء منَيييا، وإنميييا أي مجلييي  الأمييين قيييام بْنشييياء هيييذه 

لسيلم والأمين اليدول  ن المحكمة كي يمارس هيو اختصاصيه الاصي ل والاساسيي فيي المحافظية عليى ا
 . (2)في يوغسلاف ا السابقة(

وهنــا فإننــا ن ــتطيع دن ن ــجل هن ردي المحكمــة مطــاب  لقواعــد القــانون الــدو  ولل ــواب  القضــائية 
الدوليــة الصـــادرفي ه مواضـــيع مشـــاسة للواقعــة الـــ  تصـــدت لهـــا الــدائرفي اإســـت نافية بالمحكمـــة الدوليـــة الجنائيـــة 

                                           
1- La Chambre d’appel du TPIY, du 5 octobre 1995, § 37. 

2- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Chambre d’appel, affaire, n° : IT-94-1-A, jugement du 15 juillet 1997, § 

20.. 
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دن يراقـــب  ع ـــابقةو ذلـــك دنــ  وهن كـــان مـــن الم ـــلم بــ  دن القضـــاء الـــدو  إ ي ـــتطيالخاهــة بيوغ ـــلافيا ال
هـــلاة القـــرارات الصـــادرفي عـــن المنهمـــات الدوليـــة ومناـــا تلـــك الصـــادرفي عـــن مجلـــس الأمـــنو لكـــن هذا كـــان 

دن يمـارس وإ ي ـتطيع هـلا القضـاء ممارسـة الوظيفـة الـ  نشـأ مـن دحلاـا  ناختصا  القضاء الـدو  إ يمكـ
القيام بفلاص شرعية هلا القرار فإن  يمكن  القيام بللك بشكل استثنائي وبمناسـبة ممارسـت  إختصاهـ  هإ ب

الأهـيلو لــللك فـإن الــدفع الـلي قــدم هلى محكمــة البدايـة بملاكمــة يوغ ـلافيا ال ــابقة   يكـن الغــرت منــ  
ن القصد من  الـرد علـى على اإطلاق فلاص مشروعية قرار مجلس الأمن بواسطة المحكمة الدوليةو ولكن  كا

دفع دو  حتى ت تطيع المحكمة دن تقوم بإراز مامتاا الأهلية و بكلمة دوضح دن  لأي محكمة دائما الح  
 ه دن تبلاث ه دهل نشألما هذا دهبح ذلك محل نزاع. 

وهضافة هلى ذلك وكمـا سـب  ودن دشـرنا دن المنـع يشـمل فقـ  هذا طلـب ممارسـة هـلب الرقابـة بواسـطة 
اســتثنائي فــإن ذلــك إ يشــمل  وى الأهــلية و دمــا اذا كانــت ممارســتاا بمناســبة نهــر نــزاع آخــر وبشــكل الــدع
حيـث قـررت دن المحهـور هـو ممارسـة  0370و وهلا ما دكدت  محكمة العدل الدولية ه قضية ناميبيا عـام المنع

ا لممارســة اختصــا  هــلب الرقابــة بطريــ  دهــلي ولكناــا قبلتــ  وبشــكل اســتثنائي حينمــا يكــون ذلــك ضــروري
 . (1)المحكمة القضائي

حينمـا  mtééSstonوهو مـا دكدتـ  محكمـة العـدل الدوليـة مـرفي دخـرى ه حكـم دخـر ه قضـية 
) منذ قض ة الالباما فقد صيار وأصيبح مين المقبيول وفقيا للسيوابق القضيائ ة أنيه ميا ليم تقيار قررت دنـ  

اختصاصيييَا وتاتيييب عل يييه النتيييائج اتفاق ييية دول ييية خيييلاف ذلييي  ، فيييْن للمحكمييية أن تااقيييب صيييحة 
  .(2)المقارة(

وفيما يتعل  بالرد على الدفع المتعل  بأن هنشاء هلب المحكمة من شأن  الم اس ب يادفي دولة البوسنة  
و فقد cgidTكونها بلد ارتكاب الجريمة دو دولة دلمانيا اإتحادية كونها البلد ال  ت القبر فياا على ال يد 

دفع بما يكفي لدحض  قائلة بانعدام الصفةو ذلك دن من م  ل  تقدم هلا الدفع هي ردت المحكمة على ال
تلك الدول المعنية وليس للأفراد دن ملوا دنف ام محل الدول ه ذلك إسيما دمام محكمة دولية حنائية فقد 

                                           
1- L’avis de la CIJ dans l'affaire de la Namibie, Rec. 1971, p. 45. Sur ce jugement aussi, voy. Bollecker-Stern, 

B. « L’avis consultatif du 21 juin 1971 », in A.F.D.I., vol.17, 1971, p. 299. 

2-  Rec. 1953, p. 11. 
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تَياا ) إن المتَم الماثيل لي   دولية حتيى يتمسي  بيالحق فيي اليدفع بانحاء ه دسباب حكم المحكمة 
  .(1)هذه الس ادة ، وأن هذه الأخ اة هي فقط من يستط ع أن يقدم هذا الدفع أو يتنازل عنه(

 أور شيييل مويبــدو لنـــا دن المحكمــة اســـتندت ه هـــلا الخصــو  علـــى ســـابقة قضــائية قررلمـــا محكمـــة  
)إن الحيييق فيييي إبيييداء حيـــث قـــررت هـــلب المحكمـــة  ndTongmmه قضـــية  mCiabgiSnاإســـرائيلية 

فقييط الييدول صيياحبة السييي ادة  المتعلقيية بانتَيياا سيي ادة الييدول هييو حييق حصيياي للدوليية ... الييدفوع
تستط ع إثارة هذا النوع من اليدفوع وأن الميتَم يظيل متَميا ولا يحيل محيل الدولية أبيدا فيي حيق مين 

 . (2)حقوقَا(
يــة ه قضــية ومــا قررتــ  هــلب المحكمــة اإســرائيلية يتشــاب  كثــيرا مــع مبــدد قررتــ  محكمــة ميــامي الأمريك

)مانويل نورييغا ( و واللي ت القبر علي  ب ـبب تجارتـ  للماـدرات ودديـن بال ـجن ه  رئيس بنما ال اب 
سنة و حيث قررت المحكمة قصو  انتاا  سيادفي دولة  07عاما ثم حرى تخفيضاا هلى  91لمدفي  0335عام 

إن الشيْص الطب عيي ل سيت ليه أيية ) إن هناا مبيدأ عيام فيي القيانون اليدولي العيام يقيول بنما ما يلي 
صفة في الدفع بانتَاا س ادة دولته الوطن ة ، ول   له أن يحل محل دولته في دفع تْليت الأخ ياة 

 . (3)عن إبدائه أمام المحكمة(
كمــا دن المحكمــة قامــت بــالرد علــى هــلا الــدفعو لكــن مــن زاويــة دخــرى وبشــكل دشمــلو وذلــك بــأن 

تناد هلى دحكام الفصل ال ابع من ميثاق الأمم المتلادفي المتعل  بالم ائل ذكرت بأن المحكمة ت نشأت باإس
ال  لمدد ال لم والأمن الدولينو ودن القرارات ال  يتم اتخاذها ه هلا اإتجاب من شأنها ديضا تقييد سيادفي 

 الدولة الوطنية وف  ميثاق الأمم المتلادفي نف  . 
شمل ما هو دكثر من هلا التقييدو فمن الممكن دن يصل بل هن الأمر ه ردينا ه بعر الأحيان ي 

الأمـر هلى اتخـاذ تـدابير م ــللاةو وذلـك كمـا حصــل إحقـا ه قصـف كوسـوفو نتيجــة لقيـام بلغـراد بعمليــات 
وهــلا مــا دكدتــ  محكمــة  لحمايــة المــدنين الليبيــنو 5100التطاــير العرقــي ضــد دلبــان كوســوفوو وليبيــا ه عــام 

                                           
1- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Chambre d’appel, affaire, n° : IT-94-1-A, jugement du 15 juillet 1997, § 

26. 
2- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire N° IT-94-1-A, Chambre d'appel, jugement du 2 octobre 1995, § 

55. 

3- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire N° IT-94-1-A, Chambre d'appel, jugement du 2 octobre 1995, § 

55. 
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) س كون هناا نوعا من الغش في القانون وخداع للمصلحة العالم ة للعدالة ولها يوغ لافيا ال ابقة بق
إذا تييم قبييول الييدفوع المتعلقيية بالسيي ادة فييي مواجَيية القواعييد المتعلقيية بحقييوق الانسييان، إن الحييدود 

أو كحماية للذين يدوسيون عليى الحقيوق  اعتبارها كدرع ضد تطب ق القانون بالْاصة بالدول لا يج
لانسييان ة )...(، كمييا أن الجيياائم التييي تييدخل فييي اختصييا  المحكميية ل سييت جيياائم ذات والقيي م ا

طييابع محلييي وإنميييا جيياائم ذات طييابع عيييالمي معاوفيية ومقيييارة فييي القييانون اليييدولي مثييل الانتَاكيييات 
 . (1)والتي تتجاوز مفَوم الدولة الواحدة( الْط اة لقواعد القانون الدولي الانساني

ا الصــــدد هنــــ  ه الحيــــافي اليوميــــة الدوليــــة نلاحــــظ دن الــــدول تكــــون دقــــل ويمكــــن دن نضــــيف ه هــــل
ح اسـية هذا كــان تقييـد ال ــيادفي يـأتي مــن منهمـة دوليــة و بينمـا تكــون الـدول دكثــر ح اسـية وههــرارا علــى 

يـأتي مـن حانـب دولـة دخـرى دو مجموعـة مـن  التم ك سلب ال يادفي هذا كان تقييد هلب ال يادفي دو اإعتداء
هلا يف ر لنا عدم احتجاج آية دولة ب يادلما عن تشكيل محاكم دولية حنائيـة تخـتص ه مواحاـة الدولو و 

حــرائم وقعــت علــى هقليماــاو بــل دكثــر مــن ذلــك نلاحــظ دنــ  ه بعــر اإحيــان دن بعــر الــدول هــي مــن 
تقــــدمت بطلبــــات لغــــرت هنشــــاء محــــاكم دوليــــة حنائيــــة همــــا لعجــــز هــــلب الــــدول عــــن القيــــام ســــلب المحاكمــــة 

L'dmTgagTdéC دو عــدم رغبتاــا ه هــلب المحاكمــة l’absence de volonté du système 

judiciaire national 0339 او وذلك كما حصل قصـو  المحكمـة الدوليـة الجنائيـة الخاهـة بروانـد 
و حيــث طلبــت حكومــات هــلب الــدول مــن الأمــم المتلاــدفي التــدخل 5117والمحكمــة الجنائيــة الخاهــة بلبنــان 

 ب المحاكم. لإنشاء هل
  

                                           
1- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire N° IT-94-1-A, Chambre d'appel, jugement du 2 octobre 1995, § 

56. 
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 المبحث الثالث

استقلالية وحيادية المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا 

 في ضوء إنشائها عن طريق مجلس الأمن  السابقة

 التابع للأمم المتحدة

L’indépendance et l’impartialité du TPIY par rapport à sa création par 

le Conseil de sécurité de l’ONU 

ن استقلالية محكمة يوغ لافيا ال ابقة كانت دائما محـلا للطعـن ب ـبب هنشـائاا عـن طريـ  مجلـس ه
مــن الميثـاقو ففـي قضـية الـرئيس الصــربي  52الأمـن الـلي هـو ه اإهـل حاـاز سياســي وفـ  مـا تقـررب المـادفي 

نشـأها مجلـس و دفع هلا الأخير بأن هلب المحكمـة هـي محكمـة سياسـية د) سلوبودان م لزوف تش ( ال اب  
الأمـــن الـــلين اغلـــب اعضـــائ  هـــم دعضـــاء ه حلـــف النـــاتوو وهـــي نفـــس الـــدول الـــ  قامـــت بالقصـــف علـــي  
كوســوفو وقتــل نتيجــة لــللك العديــد مــن المــدنينو وبــالرغم مــن ذلــك فــإن المحكمــة   تقــم بفــتح دي ملــف 

  .(1)للتلاقي  ه الواقعة
فاــــوم الأول للاســــتقلال وهــــو اإســــتقلال مفاــــومنو الم والواقــــع فــــإن إســــتقلالية القضــــاء وحيادتــــ 

 الم س ي والمفاوم الثاني للاستقلال هو اإستقلال الما . 
وفيما يتعل  باإستقلال الم س يو فإننا ن تطيع القولو دن هلا النوع من اإستقلال ت ضمان  ه 

القضـــافي  حيـــث قـــررت هـــلب الأخـــيرفي بـــأن 09نصـــو  النهـــام الأساســـي للملاكمـــةو خاهـــة ه نـــص المـــادفي 
الدائمن واإحتياط يجب دن يكونوا من اإشاا  المشاود لهم بالأخلاق والحيادية ولديام تأهيل عال ه 

ه فقرلما الثانية وال  تقضـي بـأن المـدعي العـام للملاكمـة يجـب  06مجال القانون ه بلدانهمو وكللك المادفي 
 ة حكومة دو دية حاة دخرى. دن يتصرف بكل استقلالية وإ يطلب دو يت لم تعليمات من دي

واستقلالية محكمة يوغ لافيا ال ابقة ت تأكيدها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق اإن انو حيث 
دعوى قضائية عارت فياا  ngiSédidT eigiSmرفع اماماا دحد المتامن امام محكمة يوغ لافيا ويدعي 
مــن اإتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق اإن ــان علــى  6في ت ــليم  هلى المحكمــة الأخــيرفي ودن ذلــك يتعــارت مــع المــاد

                                           
1- Hama, K. Le statut et les fonctions du juge pénal international, Paris, L’Harmattan, 2014, p.55. 
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الواحـــب  (1)دســـاس مـــن القـــول هن محكمـــة يوغ ـــلافيا ال ـــابقة إ يتـــوافر فياـــا شـــرطي اإســـتقلال والحياديـــة
 توافرهم ه الجااز القضائي. 

هإ دن المحكمـــة اإوروبيـــة لحقـــوق اإن ـــان رفضـــت هـــلب الـــدعوي علـــي اعتبـــار دنهـــا تفتقـــر للأســـاس 
) المدعي تم تسيل مه إليى محكمية دول ية تقيدم  الصلايحو وقد دس ت المحكمة قضائاا على دن  القانوني

كافة الضمانات الضاورية بميا ف يه الح اديية والاسيتقلال ة كميا يظَيا ذلي  وبوضيوح نظامَيا الاساسيي 
  .(2)ونظام الاجااءات والاثبات الذي قاره قضاة هذه المحكمة(

ومــن دول دعــوى نهرلمــا وهــي المعروفــة  االأخــير باســتقلاليتاوقــد دظاــر عمــل هــلب المحكمــة تم ــك 
و حيــث دكــدت المحكمــة ه دســباسا بانــ  يقــع علياــا التــزام بتقــدم كافــة الضــمانات المتعلقــة  cgidTبقضــية 

والـــ  تتطــــاب  مـــع كافــــة المواثيـــ  الدوليــــة  dnagiédgidéC والحياديــــة mabédTSوالعدالـــة  ntadéCبالإنصـــاف 
 . (3)هة تلك المرتبطة بحقوق اإن انالمعترف سا وخا

 ندكـدت المحكمـة ديضـا بـأن اسـتقلاليتاا إ يمكـ م ل يزوف تش (وه قضية الرئيس الصربي ال اب  ) 
دن تكــــون محــــلا للشــــك دو للطعــــن بــــالرغم مــــن دن مجلــــس الأمــــن هــــو مــــن طلــــب التلاقيــــ  حــــول دحــــدابر  

 . (4)كوسوفو
غ لافيا ال ابقةو تمنـع قضـالما مـن يتولـوا مناهـب ومن دحل تأكيد اإستقلالية و رد دن محكمة يو 

ـــ ثر علـــى اســـتقلاليتام و ففـــي قضـــية  بتنفيليـــة دو تشـــريعية إ تتناســـ مـــع طبيعـــة دعمـــالهم ه المحكمـــة دو ت
cSigidT  تقبل بأن يكون القاضي قررت الدائرفي اإست نافية بملاكمة يوغ لافيا ال ابقة بأنها ( otine 

oiie ري لضيييحايا الحييياِ فيييي يوغسيييلاف ا السيييابقة بصيييفته الشْصييي ة، عضيييوا فيييي المجلييي  الادا
ويقيدم مسياعداته للصيندوق اليذي تييم إنشياؤه ليدعم الضيحايا ميين أجيل أن يينجح الصيندوق فييي أداء 

                                           
1- De Frouville, O. « Les juridictions pénales internationales et hybrides », in Collection contentieux 

international, indépendance et impartialité des juges internationaux, Hélène Ruiz Fabri et Jean-Marc 

Sorel, (dir), Paris, Pedone, p.153. 

2- Id, p.153. 

3- TPIY, Le Procureur c/ Tadic, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle 

d’incompétence, IT-94-1-AR72, 2 octobre 1995, §§ 42-47. 

4- TPIY, Le Procureur c/ Milosevic, Décision relative aux exceptions préjudicielles, IT-99-37-PT, 8 novembre 

2001, § 14. 
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مَامه، ولا تاى محكمة الاستوناف أية تعار  أو تأث ا على الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة 
  .(1)أو ح ادته في دعوى التعذيب المنظورة(

كما دن هلب اإستقلالية ت ضمانها وتشغيلاا بوسائل دخرى تضمن لها ال ير المنتهمو حن دعطى 
و هذا اظاــر احــد القضــافي دو  النهــام اإساســي الحــ  للمتامــن دمــام هــلب المحــاكم دن يطلبــوا الــرد دو التنلاــي

 ليت . المدعي العام مصللاة شاصية ه الدعوى و دو بدر من  تصرف ي ثر على استقلا
وتجدر اإشارفي الى دن الأهل ه القاضي هو اإستقلاليةو وعلى من يدعي العكس دن يقيم الدليل 
على ذلكو كأن يثبت هاحب المصللاة دن للقاضي مصللاة مالية ه الدعوىو دو سب  ودن دبدى رديا ه 

إ  ntsSiébtmالقاضــي  الــدعوىو وه هــلا المعــني قــررت المحكمــة الدوليــة الجنائيــة الخاهــة ب ــيراليون بــأن
نهـر الـدعوى المتعلقـة بالجباـة الثوريـة المتلاـدفي ه سـيراليون كونـ  سـب  ودن قـام بتـأليف كتـاب حــول  عي ـتطي

 . (2)الحرب ه سيراليون وانتاى هلى م  ولية قادفي الجباة عن هلب الحرب
الـلي ددان تجنيـد غير دن مجرد المشاركة الب ـيطة لأحـد القضـافي ه هعـداد تقريـر خـا  باليوني ـيف و 

الأطفال ه الحـروبو دو دن يكـون القاضـي عضـوا ه لجنـة تتعلـ  بهـروف المـردفي داخـل الأمـم المتلاـدفي دو دن 
يقــوم بــإحراء عمليــة مقابلــة تليفزيونيــة تتعلــ  بإعــداد تقريــر ع ــكريو كــل هــلب المشــاركات لــيس مــن شــأنها 

 . (3)التأثير على استقلالية القاضي
ل مـن اإحـوال التشـكيك ه اسـتقلالية وحياديـة هـلب المحكمـةو ذلـك دن مثـل بحا نونرى دن  إ يمك

هلا النوع من المحـاكم نشـأ ه اإسـاس لعـدم قـدرفي محـاكم يوغ ـلافيا ال ـابقة ه محاكمـة المتامـن بارتكـاب 
حرائم الحـرب وحـرائم التطاـير العرقـيو ويـدخل ضـمن عـدم القـدرفي هنـا عـدم ضـمان اسـتقلال وحياديـة هـلب 

كم ه ظل حرب اهلية اخدت طابعـا دينيـا وعرقيـا وقوميـا وكانـت الحـرب الأعنـف ه دوروبـا بعـد الحـرب المحا 
العالميــة الثانيـــة و ومـــن ثم قـــدم القضـــاء الـــدو  علـــى دنــ  البـــديل الطبيعـــي لعـــدم قـــدرفي هـــلب المحـــاكم ه القيـــام 

لــ  حعلــت هــلب المحكمــة قصــو  المحاكمــةو بكلمــة اوضــح دن مــن ضــمن البواعــث والموحاــات ا ابالتزامالمــ
 ترى النور وهو اإستقلال والحياد و ومن ثم فاي محاكم ولدت م تقلة بالطبيعة. 

                                           
1- TPIY, Le Procureur c/ Delalic et consorts, la Chambre d’appel, IT-96-21-A, jugement, 20 février 2001, § 698, 

2- TPIY, Le Procureur c/ Furundzija, IT-95-17/1-A, Chambre d’appel, jugement, 21 juillet 2000, §§ 189 . 

3- TPIY, décision du Président du Tribunal relative à la demande de dessaisissement du juge Arpar Prandler, dans 

l’affaire Procureur c/ Jadranko Prlic et Bruno Stojic, n° : IT-04-74-T, 4 octobre 2010, §§ 16 et ss.  
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مــن  95وفيمــا يتعلــ  باإســتقلال المــا  للملاكمــةو فــإن هــلا اإســتقلال ت ضــمان  ه نــص المــادفي 
مـن منهمـة النهام اإساسي للملاكمة حيث نصت بأن مصاريف المحكمة تأتي من ميزانية خاهة تخصص 

  من ميثاق هلب الأخيرفي. 07الأمم المتلادفي وف  نص المادفي 

 الخلاصة

هن قيام مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتلاـدفي بإنشـاء محـاكم دوليـة حنائيـة لمواحاـة حـاإت دو ظـروف 
خاهــةو يقــع ضــمن اختصاهــ  اإهــيل المتعلــ  بالمحافهــة علــى ال ــلم والأمــن الــدولينو والواقــع فــإن هنشــاء 

مــة الدوليــة الجنائيــة الخاهــة بيوغ ــلافيا ال ــابقةو درســى ســابقة ودكــد دن لمجلــس الأمــن الحــ  الــدائم ه المحك
كلمــا قــدر دن ذلــك ضــروريا للقيـام بماامــ  لللافــاظ علــى الأمــن  التـدخل ال ــريع وهنشــاء قضــاء دو  حنـائي

 وال لم الدولين. 
مامـــا وفعـــاإ حـــتى بعـــد انشـــاء والواقــع فـــإن اختصـــا  مجلـــس الأمـــن ه هـــلا الصـــدد ســـيهل دائمـــا 

ودخولهـا حيـز التنفيـل اعتبـارا مـن الأول شـار يوليـو  0332المحكمة الدوليـة الجنائيـة بموحـب اتفاقيـة رومـا عـام 
و ذلـــك دن الأخـــيرفي إ تخـــتص هإ ه مواحاـــة دربـــع حـــرائم دوليـــة فقـــ و وهـــي حـــرائم التطاـــير العرقـــي 5115

العدوان وهلب الأخيرفي كانت قد دخلت ه اإختصا  الفعلي وحرائم ضد اإن انية وحرائم الحرب وحريمة 
بعــد التوهــل ا  تعريــف العــدوان بموحــب التعــديل الــلي طــرد علــى النهــام  5107للملاكمــة اعتبــارا مــن عــام 

  .5101اإساسي للملاكمة ه م تمر كمباإ عام 
اء محــاكم دوليـة دخــرى  ومـن ثم يهـل دور مجلــس الأمـن التـابع للأمــم المتلاـدفي غايــة ه الأهميـة ه هنشـ
ه اختصـا  المحكمـة  لكلما دعت الحاحة هلى ذلـك وذلـك للملااكمـة عـن الجـرائم الأخـرى والـ  إ تـدخ

الدولية الجنائية ولمـدد ه الوقـت نف ـ  ال ـلم والأمـن الـدولين والـ  تقـوم سـا العديـد مـن الجماعـات العـابرفي 
وغ ـــيل اإمـــوال وتغلغـــل التيـــارات اإهـــولية  اـــدراتللقـــارات كجـــرائم اإرهـــاب وحلـــب المرتزقـــة وتجـــارفي الم

جميع هلب التيارات من حرائم واف اد متعمد وغير متعمد  اإسلامية بكافة موحاالما وتوحاالما وما تقوم ب 
ه دول تتلمس طريقاا نحو اإستقرار والتنمية بعد دن عاثت فياا الـدكتاتوريات الع ـكرية  لللايافي ال ياسية
عقود عدفيو وما رديناب من دور لمجلس الأمن فيما يتعل  بإنشاء المحكمـة الدوليـة الخاهـة بلبنـان المقيتة ف ادا ل

لمحاكمــة كبــار الم ــ ولن مــن حــزب الله عــن اغتيــال رئــيس الــوزراء اللبنــاني الأســب  رفيــ  الحريــري  5117عــام 
عمالها رسميا ي كد على الـدور بتامة اإرهاب وبعد دربع سنوات من بدء المحكمة الدولية الجنائية ه إهاي د

المحوري والضروري لمجلـس الأمـن ه هنشـاء محـاكم دوليـة حنائيـة بـددت الحاحـة الى هنشـائاا مللاـة ه الحاضـر 
 قبل الم تقبل. 
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Le résumé 
En fait, la prérogative du Conseil de sécurité de l’ONU pour créer des 

tribunaux internationaux pénaux est toujours conformément à la Charte de l’ONU, 

surtout les articles 41 et 42 du Chapitre VII de la Charte de l’ONU. La création du 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie par le Conseil de sécurité a 

établi une précédente pour ce dernier à l’avenir pour créer des tribunaux 

internationaux dans chaque fois que le Conseil de sécurité estime que cela est 

nécessaire pour exercer sa fonction principale selon la Charte pour maintenir la paix 

et la sécurité internationales.  
Nous constatons qu’il existe certains comportements qui échappent à la 

compétence de la Cour pénale internationale, comme le terrorisme, le trafic de 

stupéfiants, le crime de mercenaire et le terrorisme islamique. Si nous retournons au 

cas libanais, la création du TSL en 2007 et le rôle du Conseil de sécurité ont eu lieu 

à cause de l’incompétence du tribunal international pénal, en l’occurrence la CPI, 

face au terrorisme et de l’incapacité du système judiciaire libanais de traduire les 

responsables devant la juridiction libanaise. 

Nous pouvons confirmer à cet égard qu’en dépit de l’entrée en fonction de la 

CPI depuis treize ans on pourrait continuer de créer des tribunaux ad hoc par le 

Conseil de sécurité de l’ONU afin de répondre à des questions particulières sous les 

conditions de l’absence de compétence de la CPI, du manque de volonté ou de 

l’incapacité du système judiciaire des Etats concernés et avec la volonté politique 

de la Communauté internationale de créer cet appareil judiciaire international.  
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 في الإثبات الجنائي البصمة الوراثية

 اعداد: سارة أبوبكر محمد كريدان

 عضو هيئة تدريس القسم الجنائي

  كلية القانون جامعة طرابلس 

 

 مقدمة 
د الآن هلى حانـــب عصـــر المعلوماتيـــة تشـــير الشـــواهد العلميـــة الحديثـــة هلى دن المجتمـــع الإن ـــاني يشـــا

والعولمـة ثــورفي بيولوحيــة تحــدبر تغـيرات حلريــة وخطــيرفي ه العــا و وانعك ــت آثارهـا علــى كافــة نــواحي الحيــافي 
 ومناا الميدان الجنائي اللي   يكن بمنأى عن هلب التأثيرات.

لميـدان الجنـائي اإسـتفادفي مـن وتعد الهندسة الوراثية حزءاً من الثـورفي البيولوحيـة الحديثـة الـ  اسـتطاع ا
مو 0322تطبيقالما من خلال اكتشاف البصمة الوراثية على يد العا  الإرليزي الدكتور "دليك حيفرنز" عام 

(و وقــد غــير هــلا اإكتشــاف المثــير الكثــير مــن مجريــات دنهمــة DNAعــن طريــ  تحليــل الحــامر النــووي )
 (1) من دحل  الندوات والم تمرات العلمية لدراست .القضاء ه الدول الماتلفةو الأمر اللي ت ارعت 

لــلا فــإنم البصــمة الوراثيــة تعــد وســيلة تقنيــة حديثــة دخــلت تلجــأ هلياــا الــدول للكشــف عــن الجنــافي 
وتحديد هوية الجاني والتفري  بن الأشاا  من خلال تحليل الحامر النووي للعينة ال  ت العثور علياـا ه 

 مع العينة ال  ت خل من ح د المشتب  في  دو الماز نة ه بنو  المعلومات.م رح الجريمة ومقارنتاا 
ويأتي استادام البصـمة الوراثيـة ه الإثبـات الجنـائي ه ضـوء ضـرورفي اإسـتفادفي مـن معطيـات العلـوم 

 (2)الحديثةو ولمواحاة الأساليب المتطورفي للمجرمن ه ارتكاب حرائمام.

 أولًا: إشكال ة البحث:
 -شكالية البلاث حول الت اؤإت الآتية:تتركز ه

 ما هي البصمة الوراثية ق وما هي مميزالما وخصائصاا كدليل علمي ه الإثبات ق -

                                           
و الطبيــة للعلــوم المصــرية الجمعيــةو الشــرعية ةالطبيــ العلــوم مجلــةو الجنــائي البلاــث مجــال ه النــووي الحــامر تقنيــةو متــو  هشــام -1

 .2-3 و م3111و العربي الق مو القاهرفي
 العلــم دار(و النــووي الحــامر بصــمة) 3جو الجريمــة مجــال ه النــووي الحــامر تكنولوحيــا موســوعةو الجمــل محمــد الباســ  عبــد -2

 .32 و 2336و 3طو القاهرفيو للجميع
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 ( كدليل هثبات ه ميزان النهرية العامة للإثبات قDNAما مكانة البصمة الوراثية ) -

التقنية يكتنفاا غموت هل تقنية البصمة الوراثية قطعية الدإلة ومعصومة من الخطأ ق دم دنم هلب  -
 وقابلة للاطأ ق

 ما مدى مشروعية الأخل بالبصمة الوراثية ه الإثبات الجنائي ق -

عمليــاً ه التــأثير علــى اإقتنــاع الشاصــي  –كــدليل علمــي   –مــا مــدى م ــاهمة البصــمة الوراثيــة  -
 للقاضي ق

 ثان اً: أهم ة البحث:
ـــاول دحـــدبر الوســـائل العل ميـــة ودكثرهـــا تطـــوراً واســـتاداماً ه قضـــايا تـــبرز دهميـــة البلاـــث ه دنـــ  يتن

الإثبــات الجنــائيو وذلــك مــن خــلال عــرت تحليلــي للجــدل والنقــاش الــدائر ه الأوســاط الفقايــة والقضــائية 
حول مدى همكان اإعتماد على هلب الوسيلةو وكللك بيان مدى دهميتاا ومشروعيتاا بغيـة اإعتمـاد علـى 

مجال الإثبات الجنائيو وما هي مكانتاـا كوسـيلة هثبـات ه ميـزان النهريـة النتائ  المترتبة على استاداماا ه 
 العامة للإثباتو ولما يتضمن  هلا البلاث من طرح لأفكار وحقائ  علمية تتعل  سلب الوسيلة.

 ثالثاً: منَج البحث:
المقـارنو  نهراً لخصوهية الموضوع ودهميت  ومحاولة منا لتغطيـة الموضـوع اعتمـدنا علـى المـنا  التلاليلـي

وذلــك هدراكــاً منــا بالفائــدفي الــ  نحصــدها مــن الدراســة المقارنــةو حيــث ت ــمح لنــا بمعرفــة موقــف التشــريعات 
 المقارنة حول موضوع الدراسةو واإحتاادات القضائية والوقوف على دهم اإختلافات والنقائص الموحودفي. 

 رابعاً: خطة البحث:
 ية":ت تق يم هلا البلاث وفقاً "للاطة التال

 المبلاث الأول: ماهية البصمة الوراثية
 المطلب الأول: التعريف بالبصمة الوراثية وبيان خصائصاا ومميزالما

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية وتطبيقالما العملية ه مجال الإثبات الجنائي
 المبلاث الثاني: القيمة القانونية للبصمة الوراثية

 : مدى مشروعية البصمة الوراثية ه الإثبات الجنائيالمطلب الأول
 المطلب الثاني: حجية البصمة الوراثية ه الإثبات الجنائي
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 المبحث الأول

 ماهية البصمة الوراثية 

إ شــك دنم الدراســات العلميــة الحديثــة ه مجــال مكافلاــة الجريمــة قــد دضــافت الكثــير مــن التقنيــات 
كشـف الجـرائم والعمليـة الإثباتيـةو فتطبيـ  العلـم ه حـل القضـايا الجنائيـة يلعـن المتطورفي ذات الصـلة الوثيقـة ب

المحققــن والقضــافي ه الوهــول هلى الحقيقــة ويعتــبر الــدليل المــادي الركيــزفي الأساســية ه عمليــة الإثبــات ووســيلة 
الجميــع وغايــة  الوهــول هلى الحقيقــة وهثبــات الحقــوق دمــام القضــاءو وبالتــا  تحقيــ  العدالــة الــ  هــي مطلــب

الغايـــاتو ويمكـــن اســـتنباط الأدلـــة الماديـــة مـــن هحـــراء تحاليـــل لاثـــار الماديـــة محـــل البلاـــث ه النـــزاع لكشـــف 
والم  ول عـن تحليـل الأثـر المـاديو  DNAغموت مجرى الأحدابرو وهو ما يعرف بتلاليل الحامر النووي 

 .وتقديم  للملاكمة كدليل علمي هم خبراء التاصصات الفنية الماتلفة
ويعتبر الأثر المادي البيولوحي اللي مصدرب ح م الإن ان دساس الأدلة المادية ال  ت اعد القضافي 
على تحديد هوية الأشاا  ه مختلف القضاياو خاهة ه ظل اإكتشاف الحـديث )البصـمة الوراثيـة( الـ  

 ت تادم كدليل علمي للإثبات دمام القضاء.
مــن المتعــن علينــا دن نتنــاول التعريــف ســا وبيــان خصائصــاا ولبلاــث ماهيــة البصــمة الوراثيــة يكــون 

ومميزالمــا ومـــدى دهميتاـــا وطبيعتاـــا القانونيـــة ه مجـــال الإثبـــات الجنـــائيو الأمـــر الـــلي يتطلـــب دن نق ـــم هـــلا 
 المبلاث هلى مطلبن على النلاو التا :

 المطلب الأول: التعريف بالبصمة الوراثية وبيان خصائصاا ومميزالما.
 الثاني: الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية وتطبيقالما العملية ه مجال الإثبات الجنائي.المطلب 

 ا  لب الأول

 التعريف ب لبصمة الوراثية وبي   خص ئصه  وممي اةه 

ظل البلاث الجنائي ل نوات طويلة يعتمد على الطرق التقليدية الماتلفة والأدلة الجنائية المتداولة ه 
 لكشف عن غموت الجرائم والحوادبر بأنواعاا.التلاقيقات ل

ومـــن دبـــرز الأدلـــةو بصـــمات الأهـــابع الـــ  ظلـــت هلى عاـــد قريـــب دكثـــر الأدلـــة الجنائيـــة م ـــاهمة ه  
كشف وتحديد شاصيات مرتكبي الأعمال الإحرامية والضلااياو هإم دن اكتشاف الأهم ه هـلا المجـال هـو 

مو حيث هار اختبار البصمة هو الدليل الأوحد 0329ري" سنة ما حاء ب  عا  الوراثة الدكتور "دليك حيف
للكشف عن الهوية بدقة متناهية سواء كـانوا مـن المجـرمن دو الضـلاايا ه الأعمـال الإحراميـة. فمـا هـو معـى 

 البصمة الوراثية وما هي خصائصاا ومميزالما.
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 الفاع الأول/ التعايف بالبصمة الوراث ة
اـوم البصـمة الوراثيـة مـن الناحيـة اللغويـة واإهـطلاحيةو والمعـى العلمـي نتطرق ه هـلا الفـرع هلى مف

 على النلاو التا :
 أولًا: المعنى اللغوي للبصمة الوراث ة

ه ل ان العرب البلصم هو: فوت ما بن الخنصر هلى طرف البنصر والفوت هو ما بن كل ههبعن 
 (1)طوإً.

المال ومن  وعن  ورثاً وهرثاً دي هـار هليـ  بعـد موتـ   هي مصدر وربر يقال وربر فلان معنى الوراثة:
وه الحــــديث "إ يــــربر الم ــــلم الكــــافر" ودوربر فلانــــاً: حعلــــ  مــــن ورثتــــ  والمــــيرابر جمــــع مواريــــث وهــــو تركــــة 

 (2)الميت.
هــو العلــم الــلي يبلاــث ه انتقــال هــفات الكــائن الحــي مــن حيــل هلى حيــل آخــرو  وعلييم الوراثيية:

 (3)بطريقة هلا اإنتقال.وتف ير الهواهر المتعلقة 
 ثان اً: المعنى القانوني للبصمة الوراث ة

علــى الــرغم مــن تنصــيص عــدد مــن التشــريعات الوضــعية علــى البصــمة الوراثيــة ه قوانيناــا الداخليــةو 
و وهقرار العمل سا ه المحاكم كدليل نفي وهثبات ه المجاإت المدنية والجنائيةو هإ  دنها   تتعرت لتعريفااو د

تحديد مفاوماا تاركة الأمر للفق  للقيام بتلك المامةو ورغم هلقاء مامـة تعريـف البصـمة الوراثيـة علـى عـات  
الفق  القانوني هإ  دنم هلا الأخير   يشغل بال  كثيراً ه البلاث عن تعريف قانوني للبصمة الوراثيةو وهن كان 

 نلاو التا :هنا  بعر اإحتاادات والمحاوإتو نورد بعضاا على ال
 (4)عرف دحد الفقااء بأنها: "المادفي الحاملة للعوامل الوراثية والجينات ه الكائنات الحية".

كما عرفاا دحد الفقااء بأنها: "الصفات الوراثية ال  تنتقل من الأهول هلى الفروع وال  من شأنها 
 (5)ى خلايا ح دب".واللي متوي عل DNAتحديد شاصية كل فرد عن طري  تحليل حزء من حامر 

                                           
 . 421 و 3جو 3111و 2طو بيروتو العربي الترابر هحياء رداو العرب ل انو منهور ابن العلا مة -1
 .177 و م3111و الأولى الطبعةو سورياو الفكر دارو واهطلاحاً  لغة الفقاي القاموسو حبيب دبو سعدي -2
 .664 و مصرو الشرقية الإعلانات شركةو الوحيز المعجم – العربية اللغة مجمع -3
 .313 و م3111و الإسكندريةو المعارف منشأفيو التلاقي  فن دو العلمي البوليسو سنام رم يس -4
 لمـ تمر مقـدم بحـثو الإسـلامي والفقـ  الوضـعي القـانون ه الإثبـات ه الوراثيـة البصـمة حجيـة مـدىو الوفـا دبـو محمد الوفا دبو -5

 .611 و 2م و الإماراتو م2332 مايو 7 هلى 1 منو والقانون الشريعة بن الهندسة
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ـــــاء هلى الأبنـــــاء دو مـــــن الأهـــــول هلى  ـــــر الـــــلي ينتقـــــل مـــــن الآب وت تعريفاـــــا بأنهـــــا: "العلامـــــة دو الأث
 (1)الفروع".

 ثالثاً: التعايف العلمي للبصمة الوراث ة
المعــروف علميــاً دن بنــاء ح ــم الإن ــان يبــدد بإدمــاج خليتــن متشــاستن ه الصــغر دحــداهما مــلكرفي 

والأخرى م نثة "بويضة"و وينت  عن هندماج النطفتن نطفة مختلطة عبارفي عن بويضة ملقلاة "حيوان منوي" 
بالحيوان المنوي وتبدد هلب النطفة باإنق ام فتكرر مرات عديدفي من دحل بناء ح م الإن ان بكافة خلاياب 

 و ومـا ينق ـم مـن المتعددفي ودن جت  المتاصصة ودعضائ  المتوافقة ال  تعمـل مـع بعضـاا الـبعر بنهـام دقيـ
الخليــــــة نوالمــــــا الــــــ  تحتــــــوي علــــــى عــــــدد مــــــن ح ــــــيمات متشــــــاسة ه الدقــــــة تعــــــرف باســــــم الصــــــبغيات دو 

 الكروموزومات وهي تتكون من تجمعات لللامر النووي.
وقد سمي هـلا بـالحمر النـووي نهـراً لتواحـدب دائمـاً ه دنويـة خلايـا جميـع الكائنـات الحيـة والحـروف 

"و وي ــمى هــلا بالبرنــام  Nucleic Acid Deoxyriboللاســم العلمــي " هــي اختصــار DNAالثلاثــة 
 (2)هو العنصر المكون للاصائص الوراثية للإن ان. DNAالمشفر لللايافي لأن 

كما عرفاا دحد الفقااء بأنهـا: "هـي تلـك التتابعـــــــــات اللصـيقة المتكـررفي يمكـن دن تميـز شاصـــاً عـن 
كرارات مختلفة من هــــلب الت ل ـلات اللصـيقة الـ  تختلـف عـن آخرو حيث يكون لكل شاص تتابعات بت

الكروموزومات شاص آخرو وهلب اإختلافات تشمل جميع البشرو بما ه ذلك دفراد الأسرفي الواحدفيو وقد 
"و وبمـا دن Genet ice Finger Printدطلـ  علـى تلـك التتابعـات المميـزفي للشـاص اسـم البصـمة الوراثيـة "

"و وقــد تتابعـت الدراســات DNA Finger Printفقـد سميــت " ع علـى الحـامر النــوويهـلب التتابعـات تقــ
إكتشاف المزيد من التتابعـات اللصـيقةو وسميـت هـلب التتابعـات اللصـيقة بالبصـمة الوراثيـة لأنهـا تحـدد هويـة 

 (3)الإن ان من بن كل البشر فيما عدا التوائم المتماثلة".
 ة الوراث ةالفاع الثاني/ خصائص ومم زات البصم

تتميـــز البصـــمة الوراثيـــة بمجموعـــة مـــن المميـــزات والخصـــائص الـــ  تجعلاـــا تفـــوق كثـــيراً الأدلـــة العلميـــة 
 الأخرى كبصمات الأهابع وفصائل الدم.... هلخو ودهم ما يميز تقنية البصمة الوراثية نلكر ما يلي:

                                           
 .11-21 و 2331و الأولى الطبعةو الكويتو الشرعية وعلاقتاا الوراثية البصمةو  الهلا الدين سعد -1
و الثالــث العــددو والأربعــون ال ــادس المجلــدو القوميــة الجنائيــة المجلــةو الجنــائي الإثبــات ه ودورهــا الوراثيــة البصــمةو الجمــل دحمــد -2

 .11 و 2331
 الحــامر بصــمةو الأول الجــزءو الجريمــة مجــال ه النــووي الحــامر لوحيــاتكنو و عبــدب عــادل ومــروان الجمــل محمــد الباســ  عبــد -3

 .77 و القاهرفيو للجميع العلم دارو 2336 يوليوو الأولى الطبعةو والتطبي  المفاوم النووي
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مــة ه حالــة عــدم وحــود يمكــن تطبيــ  هــلب التقنيــة علــى جميــع العينــات البيولوحيــةو وهــلب ميــزفي ها -0
بصـمات دهــابع المجـرم حيــث يمكــن استالاهـاا مــن دي خليـة ه ح ــم الإن ــان مـا عــدا خلايــا 

 الدم الحمراء.

 ( يمتاز بقوفي هثبات كبيرفي حداً ه دقصى الهروف البي ية الماتلفة. DNAالحمر النووي ) -5

حاـاز الكمبيـوتر لحـن تهار البصمة الوراثية على هي ة خطوط عريضة ت ال قراءلما وحفهاا ه  -9
(1)الحاحة هلياا للمقارنة.

 

كمـــا دن الفلاـــو  البيولوحيـــة العاديـــة تعتمـــد علـــى حجـــم وعمـــر الأثـــر المـــادي والحالـــة الموحـــودفي  -9
من حيث دن  إ يلزم لهلا الفلاص هإ كميات قليلة فقـ و   DNAعليااو بينما تكمن قوفي تحليل 

باب ت تعميم الأخل سلب التلااليل لقولما هلا كما دن همكانية تزويرب تصبح م تلايلةو لهلب الأس
مــن حاــةو ومــن حاــة دخــرى فــإنم الحــامر النــووي يقــاوم عوامــل التلالــل والــتعفن لفــترات طويلــة 
تصل هلى سنوات عديدفي حيث يقاوم عوامل الحرارفي والرطوبةو فالحمر النووي موحـود ه منطقـة 

الخلايـا لـلا يمكـن استالاهـ  مـن اللعـاب  هغيرفي حـداً ه الخليـة ت ـمى النـوافي وتحتـوي علـى جميـع
 الرطب دو الجافو دو الشعر والعهام والأن جة والدم والمني.

مقارنــة باإختبــارات البيولوحيــة الأخــرى الــ  تعتمــد علــى تحديــد العلامــات البيولوحيــة فــإنم هــلب  -2
تشــــر بــــن الأخــــيرفي إ يمكناــــا هإ  كشــــف اإخــــتلاف الموحــــود فقــــ و لأن التشــــاب  ه علامالمــــا من

(2)الناس.
 

ثبــت بالتجــارب العلميــة دنم لكــل شاصــاً رسمــاً معينــاً لهــلب التقنيــة داخــل مــواد الخليــة ولعــل مرحــع  -6
( ه الخليــــة تشــــمل جميــــع الكروموزومــــات بــــداخل نــــوافي الخليــــةو وتشــــكل تلــــك DNAذلــــك دن )

اعتبـــار الجينــات نهامـــاوً وهـــلا النهـــام دو الترتيــب للجينـــات هـــو الـــلي مــدد خصـــائص كـــل فـــرد ب
(3)اختلافاا من شاص لآخر.

 

 

                                           
و 2331و ةالإســكندريو الجديـدفي الجامعــة دارو الوراثيـة بالشــفرفي الجنـائي للإثبــات والشـرعية القانونيــة الجوانـبو غــانم دحمـد محمـد -1

 62 . 
 .11 و ال اب  المرحعو عبدب عادل ومروان الجمل محمد الباس  عبد -2
 دارو الوضـعي والقـانون الإسـلامي الفقـ  بـن مقارنـة دراسـةو الإثبـات ه حجيتاـا الوراثيـة البصـمةو الـدائم عبـد محمود ح ني -3

 .337 و 2331و الإسكندريةو الجامعي الفكر
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 ا  لب الث  ع

 ال بيعة الق  و ية للبصمة الوراثية وة بيق ةه  العملية 

 في مج ل ا ثب   ا ن ئع

على الرغم من مرور وقت قصير على اكتشاف البصمة الوراثيةو هإ  دنهـا اسـتطاعت دن تحقـ  تحـول 
ي ي ــتادم ه الحــاإت الــ  عجــزت وســائل الطــب ســريع مــن البلاــث الأكــاديمي هلى العلــم التطبيقــي الــل

 الشرعية التقليدية ه هيجاد حل لهاو مثل حرائم اإغتصاب وال رقة والقتل.... هلخ.
وعلـــى الـــرغم مـــن دهميتاـــا الكبـــيرفي ه هثبـــات دخطـــر الجـــرائمو هإ دنهـــا دثـــارت حـــدإً كبـــيراً بـــن فقاـــاء 

 القانون الجنائي قصو  تحديد طبيعتاا القانونية.
وبنــاء علــى ذلــك ســنتطرق هلى طبيعتاــا القانونيــة ه )الفــرع الأول( ثم هلى تطبيقالمــا العمليــة )الفــرع 

 الثاني(.
 الفاع الأول/ الطب عة القانون ة للبصمة الوراث ة في مجال الإثبات الجنائي

دم  و(1)اختلــف الفقــ  القــانوني حــول مــا هذا كانــت البصــمة الوراثيــة تعــد عمــلًا مــن دعمــال التفتــيش
 و وذلك على فريقن:(2)عملًا من دعمال الخبرفي الطبية

يلهب غالبية الفق  الفرن يو وي يدب حانب من الفق  المصري هلى القول بأن تحليـل  الفايق الأول:
)البصمة الوراثية( بغرت الإثبات يعد عملاً من دعمال التفتيشو ودن حوازب ه هلا المجال م سس على هلا 

ذلك بأنم النتـائ  المترتبـة علـى هـلا التلاليـل هـي دقـرب هلى التفتـيش مـن غـيربو فكـل هحـراء التعليلو ويعللون 
ياـــدف علـــى التوهـــل هلى دليـــل مـــادي ه حريمـــة يجـــري البلاـــث علـــى ددلتاـــا ويتضـــمن اإعتـــداء علـــى ســـر 

 (3)الإن انو يعد تفتيشاً ويدخل ه نطاق التفتيش.

                                           
 ثبولما وددلةو الجريمة ددلة عن بحثاً  بالقانون المعينة الأحوال ه القضائي الضب  مأمور ب  يقوم اللي الإحراء: بالتفتيش يقصد -1

و 3112و 3جو القـاهرفيو العربيـة الناضـة دارو المصـري التشـريع ه الجنائية الإحراءاتو سلامة مأمون: راحعو المتام هلى ون بتاا
 131 . 

 ومحاسـبن وكيميـائين وماندسـن دطبـاء مـن العـالمن اختصا  ه يدخل مما معينة فنية م ألة ه الردي طلب: بالخبرفي يقصد -2
و 3طو 3جو بنغـازيو الوطنية الكتب دارو الليبي الجنائية الإحراءات قانون شرحو توتة دبو الرحمن عبد: راحعو الأسللاة وخبراء
 . 132 و 2336

  محمود ح نيو 417 و م3111و 3جو القاهرفيو العربية الناضة دارو ئيةالجنا الإحراءات قانون ه الوسي و سرور فتلاي دحمد -3
 .413 و ال اب  المرحعو الدائم عبد
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ب إعتبـار البصـمة الوراثيـةو مـا هـي هإ نـوع متقـدم فقـد ذهـ أما الفايق الثاني من الفقيه القيانوني:
من دنواع الخبرفي مما يترتب دن دورها ه الإثبات مت او  مع باقي الأدلة وإ يتميز عناا ه شيء معتمدين ه 

 (1)( والأشاا  المكلفن بالقيام ب .DNAتكييفام هلا على طبيعة هلا التلاليل )
ق  والقضاء العربي. وديما كان الخلاف ه هلا الشـأنو وسـواء  ويبدو دن هلا الردي هو الراحح ه الف

كانـت البصـمات الوراثيــة تعـد عمـلًا مــن دعمـال التفتـيشو دو تعــد عمـلًا مـن دعمــال الخـبرفي الطبيـةو فإنهــا ه  
و حيـث دن فقاـاء القــانون (3)و والـ  تعـد مــن القـرائن القضـائية(2)كلتـا الحـالتن تعتـبر مـن قبيــل الأدلـة الماديـة

نــائي يعتــبرون الأشــياء الماديــة الــ  توحــد بمكــان الجريمــةو والــ  يــتم العثــور علياــا مــع المــتام دو بج ــم  مــن الج
و (5)و ويطلــ  علياــا بعــر الشــر اح: )القــرائن العلميــة( دو )الأدلــة العلميــة دو الفنيــة((4)قبيــل القــرائن القضــائية

 هلا التلاليل والأشاا  المكلفن بالقيام ب . ومن حاتنا فإننا ن يد الردي الثانيو استناذاً هلى طبيعة
 الفاع الثاني/ التطب قات العمل ة للبصمة الوراث ة في مجال الإثبات الجنائي

تتميــز البصــمة الوراثيــة بأنهــا دليــل هثبــات ونفــي قــاطع بعكــس فصــائل الــدم الــ  تعــد وســيلة نفــي إ 
دمت تقنيـــة البصـــمة الوراثيـــة ه دراســـة هثبـــات إحتمـــال الشـــب  بـــن البشـــر ه هـــلب الفصـــائلو وقـــد اســـتا

الأمرات الجينية وعمليات زرع الأن جةو لكناا سرعان ما دخلت عا  الطب الشرعي هذ دهبح بالإمكان 
من خلالها كشف العديد من الجرائم وخاهة حرائم القتل وتحديد ن ب الأطفال ودهولهم الماتلفة ه حالة 

 هنكار ن ب الوليد.

                                           
 .11 و تاريخ بدونو الإسكندريةو الجامعي الفكر دارو الجنائية المواد ه والإدانة للبراءفي الفنية الأدلةو عابدين محمد -1
 يثـور ال  الواقعة لإثبات آخر دليل هلياا يضاف دن دون بالحواس تدر  مادية ءدشيا من تتكون ال  الأدلة هي المادية الأدلة -2

 ريـات رمـزي: انهرو الإثبات ه كبيرفي بثقة يتمتع فاو ولللك نف   عن يتلادبر بأن  المادي الدليل ووهفو بشأنها الخلاف
و القــاهرفيو العربيـة الناضـة دار(و مقارنــة ليةتأهـي تحليليـة دراسـة) قبلاــا ومـا المحاكمـة مرحلـة ه الجنــائي الـدليل مشـروعيةو عـوت
 . 217 و م3117

 المـراد الواقعـة القاضـي ي ـتنت  ومناـاو الدعوى ظروف من القاضي ي تالصاا ال  القرائن: هي الدإئل دو القضائية القرائن -3
 دوو المـتام القتيـل دم نفـس مـن دمويـة بقعـة وحـود: دمثلتاـا ومـنو الـدعوى دوراق مـن ماديـة ظـروف دو دخـرى وقـائع مـن هثبالما

 قـــرائن كلاـــا فاـــلب... اإســـتغاثة هـــوت سمـــاع بعـــد الليـــل مـــن متـــأخرفي ســـاعة ه عليـــ  المجـــني منـــزل مـــن يـــزج الجـــاني مشـــاهدفي
و ال ـــاب  المرحـــعو ســـلامة مـــأمون: راحـــعو الإحرامـــي الفعـــل مرتكـــب هـــو يكـــون دن إبـــد المـــتام دن القاضـــي مناـــا ي ـــتالص

 .212و 213 
 .417 و 3111و 2طو القاهرفيو العربية الناضة دارو الجنائية الإحراءات قانون شرحو  نيح ريب محمود -4
 . 411 و م3111و 32طو الجامعي والكتاب القاهرفي مطبعةو الجنائية الإحراءات قانون شرحو مصطفى محمود محمود -5
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ل علـــى البصـــمة الوراثيـــة ه الج ـــم الإن ـــانيو وبالتـــا  تتوســـع دائـــرفي الأدلـــة وتتعـــدد مصـــادر الحصـــو 
الماديةو هذ يمكن الحصول علياا من دي مخلفات آدمية سائلة كالدم واللعاب والمني دو دن جة لحم دو عهمو 

 (1)حلد دو شعر.
ن اســتادام وإ شــك دن هــلا التعــدد ي ــمح بتعــدد ال ــبل هلى معرفــة المــتامو فعلــى ســبيل المثــال كــا

الشــعر ســـابقاً ه مجـــال البلاـــث الجنـــائي مقتصــراً علـــى تـــوفير بيانـــات عـــن شاصــية الجـــاني مـــن حيـــث عمـــرب 
فبفضل البصمة الوراثية دهبح الشعر يعد دليل هثبات على ارتكاب الجريمةو فـإذا  وسلالت  وحن  و دما اليوم

الجريمــةو دهـبح ذلــك دحــد ددلــة شـاء القــدر دن ت ــق  شـعرفي مــن ردس الجــاني لأي ســبب ه مكـان ارتكــاب 
الإلمام المامة والحاسمة ه ظل استادام البصـمة الوراثيـة اسـتناداً علـى دنم ح ـم الشـعرفي دو بصـيلتاا متويـان 

 على خلايا الج م البشري.
وإ تقتصــر دهميــة البصــمة الوراثيـــة ه مجــال الإثبــات الجنـــائي علــى تعــدد المصـــادر ودقــة النتــائ  الـــ  

فة الجانيو بل هن هلب الأهمية تأتي ديضاً من دن  حزيء الحامر النووي شديد المقاومة لعوامل توهل هلى معر 
التلالــل والــتعفن والعوامــل المناخيــة الماتلفــة مــن حــرارفي وبــرودفي ورطوبــة وحفــاف لفــترات طويلــةو وهــلب الميــزفي 

 (2)جرمن.بالإضافة هلى ميزفي تعدد المصادر تغني عن الحاحة هلى وحود بصمات الأهابع للم
 ومن دهم تطبيقات هلب التقنية ه مجال الإثبات الجنائي:

هنــ  يمكــن مــن خـــلال شــعرفي ردس واحــدفي ت هيجادهــا ه حلـــ  هحــدى الضــلاايا دو تحليــل اللعـــاب  -0
 الموحود على عقب ال جائر والطوابع البريدية التعرف على الجاني.

د حنس هاحباا )الجاني( ذكراً كان يمكن من خلال فلاص العينة ال  ت خل من محل الجريمة تحدي -5
دم دنثى وهلة القرابة بين  وبن المجني علي  ومعرفة حن   البشري )دهغرو دبيرو هنديو آسيويو 

 دفريقي(.

ه حوادبر اإغتصاب يمكن دخل م لاة من المجني علياا تحتوي على مني وهسنادها هلى هاحباا  -9
لى مصدرها كما يمكن معرفة الجاني من خلال )الجاني( وه حالة التعدد يمكن هسناد كل م لاة ه

 شعرفي قد تكون سقطت من المغتصب متالفة ه ح م الضلاية.

                                           
 .16 و 2331و الإسكندريةو المعارف منشأفيو الجنائي الإثبات ه الحديثة العلمية الوسائلو بوادي المحمدي ح نن -1
و 2331و القــاهرفيو العربيــة الناضــة دارو البشـري الجــنس ه الوراثيــة الجينـات إســتادام الجنائيــة الحمايــةو تمـام طــ  ح ــام دحمـد -2

 11. 
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ه حــوادبر ال ــرقات يمكــن دخــل عينــة مــن آثــار تركــت ه محــل الجريمــة ب ــبب اســتادام العنــفو  -9
 فيمكن هحراء المطابقة بن هلب العينة والعينة المأخوذفي من المشتب  في .

(1)كن هثبات زنا الزوحة بتأكيد دنم العينة المأخوذفي مناا تخالف عينة الزوج.ه قضايا الزنا يم -2
 

 المبحث الثاني

 القيمة القانونية للبصمة الوراثية

هن  القيمـــة القانونيـــة للبصـــمة الوراثيـــة ه مجـــال الإثبـــات الجنـــائيو تتوقـــف علـــى المشـــروعية واليقينيــــة 
 لما.)الحجية( ه دإلتاا على الوقائع المراد هثبا

وبناء علي  سنتطرق ه هلا المبلاث هلى مدى مشروعية البصمة الوراثية ه الإثبات )المطلب الأول( 
 ثم حجيتاا ه الإثبات )المطلب الثاني(.

 ا  لب الأول

 ااى اشروعية البصمة الوراثية في ا ثب   ا ن ئع

امـاً عــن مشـروعية هـلا الإحــراءو يشـير اسـتادام تقنيـة البصــمة الوراثيـة ه الإثبـات الجنــائي ت ـاؤإً ه
نهــراً لتعرضــ  هلى معلومــات تعــد انتااكــاً لخصوهــية الفــردو ومــا فيــ  مــن اعتــداء علــى ال ــلامة الج ــدية مــن 
خلال الوسيلة الم تادمة ه الحصول على عينات البصمة الوراثيةو وبعبارفي دخرى هل هلا الإحراء يتعارت 

الحقــوق المقـــررفي للمــتام كعــدم حــواز الم ــاس بج ــدب وخصوهـــيات  مــع المبــادل العامــة للإحــراءات الجنائيــة و 
والحــ  ه التــزام الصــمت وعــدم هحبــارب علــى تقــدم دليــل ضــد نف ــ و وحــول هــلا الموضــوع تعــددت الآراء 
الفقاية واختلفـت التشـريعات الوطنيـةو بـل هن هـلا الموضـوع كـان موضـع اهتمـام الجاـات الدوليـة والإقليميـة 

ت هليــ  ه م تمرالمــا وهعلانالمــاو لــللك ســنتناول ه هــلا المطلــب موقــف الفقــ  )الفــرع والدينيــةو حيــث تطرقــ
 الأول(و موقف التشريعات الوطنية )الفرع الثاني(. 

 الفاع الأول/ الموقف الفقَي من هذه المسألة
 حول هلا الموضوع انق م الفق  هلى فريقن:

ثية معللن ذلك بـأنم الفلاـص الطـبي علـى يرى حانب من الفق  عدم مشروعية البصمة الورا الأول:
المتام ودخـل عينـات منـ  يتطلـب اقتطـاع حـزء مـن خلايـا ح ـم  وإبـد مـن موافقـة المـتام الم ـبقة علـى هـلا 

                                           
 .131  وم3113و القاهرفيو العربية الناضة دارو الجنائي الإثبات ه الحديثة العلمية الوسائلو هبراهيم محمود ح ن -1
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الإحراءو لأنم هلا الإحراء يشكل اعتداء على سلامة الج م وي بب نوعاً من الأ و كما دنـ  هحـراء مخـالف 
يقـدم دلـيلًا ضـد نف ـ و ويعلـل بعضـام ذلـك بـأنم مقيـاس مشـروعية دي  لقاعدفي عدم هحبـار المـتام علـى دن

وسيلة م تلادثة ه الإثبات الجنائي يتمثل ه عدم حواز م اس الوسـيلة بحيـافي الفـرد الخاهـة دو النيـل بـأي 
قدر ماما هغر حجم  من كرامت  الإن انية دو سلامت  الشاصية المادية دو المعنوية دون دي اعتبار للقيمـة 

  (1)علمية وال  يمكن دن تحهى سا النتائ  المترتبة علياا دو الم تالصة مناا.ال
وهو الردي الغالب اللي يرى دنم الجرم اللي ارتكب  المتام وهنا  دإئل كافية علـى ارتكابـ   الثاني:

ن تحقيـ  يفوق دثرب على المجتمع مما تحدث  تلك الإحراءات من آإم ي ـيرفي ضـد سـلامة ح ـم المـتامو لـلا فـإ
دمن المجتمع واستقرارب تحتم التضلاية بمصللاة المتام الي يرفي الناجمة عن مثل هلب الإحراءاتو كما دنم قاعدفي 
عدم هحبـار المـتام علـى تقـدم دليـل ضـد نف ـ  لي ـت مطلقـةو هذ دن  لهـا اسـتثناءاتو فقـد دبـاح القـانون ه 

رد هحــراء الفلاــص الطــبي دو دخــل عينــات مــن معهــم الــدول اتخــاذ هحــراءات دشــد عنفــاً ودعهــم خطــراً مــن مجــ
المتام كالقبر علي  وتفتيش  وتفتيش م كن و ودخل بصمات دهابع  ودثار دقدام و بالإضافة هلى دنم المتام 
ه حالـــة اختبـــار البصـــمة الوراثيـــة إ يـــتم هحبـــارب علـــى الإدإء بأيـــة معلومـــات رغمـــاً عـــن هرادتـــ و فالقاعـــدفي 

 (2)ب.ال ابقة تشمل اإعتراف فلا 
ومن حاتنا ن يد الردي الأخيرو فلا غبار على مشروعية هخضاع المـتام هلى اختبـار البصـمة الوراثيـةو 
لأنم حقوق الفرد لي ت مطلقة وتحدها حقوق الآخرين ومصللاة المجتمعو هذ ينبغي دن يصل ح  المتام ه 

لى دن ماط هلا الإحراء بضمانات الدفاع عن نف   هلى حد  يمنع العدالة من الوهول هلى حقيقة الجريمةو ع
 خاهة بالنهر هلى النتائ  ال  تتمار عن  وال  تمس ح  الفرد ه خصوهيت . 

 الفاع الثاني/ الموقف التشايعي من مشاوع ة البصمة الوراث ة في الإثبات الجنائي
بصــمة دمــا علــى م ــتوى التشــريعات الوطنيــةو فإنــ  علــى الــرغم مــن وحــود تأييــد واضــح إســتادام ال

الوراثيــة ه مجــال الإثبــات الجنــائي ســواء مــن قبــل التشــريعات العربيــة دو الأحنبيــةو هإ  هننــا رــد هنــا  بعــر 
التشريعات ال  تنص هـراحة علـى اسـتادام هـلب التقنيـة الحديثـةو ه حـن هنـا  تشـريعات   تتنـاول هـلب 

وبصورفي هـرمة هلى اسـتادام البصـمة  التقنية بنصو  هرمةو وهلا كان م لك المشرع الليبيو فاو   يشر

                                           
 دارو الجنائيــة المــواد ه الإرادفي علــى الإكــراب دثــرو الفتــاح عبــد ال ــعيد محمــدو 131 و ال ــاب  المرحــعو هبــراهيم محمــود ح ــن -1

 . 311 و م2332و القاهرفيو العربية الناضة
 دشـرفو 236 و م3111و 3طو بنغازيو قاريونس حامعةو الجنائي القضاء دمام العلمي الدليل قبولو ارحومة م عود موسى -2

و 3طو للطباعـة مينواف ـتو اإبتـدائي التلاقيـ  ه العامـة النيابـة تقييـد ووحـوب والحرية ال لطة بن التوازنو الدين شمس توفي 
 .71 و 2336
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الوراثية بوهفاا وسيلة هثبات علمية حديدفي من وسائل الإثباتو هإ  دن  دشار هلياا بصورفي ضمنيةو وهو ما 
 ي تفاد من بعر النصو  الجنائية الواردفي ه بعر القوانن الخاهة ونلكر مناا على سبيل المثال:

م بشـأن هقامـة حـدي ال ـرقة والحرابـة الـ  تـنص 0336 ل ـنة 09( من القـانون رقـم 3نص المادفي ) -0
على دن  "تثبت حريمتا ال رقة والحرابة المنصو  علياا ه المادتن الأولى والرابعة من هلا القانون 

(1)باعتراف الجاني بمرحلة التلاقي  دو المحاكمة دو بالشاادفي دو بأية وسيلة هثبات علمية"
 

لقــاً قصــو  وســائل الإثبــات والــ  تعــد البصــمة الوراثيــة مــن والملاحــظ مــن هــلا الــنص دنــ  حــاء مط
 بيناا كوسيلة علمية حديثة يمكن اإعتماد على نتائجاا ه هثبات هاتن الجريمتن.

م بشــأن هقامــة حــد الزنــا المضــافة 0379ل ــنة  71مكــرر( مــن القــانون رقــم  6ديضــاً نــص المــادفي ) -5
على دن: "تثبـت حريمـة الزنـا المنصـو  علياـا مو وال  تنص 0333ل نة  01بموحب القانون رقم 

بالمـــادفي الأولى مـــن هـــلا القـــانون بـــاعتراف الجـــاني دو شـــاادفي دربعـــة شـــاود دو بأيـــة وســـيلة هثبـــات 
علمية"و وبناء على النص الملكور فإن  ليس هنا  ما يمنع من اإعتمـاد علـى البصـمة الوراثيـة ه 

دنهـا مـن دهـم القـرائن الـ  ت ـتند علياـا المحـاكم ه  ثبوت حريمة الزنا الجدية دو نفياا علـى اعتبـار
(2)هلب الجريمة.

 

ونهــراً لحداثــة هــلب التقنيــة المتطــورفيو ورغــم دنم المشــرع الليــبي   يتناولهــا بشــكل هــريحو هإ  دنــ  حــاول 
س م ه طـرابل5113م ايرفي الأنهمة الحديثة ال  اعتمدت الشفرفي الوراثيةو حيث ت افتتـاح مركـز هـغير سـنة 

 لإحراء تحاليل الحمر النووي.
وه هــلا المقــامو نأمــل مــن مشــرعنا الليــبيو دن يصــدر قــانون هــريح وواضــح يــنهم العمــل بالبصــمة 
الوراثية دسوفي بكثير من التشريعات على النلاو اللي سنراب إحقاوً بحيث ينص في  على الشروط والضـواب  

نووي واستادام  ه الإثبـات الجنـائيو علمـاً بأنـ  قـد تمـت العلمية والقانونية اللازمة لإحراء تحليل الحمر ال
 .5100فبراير  07اإستعانة بتلاليل الحمر النووي للتعرف على هويات الضلاايا بعد 

وإ يختلف موقف المشـرع الجزائـري عـن موقـف المشـرع الليـبي فاـو ديضـاً علـى الـرغم مـن دن ـ  قـد حـاء 
بـــات العديـــد مـــن القضـــاياو هإ  دنـــ    يتطـــرق هلياـــا بشـــكل بقواعـــد م ـــتلادثة يمكـــن اإســـتفادفي مناـــا ه هث

  (3)هريح.
                                           

 .411 و م2331و 3جو 3طو العدل مطابعو ليبياو الليبي العقوبات قانونو لها المكملة والقوانن الجنائية القوانن موسوعة -1
 . 212 و ال اب  المرحعو الليبي العقوبات قانونو لها المكملة والقوانن الجنائية القوانن موسوعة -2
و 2332 – 2333و ماح ـــتير رســـالةو الجزائـــر حامعـــةو الحقـــوق كليـــةو  الحديثـــة الجنائيـــة الإثبـــات ددلـــة حجيـــةو عقيلـــة إغـــة بـــن -3

 21. 
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دما ه مصر فإن  يمكن تأسيس العمـل بالن ـبة للبصـمة الوراثيـة ه القـانون المصـري علـى مـا قـررب ه 
( منـ و حيـث نصـت هـلب المـادفي علـى حـواز هحـراء الفلاـص 66م ه المـادفي )0379ل ـنة  66قانون المرور رقم 
د المركبــة الــلي يشــتب  ه قيادتــ  وهـــو تحــت تــأثير خمــر دو مخــدرو وقــد اســتقر قضــاء محكمـــة الطــبي علــى قائــ

الــنقر المصــرية علــى دحقيــة ســلطات التلاقيــ  بإهــدار الأمــر بــإحراء هــلا الفلاــص مــتى اقتضــت ضــرورات 
 م بدد الطب الشرعي ه مصر ه اسـتادام تقنيـة البصـمة الوراثيـة ه قضـايا0336التلاقي  ذلكو ومنل عام 

الن بو وحرائم ال رقة واإغتصابو كما دن  ت هدخال تلك التقنية ه المعمل الجنائي التابع لمصللاة الأدلة 
 (1)الجنائية بوزارفي الداخلية المصرية.

م اللجـــوء هلى البصـــمات الوراثيـــة ه مجـــال 0331وقـــد دحـــاز قـــانون الجينـــوم الأمريكـــي الصـــادر ســـنة 
المعلومــات الجينيــة إزمــة لللاصــول علــى الحقيقــة ه دعــوى دو تحقيــ   العدالــة الجنائيــةو لكــن شــرط دن تكــون

حنـــائيو هذ يجـــب ه هـــاتن الحـــالتن دن يكـــون الأمـــر بالكشـــف عـــن المعلومـــات الجينيـــة الخاهـــة هـــادر مـــن 
 محكمة مختصة.

ه حــن اعتــبر المشــرع الفرن ــي البصــمة الوراثيــة دلــيلًا م ــتقلًا وهــو مــا نصــت عليــ  هــراحة المــادفي 
مو والــ  حــددت نطــاق وشــروط اســتادام 0339( مــن قــانون العقوبــات الفرن ــي الصــادر عــام 52 - 566)

  (2)البصمة الوراثية.
و  تكـن م ـألة اسـتادام تقنيـة البصـمة الوراثيـة ه مجـال الإثبـات الجنـائي موضـع اهتمـام ه العديــد 

يـ  الجاـات الدوليـة والإقليميـة من التشريعات الوطنية فلا بو بل دنها كانت موضع اهتمام دو  تطرقت هل
ـــوراثي الإن ـــاني 09والدينيـــة ه م تمرالمـــا وهعلانالمـــاو فقـــد دحـــازت المـــادفي ) ( مـــن الإعـــلان العـــالمي للطـــاقم ال

م للـدول اإسـتفادفي مـن تطبيقـات الهندسـة 00/00/0337وحقوق الإن ان الصادر من منهمـة اليون ـكو ه 
 (3)قاً لثقافالما الأخلاقية والقانونية واإحتماعية.الوراثية ومناا تقنية البصمة الوراثية وف

بنـــاءاً علـــى اقـــتراح  R – 35 – 0م التوهـــية رقـــم 55/5/0330كمـــا دن  المجلـــس الأوروبي قـــد دقـــر ه 
وزراء الــــدول الأعضــــاء ونهــــم فياــــا شــــروط اللجــــوء لتلاليــــل الحــــامر النــــووي وهحراءاتــــ  لكــــي إ تتعــــارت 

إمكانيـــة اســـتادام الحــامر النـــووي )البصـــمة الوراثيــة( ه مجـــال الإثبـــات التشــريعات الأوروبيـــة فيمـــا يتعلــ  ب

                                           
  .11 و ال اب  المرحعو بوادي المحمدي ننح و 11 و ال اب  المرحعو الدين شمس توفي  اشرف -1
و 33 المجلـدو لللاقـوق الرافـدين مجلـةو الجنائي الإثبات ه الوراثية البصمة استادامو حمودي عباس ومحمد سعيد فاضل عباس -2

 . 34 و 2331 ال نةو 43 العدد
: الموقـع علـى( الإنترنـت) الدوليـة المعلومـات شـبكة علـى منشـور مناا اإستفادفي ومجاإت الوراثية البصمة بشأن ال ابع القرار -3

http://www.gulf kids.com 
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و وقد دقر مجلس المجمع الفقاي الإسلامي من حيـث المبـدد مشـروعية اسـتادام البصـمة الوراثيـة ه (1)الجنائي
 (2)الإثبات الجنائي ولكن  قيد هلا اإستادام ه غير حرائم الحدود والقصا .

 ا  لب الث  ع

 مة الوراثية في ا ثب   ا ن ئع جية البص

لمــا كانــت البصــمة الوراثيــة مــن الناحيــة العلميــة البيولوحيــة المحضــة تكت ــي حجيــة ه الإثبــاتو فــإن  
 اإقتناع الشاصي للقاضي سيتأثر لللك هما هيجاباً وهما سلباً.

وراثيــة كــدليل وبنــاءاً عليــ  سنق ــم هــلا المطلــب هلى فــرعن نتنــاول ه الفــرع الأول حجيــة البصــمة ال
 علمي ه الإثباتو ونتناول ه الفرع الثاني تأثير البصمة الوراثية على اإقتناع الشاصي للقاضي الجنائي.

 الفاع الأول/ حج ة البصمة الوراث ة كدل ل علمي في الإثبات الجنائي
ليـك حيفـري" م( حينمـا دعـدم الـدكتور "د0329البصمة الوراثية   يكن دحد ليتعرف علياا هإم سـنة )

عا  الوراثة بجامعـة "لي ـتر" بلنـدن بحثـاً دوضـح فيـ  دن المـادفي الوراثيـة قـد تتكـرر عـدفي مـرات وتعيـد نف ـاا ه 
تتابعات عشوائيةو وبعد عام واحد اكتشف "حيفري" هن هـلب التتابعـات مميـزفي لكـل فـردو هذ دنم كـل هن ـان 

هن ــان آخــرو كــون الحمــر النــووي يوحــد ه دنويــة  ينفــرد ببصــمت  الخاهــة بــ  والــ  إ تتشــاب  دبــداً مــع دي
و وبنـاءاً عليـ  دثـير الت ـاؤل حـول الحجيـة (3)الخلايا ه هورفي كروموزومات مشمكلة وحدفي البناء الأساسـي لهـا

( دي هـل تقنيـة البصــمة الوراثيـة قطعيـة الدإلـة ومعصــومة مـن الخطـأ ق دم دنم هــلب DNAالـ  يتميـز سـا الـــ )
غمــوتو وقابلــة للاطــأ ق ولإلقــاء الضــوء علــى هــلب الإشــكالية نتطــرق هلى الحجيــة المطلقــة  التقنيــة يكتنفاــا

للبصــمة الوراثيـــة كــدليل علمـــي ه الإثبـــات )دوإً( ثم هلى الحجيــة الن ـــبية للبصـــمة الوراثيــة كـــدليل علمـــي ه 
 الإثبات )ثانياً(.

 أولًا: الحج ة المطلقة للبصمة الوراث ة كدل ل علمي في الإثبات
نطلاقـــاً مـــن دنم كـــل هن ـــان ينفـــرد بـــنم  خـــا  ه التركيـــب الـــوراثي ضـــمن كـــل خليـــة مـــن خلايـــا ا

ح دبو وإ يشارك  في  دي شاص آخر ه العا و فإنم البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسـيلة إ تكـاد 
 (4)تخطي ه الإثبات لن بة الجرائم لمرتكبياا.
                                           

 http://www.islamonline.com: الموقع على الدولية المعلومات شبكة على منشورفي وثيقة -1
 http://www.jmuslim.naseej.com: الموقع على( الإنترنت) الدولية المعلومات شبكة على منشورفي وثيقة -2
 . 12 و ال اب  المرحعو الجمل محمد س البا عبد -3
 . 231 و 2331و القاهرفيو الإسلامية والنشر التوزيع دارو الحديث والعلم الشريعة بن الوراثية الهندسةو ال ااوي سيد -4
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تجلـى ه انفـراد كـل شـاص بـنم  وراثـي مميـز إ يوحـد عنـد ( تDNAولعل قطعية دإلـة تقنيـة الــ )
ـــ ) بليــون  26( لشاصــن هإم مــرفي واحــدفي ه كــل DNAدي كــائن آخــر ه العــا و هذ إ يمكــن دن يتشــاب  ال

بليــونو وبالتــا  يمكــن القــول دن ن ــبة منعدمــة تمامــاً وإ  26هلى  0حالــةو دي دن ن ــبة التشــاب  ت ــاوي مــن 
 (1)بعد م ات القرون من الزمن. يمكن دن تكون هإم 

% هذا مـا ت تحليـل 011وانطلاقاً مما سب  ذكربو فإنم البصـمة الوراثيـة تعـد دليـل هثبـات ونفـي بن ـبة 
الحمر النـووي بطريقـة سـليمةو حيـث دن احتمـال التشـاب  بـن البشـر غـير واردو علـى خـلاف فصـائل الـدم 

(و همكانيـة DNAبـن البشـرو ومـا ي كـد الحجيـة المطلقـة لــ ) ال  تعتبر وسيلة هثبات ن بية إحتمال التشـاب 
دخــلها مــن دي مخلفــات آدميــة ســائلة )الــدمو اللعــابو المــنيو دن ــجةو عهــمو لحــمو حلــدو شــعر(و كمــا دنهــا 
تقاوم عناهر التلالل والـتعفن والعوامـل المناخيـة الماتلفـة مـن حـرارفي وبـرودفي ورطوبـة وحفـاف لفـترات طويلـةو 

 (2)صول على البصمة الوراثية من الآثار القديمة والحديثة.بل دن  يمكن الح
ومــن القضــايا الــ  دثــارت ضــجة هعلاميــة كبــيرفيو ووحــدت حلــوإً شــافية لهــا بواســطة البصــمة الوراثيــة 
ـــة قضـــية الـــرئيس الأمريكـــي ال ـــاب  "بيـــل كلينتـــون" مـــع "مونيكـــا  لللامـــر النـــووي باعتبارهـــا قطعيـــة الدإل

وه الحقيقــــة وحــــود البصــــمة الوراثيــــة مكــــان الحــــادبر يعتــــبر فعــــلًا قرينــــة علــــى وحــــود هإم دنــــ   (3)ليوني ــــكي"
الشــاص مكــان الحــادبر لكــن إ يعتــبر دلــيلًا قاطعــاً علــى ارتكابــ  الجريمــةو ذلــك دن وحــود مــتام ه م ــرح 
 الجريمــة إ يعــني بالضــرورفي دنــ  هــو الفاعــل الأهــليو فربمــا كــان شــريكاً دو كــان وحــودب لأمــر عــارت هــلا مــن
حاةو ومن حاة دخرى فإن وحود عينة دو دثر من المتام على ملابس المجني علي و إ يعني بالضرورفي ارتكاب  

 الفعل الإحرامي فقد يكون ذلك قد حصل قبل وقوع الجريمة. 
 ثان اً: الحج ة النسب ة للبصمة الوراث ة كدل ل علمي في الإثبات

صــو  الأخطــاء الــ  ترتكــب ه البصــمة الوراثيــةو لقــد تنبــ  القليــل مــن البــاحثن وعلمــاء العصــر ق
شأنها كشأن دي تقنية تخضع ل يطرفي الإن انو وبالتا  يقع مناـا مـا يقـع مـن الأخطـاء البشـريةو ممـا حعلاـا 
لي ت مطلقة دو م كدفي لكي تكون ذات دإلة قطعية ولهلا ذهب اتجاب من الفق  كما دسلفنا هلى القول دنم 

بارهــا دلــيلًا علميــاً ينــدرج تحــت عنــوان الخــبرفيو فــإنم دورهــا ه الإثبــات إ يتعــدى بــاقي البصــمة الوراثيــة وباعت
الأدلة ال  تكون خاضعة لتقدير محكمة الموضوعو وحجتام ه هـلا القـول دنم هنـا  بعـر مـن الأمـور الـ  

                                           
 .331 و ساب  مرحعو سنام رم يس -1
 مرحـعو الإثبـات ه حجيتاـا الوراثيـة البصـمةو الـدائم عبـد محمـود ح ـنيو 14 و ال ـاب  المرحـعو الجمـل محمـد الباسـ  عبد -2

 .611 و ساب 
 .164 و ساب  مرحعو الدائم عبد محمود ح ني -3
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ــ اء رفــع العينــات مــن شــأنها دن تقلــل مــن القيمــة الإثباتيــة للبصــمة الوراثيــةو هذ هنــا  احتمــال وقــوع خطــأ دثن
البيولوحية من مكان الحادبرو وبالتا  هذا وقع الخطأ سواء ه عملية الرفع دو تعرت هلب العينات للتلوبرو 
دو اختلاطاا بعينات دخرىو ددى ذلـك هلى ضـياع وف ـاد العينـة المرفوعـةو وذلـك سـي دي إ محالـة علـى دن 

 (1)لجنائي.يضعف من القوفي الإثباتية للبصمة الوراثية ه المجال ا
ويتضـح لنــا ممــا ســب  دن البصـمة الوراثيــة كوســيلة علميــة متطــورفي ت ـاهم ه حــل الكثــير مــن القضــايا 
المعقــدفيو هــي مــن دون شــك لهــا حجيــة قطعيــة مــن حيــث دنهــا حقيقيــة بيولوحيــة وعلميــة ثابتــة إ يرقــى هلياــا 

خرى لكي تكون ه المقابـل ذات الشكو ومن حاة دخرى فإنم دورها ه الإثبات إ تتعدى باقي الأدلة الأ
 دإلة قطعية بل هي ذات دإلة ن بية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع.

 الفاع الثاني/ تأث ا البصمة الوراث ة على الاقتناع الشْصي للقاضي
هذا كــان الــدليل العلمــي المتج ــد ه البصــمة الوراثيــة يت ــاوى نهريــاً مــن حيــث قيمتــ  القانونيــة مــع 

خــرى للإثبــاتو هعمــاإً لمبــدد اإقتنــاع الشاصــي للقاضــي الجنــائي الــلي لــ  كامــل الحريــة ه ســائر الأدلــة الأ
الأخل بـأي دليـل دطمـأن لـ  وحدانـ  وههـدار مـا دون ذلـك مـن ددلـة دون دن يكـون خاضـعاً ه ذلـك لرقابـة 

و قــد فــتح (3)ة( مــن قـانون الإحــراءات الجنائيـ572و وهذا كـان المشــرع الليـبي ه نــص المـادفي )(2)محكمـة الــنقر
الباب على مصرعي  دمام القاضـي الجنـائي للأخـل بكـل الوسـائل الـ  ت ـاعدب ه تكـوين اقتناعـ  الشاصـي 
بغـر النهــر علــى درحـة حجيتاــا وقطعيتاــاو فإنــ  عمليـاً ونهــراً للقــوفي الثبوتيــة للأدلـة العلميــة خصوهــاً تقنيــة 

ب للقاضي من نتائ  غاية ه الدقة والقطعيةو نت  البصمة الوراثية وما تتميز ب  من دقة وموضوعيةو وما توفر 
عناا دن دهبح اإقتناع الشاصي للقاضي هذا ما لجأ هلى هـلب التقنيـة المتطـورفي ه الإثبـات الجنـائيو ه حـد 
ذات  مادداً بـالزوال خصوهـاً مـع تطـور العلـم والطـب الـلي فـرت عليـ  معطيـات وحقـائ  علميـة غـير قابلـة 

للي ساهم من حاـة ه تقلـيص حريـة القاضـي الجنـائي ه تكـوين قناعتـ  اللاتيـة دو للتشكيك فيااو الأمر ا
حتى هلغائااو ومن حاة دخرى غل  كل المنافل ال  كان يمنلااا وحود هـامش الشـك للمـتام لإثبـات براءتـ  

                                           
 بــدونو الإســكندريةو الجديــدفي الجامعــة دار(و مقارنــة دراســة) مشــروعيتاا ومــدى الوراثيــة البصــمةو نــاحي محمــد ح ــن دنــس -1

 .11 و 2333و طبعة
 رمـزيو 46 و م3116و الإسـكندرية(و والتطبيـ  النهريـة) القضائي اإحتااد ضوء ه الجنائي الإثباتو الشواربي الحميد عبد -2

 .314 و 2334و القاهرفيو العربية الناضة دارو طبعة بدونو الأدلة تقدير ه القاضي سلطةو عوت ريات
 يجوز إ ذلك عومو حريت  بكامل لدي  تكونت ال  العقيدفي ح ب الدعوى ه للقاضي مكم: "دن  على( 271) المادفي تنص -3

 الإحـــراءات قـــانونو لهــا المكملـــة والقــوانن الجنائيـــة القـــوانن موســوعة"و الجل ـــة ه يطــرح   دليـــل دي علـــى حكمــ  يبـــني دن لــ 
 . 71 و 2331و 2جو 3طو ليبياو العدل مطابعو الليبي الجنائية
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 هذ وحد هنا  دليل قطعي يفرت نف   على ضمير القاضي ليدفع  هلى هدانة هلا الأخيرو وهو الأمر الـلي
 (1)ردب عموماً ه دغلب الأدلة العلمية دون غيرها من باقي الأدلة.

وهنا يثور الإشكال حول مدى تأثر اإقتناع الشاصي للقاضي الجنـائي عمليـاً سـلا الـدليل العلمـي 
دي البصـمة الوراثيـة الــلي دعطـى نتــائ  علـى قــدر  عـال  مـن الدقــة حعلتـ  مقبــوإً دمـام القضــاء كنهـام حديــد 

الحاحـة هلى العمليـة اللهنيـة الـ  ي ـعى هلياـا القاضـي وهـوإً هلى الحقيقـةو فكيـف يكـون للقاضـي يغني عـن 
اللي يقر بجال  متى عن الخبير دن يناقش خلاهة تقريرب دو دن ي تبعدب آمراً قبرفي حديـدفي ق وهـو الت ـاؤل 

أثير علــــى اإقتنــــاع عمليــــاً ه التــــ –كــــدليل علمــــي   –الــــلي يــــترحم وبحــــ  مــــدى م ــــاهمة البصــــمة الوراثيــــة 
الشاصي للقاضي ولللاديث عن مدى تأثير تقنية البصمة الوراثيـة ه تكـوين القناعـة الشاصـية للقاضـيو 
ردينا دن نبدد )دوإً( بالتعرت هلى البصمة الوراثية وتأثيرها ه اقتناع سلطة التلاقي  والإلمامو وهوإً هلى المجال 

 مدى تأثيرها عملياً ه مرحلة الحكم )ثانياً(.الأمثل لإعمال القناعة الشاصية للقاضي و 
 أولًا: تأث ا البصمة الوراث ة في تكوين قناعة سلطة التحق ق والإتَام

لما كان عبء الإثبات يقع على عـات  النيابـة العامـة باعتبارهـا سـلطة هلمـامو فإنهـا كثـيراً مـا تجتاـد ه 
الجريمة وهسنادها للمتامو ومع ذلك فإنها وقبل دن  البلاث عن الأدلة ال  من شأنها هقامة الدليل على وقوع

تبلاث عن الوسيلة الفع الة ال  يمكن بواسطتاا التأثير ه اإقتناع الشاصي ل لطة الحكمو وبالتا  هفادلما 
بالتماسالما فمن باب دولى دنها تبدد دوإً بتكوين اقتناعاا هي حتى تتمكن من اتخاذ الإحراء المناسب بشأن 

العموميــةو وه ســبيل ذلــك فإنهــا تلجــأ هلى اســتادام كــل الطــرق القانونيــة الــ  خولهــا هياهــا المشــرعو الــدعوى 
والــ  مــن بيناــا ت ــاير الخــبراء ه الم ــائل الطبيــة والبيولوحيــةو وهــو الإحــراء الــلي كثــيراً مــا يــتلاكم ه ســير 

برفي قبـل اتخـاذ دي هحـراء بشـأن مصـير الدعوى العموميةو هذ غالباً ما تجد النيابة نف ـاا ه وضـع المنتهـر للاـ
 (2)هلب الدعوى.

وهذا كــان تقريــر الخــبرفي المنصــب علــى نتــائ  فلاوهــات وتحاليــل البصــمة الوراثيــة يلعــب دوراً مامــاً ه 
التــأثير علــى قناعــة حاــة التلاقيــ  واإلمــام لدرحــة دنــ  قــد يــتلاكم ه تكييــف الجريمــةو فــإنم هــلا التــأثير يــزداد 

و هذ قد يصل هلى هقناعاا باتخاذ هحراء الحفظو وبالتا  وضع حد للدعوىو كما هو حدفي ه بعر الحاإت
الشأن ه الجرائم الجن يةو فعلى سبيل المثال فإن حريمة )المواقعة( دون رضا المجني عليـ  الـ  يتطلـب القـانون 

ل قد ت ه غياب رضا لقياماا هقامة الدليل على حصول الإيلاج ه قبل دو دبر المجني علي و ودن يكون الفع

                                           
 .231 و 2333و القاهرفيو العربية ضةالنا دارو 3طو الجنائي الإثبات ه الجديدو النمر العلا دبو علي العلا دبو -1
 . 13 و ال اب  المرحعو القضائي اإحتااد ضوء ه الجنائي الإثباتو الشواربي الحميد عبد -2
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الضلايةو فقد يلجأ ه هثبالما هلى الخبرفي وقد ذهب هلى ذلك دغلب القضاء العربي حتى النهم الأكثر تطوراوً  
كالمملكــة العربيـــة ال ـــعودية والأردن الـــ  تأخــل ســـلب التقنيـــةو إ تعتمـــد علــى البصـــمة الوراثيـــة دلـــيلًا قاطعـــاً 

 (1)تعززت بأدلة وقرائن دخرى. وحدهاو ولكناا تعد قرينة قوية فيما لو
كمـــا ســـار القضـــاء المصـــري ه نفـــس اإتجـــابو فقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقر المصـــرية بـــأنم: "محكمـــة 
الموضوع لها كامل الحرية ه تقدير القوفي التدليلية لتقرير الخبير شأن  شأن سائر الأدلةو فلاـا مطلـ  الحريـة ه 

خــيرفي الــ  قــد تــتلاكم ه ســير الــدعوى العموميــة تحريكــاً دو و هــلب الأ(2)الأخــل بمــا تطمــ ن هليــ  مناــا ...."
حفهاوً فإذا كانت نتائ  الخـبرفي مـثلًا قـد حـاءت م كـدفي دنـ  إ وحـود لأثـار الإيـلاج دهـلًا وإ دثـر لعلامـات 
العنــف دو الإكــراب فانــا ســتبادر النيابــة دون شــك اســتناداً لمــا حــاء ه الخــبرفي هلى حفــظ الملــفو وهن حــدبر 

ى حاة من حاات التلاقي  دو الحكم فإن دثر الخبرفي يمتد ليشمل هلب الأخيرفيو وبالتا  فـإن دثـر ودحالت  عل
الخبرفي يمتد ليشمل هلب الأخيرفيو وبالتا  فإن الملف سيعرف نفس المصيرو بمعى دن  سينتاي هما بإهدار دمر 

  (3)بأإ وح  لإقامة الدعوى الجنائية دو حكم بالبراءفي.
تلاقي  عندما يتم ندب  للتلاقي  سـواء بنـاءاً علـى طلـب مـن النيابـة العامـة دو بنـاءاً كما دنم قاضي ال

و فإنـ  إ يتـأثر بـأي نـوع مـن (4).ج.ج(507.0على طلب من المتام بجنايـةو دو بنـاءاً علـى نـص القـانون )م/
 التصرف ه الملف.الأدلة هإ  دثناء تكوين اقتناع  الشاصيو الأمر اللي إ يتم هإم ه مرحلة ههدار دوامر 

فإذا كانت النصو  القانونية قد كرست مبدد اإقتناع الشاصي ليطبـ  دمـام حاـات الحكـمو وهـو 
( من قانون الإحراءات الجنائية ال  تنص على دن : "هذا ردى 099ي تالص ضمنياً من دحكام نص المادفي )

افيـــة ضـــد المـــتام ....." فعنـــدما يبلاـــث القاضـــي دنم الواقعـــة إ يعاقـــب علياـــا القـــانونو دو دن الأدلـــة غـــير ك
قاضي التلاقي  ه وحود ددلة مكونة للجريمة ضد المتامو فإن  يقرر كفاية دو عدم كفاية الأدلةو وبالتا  فإن  
يقرر الإحالة دو ههدار دمر بأن إ وح  لإقامة الدعوى بناءاً على مـا يمليـ  عليـ  ضـميرب دي ح ـب اقتناعـ  

 (5)الشاصي.

                                           
 .37 و ال اب  المرحعو حموي عباس ومحمد سعيد فاضل عباس -1
 .466 و ساب  مرحعو الدائم عبد محمود ح ني -2
 .11 و 2337و الإسكندريةو الجامعي الفكر دارو والجنائية ةالمدني المواد ه الخبرفيو ح ن عوت علي -3
 .17 و م2332و 3طو العالمية العلمية طرابلس مكتبةو الليبي الجنائية الإحراءات قانون ه الموحزو حمرفي دبو علي الهادي -4
و الهدي دارو القضائي واإحتااد الفق  ضوء على الجزائية المواد ه الجنائي الإثباتو هقر نبيل. دو القادر عبد شلا  العربي -5

 .12 – 13 و م2336و الجزائرو مليلة عن
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لــ  يجــد فياــا القاضــي المحقــ  نف ــ  دمــام تقريــر طــبي فاهــل ه م ــألة فنيــةو قــد يتوقــف وه الحالــة ا
علياا ههدار الأمر وإ ي تأنس من نف   الكفاية العلمية اللازمة للفصـل فياـاو فانـا وهن كـان هـلا الـدليل 

ت الـلي بموحبـ  إ يخضع نهرياً كغيرب من ددلة الإثبات هلى ال لطة التقديرية للقاضي وهلى مبدد حريـة الإثبـا
يتقيـد المحقـ  بوسـيلة هثبـات ولـو كانـت علميـةو هإ  دنـ  ومـن الناحيـة العمليـة كثـيراً مـا يجـد هـلا الأخـير نف ــ  
مضطراً للأخل سلا النوع من الأدلةو ويرحع ذلك هلى قوفي هـلب الأخـيرفي وحجيتاـا مـن حاـة وهلى عـدم قـدرفي 

 هــلا المجــال مــن المعرفــة مــن حاــة دخــرىو الأمــر الــلي القاضــي علــى مناقشــة الــدليل العلمــي لعــدم تحكمــ  ه
يدفع  هلى ههمال اقتناع  الشاصي وهعمـال الـدليل العلمـي الـلي قـد يشـكل ه بعـر الأحـوال مصـدراً مـن 

 (1)مصادر اليقن ه مجال الإثبات.
غـــير دنـــ  وهن كـــان قاضـــي التلاقيـــ  مـــدعو هـــو الآخـــر هلى هعمـــال اقتناعـــ  الشاصـــي عنـــد ههـــدارب 

ر المتعلقة بالتصرف ه الملفو واللي قد يلعـب الـدليل العلمـي دوراً حاسمـاً ه التـأثير عليـ  لدرحـة دنـ  للأوام
قــد يصــل هلى حــد لمديــد اإقتنــاع الشاصــي لــ  وبالتــا  ههمالــ  ه بعــر الحــاإتو هإ  دنم هــلا التــأثير يبقــى 

قتناع الشاصـي للقاضـي الجنـائي ه مرحلـة ض يلًا هذا ما قارناب بالدور اللي يلعب  هلا الدليل ه تكوين اإ
 (2)الحكم.

 ثان اً: تأث ا البصمة الوراث ة في الاقتناع الشْصي لسلطة الحكم
م ــاهمة مباشــرفي ه التــأثير علــى ســلطة التلاقيــ   –كمــا ردينــا   –هذا كانــت البصــمة الوراثيــة ت ــاهم 

ريــة لهــلب الأخــيرفي لمــا تت ــم بــ  مــن دقــة والإلمــامو لدرحــة دنــ  قــد يصــل دحيانــاً هلى حــد هلغــاء ال ــلطة التقدي
وموضوعيةو فإن  ودمام قاضي الحكم يشـكل هـلا الـدليل عـاملًا دكثـر لمديـداً لمبـدد حريـة القاضـي ه تكـوين 
اقتناع  الشاصيو ذلك دن طبيعتاا العلمية البلاثة قد تجعل القاضـي عـاحزاً حـتى علـى تكييفاـا ومناقشـتاا 

 ـــام ه التقلـــيص مـــن ســـلطت  التقديريــــةو وهـــو مـــا يـــ ثر علـــى اإقتنــــاع باعتبارهـــا وســـيلة هثبـــاتو ممـــا قــــد ي
 (3)الشاصي للقاضي ه حد ذات  دو حتى هلغائ  ه بعر الأحيان.

فالحجية ال  غالباً ما تت م سا هلب الأدلة تضع القاضـي ه مـأزق حقيقـي خصوهـاً ه الحالـة الـ  
الشاصيو وهنا يجد القاضي نف   دمام خيارين فإما دن  إ يتف  فياا هلا الدليل مع ما استقر علي  اقتناع 

                                           
 .364 و ال اب  المرحعو عوت ريات رمزيو 231 و ال اب  المرحعو النمر العلا دبو علي العلا دبو -1
 .14 و ال اب  المرحعو هقر نبيلو القادر عبد شلا  العربي -2
 . بعدها وما 133 و م2336و والتوزيع للنشر الثقافة دارو الأدلة تقدير ه الجنائي القاضي سلطةو محمد زيدان فاضل -3
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يلغي اقتناع  الشاصي وي ت لم لما خلصت هلي  نتائ  الخبرفي العلميةو دو ي ـتبعد الأخـل سـلب الأدلـة حـتى 
 (1)وهن كانت قطعية وباثة.

ة وه هلا الإطار فإن  من الطبيعي سيلاتكم القاضي الجنائي ه حكم  هلى العقل والمنطـ و ومـن ثمـ
ــــ  يمكنــــ  دن يقــــف علــــى هــــلاة مطابقتاــــا مــــع المنطــــ  والعقــــل  فإنــــ  ســــيميل هلى اعتمــــاد ددلــــة الإثبــــات ال
واستالاهاا علمياً بالحكمـة والدقـةو فاـو لـن ينشـد مـن الأدلـة هإ  تلـك الـ  يتوسـم فياـا دنهـا سـتكون مـن 

لـــة الكلاســـيكية الأخـــرىو  مصـــادر اليقـــن عنـــدبو وهـــو مـــا يجعلاـــا دكثـــر قبـــوإً لديـــ  مقارنـــة بغيرهـــا مـــن الأد
كـاإعتراف والشـاادفي الـ  تعترياـا مـن المـ ثرات النف ـية مـا يفـرت علـى القاضـي الحيطـة والحـلر ه التعامــل 

و هذ قـــد يكـــون مــن غـــير المتصـــور مــثلًا مـــن القاضـــي الجنـــائي (2)معاــا ه مرحلـــة تكوينـــ  إقتناعــ  الشاصـــي
اقتناعـ  علـى شـاادفي شــاهد ي ـند فياـا فعـل المواقعــة هلى الماـتص بـالنهر ه حريمـة مواقعـة دن يعتمــد ه بنـاء 

المــتام بــدعوى دنــ  شــاهدب وهــو يواقــع المجــني علياــاو ه حــن دنم تقريــر تحليــل البصــمة الوراثيــة يشــير هلى دن 
قطرات المني المنتزعة من فرج المجني علياا إ تعود هلى المتام الـلي دنكـر التامـة المن ـوبة هليـ و دو كـان يهاـر 

نفس التقرير بعـد الفلاـص الطـبي علـى المـتام دن  هـلا الأخـير يعـاني ضـعفاً حن ـياً متقـدماً لدرحـة دنـ  إ من 
يقــوى حــتى علــى اإنتصــابو ففــي مثــل هــلب الحالــة وغيرهــا وحــتى علــى فــرت دن  المــتام اعــترف بارتكــاب 

همالهـا تحـت تـأثير قطعيـة حريمت و فإنم القاضـي إ يجـد هامشـاً لإعمـال قناعتـ  الشاصـية وهـو مـا يدفعـ  هلى ه
الدليل العلميو وبالتا  سيكون مدفوعاً تحـت تـأثير الـدليل هلى الإحابـة بــ )إ( عـن ال ـ ال الأهـلي المتعلـ  

 (3)بإدانة المتامو مع دن  القانون إ يفرت علي  ت بيب اقتناع  الشاصي.
دن يقـرر مـن الناحيـة الفنيـة  فقد حكم بأن : "إ يشترط ه التقرير للاعتداد بـ  حصـول المواقعـةو هإ  

حصــولها مــن عدمــ و ودن يقــرب قــدر الإمكــان وقــت حصــولهاو ومــتى دثبــت التقريــر حصــول الفعــل ه وقــت 
 (4)معاهر دو متقارب كان ذلك كافياً".

كما حكم بأن : "إ محاحة بما قررب الطبيب الشـرعي مـن وحـود البكـارفي لأن هـلا التقريـر قـد دوضـح 
 (5)لنوع الهلا  اللي يتمدد دثناء المواقعة دون دن يزال".دن غشاء البكارفي من ا

                                           
 .361 و ال اب  المرحعو عوت ريات رمزي -1
و الجزائـــرو الجامعيـــة المطبوعـــات ديـــوانو الجزائــري والقـــانون الوضـــعي القـــانون ه الجزائيـــة المــواد ه الإثبـــات نهـــامو مـــروان محمــد -2

 .431و 437 و م3111
 .بعدها وما 123 و ال اب  المرحعو محمد نزيدا فاضل -3
 .311 و 3عو 31 سو العليا المحكمة مجلةو م3112 يناير 24 حل ة العليا المحكمة -4
 .343 و 2عو 31 سو العليا المحكمة مجلةو م3113 مايو 32 حل ة العليا المحكمة -5
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هن درحـــة تـــأثير البصـــمة الوراثيـــة كـــدليل علمـــي علـــى اإقتنـــاع الشاصـــي للقاضـــي الجنـــائي ه مجـــال 
الإثبــات الجنــائي يهاـــر دكثــر ه حانبـــ  المتعلــ  بإثبـــات وقــوع الجريمــة بعناهـــرها القانونيــة دكثـــر مــن الجانـــب 

الوقائع هلى المتامو هذ ه الجانب الأول قد يصعب بل وي تلايل علـى قاضـي الحكـم ه المتعل  بإسناد هلب 
بعـــر الحـــاإت الفصـــل ه م ـــألة تـــوافر الأركـــان المشـــكلة للـــركن المـــادي للجريمـــة ه غيـــاب اإســـتعانة قـــبرفي 

 (1)كان.علميةو وبالتا  فإن  وبدون مبالغة ستكون الخبرفي هنا هي الدليل الوحيد على توافر هلب الأر 
فعلــى الــرغم مــن دن القــانون قــد خــول القاضــي حــ  مناقشــة التقريــر المقــدم لــ  مــن الخبــير ومــن ثمــة 
اسـتبعادب والأمـر قـبرفي حديـدفي هذا تـراءى لـ  دنـ  غـير مقتنـع دو ههمالـ  كليـة وبنـاء الحكـم علـى الأدلـة الأخـرى 

الدليل العلميو هإم دن  وه الواقع العلمي  المقدمة ل  ه معرت المناقشات طالما دنم القانون يخولها نفس قيمة
فإنم الأمر ي ير عكـس ذلـكو هذ إ يجـد القاضـي الـلي سـب  لـ  دن دقـر بجالـ  عنـد تعينـ  للابـير ه م ـألة 
معينة هإ  الأخل بما خلص هلي  هـلا الأخـير ه تقريـرب مـن نتـائ  واعتمادهـا كأسـاس لبنـاء اقتناعـ  الشاصـي 

الموضــوعية الـ  تجعلــ  مكـم وهـو مطمــ ن علـى ســلامة حكمـ و طالمــا دن الأمـر يتعلــ  مـتى لمـس فيــ  النزاهـة و 
 (2)بدليل علمي مبني على دسس علمية دقيقة إ تحتمل ه الغالب دي مجال للهن والتامن.

 الخاتمة

لقــد حاولنــا مــن خــلال بحثنــا هــلا اســتجلاء الــدور الــلي تلعبــ  البصــمة الوراثيــة ودهميتاــا ه الإثبــات 
ما الإثبــات الجنــائيو وفاعليتاــا ه اســتهاار الــدليل الــ  دضــلات م ــألة الحصــول عليــ  دمــراً ه غايــة إســي

التعقيد دمام تطور الأساليب الإحرامية ال  ي تعملاا المجرم عادفي ه تنفيل حريمت و هلا الأخير اللي بالغ ه 
فقد ساهمت ه الكشف عن عدد   استغلال التكنولوحيا الحديثة ال  دهبلات سلاحاً ذا حدينو فمن حاة

كبـير مـن القضــاياو ومـن حاــة دخـرى فاــي نف ـاا الـ  وضــعت بـن ديــدي محـتره الإحــرام الوسـائل المتقدمــة 
 إستاداماا ه ارتكاب دخطر الجرائم وهخفائاا.

ومن هنا كان لزاماً م ايرفي هلا التطور بإرسـاء سياسـة تشـريعية حنائيـة م ـتندفي علـى التقـدم العلمـي 
افة الميادين إسيما مناا ميدان البصمة الوراثيةو ال  دظارت الممارسات القضائية تحقيقاـا لنتـائ  علـى ه ك

قدر  عال  من الأهمية خصوهاً ه مجال الإثبات الجنائيو حعلت مناا وسيلة هثبات مقبولة دمام المحكمة ال  
هــوإً هلى الحقيقــةو وبالتــا  دعطتــ  فرهــة تغــني القاضــي عــن الحاحــة هلى العمليــة اللهنيــة الــ  ي ــعى هلياــا و 

لتفعيل دورب ه البلاث عن الدليل عن طري  اإستعانة بالأطباء والخبراء البيولوحين ه سبيل الحصول على 
                                           

 .17 – 16 و ال اب  المرحعو ح ن عوت علي -1
 .14 و ال اب  المرحعو هقر نبيل. د والقادر عبد شلا  العربي -2
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ال  دهبلات تتلاكم عملياً ه مصير الدعوىو بعد دن دهبلات لها  –البصمة الوراثية  –الأدلة البيولوحية 
ال  إ يملـك القاضـي سـوى الت ـليم دو بـالأحرى اإست ـلام لنتائجاـا دون دي  الكلمة الأخيرفي ه الدعوى

 تقدير لها من حانب .
وهو الأمر اللي وقفنا علي  من خلال سبر دغوار هلا البلاثو هذ إحهنا حجم الدور اللي تلعب  

لأن ينلاــني المنلاــى  الخــبرفي العلميــة المنصــبة علــى الشــفرفي الوراثيــة ه جميــع مراحــل الــدعوى الــ  تــدفع القاضــي
اللي يرسم  ل  تقرير البصمة الوراثية وهو مطم ناً على سلامة دمرب دو حكم  المتال بناءً على هلا النوع من 
الأدلة ال  إ تحمل ه الغالب للهن دو التامنو إسيما ه مرحلة الحكم ال  تتدخل في  البصـمة الوراثيـة  

 كأدافي قوية يعتمد علياا ه الإثبات.
ـا و  على الرغم من عدم هلزامية الخبرفي العلمية البيولوحية المنصـبة علـى الشـفرفي الوراثيـة للقاضـيو هإ  دنهم

تبقــى مــع ذلــك ذات وزن إ ي ــتاان بــ و لأن الحقيقــة العلميــة الثابتــة إ يمكــن دحضــاا هإم بحقيقــة علميــة 
للقاضي دي هامش لن ينلاني بحكم   دخرى ه هطار خبرفي مضاد فيو وهو ما يجعل لهلب الأدلة حجية إ تتر 

منلاــى غــير الــلي رسمتــ  لــ  هــلب الأخــيرفيو بــل وقــد تقلــص حــتى مــن هــامش المنــاورفي لــدى الخصــم الــلي قــد 
تكشف ل  عـن دمـور قـد إ يكـون يعلماـا عـن نف ـ  الأمـر الـلي قـد يدفعـ  هلى اإعـتراف بجريمتـ  مـن تلقـاء 

 نف  .
 ــتلزم التعــرت هلى ح ــد المــتام فــإنم تحقيــ  دمــن المجتمــع وبــالرغم مــن دن  اختبــار البصــمة الوراثيــة ي

واستقرارب والوهول بالعدالة هلى حقيقة الجريمة متم الأخل سلب الوسيلة والإقرار بمشـروعيتاا حـتى مـع غيـاب 
النص طالما دنم القانون قد دباح اتخاذ هحراءات دشد عنفاً ودحَلْ خطـراً مـن مجـرد هحـراء الفلاـص الطـبيو وقـد 

 مـــن خـــلال هـــلا البلاـــث دنم العديـــد مـــن المـــ تمرات الدوليـــة والإقليميـــة والتشـــريعات الوطنيـــةو قـــد دقـــرت تبـــن
 بمشروعية هلا الإحراء.

مــن كــل مــا تقــدم يمكــن القــول دن  البصــمة الوراثيــة هــارت وبــدون منــازع دلــيلًا علــى قــدر  عــال  مــن 
لناحيـــة العمليـــة عـــاملًا ماـــدداً لمبـــدد حريـــة الأهميـــة ه مجـــال الإثبـــات الجنـــائي لدرحـــة دنهـــا قـــد دهـــبلات مـــن ا

القاضـي ه تكـوين اقتناعـ  الشاصـي بعــد دن دهـبح هـلا الأخـير يعـول علياــا كثـيراً ه تكـوين هـلب القناعــة 
وه كافـة مراحـل الــدعوى خصوهـاً ه ظــل التطـور العلمــي والتقـني ه مجــال البصـمة الوراثيــة والأدلـة العلميــة 

ا عملياً من دهمية فإن    تشفع لها ه دن تحهى بموقع مواز  لأهميتاـا هـلب مـن بـن عموماوً هإ  دن  ورغم ما له
ددلــة الإثبــات الجنــائيو وهــو مــا إحهنــاب نهريــاً باســتقرائنا لأدلــة الإثبــات المعتمــدفي مــن طــرف المشــرع الليــبي 

لإثبــاتو بــل هن الــلي حعــل للاــبرفي بصــفة عامــة قيمــة قانونيــة م ــاوية ل ــائر الأدلــة الكلاســيكية الأخــرى ل
المشــرع الليــبي علــى الــرغم مــن دهميتاــا هــلب ه الإثبــاتو هإ  دنــ    يصــدر بعــد قــانون يــنهم العمــل بالبصــمة 
الوراثية ه الإثباتو بل دنـ    يـدرج علـى الأقـل حـتى نـص ه قـانون الإحـراءات الجنائيـة الليـبي يجيـز بشـكل 
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البصـمة الوراثيـةو وقـد كـان الم ـوغ التشـريعي الـلي هريح اللجوء هلى تحليل الحامر النووي لللاصـول علـى 
اعتمدنا علي  ه اعتبار البصمة الوراثية دليل من بن ددلة الإثبات المعتمدفي ه التشريع الجنائي الليبيو بعر 
النصــو  الــواردفي ه قــوانن حنائيــة خاهــةو حيــث دشــار فياــا المشــرع الليــبي بشــكل ضــمني هلى هــلب التقنيــة 

نيــة اإعتمــاد علــى نتائجاــا ه الإثبــات الجنــائي باعتبارهــا مــن بــن الوســائل العلميــة الحديثــةو المتطــورفي وهمكا
 الأمر اللي يطرح وبإلحاح:

ضرورفي مجارافي التطور التقني والتكنولوحي إسيما ه مجال الإثبات الجنائي والحلو حلو بعـر  أولًا:
 قوانيناا بشكل هريح وفقاً لشروط وضواب  علميـة التشريعات العربية والأحنبية ال  تناولت هلب التقنية ه

  وقانونية محددفي.
هعطــاء الــدليل الم ــتمد مــن اســتادام هــلب التقنيــة مركــزاً متــل بموحبــ  هــدارفي قائمــة الوســائل  ثان يياً:

 الأخرى للإثبات ولما إ ق 
  الجنافي.هنشاء قاعدفي بيانات وطنية للبصمة الوراثية للاستفادفي مناا ه الكشف عن  ثالثاً:

 المراجع

 أولًا: الكتب
و دار الناضــة العربيــةو القــاهرفيو 0دبــو العــلا علــي دو العــلا النمــرو الجديــد ه الإثبــات الجنــائيو ط -0

 .م5111

دحمد ح ام ط  تمامو الحماية الجنائية إستادام الجينات الوراثية ه الجـنس البشـريو دار الناضـة  -5
 م.5112العربيةو القاهرفيو 

و 0و الوســـي  ه قـــانون الإحـــراءات الجنائيـــةو دار الناضـــة العربيـــةو القـــاهرفيو جدحمـــد فتلاـــي ســـرور -9
 .م0322

دشـرف توفيــ  شمــس الـدينو التــوازن بــن ال ـلطة والحريــة ووحــوب تقييـد النيابــة العامــة ه التلاقيــ   -9
 .م5116و 0اإبتدائيو مينواف ت للطباعةو ط

ه المـــواد الجزائيـــة علـــى ضـــوء الفقـــ   د. نبيـــل هـــقرو الإثبـــات الجنـــائي والعـــربي شـــلا  عبـــد القـــادر -2
 م.5116واإحتااد القضائيو دار الهديو عن مليلةو الجزائرو 

 .0و ج0333و 5العلا مة ابن منهورو ل ان العربو دار هحياء الترابر العربيو بيروتو ط -6

لعالميةو الهادي علي دبو حميرفيو الموحز ه قانون الإحراءات الجنائية الليبيو مكتبة طرابلس العلمية ا -7
 م.5105و 0ط
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دنــــس ح ــــن محمــــد نــــاحيو البصــــمة الوراثيــــة ومــــدى مشــــروعيتاا )دراســــة مقارنــــة(و دار الجامعــــة  -2
 .م5101الجديدفيو الإسكندريةو بدون طبعةو 

ــــدا -3 ــــد ال ــــن الفقــــ  ئح ــــني محمــــود عب ــــة ب ــــاتو دراســــة مقارن ــــة حجيتاــــا ه الإثب مو البصــــمة الوراثي
 .م5113امعيو الإسلامي والقانون الوضعيو دار الفكر الج

ح ن محمود هبراهيمو الوسائل العلمية الحديثة ه الإثبات الجنائيو دار الناضة العربيةو القـاهرفيو  -01
 م.0320

ح ـــــنن المحمــــــدي بـــــواديو الوســــــائل العلميــــــة الحديثـــــة ه الإثبــــــات الجنـــــائيو منشــــــأفي المعــــــارفو  -00
 .م5112الإسكندريةو 

حلة المحاكمة وما قبلاا )دراسة تحليلية تأهيلية رمزي ريات عوتو مشروعية الدليل الجنائي ه مر  -05
 م.0337مقارنة(و دار الناضة العربيةو القاهرفيو 

 م.0333رم يس سنامو البوليس العلمي دو فن التلاقي و منشأفي المعارفو الإسكندريةو  -09

 .م5112سعد الدين الهلا و البصمة الوراثية وعلاقتاا الشرعيةو الكويتو الطبعة الأولىو  -09

دبــــو حبيــــبو القــــاموس الفقاــــي لغــــة واهــــطلاحاوً دار الفكــــرو ســــورياو الطبعــــة الأولىو ســــعدي  -02
 م.0332

ســيد ال ـــااويو الهندســة الوراثيـــة بــن الشـــريعة والعلــم الحـــديثو دار التوزيــع والنشـــر الإســـلاميةو  -06
 .م5112القاهرفيو 

تطبيــــــ (و عبـــــد الحميـــــد الشـــــواربيو الإثبـــــات الجنــــــائي ه ضـــــوء اإحتاـــــاد القضـــــائي )النهريـــــة وال -07
 .م0336الإسكندريةو 

و 0عبد الرحمن دبو توتـةو شـرح قـانون الإحـراءات الجنائيـة الليـبيو دار الكتـب الوطنيـةو بنغـازيو ج -02
 .م5106و 0ط

)بصـــمة  0عبـــد الباســـ  محمـــد الجمـــلو موســـوعة تكنولوحيـــا الحـــامر النـــووي ه مجـــال الجريمـــةو ج -03
 .م5116و 0الحامر النووي(و دار العلم للجميعو القاهرفيو ط

 م.5117علي عوت ح نو الخبرفي ه المواد المدنية والجنائيةو دار الفكر الجامعيو الإسكندريةو  -51

 م.5116فاضل زيدان محمدو سلطة القاضي الجنائي ه تقدير الأدلةو دار الثقافة للنشر والتوزيعو  -50

 .0335و 0هرفيو جمأمون سلامةو الإحراءات الجنائية ه التشريع المصريو دار الناضة العربيةو القا -55

ـــائي بالشـــفرفي الوراثيـــةو دار الجامعـــة  -59 محمـــد دحمـــد غـــانمو الجوانـــب القانونيـــة والشـــرعية للإثبـــات الجن
 م.5112الجديدفيو الإسكندريةو 



 الب وووووووووووووووووووووووووووومة الورا يووووووووووووووووووووووووووووة   الإ بووووووووووووووووووووووووووووات النووووووووووووووووووووووووووووائ   
 
 

 

180 

محمد ال عيد عبد الفتاحو دثر الإكراب على الإرادفي ه المواد الجنائيةو دار الناضة العربيـةو القـاهرفيو  -59
 م.5115

ثبــــات ه المــــواد الجزائيــــة ه القــــانون الوضــــعي والقــــانون الجزائــــريو ديــــوان محمــــد مــــروانو نهــــام الإ -52
 م.0333المطبوعات الجامعيةو الجزائرو 

محمـد عابـدينو الأدلــة الفنيـة للــبراءفي والإدانـة ه المــواد الجنائيـةو دار الفكــر الجـامعيو الإســكندريةو  -56
 .بدون تاريخ

و 05ةو مطبعة القاهرفي والكتاب الجامعيو طمحمود محمود مصطفىو شرح قانون الإحراءات الجنائي -57
 م.0322

 .م0332و 5محمود ريب ح نيو شرح قانون الإحراءات الجنائيةو دار الناضة العربيةو القاهرفيو ط -52

موســى م ــعود ارحومــةو قبــول الــدليل العلمــي دمــام القضــاء الجنــائيو حامعــة قــاريونسو بنغــازيو  -53
 م.0333و 0ط

امر النـــووي ه مجـــال الجريمـــةو الجـــزء الأولو بصـــمة الحـــامر مـــروان عـــادل عبـــدبو تكنولوحيـــا الحـــ -91
 و دار العلم للجميعو القاهرفي.م5116النووي المفاوم والتطبي و الطبعة الأولىو يوليو 

 المعجم الوحيزو شركة الإعلانات الشرقيةو مصر. –مجمع اللغة العربية  -90

 ثان اً: الاسائل العلم ة
ـــة الإثبـــات ا -0 لجنائيـــة الحديثـــةو كليـــة الحقـــوقو حامعـــة الجزائـــرو رســـالة بـــن إغـــة عقيلـــةو حجيـــة ددل

 .5105 – 5100ماح تيرو 

 ثالثاً: البحوث والمجلات العلم ة
دبــو الوفــا محمــد دبــو الوفــاو مــدى حجيــة البصــمة الوراثيــة ه الإثبــات ه القــانون الوضــعي والفقــ   -0

مو الإماراتو 5115مايو  7 هلى 2الإسلاميو بحث مقدم لم تمر الهندسة بن الشريعة والقانونو من 
 .5م 

دحمـد الجمــلو البصــمة الوراثيــة ودورهــا ه الإثبــات الجنــائيو المجلــة الجنائيــة القوميــةو المجلــد ال ــادس  -5
 .م5119والأربعونو العدد الثالثو 

 .0و ع03مو مجلة المحكمة العلياو س 0325يناير  59المحكمة العليا حل ة  -9

ســتادام البصــمة الوراثيــة ه الإثبــات الجنــائيو مجلـــة عبــاس فاضــل ســعيد ومحمــد عبــاس حمــويو ا -9
 م.5113و ال نة 90و العدد 00الرافدين لللاقوقو المجلد 

هشام متو و تقنية الحامر النووي ه مجال البلاث الجنائيو مجلة العلوم الطبية الشرعيةو الجمعية  -2
 م.0332المصرية للعلوم الطبيةو القاهرفيو الق م العربيو 
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 قع الإلكتاون ةرابعاً: الموا
القـــرار ال ـــابع بشـــأن البصـــمة الوراثيـــة ومجـــاإت اإســـتفادفي مناـــا منشـــور علـــى شـــبكة المعلومـــات  -1

 http://www.gulf kids.comالدولية )الإنترنت( على الموقع: 

 http://www.islamonline.comوثيقة منشورفي على شبكة المعلومات الدولية على الموقع:  -2

ــــــــــــــــة )الإنترنــــــــــــــــت( علــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــع: وثيقــــــــــــــــة منشــــــــــــــــورفي علــــــــــــــــى شــــــــــــــــبكة ا -3 لمعلومــــــــــــــــات الدولي
http://www.jmuslim.naseej.com 

 خامساً: القوان ن
موسـوعة القـوانن الجنائيــة والقـوانن المكملــة لهـاو قـانون الإحــراءات الجنائيـة الليــبيو مطـابع العــدلو  -1

 م.5112و 5و ج0ليبياو ط

و 0العقوبات الليبيو ليبياو مطابع العدلو ط موسوعة القوانن الجنائية والقوانن المكملة لهاو قانون -2
 .م5112و 0ج
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 خصوصية التحقيق في جرائم الارهاب

 . ابتسام حسن سالم بن عيسى . لأستاذةا إعـــداد

 استاذه في القانون الجنائي .

 كلية القانون / جامعة المرقب .

 الخمس / ليبيا .

 مقدمة

 ملْص البحث 
هشكالية مامة من الإشكاليات ال  تطـرح علـى ب ـاط البلاـث ه استادفت هلب الدراسة مناقشة 

هلب من خلال  حيث حاولت و خصوهية التلاقي  ه قضايا حرائم الإرهاب حولالمجال الجنائيلأ وتحديدا 
وقـد و الدراسة تقييم ال ياسة الجنائية للمشرع الليبي ه مدى وحود خصوهية للتلاقي  ه حرائم الإرهـاب 

القواعـد الأساسـية للتلاقيـ  الإبتـدائي ه  الأول لدراسـة. خصـص طلبـن هلى م البلاـث تق ـيم  هلاتطلب 
وقـد  و عـن القواعـد العامـة ه هحـراءات التلاقيـ الـواردفي  اإسـتثناءات هلىوخصـص الثـاني  و حرائم الإرهاب

موعـة بضـرورفي هحـراء مج ينارهدت الدراسة مجموعة من اإخفاقات ه الجـانبين لخصوهـية التلاقيـ  و ودوهـ
 التشريع الليبي .  من التعديلات الجوهرية على بعر النصو  ه

Abstract  
The current study aims to discuss one of the most crucial problems that has 

continually been the subject of research in criminal sector, especially in the 

specialty of investigations in cases of crimes of terrorism. The researcher has tried 

to evaluate tge criminal policy of the Libyan legislator regarding the existance of 

the specialty in the Libyan investigation process relating to the cases of crimes of 

terrorism. Based on this, the study progress has demanded to divide the research 

into two chapters. The first one has been devoted to explain the basic rules for the 

preliminary investigations in the crimes of terrorism. The second chapter has been 

devoted to conclude the general rules of the investigation procedures in the cases of 

crimes of terrorism . Hereinafter, the study has explained clearly some of the issues 

in the two sides of specialty on investigators. The researcher has strongly 

recommended to do some basic amendnents for the texts in which the defaults in 

the Libyan Legislation have been explained . However, the researcher has also 

highlighted some advantages of the Libyan legislation as per the issues in regard. 
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 مقدمةال
لكـي إ تقـع ه قبضـة دحاـزفي الملاحقـة ولهـا  لأ  اا ب ياج من الحمايةنف تحي  المنهمات الإحرامية 

يمة و ومحوها والتأثير ه رحال تنفيل القانون دو الشاود بالأغراء طرقاا ووسائلاا ه التافي واخفاء معا  حر 
 تارفي و وبالوعيد وهف اد الم  ولن عن تطبي  القانون تارفي دخرى .

 مبدد التاصص ه التلاقي  ه قضايا حرائم الإرهاب. مما ددى هلى التفكير ه تبني  
ولى من مراحل الخصومة الجنائية و هذ يجوز ل ـلطة التلاقيـ  اتخـاذ  فالتلاقي  اإبتدائي هو المرحلة الأ

للا كان من الضروري هسـناد هـلب المرحلـة  وكافة هحراءات التلاقي  القانونية ال  ت اعد ه كشف الحقيقة 
علــى  افتيــاتضــمانات تكفــل تحقيــ  مصــللاة المجتمــع ه الكشــف عــن الحقيقــة و دون هلى حاــة تتــوفر فياــا 

 حقوق المتام . 
ممـا ددى هلى و ولللك فإن تحديد طبيعة الجريمة والكشف عن ملاب الما مام حدا لأحل مواحاتاـا 

 هلى ه هـــلب الجــرائم و وكنتيجـــة لــللك بـــادرت دول عديـــدفي اإبتــدائي التلاقيـــ  خصوهــية التفكــير ه مبـــدد
و وحـاءت بأحكــام تختلـف بعــر الشـيء عــن قواعــد  هنشـاء حاــاز متاصـص بــالتلاقي  ه حـرائم الإرهــاب

  التلاقي  ه قانون الإحراءات الجنائية .
 ه حرائم الإرهـاب وعلـى مـا يتميـز بـ  وعلي  سوف يقتصر بحثنا على خصوهية التلاقي  الإبتدائي

ذلك و من بـاب  هلى الأحكام العامة كل ما تطلب الأمر التلاقي  ه هلب الجرائم من دحكام و مع الإشارفي
 الوقوف على مهاهر الخلل ومعرفة ما ينبغي هدخال  من مهاهر الخصوهية .

 : اشكال ة الدراسة
الإرهاب لأ  على تلك الجوانب الإحرائية الخاهة ال  تتعل  بالتلاقي  ه حرائم هلب الدراسة تنصب

عددفي لأ سدف جمع شتالما و وبيان محاسن وم ـاول التشـريعات النافـلفي بن قوانن مت وال  تفرقت احكاماا
ه هلا الخصو  و واقـتراح التعـديلات المناسـبة و وهـوإ هلى خصوهـية دكثـر لهـلب الجـرائم وتكمـن مشـكلة 

  ما هي أهم مظاها خصوص ة التحق ق في جاائم الإرهاِ ؟ . الدراسة ه اإحابة عن ال  ال :
 منَج الدراسة :

المنا  الوهفي التلاليلي والمقارن و الـلي يقـوم علـى وهـف الهـاهرفي دو هلب الدراسة على  تمدستع
قصـــور ه الالمشــكلة وتحليلاــا وتف ـــيرها و وحــتى تكـــون الدراســة ذات فائـــدفي دكثــر ويت ـــى لنــا معرفـــة دوحــ  

 انن الــ  تصــدتمــن دفضــل القــو باعتبــارب  قارنــة مــع التشــريع التون ــيالم اعتمــدت ديضــا علــى التشــريع الليــبي
 .  بضدها تتم ز الأش اء "فكما يقال"  ، حرائم الإرهابلمكافلاة 
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القواعد الأساسية للتلاقي    نتناول في : الأول طلب، الم طلبنسيتم تق يم هلب الدراسة هلى مو   
ه  عــن القواعــد العامــةالــواردفي  اإســتثناءات نوضــح فيــ  : الثيياني مطلييبوالو  ه حــرائم الإرهــاب اإبتــدائي

ال ــــلطات اإســــتثنائية للنيابــــة العامــــة المتعلقــــة بــــالتلاقي   و والــــلي نبــــن فيــــ  اإبتــــدائيهحــــراءات التلاقيــــ  
 المتمثلة ه التلاقي  للنيابة العامة الممنوحة نتعرف في  على الإحراءات و ال لطاتو ه حد ذات و  اإبتدائي

و ونبـن ديضـاً ال ـلطات  الحـبس اإحتيـاطيو و والتفتيش وشاادفي الشـاود و والضب   والمتام  ه استجواب
المتعلقـة  ال ـلطات اإسـتثنائية المتمثلة ه، اإبتدائياإستثنائية للنيابة العامة المتعلقة بأمور متصلة بالتلاقي  

 بالح ابات ه البنو  و ثم عدم تقييد النيابة العامة بقيد الطلب .

  ائيالابتدالأول : القواعد الاساسية للتحقيق  طلبالم

  في جرائم الإرهاب 

سوف نتناول بالدراسة القواعد اإساسية للتلاقيـ  ه حـرائم الإرهـاب و وذلـك طبقـا لمـا نـص عليـ  
قانون مكافلاة الإرهاب و والقواعـد الأساسـية ه قـانون الإحـراءات الجنائيـة الليـبي و مـن حيـث بحـث الجاـة 

 ه ثانياً . وضمانات المنصو  علياا للمتام دوإً و الماتصة للتلاقي 
  الابتدائيالسلطة المْتصة بالتحق ق  :أولًا 

مــنح  هلى الأمــر الــلي دفــع المشــرع و(1) العاديــة تميزهــا عــن بقيــة الجــرائم خصوهــية للجريمــة الإرهابيــة
و ويلــزم ديضــا دن تتــوافر شــروط معينــة لهــ إء المحققــن )د(  لجاــة معينــة ه هــلب الجريمــة لتلاقي بــااإختصــا  

 )ب( .
 :  الإرهاِ جاائم مبدأ التْصص بالتحق ق في ــــ د
على دن  "تباشر  (2)بشأن مكافلاة الإرهاب الليبي  م 5109ل نة  9من قانون رقم  59في تنص الماد 

هحـــراءات جمــــع اإســـتدإإت والتلاقيــــ  ه حــــرائم الإرهـــاب طبقــــا للأحكــــام المقـــررفي ه قــــانون الإحــــراءات 
قانون الإحراءات الجنائية من  0المادفي  وتنص   ه المواد التالية " .الجنائية و وذلك عدا ما هو منصو  علي

تخـتص النيابـة العامـة دون غيرهـا برفـع الـدعوى الجنائيـة ومباشـرلما و وإ ترفـع مـن غيرهـا هإ  الليبي علـى دنـ  "
 ه الأحوال المبنية ه القانون " .

                                           
  و  2337و  اإو  بعــةطالو  تــونسو  للطباعــة الأطــرش مج مــعو  التون ــية الــبلاد ه الإرهابيــة الهــاهرفي تنــاميو  كرمــي نــزار ـــ-1

26. 
ل رَ م و  الإرهاب مكافلاة بشأنو  2334 ل نة(  1)  رقم القانون -2

 . 1/1/2334 ه الم
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 "علـى دنـ  مكافلاـة الإرهـاب الليـبي بشـأن  م 5109ل ـنة  9مـن قـانون رقـم  59وتنص ديضاً المـادفي  
تنشــأ نيابــة خاهــة لجــرائم الإرهــاب ه النيابــة العامــة كنيابــة تخصصــية لهــلا النــوع مــن الجــرائم ضــمن النهــام 

  . القضائي القائم بالدولة "
 ىه حـرائم الإرهـاب ودعطـ تبى مبـدد تخصـص التلاقيـ  دن المشرع الليبي ب النصو يفام من هلو  

تعتـبر ميـزفي تميـز  وهلب و ودلزم دن تكون نيابة متاصصةهلب الجرائم حدها سلطة التلاقي  ه للنيابة العامة و 
من وحاة نهرنا  حرائم الإرهاب هلى هي ة خاهة و هذ يمثل سا هلا القانون عند هعطائ  هلاحية التلاقي  ه

 طتاا اإحرامية . هحراءً سليماً يلعب دوراً ه مكافلاة المنهمات والعصابات الإرهابية والحد من انش
  ومن الملاحظ دن    يتم دنشأ النيابة المنصو  علياا ه قانون مكافلاة 

 دمام تفاقم ظاهرفي الجريمة الإرهابية  على الرغم من ضرورلما و هلى الأن حرائم الإرهاب 

  وال  ال المطروح من هي الجاة الماتصة بإهدار قرار هنشاء نيابة مكافلاة حرائم اإرهاب ق . 
يمكـن القـول دن الجاـة الماتصـة بأنشـاء نيابـة مكافلاـة حـرائم الإرهـاب هـو المجلـس الأعلـى للاي ـات 

  بشأن الهي ات القضائية م 5116ل نة  6قانون رقم  طبقا ه ليبيا القضائية
علــى دنــ  " .. ويكــون هنشــاء النيابــات وتحديــد  هــلا القــانون 91 و حيــث تــنص المــادفي (1) وتعديلاتــ 

 كل مناا بقرار من مجلس بناء على عرت من رئي  ".   دائرفي اختصا 
 وبالتـا  فـإن المجلـس الأعلـى للاي ــات القضـائية هـو الماـتص بأنشــاء نيابـة مكافلاـة حـرائم الإرهــاب

نيابــــة مكافلاــــة مـــع الإشــــارفي دن القـــانون الليــــبي لديــــ  تطبيقـــات للنيابــــات المتاصصـــة و كمــــا هــــو الحـــال ه 
 . (3) ونيابة الصلاافةو  (2) المادرات والم ثرات العقلية

مـــن قـــانون مكافلاـــة الإرهـــاب الليـــبي هشـــكالية و هـــل النيابـــة المتاصصـــة تكـــون ه  59وتثـــير المـــادفي 
المكتـب النائـب العـام وتغطـى كـل الـتراب الليـبي و دمـا تنشـأ نيابـة تخصصـية لمكافلاـة حـرائم الإرهـاب ه كــل 

 نيابة ابتدائية ق .
يــب علــى هــلب الإشــكالية بشــكل واضــح و هذ دن الــنص حــاء   تج 59مــن الملاحــظ دن نــص المــادفي 

 عامـاً بحيـث تنشــأ نيابـة متاصصــة بجـرائم الإرهــاب ه النيابـة العامــة و ودرى دن مصـطلح النيابــة العامـة يعــني
 . النيابة اإبتدائية و وبالتا  يكون ه كل نيابة ابتدائية نيابة لمكافلاة اإرهاب

                                           
  12  و  7 سو  1 ع التشريعات مدونة -1
 .  211  و  112سو  1عو  41/3112 رقم للعدل العامة الشعبية اللجنة دمن قرار -2
 .  3732 و  11 عو  الرسمية الجريدفي المطبوعات بشأنو  م3172 ل نة 76 رقم القانون -3
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من قانون  99وف  نص المادفي  و تبن  مبدد التاصص ه ع المصريونفس النا  اللي سار علي  المشر 
  . (1) النيابة العامة سلطة التلاقي  ه حرائم الإرهاب إعطاءو ب م 5102 ل نة مكافلاة الإرهاب

ذلـــك  وكـــان حـــرائم الإرهـــاب ه تخصـــص التلاقيـــ  الـــ  تبنـــت مبـــدد ومـــن بـــن التشـــريعات الأخـــرى
قــانون مكافلاــة  الجــرائم مــن ضــرورفي وحــود قواعــد خاهــة للتعامــل معاــااســتجابة لمــا تــدعو هليــ  طبيعــة هــلب 

5102ل ـنة  56رقـم  الإرهاب التون ـي
 ابتعـد المشـرع التون ـي عـن التركيبـة الكلاسـيكية للتلاقيـ  . حيـث (2)

الـ   ال ـلطات والصـلاحيات . كـل(4)لقطب القضـائي لمكافلاـة الإرهـابانح مل و و  (3) 90وف  نص الفصل 

                                           
 بح ب الماتصة التلاقي  سلطة دو العامة للنيابة تكون"  ان  م2331 المصري الإرهاب مكافلاة قانون من" 41" المادفي وتنص -1

 وتلـك التلاقيـ  لقاضـي المقررفي ال لطات قانونا لها المقررفي اإختصاهات هلى بالإضافة هرهابية حريمة ه التلاقي  ثناءد اإحوال
 ادفيالمـب اعلياـ المنصـو  والمـدد والقيود اإختصاهات للات وفقا وذلك الشورفي غرفة ه منعقدفي الم تأنفة الجنح لمحكمة المقررفي

 " .  الجنائية اإحراءات قانون من( 341)
 التون ـية للجماوريـة الرسمـي بالرائد منشورو  الأموال غ ل ومنع الإرهاب بمكافلاة يتعل  2331 ل نة 26عدد دساسي قانون -2

 . 2331 دوت 7 –

 الجــرائم ه وممارســتاا لعموميــةا الــدعوى بإثــارفي بتــونس الإبتدائيــة المحكمــة لــدى الجماوريــة وكيــل يخــتص"  دنــ  43الفصـــل يــنص -3
 وقعت ممن الأقل على الثانية الرتبة من ل  ممثلون ذلك ه وي اعدب .سا المرتبطة والجرائم القانون سلا علياا المنصو  الإرهابية
 .الإرهاب لمكافلاة القضائي بالقطب ت ميتام

 والكشـف ددلتاـا وجمـع الجريمة معاينة بقصد المتأكدفي الأولية ابربالأبح بالقيام الإذن اإبتدائية المحاكم بقية لدى الجماورية لوكلاء
 بصـــفة الشـــباة ذا وي ـــتنطقونو بشـــأنها المحـــر رفي والتقـــارير والمحاضـــر ويوالشـــكا اإختياريـــة الإعلامـــات ويتلقـــونو مرتكبياـــا عـــن

 والمحاضــر التقـارير مــع بتـونس يـةاإبتدائ المحكمــة لـدى الجماوريـة وكيــل ذمـة علـى بوضــع  ويـأذنونو دمـامام مثولــ  بمجـرد هجماليـة
 .الحقيقة لكشف المحجوزفي والأشياء المحر رفي

 علياــا المنصــو  المــدفي ولــنفس مــرتن اإحتفــاظ دحــل ه كتابيــا التمديــد وحــدب بتــونس اإبتدائيــة المحكمــة لــدى الجماوريــة لوكيــل
ــــــك ويكــــــونو القــــــانون هــــــلا مــــــن 11 بالفصــــــل ــــــةالوا الأســــــانيد يتضــــــمن معلــــــل قــــــرار بمقتضــــــى ذل ــــــة قعي ــــــ  والقانوني   .تــــــبررب ال

 تم ـت مـا بجميـع بتـونس اإسـت ناف محكمـة لـدى العام الوكيل فورا يعلم دن بتونس اإبتدائية المحكمة لدى الجماورية وكيل على
 .. " ..بحث هحراء بدائرت  اللي التلاقي  قاضي من حاإ يطلب ودن هرهابية حرائم من معاينت 

  . التون ية للجاورية الرسمي الرائد -ـ التون ي الأموال وغ ل الإرهاب بمكافلاة يتعل  2331 ل نة 26 عدد اإساسي قانون
 الحصـــري اإختصـــا  ذات بتــونس الإبتدائيـــة للملاكمــة تـــابع اســتثنائية حاـــة هــو وانمـــا محكمــة لـــيس هــو القضـــائي القطــب -4

 .مكانها كان ديا الإرهاب لقضايا بالن بة
 مـا مثل الإرهابية للجرائم سيتفرغ قضائي فضاء تخصيص وقع دن  الأمر ه ما كل وهنما إستثنائيةا المحاكم هطار ه يدخل إ ودن 

 تونس محكمة على الضغ  من لللاد وذلك الما  الف اد قضايا ه للنهر الماصص الما  القضائي للقطب بالن بة الحال هو
 مــن لأنــ  ذلــك قصــو  قــانوني هشــكال دي يوحــد إ ان ــ  هلى مشــيرا القضــايا ه الفصــل وســرعة الأبحــابر ه النجاعــة ولضــمان
ا الطبيعي  . التاصص هطار ه متاصصة محاكم هلى معينة قضايا هحالة تتم دن حد 
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دم مرحلة  سواء ه مرحلة ما قبل المحاكمة الدعوى الجنائية جميع مراحل و ههلب الجرائم ه  بالتلاقي  تتعل 
 بعد المحاكمة . ما

النفـــاذ هلى المعلومـــة وســـرعة  ضـــمنهـــي  وكانـــت حكمـــة المشـــرع التون ـــي ه تخصيصـــ  لجاـــة معينـــة
  .يندرج ه هطار استراتيجية واضلاة لمكافلاة الإرهاب و وهلاازالإر

 هي دن  سيضمن النفاذ هلى مة المشرع التون ي ه تخصيص  لجاة معينةوكانت حك
  .يندرج ه هطار استراتيجية واضلاة لمكافلاة الإرهابهلا المعلومة وسرعة الإراز و  

دعضـاء النيابـة  ه يلـزم توافرهـا شـروط : هل نص المشـرع الليـبي علـىالآنوال  ال اللي يطرح نف   
 ق . ب الجرائماللين يباشرون التلاقي  ه هل

 التي يجب توافاها في أعضاء الن ابة :شاوط ال ثان ا ييي
قــانون  هإ دنــ    يــنص هو مبــدد التاصــص بــالتلاقي  ه حــرائم الإرهــاب  رغــم تبــني المشــرع الليــبي 

 .دعضاء النيابة العامة بنيابة مكافلاة حرائم الإرهابمكافلاة الإرهاب على شروط معينة يلزم دن يتمتع سا 

والـــ  دعطـــت للنيابـــة العامـــة  و ليـــبيالجنائيـــة الحـــراءات الإمـــن قـــانون  (د)مكـــرراً  027المـــادفي   دنهإ
اإختصـا  بـالتلاقي  ه الجــرائم الـواردفي ه البـاب الأول مــن الكتـاب الثــاني مـن قـانون العقوبــات والـ  مــن 

المحقـ   عضو النيابـة رها هكانت تتضمن شروط يلزم تواف ضمناا حرائم يمكن وهفاا بأنها حرائم هرهابية و
ه شـان  5109ل ـنة  9بالقـانون رقـم  مكـرر )د( 027هلغاؤها بموحب تعديل المادفي  و هإ دن هلب الشروط ت

وسملاـت لجميـع دعضـاء النيابـة العامـة  (2)ه مادتـ  الأولى (1)تعديل بعر دحكام قانون الإحـراءات الجنائيـة 
و وهـلا يمثـل عيـب  مو واستبعدت الخبرفي الواحبة والمطلوبة لهـ ئموه هلب الجرا التلاقي  ماما كانت درحالمم

                                                                                         = 
 الجنائيـة بالدوائر وقضافي اإلمام بدوائر وقضافي تحقي  وقضافي العمومية للنيابة ممثلن من الإرهاب لمكافلاة القضائي القطب يتكون

و  الإرهابيــة بــالجرائم المتعلقــة القضــايا ه وخــبرالمم تكــوينام ح ــب اختيــارهم ويقــع واإســت ناه اإبتــدائي نبــالطوري والجناحيــة
 تـــراب بكامــل وظــائفام الإرهابيــة الجــرائم بمعاينــة المكلفــون بتــونس اإبتدائيــة المحكمــة بــدائرفي العدليــة الضــابطة مــأمورو يباشــرو 

 بمعاينــة المتعلقــة وظــائفام الع ــكرية العدليــة الضــابطة مــأمورو ويباشــر الــترابي ا اإختصــ توزيــع بقواعــد التقيــد دون الجماوريــة
 الإرهابية الجرائم

 .  244  و  2 سو  1 ع التشريعات مدونة -1

 قــانون مــن( ب)317 و(د) مكــرر 317 المــادتن نــص يعــدل"  انــ  2331 ل ــنة( 1) رقــم المعــدل القــانون مــن اإو  المــادفي تــنص -2
 :  الآتي النلاو على يجرى بحيث نائيةالج الإحراءات

 قـــانون مـــن الثـــاني الكتـــاب مـــن الأول البـــاب ه علياـــا المنصـــو  الجـــرائم ه التلاقيـــ  العامـــة النيابـــة تباشـــر( مكـــرراً  د 317) مـــادفي
 الماولـة اتال ـلط كافـة للملاكمـة واحالتاا الياا المشار الجرائم التلاقي  عند لها ويكون سا المرتبطة الجرائم وكللك العقوبات

 ..". التلاقي  ولقاضي العامة للنيابة
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تحققـ  مـن مزايـا ه  دَن يلبقـىِ علـى هـلب الشـروط و لمـا المشرع الليبي اللي كان مـن المفـترت وقع في حوهري 
 التلاقي  .

 وعندما نقارن مع التشريعات الأخرى قصو  اشتراطاا شروطاً معينة يجب توافرها
معينـة يلـزم توفرهـا  شـروطاً  ائم الإرهـاب و رـد حلـل التشـريعات توحـب دو تشـترطللملاققن ه حر  

مناا مثلا اشتراط المشرع التون ي لشروط يجب توافرهـا لجاـة التلاقيـ  ه  و ل لطة التلاقي  ه هلب الجرائم
لـدى حيث يختص وكيل الجماورية و ماما كانت طبيعتاا  حرائم الإرهاب اللي يكون في  التلاقي  وحوبياً 

بتونس بإثارفي الدعوى الجنائية وي ـاعدب ه ذلـك ممثلـون لـ  مـن الدرحـة الثانيـة علـى الأقـل  اإبتدائية المحكمة
 ممن وقعت ت ميتام بالقطب القضائي لمكافلاة

 . (1) الإرهاب 
وهــي دن يكــون  تتعلــ  بــدور وكيــل النيابــة المحقــ  و ونــص ديضــاً المشــرع المصــري علــى شــروط معينــة

سلطات قاضي التلاقي  ه تحقي  الجنايات ول   –على الأقل  –ة العامة من درحة رئيس نيابة النياب دعضاء
 حنائيـة هحـراءات 516مكـرر  الإرهابية )وقد نص علياا ه الباب الأول من الكتاب الثاني طبقا لنص المـادفي

 . (2)مصري" 
مكـــرر )د ( قبـــل  027في الأمـــر الـــلي يـــدعونا هلى حـــث المشـــرع الليـــبي هلى تبـــني مـــا نصـــت عليـــ  المـــاد

التعديل بأن يشترط دن يكون عضو النيابة بنيابة مكافلاة حرائم اإرهاب من درحة وكيل نيابة مـن الدرحـة 
 الأول على الأقل و لما يمثل ذلك من خبرفي وحنكة ه العمل . 

 حاة التلاقي  وشروطاا لأ يلزمنا معرفة الضمانات ال  دقرها المشرع . وضلانادوبعد دن 
 ضمانات التحق ق :  ثان اً 

ومـا يترتـب علياـا ه الـدعوى الجنائيـة مـن دثـار و فقـد دحاطاـا المشـرع  دهميـة هـلب المرحلـة و نهـراً هلى
الإحـراءات بحيـاد ومصـداقية دون دن تمـس بشـكل كبـير  اتخـاذبجملة من الضمانات ال  ردى دنهـا ت ـاعد ه 

هـــلب  و (3)لــبراءفي الــ  تكرســـاا حــل الدســاتيرحــ  المــتام وحريتــ  الشاصـــية و خاهــة ه ظــل وحـــود قرينــة ا
الضــمانات تتمثــل ه عــدم علانيــة التلاقيــ  اإبتــدائي بالن ــبة للجماــور )د( و وعلانيتــ  بالن ــبة للاصــوم 

 )ب(و تدوين التلاقي  اإبتدائي )ج( .
                                           

 . ل  الإشارفي ال اب  التون ي الأموال وغ ل الإرهاب مكافلاة قانون من( 43) الفصل -1

 . م 2331 اغ طس 36 الصادر المصري الإرهاب مكافلاة قانون -2
و  الجامعيــة المطبوعــات دارو  والمحاكمــة تــدائياإب التلاقيــ و  الثــاني الجــزءو  الجنائيــة الإحــراءات قــانونو  محمــد مصــطفي دمـن -3

 .  7  2332و  اإسكندرية
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  : بالنسبة للجمَور الابتدائيعدم علان ة التحق ق  أ ييي
و لتلاقي  ه حو من ال رية والكتماندن يتم اتخاذ احراءات ا يقصد بعدم علانية التلاقي  اإبتدائي

عكـــس مرحلـــة  (1) دخـــل المشـــرع الليـــبي و هـــو مـــا بحيـــث يمنـــع مـــن حضـــور حل ـــالما كـــل مـــن إ يعنيـــ  دمرهـــا
التلاقي  ذالما و والنتائ  ال  ت فر  ليبي و اعتبار احراءات حنائية هحراءات 23و حيث قررت المادفي المحاكمة

من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون ) رار و ويجب على المحققن ودعضاء النيابة وم اعديامعناا من الأس
 بالتلاقي  دو مضرون  ب بب 

سـرية التلاقيـ  اإبتـدائيو  بـالنص علـى و  يكتف المشرع الليبي عدم هفشائاا( مانتام  -وظيفتام 
 يعتــبر حريمـة يعاقـب علياــا بموحـب المــادفي هفشــاء سـرية التلاقيـ  بـل هنـ  نــص ه نهايـة المـادفي ال ــابقة علـى دن

الليـبي و والـ  نصـت علـى دن " يعاقـب بـالحبس مـدفي إ تقـل عـن سـتة دشـار كـل  من قانون العقوبـات 596
موظف عمومي يخل بواحبات وظيفت  دو ي يء استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية و دو 

  اء سا" .ي ال بأي طريقة كانت الوهول هلى الإفش
تــزول بإحالــة الــدعوى هلى المحكمــة الماتصــة و لتــتم مناقشــتاا ه  اإبتــدائيعلــى دن ســرية التلاقيــ  

 حل ة علنية .
ن سـرية التلاقيـ  اإبتـدائي بالن ـبة للجماـور و تمثـل القاعـدفي العامـة فيمـا يتعلـ  : ه القيولخلاصة 

يكون من باب دو  و نهراً للطبيعـة الخاهـة  بنبالتلاقي  مع المتامنو وتطبي  هلب القاعدفي بالن بة للإرها
و هإ دن قاعـــدفي ســــرية التلاقيــــ  إ تمــــس حــــ  الخصــــوم ه علانيــــة (2) الـــ  يتطلباــــا التعامــــل مــــع هــــلب الف ــــة

 .التلاقي 
  بالنسبة للْصوم : الابتدائيعلان ة التحق ق  ِ يي

غيبــــة الخصــــوم ه الــــدعوى  الليــــبي دنــــ  إ يجــــوز دن يــــتم التلاقيــــ  هالإحــــراءات  القاعــــدفي ه قــــانون
ه  و وقــد ورد الــنص علــى هــلب القاعــدفي و وتحديــد الخصــوم الــلين يجــب دإ يــتم التلاقيــ  ه غيبــتامالجنائيــة
هحـراءات ليـبيو والـ  نصـت علـى دنــ  " للنيابـة العامـة وللمـتام وللمجـني عليـ  وللمـدعي بــالحقوق  61المـادفي 

 يع هحراءات التلاقي  ..." المدنية وللم  ول عناا ولوكلائام دن مضروا جم

                                           
و  اإولى بعـةطالو  القـاهرفيو  العربيـة الناضـة دارو  المصـري التشـريع ه الجنائيـة الإحـراءاتو  ربيـع محمـد ح ن : دنهر للمزيد -1

 .323  و  م 2333 ـ م 2333

 . 322   و ال اب  مرحعو  المصري التشريع ه الجنائية الإحراءات و ربيع محمد ح ن. د ـ 2



 خ وصووووووووووووووووووووووووية التح يووووووووووووووووووووووووق   جوووووووووووووووووووووووورائ  اير ووووووووووووووووووووووووا  
 
 

 

190 

وبـن بالن ـبة للاصـوم مبدد علانية التلاقيـ  اإبتـدائي المشرع الليبي نص على  كونيوعلى ذلك   
لمـن ورد ذكـرهم  وحتى تتلاق  العلانيـة بالن ـبةو المقصود بالخصوم اللين لهم ح  حضور هحراءات التلاقي  

باشـر فيـ  هحـراءات تدن يخطـر الخصـوم بـاليوم الـلي هحراءات ليبي و ضـرورفي  65من الخصوم و دوحبت المادفي 
  .التلاقي

ممارسـة حقاـم ه الـدفاع لل لخصـوماوالحكمة من وراء وحوب هلا الإعلان تكمـن ه هتاحـة المجـال 
لأ و ممارسـة حقاــم ه الطعـن فيمــا قــد  وتنقيــدها معـن دنف ــام و وذلـك بــالرد علــى الأدلـة الــ  تقـدم ضــده

 .(1) ضدهميلتال من هحراءات 
وت ري علانية التلاقي  ديضا بالن بة لوكلاء الخصوم فـلا يجـوز الفصـل بـن المـتام ومحاميـ  وونصـت 

بقولهــا " وللاصــوم الحــ  دائمــا ه استصــلااب وكلائاــم ه  احــراءات ليــبي 60/9 علــى هــلب القاعــدفي المــادفي
 التلاقي  ". 

تتبـــع لقـــانون اإحـــراءات هن هحـــراء التلاقيـــ  ه غيبـــة الخصـــوم محهـــور و لكـــن الم ويجـــب الإشـــارفي هلى
هحراءات  5و  60/0الجنائية الليبي و يجدب يخرج عن هلا الأهل ه حالتن : وردت الإشارفي هلياما ه المادفي 

 .(5)وه حالة اإستعجال (و 0)وذلك عند الضرورفي  و(2)ليبي
  : ي حالة الضاورة 1

صـت علـى دنـ  " لقاضـي التلاقيـ  حيـث ن هحـراءات ليـبي 60/0دورد المشرع هلا اإسـتثناء ه المـادفي 
دن يجــري التلاقيــ  ه غيبــتام ) دي الخصــوم ( مــتى ردي ضــرورفي ذلــك لإظاــار الحقيقــة وبمجــرد انتاــاء تلــك 

 الضرورفي يبيح لهم اإطلاع على التلاقي " .
النص ال اب  دن مناط الضرورفي و هـو دن يكـون هحـراء التلاقيـ  ه غيبـة الخصـم ضـروريا   ويفام من
. ومن قبيـل ذلـك دن يجـرى المحقـ  التلاقيـ  ه غـير حضـور المـتام لأ خوفـاً مـن دن  (3) يقةكي تنكشف الحق

 .  (1) ي ثر على الشاور بنفوذ و دو لوحود علاقة قرابة سم

                                           
 . 31  و  ساب  مرحع و والمحاكمة اإبتدائي التلاقي و  الجنائية الإحراءات قانونو  محمد مصطفي دمن.  د  -1

 ىرد مـــتى(  الخصـــوم دي)  غيبـــتام ه التلاقيـــ  يجـــري دن التلاقيـــ  لقاضـــي"  دنـــ  علـــى ليـــبي هحـــراءات( 63/3) المـــادفي تـــنص  -2
 لقاضي ( " "63/2) المادفي وتنص " .التلاقي  على اإطلاع لهم يبيح الضرورفي تلك انتااء وبمجرد الحقيقة لإظاار كذل ضرورفي

 النيابـة هـي التلاقيـ  سـلطة كانـت سـواءو  الخصـوم غيبـة ه التلاقيـ  هحـراءات بعـر اإسـتعجال حالـة ه يباشـر دن التلاقيـ 
 . التلاقي  م تشار دو قاضي ود العامة

و  دكتـوراب رسـالة"و  مقارنـة دراسـة" الليـبي التشـريع ه المنلاـرف للطفـل الجنائيـة الإحـراءات خصوهـيةو  الصـرارعي عمالمن عبد -3
 .  12  و  2332و  اإسكندرية حامعة



 خ وصووووووووووووووووووووووووية التح يووووووووووووووووووووووووق   جوووووووووووووووووووووووورائ  اير ووووووووووووووووووووووووا  
 
 

 

192 

وحودا عدماً و فأن  ما انتاـت   يجـز لمحقـ  دن ي ـتمر ه المنـع و وهذا قامـت  ويدور المنع مع ضرورفي
كمـا دنـ  قامـت الضـرورفي ه حـ  دحـد  فلا تن لاب على بقية الإحـراءات و حالة الضرورفي بالن بة لإحراء و

الخصــوم و فــلا يمتــد لتشــمل غــيرب و فالضــرورفي تقــدر بقــدرها . وتقــدر حالــة الضــرورفي بدايــة و دو مــن حيــث 
 نطاقاا وانتااؤها مترو  لتقدير المحق  تحت رقابة محكمة الموضوع . 

 : ي حالة الاستعجال  2
 هحـراءات ليـبي و علـى دن القاضـي التلاقيـ  دن يباشـر ه حالـة اإسـتعجال بعـر 60اشارت المـادفي 

التلاقي  ه غيبة الخصـوم و سـواء كانـت سـلطة التلاقيـ  هـي النيابـة العامـة دو قاضـي دو م تشـار  هحراءات
 التلاقي  .

 و هإ دن مــا يتميــز بــ  هــو عنصــر الوقــت(2) ونشــير هنــا هلى دن اإســتعجال هــو دحــد هــور الضــرورفي
اتخـاذب بعـد  توافر حالة اإستعجال متى كان على المحق  دن يباشر الإحراء ه الحـال و وهإ تعـلر الوقـت .وت

ذلك و وذلك كأن يصـل هلى علـم المحقـ  دن دحـد الشـاود سـيموت و فيتنقـل علـى الفـور ل ـماع شـاادت  و 
 دون دن يخطر الخصوم سلا اإنتقال . 

و ع  هلى دن المنع ه اإولى مقصوداإستعجال و يمكن ارحاوعلى ذلك فالفارق بن حالة الضرورفي و 
  . (3) وه الثانية غير مقصود و ولكن ضي  الوقت حعل المحق  يتلالل من واحب اخطار الخصوم

تقــدير حالــة اإســتعجال و مــترو  لمحقــ  تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع و وذلــك كمــا ه تقــدير حالــة 
ات ه غيبتام ان يطلبوب اإطلاع على اإوراق المثبتة لهلب اإحراءات الضرورفي و وللاصوم اللين ت اإحراء

 . هحراءات ليبي 60/9م  "
وترتيباً على ما تقدم ذكرب فأن  ه غير حالة الضرورفي واإستعجال إ يجوز منع الخصوم مـن الحضـور 

لًا و ويـلهب بعـر هذا حصل باشر هي احراء من احراءات التلاقي  ه غيبة الخصوم كان هلا اإحراء بـاط
هلى هن هلا البطلان متعل  بالنهام العام يجوز التم ك ب  ه هي مرحلة كانـت علياـا الـدعوى وى وتقضـي 

. ه حـن حانـب اخـر مـن الفقـ  هن هـلا الـبطلان مقـرر  (4) ب  المحكمة من تلقاء نف اا ولو من غير طلـب

                                                                                         = 
 .  31  و  ال اب  المرحع نفسو  محمد مصطفى دمن -1
 . 111  و  م3173و  الأولى الطبعةو  ليبياو  يبنغاز  حامعةو  الليبي التشريع ه الجنائية الإحراءاتو  سلامة مأمون ـ 4

   م2331و  اإســكندريةو  الجامعيــة المطبوعــات دارو  الجنائيــة الإحــراءات قــانون ه العامــة المبــادلو  عــوت محمــد عــوت -3
171. 

 .  261  و  ساب  مرحعو  الجنائية الإحراءات قانون شرحو  مصطفى محمود محمود:  الردي هلا من -4
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البطلان او يتنــــازل عنــــ  و وإ يجــــوز لمصــــللاة الخصــــم الــــلي حــــرى التلاقيــــ  ه غيبتــــ  و فلــــ  هن يتم ــــك بــــ
 للملاكمة هن تقضي ب  من تلقاء

 ه تقديرنا هو الصلايح . و وملهب هلا الفق  (1) نف اا 
  تدوين التحق ق الابتدائي : ج ي

و هإ دنـ  يمكـن دن ي ـتالص  اإبتـدائيوحوب تـدوين التلاقيـ     ينص المشرع الليبي هراحة على
27من نص المادفي 

و ال  نصت علـى دن " ي تصـلاب قاضـي التلاقيـ  ه جميـع هحراءاتـ    (2) هحراءات ليبي 
المحاضـر و وتحفـظ هـلب المحاضـر مـع الأوامـر وبـاقي الأوراق ه قلـم كتـاب  كاتباً من ك تاب المحكمة يوقـع معـ 

التــدوين و لكــن ي ــتفاد الوحــوب بحكــم  بوالملاحــظ دن هــلب المــادفي   تــنص هــراحة علــى وحــو  المحكمــة "
و فـالتوقيع علــى محاضـر التلاقيــ  يفـترت بدايــة دن تثبـت احراءاتــ  كتابـة و مــع اإشــارفي هلى دن  العقلــياللـزوم 

 وظيفة الكاتب اإساسية تكمن ه تولي  كتابة المحاضر و وليس فق  مجرد التوقيع علياا.
يكت ــي دهميــة خاهــة عنــد مباشــرفي التلاقيــ  مــع  اإبتــدائيدن مبــدد تــدوين التلاقيـ   خلاصيية القييول

لإرهـــابن و هذ مـــن شـــأن  دن يف ـــح المجـــال دمـــام المحقـــ  ه دن يتفـــرغ لمناقشـــة الإرهـــابي والحصـــول منـــ  علـــى ا
 الجريمة . إرتكابتعين  على معرفة اإسباب ال  دفعت   معلومات

فالتلاقي  مـع الإرهـابن إ ياـدف فقـ  مجـرد اثبـات م ـألة اإدانـة دو الـبراءفي و بقـدر مـا ي ـعى هلى 
 وتتبــع بــاقي الجنــافي و خاهــة دن هــلب الجــرائم ب والعوامــل الــ  دفعــت ســم هلى ارتكــاب الجريمــةمعرفــة اإســبا

ه الكشــف علــى بقيــة العصــابات الإرهابيــة والتعــاون مــع حاــات التلاقيــ  ه  تتاطــى الدولــة و ممــا ت ــاعد
 الدول اإخرى .

رائم بجــ ءات التلاقيــ عــن القواعــد العامــة ه هحــرا دو اســتثناءات هــل هنــا  خــروج لمطــروحوال ــ ال ا
 الإرهاب ق . 

 الثاني : الخروج عن القواعد العامة في اجراءات التحقيق طلبالم

لنيابــة له مادتــ  اإو  دن المش ــرع دلعطــي  5109ل ــنة  9بالقــانون رقــم  المعدلــة 027يفاــم مــن المــادفي 
ومنلااــــا بعــــر  و حــــرائم الإرهــــابه لتلاقيــــ  ا عنــــد العامــــة ســــلطات دوســــع مــــن ال ــــلطات الممنوحــــة لهــــا

 ال  تختلف عن تلك ال لطات الممنوحة لها ه الجرائم العادية . اإختصاهات اإستثنائية
                                           

 .  112 و  ال اب  مرحعو  سلامة مأموم:  الردي اهل من -1
 قـانون مـن 11 المـادفي ه الحكـم هـلا التون ـي المشـرع وتنـاولو  مصـري حنائيـة هحـراءات 71 المـادفي تمامـا معاـا وتتطاب  الاتقاب -2

 . الجنائية الإحراءات
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المتعلقـة  ل ـلطات اإسـتثنائيةا من خـلالو  الممنوحة للنيابة العامةاإستثنائية هلب ال لطات  ندرس
 لعامـة المتعلقـة بـأمور متصـلة بـالتلاقي و وال لطات اإستثنائية للنيابـة ادوإً بالتلاقي  اإبتدائي ه حد ذات  

 ثانياً . 
 : السلطات الاستثنائ ة للن ابة العامة المتعلقة بالتحق ق الابتدائي في حد ذاته أولاً 
ه حــرائم دثنـاء للنيابـة العامــة  ســلطات اسـتثنائية الليـبي علــى مـنح قـانون مكافلاــة الإرهـاب نص  يـ
مكــرر المعدلـــة  027 فيادالمــه الليـــبي قــانون الإحــراءات الجنائيــة ه  وردت هــلب اإســـتثناءات نمــاهالإرهــابو و 

م ه شــأن تعــديل بعــر دحكــام قــانون 5109ل ــنة  9الأولى مــن المــادفي الأولى مــن قــانون رقــم  بموحــب الفقــرفي
 الإحراءات الجنائية .

الما بالإضافة الى سلط المشرع النيابة العامة سلطات استثنائية وهي سلطات قاضي التلاقي  منح هذ
هــلا دن النيابــة العامــة تجمــع بــن اختصاهــالما اإهــلية واختصاهــات قاضــي  تلاقيــ  . ومعــىالالأهــلية ه 

 . التلاقي 
 للنيابة الممنوحة فال  ال اللي يطرح نف   لأ ماهي الإحراءات دو ال لطات

 ق .  حرائم الإرهاب ه التلاقي  ه العامة 
قـانون  ال  نـص علياـا التلاقي  ه حرائم الإرهاب حراءاته سوف نتتبع للإحابة عن هلا الت اؤل

ه قـانون الإحـراءات الجنائيـة لنتعـرف مـن خلالهـا علـى  القواعـد العامـة مكافلاة الإرهاب و وما نصـت عليـ 
 دراسـة سـلطالما مـن حـلال  عدمـ مـنمدى وحود خصوهية  معرفةو  هلب الإحراءات الممنوحة للنيابة العامة

 الشـاود ) د ( و والتوسع الممنوح للنيابة العامة فيما يتعل  ب ماع شـاادفيتيش اإستجواب والضب  والتفه 
  )ب(.والحبس اإحتياطي 

 :  استجواِ المتَم وضبطه وتفت شه أ ي
  (5) نبن الضب  والتفيش لأ ثم( 0)اإستجواب  لسنتناو 

 : استجواِ المتَمي  1
المحقـــ  مـــن شاصـــية المـــتام  يتثبــتيعــد اإســـتجواب هحـــراء مـــن هحــراءات التلاقيـــ  الـــلي بمقتضـــاب 

ووهو يختلف  (1) ل ه الأدلة القائمة ه الدعوى نفياً وهثباتاً يصالتفويناقش  ه التامة المن وبة هلي  على وح  
 .  (1) قوالالأعن مجرد سماع 

                                           
 اإحـــراءات قـــانونو  الباشـــا زفيفـــائ.  لـــدى هليـــ  مشـــارو  331   4ع 6سو  3173-4- 7 حل ـــةو  ق 11/36 حنـــائي طعـــن -1

 . 113  .و  2334-2331 الأول الطبعةو  القاهرفيو  الناضة دارو  الليبي الجنائية
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  ونهراً لخطورفي هلا الإحراء لأ ولما قد ت فر عن  مباشرت  مـن اعـتراف المـتام و ونهـراً ديضـاً لمـا يشـكل
هــلا الإحــراء ه ذات الوقــت مــن دهميــة للمــتام لأ بمــا يعطيــ  لــ  مــن فرهــة الــرد علــى ددلــة الإثبــات ضــدب و 
واثبـــات مـــا يـــبررب لأ دوحـــب المشـــرع علـــى ســـلطة التلاقيـــ  مباشـــرفي هـــلا الإحـــراء خـــلال مـــدفي  إ تجـــاوز الأربـــع 

 هحراءات ليبي . 005ه الجرائم العادية م والعشرين ساعة و وهإ دخلت سبيل 
 5109ل نة  9مكرر )ب( المعدلة بالقانون رقم 027بيد دن المشرع خرج على هلب القاعدفي ه المادفي 

بشــأن تعــديل بعــر دحكــام قــانون الإحــراءات الجنائيــة و والــ  تــنص دنــ  " تكــون هحالــة المــتام هلى النيابــة  م
يخ ضبط  و ويجب على النيابة العامة العامة ه الجرائم المشار هلياا ه المادفي ال ابقة خلال سبعة ديام من تار 

 دن ت تجوب  خلال ثلاثة ديام عند هلياا ثم تأمر بحب   احتياطياً دو الأفراج عن  . 
وإ يكـون دمـر النيابــة العامـة بــالحبس نافـداً هإ لمـدفي دســبوعن و فـإذا رؤي مــد الحـبس عــرت الأوراق 

بـــالإفراج عنـــ  و دو بمـــد حب ـــ  لمـــدفي و دو لمـــدد علـــى القاضـــي الماـــتص ليصـــدر دمـــراً بعـــد سمـــاع دقـــوال المـــتام 
 متعاقبة إ تزيد كل مناا على خم ة ودربعن يوماً هلى دن ينتاي التلاقي  " 

الـواردفي  متعلقـاً بجريمـة يلتزم سـلب القاعـدفي ه حالـة مـا هذا كـان اإسـتجواب يفام النص دن المشرع  
الجرائم ال  تأخـل  ومن بيناا والجرائم المرتبطة سا من ه الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

 ساعة . 59هبغة الجرائم الإرهابية و حيث قرر زيادفي هلب المدفي بحيث دهبلات ثلاثة ديام  بدإً من 
ويبــدو دن المشــرع قــد دنطلــ  ه خروحــ  هــلا علــى تلــك القاعــدفي مــن خطــورفي هــلا النــوع مــن الجــرائم 

برر منح النيابة العامة وقتاً دطول لأ لتتمكن من جمع بعر الأدلة ضد المتام حيث ردى ه هلب الخطورفي ما ي
مــن خــلال هــلا الإحــراء لأ لتكــون فرهــة الحكــم بالإدانــة وتوقيــع الجــزاء المناســب درحــح علــى فرهــة الحكــم 
بــالبراءفي لأ وســلا يكفــل تضــي  الخنــاق علــى مــرتكبي هــلا النــوع مــن الجــرائم وعــدم هفلالمــم مــن توقيــع الجــزاء 

 .  (2) المناسب عليام

                                                                                         = 
 مناقشـة واهـطلاحاً و  دمـر علـى الجـواب طلـب لغـة اإسـتجواب يعرف حيثو  اإقوال سماع مجرد عن اإستجواب يختلف هذ -1

. سـا الت ـليم دو بتفنيـدها ماه.  ضدب القائمة اإدلة على الرد هلى ودعوت و  حريمة بارتكاب هلي  موحاة لممة ه تفصيلا المتام
و  اإردنيـة الجامعـةو  عمـانو  والمقـارن اإردني الجزئيـة المحاكمـات اهـول ه محاضـراتو  الكيلاني فاروق.  دو  ذلك ه انهر. 
 المناقشة دونو  الي  الم ندفي التامة على حابةبالإ المتام مطالبة ب  يقصد اللي اإقوال سماع ويعرف.  173  و  3113و 3ط

 قــــانونو  محمـــد مصـــطفي دمـــن.  ذلـــك ه انهـــر.و اإســـتدإل مرحلـــة ه القضـــائي الضـــب  مـــأمور يملكاـــا والـــلي التفصـــيلية
 . 16  و  ذكرب ساب  مرحع و والمحاكمة اإبتدائي التلاقي و  الجنائية الإحراءات

 القانون كليةو   القانونية البلاوبر بمجلة منشور بحثو  العامة للنيابة الممنوحة اإستثنائية ال لطاتو  العربي هبراهيم مصطفي -2
 . 241ـ242  و  2334و  الثاني العددو  مصرات 
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 : والتفت ش ي الضبط 2
 " .5" و ثم التفتيش "0سنتكلم عن الضب  " 
 : (1)ي الضبط "1"
يتلاتم علينا الرحوع هلى القواعد  و وعلي    ينهم قانون مكافلاة الإرهاب الليبي هحراءات الضب   

لقاضــي " دنــ  " حــراءات الجنائيــةمــن قــانون الإ 73المــادفي  صــتحيــث ن والعامــة ه قــانون الإحــراءات الجنائيــة
والمطبوعـــات والطـــرود ولـــدى  دن يضـــب  لـــدى مكاتـــب البريـــد كافـــة الخطابـــات والرســـائل والجرائـــد التلاقيـــ 

ـــ  مراقبـــة المحادثـــات التلفونيـــة مـــتى والبرقيـــات مكاتـــب التلغرافـــات كـــان لـــللك فائـــدفي ه ظاـــور   كمـــا يجـــوز ل
 ."الحقيقة

الأولى مـن المـادفي الأولى مـن قـانون  )د( المعدلة بموحب الفقرفيمكرراً  027وباإطلاع على نص المادفي 
م ه شأن تعديل بعر دحكام قانون الإحراءات الجنائية يتضـح دن المشـرع الليـبي دراد دن 5109ل نة  9رقم 

 التلاقيـ  ه الجـرائم عامـة و تتمتـع سـا دثنـاء اإسـتثنائية الـ  إ يمنح النيابة العامة بعـر ال ـلطات الإحرائيـة
منلااــا ســلطات قاضــي التلاقيــ  و والـــ  تباشــرها بإحــدى الصــفتن : القاضــي دو المحقــ  و وتتمثـــل  بحيــث

 الأولى ه الحكم على الشاود بالعقوبة المحددفي قانوناً ه حالة امتناعام عن القيام بما يوحب المشرع القيام ب 
 تاا .دثناء التلاقي  و وتتمثل الثانية ه ضب  الخطابات والرسائل ومراقب

  :والمحادثات الَاتف ة ضبط الْطابات والاسائل من ح ث 
  دن النيابة العامة إ ت تطيع مباشرفي دياً من الإحراءات ال  يباشرها قاضي التلاقي  القاعدفي

هإ دذا دخلت الإذن من القاضي الجزئـي و وه هـلا ضـمانة مـن ضـمانات التلاقيـ  قـررت لمصـللاة 
ة النيابة العامة ه مباشرفي هلا الإحراءات لرقابة القضاء و بحيث يأذن لها المتام لأ حيث دخضع المشرع سلط

 هذا وحد مبرراً لمباشرفي الإحراء ويرفر منح الإذن هذا   يجد هلا المبرر .

على ما يبدوب  –غير دن المشرع ردى  الواردفي ه الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
لجــرائم والــ  تتضــمن حــرائم الإرهــاب تقتضــي التضــلاية ســلب الضــمانة لأ نهــرا دن مصــللاة التلاقيــ  ه ا –

 لخطورفي هلب الجرائم على مصالح المجتمع الأساسية

                                           
 مصـطفي دمن د:  انهر للمزيد. امرتكبا وعن عناا كشف ه ويفيد وقعت بجريمة يتصل شيء على اليد وضع هو لضب ا ــــ-1

 شــرحو  الجنــدي ح ــى وديضــا. .  72  و ســاب  مرحــع و والمحاكمــة اإبتــدائي التلاقيــ و  الجنائيــة ءاتالإحــرا قــانونو  محمــد
 دليـل علـى حصـول وسـيلة لـيس اإستجواب دن)  يرى حيث 161 و م3113و  اإول الجزءو اليمني الجزائية اإحراءات قانون

 الإحـراءات كافـة شـأن ذلـك ه شـأن  استقصـائي هحـراء اـوفو  الحقيقـة هلى سـعى وسـيلة هو وهنماو  المتام عن دفاع وسيلة وإ
 ( . ما قضية شأن ه الحقيقة استكشاف هلى الهادفة اإستقصائية
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لتلاقيـــ  ه هحـــدى هـــلب فقـــرر رفـــع القيـــد الموضـــوع علياـــا عنـــد مباشـــرلما لتلـــك الإحـــراءات دثنـــاء ا 
 ئي و وذلك عندما لأ حيث دحاز لها مباشرلما دون دخل الأذن من القاضي الجز الجرائم

 قاضــي التلاقيــ  كــل ســلطات  –مكــرر )د( المشــار هلياــا دعــلاب  027بموحــب نــص المــادفي  –منلااــا 
ويكون لها عند تحقي  الجرائم المشار هلياا وهحالتاا هلى محكمة كافة ال لطات الماولة للنيابة العامة ولقاضي 

  التلاقي  ـ .

هـــلا الـــنص هذا انصـــب التلاقيـــ  علـــى الجـــرائم  وعلـــى هـــلا و فـــإن النيابـــة العامـــة ت ـــتطيع بموحـــب 
ولــــــــــــــــــــــــــــــــــدى   الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد الإرهابيةو دن تضب 

دون دن تتقيــد بحصــول هذن علــى  (1) كمــا يجــوز لــ  مراقبــة المحادثــات التلفونيــة مكاتــب التلغرافــات والبرقيــات
  . ذلك من قاضي التلاقي 

دن المشـــرع الليـــبي انحـــاز هلى حانـــب فاعليـــة الإحـــراءات علـــى ح ـــاب ضـــمانات  لـــكومـــن ذ اضـــحو 
 . (2)الحريات الشاصية المقررفي للمتام 

دن المشـــرع   يكـــن موفقـــاً ه منلاـــ  النيابـــة العامـــة هـــلب ال ـــلطات دون هخضـــاعاا لرقابـــة  نعتقـــدو  
ع ـف ه بعــر الأحيــان. حيــث القضـاءو الــ  تعتــبر حصــن الحصـن ضــد مــا قــد يعـتري النيابــة العامــة مــن ت

بـإذن  ال  يلزم دن يكون اختراقاـاإتصاإت والمرسلات الضمانات المقررفي للأفراد بشأن سرية ا المشرع تنازل
دون  ال  قد تتأثر بكونها سلطة المام ه اتخاذ هلا القـرارو وليس بقرار من النيابة العامة من القاضي الجزئي

دلة الجريمة وهذ قيل دن سرعة ال يطرفي على د ال رية ومبررات عدم حواز ذلك . الموازنة بن التبريرات اختراق
و ن الضرورات تبيح المحهوراتود ونشاط الجماعات الإرهابية هي ال  تبرر مثل هلا الإحراء الشاذو الإرهابية

وحـــ  و هذ اإذن يجـــب ان يصـــدر علـــى يمكـــن دن يـــوه بـــالغرت ذاتـــ  ذن مـــن القاضـــي الجزئـــي ونقـــول هن الإ
 ال رعة متى توافرت ددلة كافية تثبت وحود حريمة هرهابية .

   وه هلا مخالفة ديضاً لما تقضي ب  بعر النصو  الدستورية ه هلا المجالو حيث

                                           
 ســواء ديو  مباشــرفي غــير دو مباشــرفي كانــت ســواء الخاهــة المحادثــات ومحلاــاو  والت ــجيل الإنصــات تعمــد"  بالمراقبــة ويقصــد -1

:  ذلـك ه انهـر" و  واللاسـلكية ال ـلكية اإتصـال وسـائل طري  عن دوو  البعر بعضام مراحعة ه الناس يتبادل  مما كانت
و  ط.  دو  مصـــرو  اإســـكندريةو  الجامعيـــة المطبوعـــات دارو  الجنائيـــة اإحـــراءات ه العامـــة المبـــادلو  عـــوت محمـــد عـــوت
  434  . و 2331

 327   .م2331و اإو  الطبعـةو اإسـكندريةو الجامعي رالفك دارو للإرهاب الجنائي القانون موسوعةو العد  هالح محمود ــ 2
. 
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م 9/2/5105مــن الإعــلان الدســتوري الصــادر عــن المجلــس الــوطني اإنتقــا  بتــاريخ  05تــنص المــادفي 
اس سا هإ بإذن قضـائي وذلـك بقولهـا : " لحيـافي المـواطنن الخاهـة على حرمة الحيافي الخاهة وعدم حواز الم 

حرمــة ممياــا القــانونو وإ يجــوز للدولــة التج ــس علياــا هإ بــإذن قضــائي وفقــاً لأحكــام القــانون "و وت كــد 
من ذات الإعلان على حرمة المرسلات والمحادثات الهاتفية وعدم حـواز اإطـلاع علياـا دو رقابتاـا  09المادفي 

مــن وســائل اإتصــال حرمتاــا الهاتفيــة وغيرهــا   بــإذن قضــائي و وذلــك بقولهــا : " للمرســلات والمحادثــاتهإ
و وهما مكفولتان و وإ يجوز مصادرلما دو اإطلاع علياا دو رقابتاـا هإ بـأمر قضـائي و ولمـدفي محـددفي وسريتاا

 وفقاً لأحكام القانون " .

ي ـــتأثر باإختصـــا  بـــالأمر  دو علـــى الأقـــل و مـــل مـــن المشـــرع تعـــديل الـــنصوعلـــى كـــل حـــال  و نأ
وازن بـن فاعليـة الإحـراءات نـللنائب العـام دو المحـامن العـامن و حـتى  تصاإت والمرسلاتإختراق سرية اإ

 والمرسلات . اإتصاإت والضمانات الواحب توافرها قبل الم اس ب رية
التنصت  و تكون كافية للمراقبة دومحددفي لهلا الإحراء  ليس هلا فلا ب بل يجب النص على مدفي  

 . ن اضطر الأمر هوتكون قابلة للتمديد 

وتميــز عليــ  بتلاديــد مــدفي هــلا  المشــرع المصــريســار عليــ   الــدي تبناهــا المشــرع الليــبي نفــس الإحــراءو  
ما نصـت عليـ  اً وفق سلطات قاضي التلاقي  ه حنايات الإرهاب للنيابة العامةوذلك بأن يكون  والإحراء

ممارسـة هحـراءات ضـب  الخطابـات  وعلي  م  للنيابـة العامـة ، مكرر من هحراءات حنائية مصري 516 فيالماد
والمراسلات والبرقيات ومراقبة المحادثات ال لكية واللاسلكية دو هحراء ت جيلات لأحاديث حرت ه مكان 

مــن قــانون مكافلاــة  96 ادفيالمــ قابلــة للتجديــد لمــدفي دو لمــدد مماثلــة يومــاً  خــا و وذلــك لمــدفي إ تزيــد ثلاثــن
 .  م5102اإرهاب المصري ل نة 

  : (1)التفت ش ي" 2"
ه مادتــ  اإو  و هــلاحية قاضـــي  5109ل ـــنة  9مــنح المشــرع النيابــة العامـــة بموحــب القــانون رقــم 

تفتـيش غـير  التلاقي  عند مباشرلما للتلاقي  ه حرائم الإرهاب هذ بموحب هلا القانون ي مح للنيابة العامة
  المتامن و وتفيش م اكن غير المتامن من غير هذن.

                                           
 ماه التفتيش محل ويكونو مرتكبياا وعن عناا الحقيقة كشف ه ويفيد وقعت بجريمة يتصل شيء عن البلاث:  هو التفتيش -1

 العامــة بــادلالمو  عــوت محمــد عــوت:  ذلــك ه انهــر" . بغــيرب دو بــالمتام مــاه متعلقــاً  يكــون وقــد شاصــاً  يكــون وهمــا م ــكناً 
 .177  و  ساب  مرحعو الجنائية للإحراءات
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علـى دنهـى "  ليـبي هحـراءات 72المـادفي  من قبـل قاضـي التلاقيـ  نصـت عليـ  غ ا المتَم ني تفت ش 
لقاضي التلاقي  دن يفتش المتام و ول  دن يفتش غير المتام هذا اتضح من دمارات قوية دن  يخفي دشياء تفيد 

 (1) 92  التفتيش حكم لفقرفي الثانية من المادفيه كشف الحقيقة و ويراعى ه
 

هذا تــوافرت قـــرائن ودمــرات تفيـــد حيازتــ  لأشـــياء  مسيياكن غ يييا المتَمييي نتفتييي ش  وللن ابيية العامييية 
ل ــنة  9ت ــاعد علــى الوهــول لللاقيقــة و وفقــاً للصــلاحية الــ  منلاتاــا هياهــا المــادفي الأو  مــن قــانون رقــم 

ءات الجنائيـةو هذ تباشـر النيابـة العامـة هـلاحيات قاضـي التلاقيـ  بشأن تعديل بعر نصو  الإحـرا 5109
تفتـيش المنـازل عمـل مـن  "علـى  هحـراءات ليـبيو الـ  تـنص 72المـادفي لتفتيش غير متامن ال  نصت علياا 

دعمال التلاقي  و وإ يجوز اإلتجاء هلي  هإ ه تحقي  مفتوح وبناء علـى لممـة موحاـة هلى شـاص مقـيم ه 
حنايــة دو حنلاــة دو باشــتراك  ه ارتكاســا دو وحــدت قــرائن علــى دنــ  حــائز  بارتكــابراد تفتيشــ  و المنــزل المــ

 لأشياء تتعل  بالجريمة.

ويضب  في  الأوراق والأسللاة والآإت وكل ما متمـل اسـتعمل ه  وللملاق  دن يفتش دي مكان 
 الحقيقة . " دو وقعت علي  وكل ما يفيد ه كشف و دو نت  عناا و ارتكاب الجريمة 

عامة دون تحديـد و ومـتى كانـت عبـارفي المشـرع مطلقـة حـرت  وقد وردت عبارفي المشرع " دي مكان "
 على هطلاقاا و الأمر اللي مملنا على اعتبارها ت توعب جميع اإماكن العامة دو الخاهة . 

ش منـــازل غـــير تفتـــيش غـــير المتامـــن وتفتـــي دن هـــلا التلاـــرر الـــلي منلاـــ  المشـــرع للنيابـــة العامـــة ه 
ل رعة اتخاذ اإحراءات القانونية ضد المتامن و هإ دن   من قاضي الجزئي و يعطى فاعلية دون هذن المتامن

من المفترت دنهم مازالوا بعيدين  يمثل انتقاهاً من حرمة الحرية الشاصية و وحرمة الم كن المقررفي لأشاا 
 . (2)ا تقضي ب  بعر النصو  الدستورية ه هلا المجالمخالفة هرمة ديضا لم عن دائرفي اإلمام و وه هلا

   ونعتقد دن المشرع   يكن موفقاً ه منح النيابة العامة هلب ال لطات دون هخضاعاا

 لرقابة القضاء . 

 كالتشريع التون ي و فلم يشير هلى م ألة تفتيش التشريعات اإخرى وعند المقارنة مع 

                                           
 هحــراءات 11 للمــادفي طبقــاً  القضــائي الضــب  مــأمور لــللك ينــدلها دنثــى بمعرفــة التفتــيش يكــون دن وحــب انثــى المــتام كــان هذا ـــ-1

 .حنائية
 علياـا التج ـس للدولـة يجـوز وإو  نالقـانو  ممياـا حرمة الخاهة المواطنن لحيافي" تنص ال  الدستوري اإعلان من 32 المادفي -2

 " . القانون لأحكام وفقا قضائي بحكم هإ
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اب و وانمـــا يرحـــع للقواعـــد العامـــة ه قـــانون اإحـــراءات الجنائيـــة اإمـــاكن ه قـــانون مكافلاـــة اإرهـــ 
التون ـي بالعديـد مـن القيـود دهماـا وحـود شـاهد دو محـامِ وكاتـب وقـت  المتعلقة بالتفتيش والـ  قيـدها المشـرع

 . هحراء التفتيش

 : الشَادة والحب  الاحت اطي ــِ يي 

  (5ياطي )ثم الحبس اإحت (و0) سنعرت الشاادفي 

 : الشَادةي  أ
هذا   هـلاحية معاقبـة الشـاهد  لقاضـي التلاقيـ  هحـراءات حنائيـة 33ه المـادفي  دعطى المشرع الليـبي

 01ويجـوز لقاضـي التلاقيـ  طبقـاً للمـادفي  إ تجـاوز عشـرفي دنـانير و غرامـة  ب رغم هعلان  هعلانـاً هـلايلااً  مضر
بن العشرفي  شار دو بالغرامة ال  تتراوحبالحبس مدفي إ تزيد عن ستة د الحكم على الشاهد هحراءات حنائية

عن دداء  ناع  عن حلف اليمن دو عن الإدإء ببيانات  الشاصية دوامته حالة  الجنياات والخم ن حنيااً 
. وما يامنا من دمر الحكم على الشاود بتلك العقوبات دثناء التلاقي  و دن المشـرع ـ   يمـنح هـلا  الشاادفي

و وكــل مــا لهــا حيــال هــلا الأمــر دن  ا كانــت هــي القائمــة بــالتلاقي  ه الجــرائم العاديــةالحــ  للنيابــة العامــة هذ
 الـلي مكـم علـى الشـاهد بتلـك العقوبـات ه الأحـوال المشـار هلياـا دعـلاب تطلب ذلك من القاضي الجزئـي

 هحراءات حنائية . 5/  020طبقاً للمادفي 
يكون الحكم بالعقوبة المقررفي قانوناً حكراً علـى  ويعد هلا تطبيقاً لمبدد قضائية العقوبة اللي يعني دن

القضاء وحدب و دون دن تزاحم  ه ذلك دية سلطة . وإ يقدح ه ذلك دن يجيز المشرع لقاضي التلاقي  دو 
الحكم على الشاود ه مثل تلك الأحوال لأ لأنهما وهن باشرا التلاقي  ه بعر الجرائمو هإ دن  غرفة اإلمام

ا هفتاما الأساسية و كونهما دحدا قضافي المحكمـة اإبتدائيـة دو دحـدا م تشـاري محكمـة ذلك إ ينزع عنام
 اإست ناف.

غير دن المشرع خرج عن هلب القاعدفي و ودعطـى للنيابـة العامـة سـلطة الحكـم علـى الشـاهد ه مثـل  
فوعـة عـن ارتكابـ  للشـاادفي ه دعـوى حنائيـة مر  هلب الأحـوال بالعقوبـات المحـددفي قانونـاوً ه حالـة اسـتدعائ 

مكرر )د( هحـراءات ليـبي و المعدلـة بالمـادفي الأو  مـن القـانون  027حريمة هرهابية و وذلك بموحب نص المادفي 
 م . 5109ل نة  9رقم 

والواقع دن هلا الأمر إ يمكن دن يكون محل قبول هطلاقالأ لتعارض  الصار  مع ضمانات المحاكمـة  
و (1) حوهريـاً مـن طبيعـة النيابـة العامـة العقوبة هحدى ركائزها و فاو غير  تعبـيراً العادلة ال  تعتبر مبدد قضائية 

                                           
 . 217  و  ذكرب ساب  مرحعو  العامة للنيابة الممنوحة اإستثنائية ال لطاتو  العربي هبراهيم مصطفي -1
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هلى هلغـاء هـلا  ال  هي ه الأساس سلطة تحقي  والمام ولي ت سلطة حكمو الأمر الـلي يـدعو هلى المشـرع
 الشاهد على ال لطة القضائية.  التلاول وقصر معاقبة

هثبـات  مـا يترتـب علياـا مـن آثـار هو و  قـديراً لأهميـةت وقد نهمـت دغلـب التشـريعات الشـاادفيهلا  
  .الواقعة ون بتاا للفاعل 

دنـ     و وقانون الإحـراءات الجنائيـة 5109 ل نة مكافلاة الإرهاب الليبي واللي ي اخل على قانون 
يوضـــع لــــ  دحكـــام مـــن شـــأنها دن ت ـــاهم ه التشـــجيع علــــى الإدإء  و بحيـــث   يـــنهم دي حمايـــة للشـــاهد

دو مــن و  مــن مرتكــب الجريمــة لومــات حــول الجريمــة الإرهابيــة دون دن يكــون لــدى الشــاهد ددنى خــوفبالمع
المشـرع الليـبي تفاديـ  خاهـة ه ظـل تشـريع يـنهم  مـنقصـورا تشـريعيا كـان دولى  حاة دخرى و وهل ا يشكل

 دحكام الجريمة الإرهابية بشكل تفصيلي . 

التون ي  قانون مكافلاة الإرهاب وغ ل الأموالك  ال  وفرت حماية للشاودبعكس بعر القوانن   
لجميــع مــن شــار  ه البلاــث والكشــف عــن وفــر حمايــة  بــلو    يــوفر حمايــة للشــاود فقــ و الــلي م5102

وتجدر اإشارفي هنا هلى نهرية حديثة ن بياً ينادي سا دغلب فقااء  و (1) من هلا القانون 71الفصل  الحقيقية
فالأخـــل ســـلب النهريـــة تملياـــا خطـــورفي الجريمـــة الإرهابيـــة  - تضـــمناا التشـــريعاتت دنـــ  يجـــب دن ويـــروا القـــانون

اللي يدلى بشاادت  دمام سلطة التلاقي  دون  و (2) وخطورفي الجنافيو وهلب النهرية هي نهرية الشاهد المجاول
                                           

 مامة القانون لهم دوَكَلَ  من كل بحماية الكفيلة التدابير تتال"  دن  التون ي اإرهاب مكافلاة قانون من( 73) الفصل ينص -1
 العدليــة الضــابطة ومــأموري عدليـة ضــابطة ومــأموري قضــافي مـن وزحرهــا. القــانون ســلا علياـا المنصــو  الإرهابيــة الجــرائم معاينـة

 مــن وكــل والشــاود والمتضــرر والماــبر القضــاء م ــاعدي ديضــا تــدابير وتشــمل عموميــة ســلطة واعــوان ديوانــ  ودعــوان الع ــكرية
 .." . بالجريمة النهر ذات ال لطات هشعار بواحب الأوح  من وح  بأي تكفل

و  ولتنفيــلها لهــا يخططــون والــلين ســا القــائمن خطــورفي وكــلا الإرهابيــة الجريمــة خطــورفي ـــ د ـــ هــي النهريــة هــلب دســانيد دهــم مــن -2
 الجماعــة هـلب تــراب  مـدى دحــد علـى يخفــى فـلاو  هرهابيـة منهمــة دو هرهابيـة جماعــة – الغالـب وه – الفاعــل كـان هذا خاهـة
 .  بالجنافي تتعل  بمعلومات يدلى دو هويتاا عن الكشف ماول شاص دي تصفية على وقدرلما

 حضـورب تعـلر هذا التلاقيـ  ه سـا ددلى الـ  الشـاهد شـاادفي تـلاوفي تقـرر دن الجنائيـة الإحـراءات لقواعـد وفقـاً  للملاكمة م  ـ ب 
 لـدى معلومـة وتكـون الشـاادفي تتلـى دن يكفـى بحيـث يـبررب مـا لـ  الإرهابيـة الجريمـة ه الشـاهد وغياب الأسباب من سبب لأي
  .التلاقي  حاة

 حضــور ه بــ  القيــام للإحــراء الأهــح مــن كــان هذا دنــ  بحيــث النهريــة هــلب لتبريــر التلاقيقــات ســرية مبــدد هلى اإســتناد يمكــن ـــ ج
 ه التلاقيـ  هحـراءات مـن هحـراء دي اتخـاذ يبـيح التشـريعات لـبدغ ه اسـتثناء يوحـد دنـ  هإ وخصوم نيابة من الدعوى دطراف
 لإظاـار ضـروري ذلـك دن التلاقيـ  حاـة ردت متى غياسم ه الحقيقة لإظاار ضروري ذلك دن التلاقي  حاة ردت متى غياسم
 لـدى معلومـاً  نكـا مـتى للشـاهد الحقيقـي الأسـم ذكـرو ذلـك بعـد اهميـة وإ. اإسـتعجال حالـة ه ذلـك هحـازت كمـاو   الحقيقة

. علياـا اإطلاع الدعوى ه للاصوم يجوز ال  التلاقي  اوراق من كجزء الشاادفي على اإطلاع الخصوم وكان التلاقي  حاة
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معلومـا  دن يشار هلى اسم  الحقيقي دو بيان محل هقامت . فيمكن استعمال اسم م تعار ويكون اسمـ  الحقيقـي
 لدى حاة التلاقي .

وه جميع الأحوال م  لجاة التلاقي  تقدير شـاادفي الشـاهد ولهـا دن تجزئاـا بحيـث تأخـل مـا تطمـ ن 
هلي  وتطرح ما عدا . هذ يكفي ه الشاادفي دن تكون منصبة على واقعة تفيد ه كشف عن الحقيقة وإ يلزم 

  ريمة الإرهابية ال  يجري التلاقي  بشأنها .دو ماديات الج و بعد ذلك دن تكون منصبة على الجريمة

  لتعديل نصوه   نلفت نهر المشرع الليبي هلى ضرورفي التدخل ال ريع وسلا الشكل

خطورلما ه غياب هلب  ىه حرائم الإرهاب ال  ندر  مد بتوفير الحماية للشاهد وضلاايا الجريمة 
وف ه نفس دي شاهد ل  معلومـات يريـد دن يـدلى و ال  بدونها تشكل هاح اً من الرعب والخ (1) الحماية

 سا .

                                                                                         = 
 رسـالة العـربي المغـرب وقـوانن الجنـائي الـدو  القـانون ه رهـابللإ التشـريعية المواحاةو  زيد ابو مصطفى حليمة : دنهر للمزيد

  .321ــ 324 و  م2333 (و منشورفي غيرو) طرابلسو طرابلس حامعةو  ماح تير
 من لجميع بل للشاهد حماية تتوفر اإستثنائية والإحراءات القواعد من جملة اتخاذ الإرهاب حرائم سا تتميز ال  الخطورفي تحتم ـــ 1

 اقتضت وهن الملم الخطر اإتح ه النيابة لوكيل يمكن الإحراءات هلب بن فمنلأ  حقيقتاا عن الكشف و البلاث ه شار 
 ه المــتام حــ  لضــمان اللازمــة التــدابير اتخــاذ مــع المعتــاد التلاقيــ  مكــان بغــير والتلاقيــ  البلاــث دعمــال هحــراء ذلــك الضــرورفي
 مـع والبلاـث التلاقيـ  مكـان قـلن:  الأولى القاعـدفي:  وهـي الحمايـة هـلب لتوفير قواعد حصر يمكن وبالتا و  نف   عن الدفاع
 النيابـة لوكيـل يمكـن حيـثو  المتداخلـة ال ـماع وسـيلة تغـير يمكـن:  الثانيـة القاعدفيو  المتام ضمان تكفل ال  حراءاتاإ اتخاذ

 والبصـرية ال ـمعية اإتصـال وسـائل باستعمال  سماع ه فائدفي يَـرًياَن من تصرمات وتلقي المتام استنطاق يقرر دن القاضي دو
.  سمـاعام الواقـع اإشـاا  عـن الكشـف بعـدم الكفيلـة التـدابير حين ـل وتتاـلو  ياً شاصـ المعـني لحضور ضرورفي دون الملائمة

 هلى اللجــوء يـرى مــن: الثالثـة القاعـدفيو  الغايــة للأنهـاء تطبيقـات مــن سـا ومـا الحديثــة اإتصـال شـبكات اســتعمال الممكـن فمـن
 حقيقــي خطــر وحــود وعنــد اإســتثنائية إتالحــا ففــي العامــة اإحــراءات تجيــزب وهــو انعقادهــا مكــان تغــير دون الجل ــات ســرية
 الجل ـات هحـراء بـللك مصـللاة لـ  من على بناء دو النيابة بطلب دو نف اا تلقاء من تقرر ان المتعادفي القضائية للجاة يمكن

ضَــر.  ســـرية بصــورفي  دو للضـــلاايا الخاهـــة الحيــافي مـــن النيــل شـــأنها مـــن الــ  القـــرارات او المرافعــات عـــن نشـــر الحالــة هـــلب ه ومل
  المتداخلة اإطراف هويات هخفاء يجوز كللك: :الرابعة القاعدفي.  بالنصو  المقررفي الأخرى بالضمانات الم اس دون سمعتام

 قاضـــي او النيابـــة دمـــام بتصـــرمالمم اإدإء هلى دعـــولمم هـــورفي ه ســـابقاً  الـــيام المشـــار للأشـــاا  يمكـــن حيـــث عنـــاوينام دو
 فتلاـ  يقـع وممضي مرقم سري بدفتر الأهلية ومقرالمم هويالمم الحالة هلب ه وتضمنلأ  ةالقضائي الهي ات من غيرب دو التلاقي 

 مــن الـ  المعطيـات جميـع تضــمن ذلـك الضـرورفي اقتضـت وان الملــم الخطـر حـاإت ه ويمكـنو  العامــة النيابـة لـدى تغـر ال لهـلا
 بالجريمـة النهـر ذات ال ـلطات اعـلان احـببو  وحـوبال مـن وحـ  يأبـ تكفـل مـا وكـل والشـاود المتضرر هوية عن الكشف شأنها

 مـن وغيرهـا هلـيام المشار اإشاا  هوية الحالة هلب ه وتضمنو  اإهلي الملف عن منفصل بملف تحفظ م تقلة محاضر ه
 للمزيــد .العامـة النيابـة مـن وممضـي مـرقم سـري بـدفتر بمضـاءلمم ذلــك ه بمـاو  عـنام الكشـف شـأنها مـن الـ  اإخـرى البيانـات

 . 411 – 417  و  ساب  مرحعو  الإرهاب موسوعةو  العد  هالح محمودو  رانه
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 :  ي الحب  الاحت اطي 2 
ضد المتام ه مرحلة التلاقي لأ  يعتبر الحبس اإحتياطي من دخطر الإحراءات اإحتياطية ال  تتال

تام برل كل م  باعتبارقضي تلكون  يشكل م اساً مباشراً بحريت  و وخرقاً واضلااً لمبدد قرينة البراءفي و واللي 
الـ  نـص  هـراحة  09ه المـادفي  . وهـلا مـا دكـدب اإعـلان الدسـتوري الليـبي (1)حتى تثبت هدانت  بحكـم نهـائي

  . (2)عادلة " دن المتام برل حتى تثبت هدانت  ه محاكمة " على
 بــلقواعــد خاهــة بــالحبس اإحتيــاطي للمتامــن ه حــرائم الإرهــاب و  علــىالمشــرع الليــبي   يــنصو 

 .  القواعد العامة الواردفي ه قانون اإحراءات الجنائيةشأن  بتطب  
حيـث  5109ل ـنة  9بالقـانون رقـم  ( ال ـابقة)ب مكـرر027المـادفي  وبعد التعديل اللي خضعت ل 

وإ يجــوز لهـــا  مــدفي الحـــبس اإحتيــاطي للمــتام ه حريمـــة هرهابيــة وهــى دســـبوعان للنيابـــة العامــة حــدد المشــرع
المـادفي الأو   ت عليـ نصـ خم ة ودربعـن يومـاً . وهـلا القاضي الجزئي لمدفي إ تزيد علىتمديدها هإ بعد هذن 

دنـ  " تكـون  الجنائيـة الليـبي حراءاتم ه شأن تعديل بعر احكام قانون الإ 5109ل نة  9من القانون رقم 
بوع من تاريخ ضبط  ويجب ال ابقة خلال اسل  المدةهحالة المتام هلى النيابة العامة ه الجرائم المشار هلياا ه 

 على النيابة العامة دن ت تجوب  خلال ثلاثة ايام عند هحالت  هلياا ثم تأمر بحب   احتياطاً دو اإفراج علي .
وحــب عــرت  و فــإذا رؤي مــد  الحــبس وإ يكــون دمــر النيابــة العامــة بــالحبس نافــداً هإ لمــدفي اســبوعن

اع دقـوال المـتام بـالأفراج عنـ  دو يمـدد حب ـ  لمـدد متعاقبـة الأوراق على القاضي الماتص ليصدر دمرا بعد سم
 التلاقي  " . على خم ة ودربعن يوماً هلى دن ينتاي اإ تزيد كل منا

 باعتبار دن القاضي الجزئي اإختصا  للقاضي الجزئيبإعطائ   الليبي المشرع وسلا التعديل دح ن  
ي و بعكـس الـنص الملغــمـة تمديـد بالن ـبة للنيابـة العاوهـلا ي ـال هحـراء ال كمـة بشـكل يـومي والمحمتواحـد ب

دو دحد و ذا كانت منعقدفي ه اللي اشترط دن يكون التمديد بالمحكمة الجنايات مكررا ب هحراءات ليبي027
محكمــة الجنايــات ه العــادفي إ تعقــد هإ حل ــة واحــدفي  الماتصــة و ومــن المعلــوم دن دوائــر محكمــة اإســت ناف

  كون النص المعدل موفقا ه منح اإختصا  للقاضي الجزئيوبالتا  ي دسبوعياً 
عـــد ضـــمانة مـــن ي الـــلي دن المشـــرع الليـــبي   يضـــع ســـقف لمـــدفي الحـــبس اإحتيـــاطي مـــن الملاحهـــةو  

 ضمانات التلاقي  للمتام.

                                           
 نــايف دكاديميــةو  الريــات" و  المحاكمــة علــى ال ــابقة المراحــل"  العربيــة الــدول ه الجنائيــة العدالــة نهــمو  زيــد دبــراهيم محمــد -1

 . 331  و  2333و هـ3422و  الأول الطبعة ال عوديةو  الرياتو  الأمنية للعلوم العربية

 . م 2332 31/ 31 ه الصادر الليبي الدستور اإعلان -2
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بل تر  الأمَر مفتوحاً للقاضي الجزئي بأن يقوم بالتمديد هلى دن ينتاي التلاقي  و وهلا م لك غير 
مـدفي  إنتاـاءوضـع حـد دقصـى  ن المشـرع وخاهـة فيمـا يتعلـ  بجـرائم الإرهـاب و وكـان مـن الأن ـبمحمود مـ

بل هو هحراء من هحراءات التلاقي  اللي  وخاهة دن الحبس اإحتياطي إ يعد عقوبة والحبس اإحتياطي 
وهـي  والأقصى لللابس اإحتياطي ستة دشـارواللي نرى دن يكون الحد  ويجب دن يكون محدد بحد دقصى

اســتيفاء  لــزم النيابــة العامــة ســرعةو وه نفــس الوقــت تالتلاقيــ  والتصــرف ه الأوراق إســتيفاءمــدفي مناســبة 
 . الحبس اإحتياطي ه محددفي التلاقي  وعدم تر  المتام لمدفي غير

تنهــيم المشــرع الليــبي لإحــراءات التلاقيــ  ه حــرائم  مــن خــلال اطلاعنــا علــىدنــ  و  خلاصيية القييول
 للقواعــد العامــة لأ اــا  يفــرد نصوهــاً خاهــة لجميــع هــلب الإحــراءات و بــل ترك دن المشــرع نلاحــظ اإرهــاب

وبالتــا  ســتطب  النيابـــة العامــة مـــا نصــت عليـــ  القواعــد العامــة ه قـــانون الإحــراءات الجنائيـــة مــن هحـــراءات 
  مما يدعو هلى عرت الملاحهات الآتية : التلاقي  ه مواحاة هلب الجرائم

م  5109ل ـــنة  9المعدلـــة بالقـــانون رقـــم )د( و) ب( و اً مكـــرر  027المـــادفي عليـــ   تصـــمـــا ن دن :أولا 
الجرائم ال  نص  بالن بة للتلاقي  ه ال  دعطت للنيابة العامة سلطات قاضي التلاقي و هحراءات حنائية و 

 نص علياا الجرائم الإرهابية ال كل  شملعلياا الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و إ ت
للجريمــة  الــ  يقــوم علياــا الــركن المــادي كافــة اإعمــال الإرهابيــة  قــانون مكافلاــة الإرهــاب وإ تغطــي قانونيــاً 

 و والــبعر الأخــر حــرائم تتضــمن م اســاً بإحــدى م س ــات الدولــة الإرهابيــة و فــالبعر مــن هــلب الجــرائم
هداريــة و اقتصــادية و وبعــر  ســاً بجاــةالــ  تتضــمن م ا ذات طبيعــة سياســية و والــبعر الأخــر ايضــاً حــرائم

حرائم هرهابيـة و فعنـد تعمـم الـنص علـى كافـة الجـرائم الإرهابيـة وهـو تخويـل النيابـة العامـة سـلطة قاضـي  مناا
التلاقي  ه التلاقي  ه حرائم الإرهاب الم تمدفي من هلا النص و يعتبر خطأ حوهرياً يخالف مبدد الشرعيةو 

الأمــر الــلي يــدعو حــراءات المتاــلفي مــن ســلطة غــير هــاحبة اإختصــا  . ويترتــب علياــا بطــلان كافــة الإ
وهعــــادفي تنهــــيم هــــلاحيات واختصاهــــات النيابــــة العامــــة ه هــــلب قــــانون مكافلاــــة  المشــــرع الليــــبي تــــدخل

 . 5109اإرهاب ل نة 
ات كافـة اإعمـال اإرهابيـة و فـإن ال ـلط  يغطـي قانونيـاً  المادفي ال ابقة ىعلى افترات دن محتو  ـ ثان ا
غـالى المشـرع كثـيراً  سـلطات واسـعة ه مجـال تحقيـ  الجـرائم الإرهابيـة حيـث الممنوحة للنيابة العامة اإستثنائية
الـ  غـير فياـا مـن طبيعـة النيابـة العامـة وهـيرها سـلطة حكـم بـدإً  ه هلب ال لطات هلى الدرحة ه التوسع

دل القانونيــة الراســاة ه هــلا المجــال و كمبــدد مــن ســلطة تحقيــ   والمــام و الــلي يعــد مخــالفً لجملــة مــن المبــا
 الفصل بن ال لطات ومبدد قضائية العقوبة. 
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ههـــدار للكثـــير مـــن ضـــمانات المحاكمـــة العادلـــة الراســـاة ه  ه ال ـــلطات التوســـع كمـــا ترتـــب علـــى
الإعــــلان الدســــتوري و الأمــــر الــــلي ســــيكون عرضــــ  لللاكــــم بعــــدم  الضــــمير الإن ــــاني و والــــ  دكــــد علياــــا

 تورية ه حالة الطعن علياا دمام الدائرفي الدستورية بالمحكمة العليا . الدس
 السلطات الاستثنائ ة للن ابة العامة المتعلقة بأمور متصلة بالتحق ق الابتدائي ثان اً :

ثم عدم تقييد النيابة  )د( لأال لطات اإستثنائية للنيابة العامة المتعلقة بالح ابات ه البنو   تناولسن
 .)ب(ة بقيد الطلب العام

اختييييااق سيييياية  للسييييلطات الاسييييتثنائ ة للن ابيييية العاميييية المتعلقيييية بالحسييييابات فييييي البنييييواييييييي  أ
 :  الحسابات

بشــأن المصــارف دنــ  " علــى المصــارف اإحتفــاظ  (1) 5112ل ــنة  0مــن قــانون رقــم  39تــنص المــادفي 
وز دن ت ــــمح بــــاإطلاع علياــــا دو ب ــــرية ح ــــابات زبائناــــا ودرهــــدلما وكافــــة عمليــــالمم المصــــرفية و وإ يجــــ
  . اب دو من حاة  قضائية  مختصة  "الكشف دو دعطاء بيانات  عناا للغير و هإ بإذن كتابي من هاحب الح

يفاــم مــن هـــلا الــنص دن المشـــرع سمــح بـــاطلاع علــى ح ــابات ه حـــالتن وهــي امـــا مــن هـــاحب 
وهنــا يكــون المشــرع موفــ  عنــدما سمــح ســلا الح ــاب دو حاــة قضــائية كالنيابــة العامــة دو قاضــي التلاقيــ . 

 الإحراء و بشكل غير مخالف للقانون او الدستور . 
"  نصت على دن (2)بشأن مكافلاة غ ل الأموال  5112ل نة  5رقم  من القانون 7/5المادفي  هإ دن

 علاقتاــا لــرئيس النيابــة الماتصــة دن يــأمر بــالتلافظ علــى الح ــابات و دو الأمــوال و دو الوســائ  المشــتب  ه
 بجريمة غ ل الأموال على دإ تزيد مدفي الحجز التلافهي بموحب هلب الفقرفي ثلاثة دشار "

يجوز لرئيس للنيابة العامة دن الأمر بالتلافظ على الح ابات البنكية دون الحاحة  هلا النص بموحب
تصـــــة و فـــــإن هلى طلـــــب مـــــن محـــــافظ مصـــــرف ليبيـــــا المركـــــزي . وه حالـــــة هحالـــــة الـــــدعوى هلى المحكمـــــة الما

اإختصا  باتخاذ هلا اإحراء ينتقل هلياا و وبالتا  لها دن تأمر ب  و دو دن تحجم عن  و بح ب ما يتراءى 
لها من دوراق الدعوى وملاب الما ومدى دهمية الأمر باتخاذ هلا الإحراء من عدم  و فالأمر كل  موكولٌ لها . 

 . (3)ل الأموال / ثالثاً من قانون غ 7وذلك تطبيقاً لنص المادفي 

                                           
 . 331  و  1 سو  4عو التشريعات مـدونة -1
 .  311  و  1 سو  4 ع التشريعات مدونة -2
ــال الــ  للملاكمــة " دن اإمـوال غ ــل قــانون مـن ثالثــاً / 7 المــادفي تـنص -3  طــاقن ه الواقعــة الجريمــة عـن الجنائيــة الــدعوى هلياـا تحل

شْتَبَ  الوسائ  دو الأموال دو الح ابات على التلافـهي بالحجز تأمر دن اختصاهاا
ل
 علـىو  الأمـوال غ ـل بجريمـة علاقتاا ه الم

 .دشار ثلاثة علىو  الفقرفي هلب بموحبو  التلافهي الحجز مدفي تزيد دإ
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الضمانات المقررفي للأفراد بشأن سرية الح ابات ال   غفلد دن المشرع هلا النصهإ دن المأخل على 
الـ  قـد تتـأثر بكونهـا  ولـيس بقـرار مـن النيابـة العامـة هإ بـإذن مـن القاضـي الجزئـييكون اختراقاا إ يلزم دن 

وهذ  تبريـرات اخـتراق ال ـرية ومـبررات عـدم حـواز ذلـك . ندون الموازنـة بـ لأسلطة المام ه اتخاذ هـلا القـرار 
هــلا  قيــل دن ســرعة ال ــيطرفي علــى دعمــال العمــل الإرهــابي ونشــاط الجماعــات الإرهابيــة هــي الــ  تــبرر مثــل

يمكن دن يوه بالغرت ذن من القاضي الجزئي و نقول هن الإ هن الضرورات تبيح المحهوراتو  الإحراء الشاذ و
ذن يجــب ان يصــدر علــى وحــ  ال ــرعة مــتى تــوافرت ادلــة كافيــة تثبــت وحــود حريمــة تمويــل او و هذ دن الأ ذاتــ 

 غ ل اإموال .
 الأمـوال غ ـل بشـأن 5112ل ـنة  0مـن القـانون رقـم  7/5صهلا الن تعديلوعلى كل حال و نأمل 

المحـامن لنائـب العـام دو بإهدار دمـر الـتلافظ علـى الح ـابات البنكيـة مـن ااإختصا  قصر  دو على الأقل
العــامن و حــتى تـــوازن بــن فاعليـــة الإحــراءات والضـــمانات الواحــب توافرهـــا قبــل الم ـــاس ب ــرية الح ـــابات 

 والمعاملات المصرفية .
دعمـــال التلاـــري والفلاـــصو حـــتى تنـــت  ثمارهـــا ه التأكيـــد مـــن وحـــود حريمـــة غ ـــل  ولضـــمان ســـرية

ـــرم المشـــرع الليـــبي هفشـــاء دســـرار تلـــكوجمـــع المعلومـــات والأدلـــة بشـــأنها  الأمـــوال دو تمويـــل اإرهـــاب  و فقـــد ح 
من قانون  5/  2ه المادفي اللي تعتبر معاملات  قيد المراحعة دو محل التلاري و وعاقب على ذلك المعلومات 

 بالحبس وبالغرامة ال  إ تزيد على عشرفي آإف دينار وإ تقل عن الخم م ة دينار دوغ يل اإموال الليبي 
 . بإحداهما
  : م تق  د الن ابة العامة بق د الطلبعدِ ي  

 ولهـا ه ذلـك سلـلطة تقديريـة و اإهل العام دن النيابة العامة هي الماتصة بتلاريك الـدعوى الجنائيـة
لمــا تـراب غــير دن هــلب الٌ ـلطة التقديريــة للنيابــة  بمقتضـاها تملــك تحريــك دو عـدم تحريــك الــدعوى الجنائيـة طبقــاً 

إ ت ـتطيع ه حالـة عـدم وحودهـا تحريـك الـدعوى الجنائيـة الناشـ ة عـن  ة بقيـودالعامة مقيدفي ه دحوال معينـ
 .دو الطلب  (1) وهلب القيود هي : شكوى المجى علي  و دو الحصول على دذن من حاة خاهة حرائم معينة

                                           
 الحكومـة لمشـروع اإيضـاحية المـلكرفي ه دوردب ابمـ الشـارع دوضح"  بقولها القيود هلب عن المصرية النقر محكمة تحدثت ولقد -1

 سا وقصد الشكوىو  ثلابر هور على الجنائية الدعوى رفع ه النيابة ح  تقييد من قصدب عن الجنائية اإحراءات قانون عن
 بصـفتاا دو علياـا مجنيـاً  بصـفتاا سـواء حمايتاـا بقصـد عامـة هي ـة مـن يصـدر وهو والطلب . الشاصي علي  المجني هالح حماية
 م ـاس الـدوى رفع ه يكون قد ال  الهي ات دحدى هلى ينت ب معن شاص ب  اريد وقد واإذنو  الدولة مصالح على دمينة
 هــالح محمــود. د مرحــع ه اليــ  مشــارو  741 و  343ق 36 س الــنقر دحكــام م21/33/3161 نقــر"  اســتقلال مــن لهــا بمــا

 . 243  و  ذكرب ساب  مرحعو  للإرهاب الجنائي القانون موسوعةو  العد 
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ترحـع هلى دن المشـرع  (1)تعلي  حرية النيابة العامة ه تحريك الدعوى الجنائية علـى قيـد الطلـب  ةوعل
ردى دن ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية ستلاق  الصالح العام بشـكل افضـل و لـو اسـتندت هلى حاـة هداريـة 

دحدر الجاـات  –بحكم اتصال الجريمة بقوانن تختص هلب الجاة بال ار على تنفيلها  –دو سياسية تكون 
 .  (2) لتقدير مدى ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية من عدماا على مصالح الدولة بأسرها

دن  " إ يجوز دن ترفع الـدعوى الجنائيـة هإ بنـاء علـى طلـب   هحراءات ليبي على 2وعلي  تنص المادفي 
العقوبـات وكـللك  مـن قـانون 559كتابي من وزير العدل ه الجرائم المشار هلياا ه الفقرفي الأخيرفي مـن المـادفي 

 نص علياا القانون " . يه الأحوال الأخرى ال  
قانون عقوبات ليبي و تنص دن  " إ تجوز هقامة الدعوى بشأن الجـرائم المنصـو  علياـا  559والمادفي 

 هإ بإذن من وزير العدل .  512و  032و  020و  021و  072و  077و  072و  062و  067ه المواد
بالن ـــبة للمـــادتن  550والمـــادفي  551و  503دمـــا فيمـــا يتعلـــ  بـــالجرائم المنصـــو  علياـــا ه المـــادتن 

فـلا تقـام الـدعوى هإ بنـاء علـى طلـب مـن وزيـر  555لملكورتن و وكللك الجرائم المنصـو  علياـا ه المـادفي ا
 العدل ".

الجنائية وخاهة هذا قلنـا هن هـلب المـواد  ىهلب القيود تعد معرقلة ل لطة التلاقي  ه مباشرلما للدعو 
ا  يقيـد العـام و فـإن قـانون محـل التطبيـ  محل تطبي  على حرائم الإرهاب و هإ دنـ  بـالرحوع هلى قاعـدفي الخـ

الرحوع للقواعد يجب هإ دن   هو قانون مكافلاة الإرهاب و واللي   يضع قيود على سلطات النيابة العامة
ووحـود هـلا  نص تجريمي ه قانون مكافلاة الإرهاب الليـبي ه حالة عدم وحودالعامة ه قانون العقوبات و 

 .النص ه قانون العقوبات 
الجنائيـة طبقـا  ىبقيـود تقيـد سـلطالما ه مباشـرفي الـدعو  ملص ـطدِم  هلب الحالـة تجـد النيابـة نف ـاا وه

  /عقوبات ليبي . 559لمحتوى نص المادفي 
 دن خطورفي الجرائم الإرهابية هي ال  فرضت هلا اإستثناء و فالب الخطورفيومن هنا درى 

 الم  ولية ال ياسية طبقـا لـنص المـادفي ال ـابقة خطورفي اإفعال ال  ترتب –ه نهر المشرع  –فاقت 
ه قـانون  فقد دح ن المشرع هنعاً برفع قيد الطلب عن الجرائم الإرهابية المتصلة بجرائم الطلـب المشـار الياـا

 .مكافلاة اإرهاب 
                                           

 الـ  الجـرائم ه ورفعاا الجنائية الدعوى تحريك ه رغبتاا عن القانون ه محددفي حاة ب  تلفصِحل  هحراء عن عبارفي:  هو الطلب -1
 مرحـعو  والعقـاب اإرهـابو  العـد  هـالح محمـود.  د انهـر ــ:  ذلـك ه دنهر للمزيد. الإحراء هلا ضرورفي فياا المشرع اشترط
 316  و  ذكرب ساب 

 . بعدها وما 314  و  ذكرب ساب  مرحعو  الجنائية اإحراءات قانون شرح و ح ني ريب محمود.  د:  راحع للمزيد -2
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 الخاتمة

 حرائم اإرهاب ه التشريع  ه لدراسة خصوهية احراءات التلاقي  بعد دن تعرضنا
   ينهماا ه قانون خا  و حيث مازالت هلب اإحكام موزعة دن المشرع  و تبن لناالجنائي الليبي

    هإ دنـ. اإرهاب قانون اإحراءات الجنائية وبعر التشريعات اإخرى . ورغم هدور قانون مكافلاةه 
ة اإرهاب و حيث ركز القانون الملكور على الجانب الموضوعي لمكافلا ينهم الجانب الإحرائي بشكل دقي 

 مما يدعوا هلى عرت النتائ  والتوهيات الآتية : دون اإهتمام بالجانب اإحرائي 
 :: نتائج الدراسة  أولا

 يمكن هجمال نتائ  الدراسة ه النقاط الآتية : 
  و تتــو  التلاقيــ  ه حــرائم اإرهــاب   يتضــمن التشــريع الليــبي قواعــد خاهــة فيمــا يتعلــ  بال ــلطة الــ

لمتامن ه الجرائم العادية والمتامن ه اواستجواب  التلاقي   النيابة العامة مباشرفي هحراءاتحيث تتولى
المشـتغلن ه نيابـة  للأعضـاء النيابـة العامـة درحـة معينـةحرائم الإرهاب على حـد ال ـواء بـدون اشـتراط 

 حــرائمه لتلاقيــ  نيابــة متاصصــة ل يومنييا هييذاتنشــأ ه ليبيــا ا   مكافلاــة حــرائم اإرهــاب و كمــا دنــ 
 الإرهاب .

 النيابة العامـة سـلطات  واسـعة ه مجـال التلاقيـ  ه الجـرائم الإرهابيـة وغَـالَ كثـيراً ه التوسـع  منح المشرع
ه هلب ال لطات هلى درحة غير فياا طبيعة النيابة وهيرها سـلطة حكـم بـدإً مـن سـلطة تحقيـ  والمـام 

 . ه الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوباتفيما يتعل  بجرائم اإرهاب المنصو  علياا 

  خطـــة المشـــرع فيمـــا يتعلـــ  بـــالحبس اإحتيـــاطي ت ـــتلا  الثنـــاء علياـــا و عنمـــا اعطـــي التمديـــد للقاضـــي
الجزئــــي و  يشــــترط دن يكــــون التمديــــد بالمحكمــــة الجنايــــات هذا كانــــت منعقــــدفي دو دحــــد دوائــــر محكمــــة 

 . الماتصة اإست ناف
 توص ات : ال : ثان ا 

 واإهتمــام دكثــر بالجانــب الإحرائــي 5109ل ــنة قــانون مكافلاــة الإرهــاب  تعــديل الليــبي المشــرعنهيــب ب 
ودن يمنح للنيابة سلطات  تكـون غـير مخالفـة او متعديـ  علـى دور فعال ه التصدي للجريمة و واللي ل  

 المبادل القانونية الراساة ه هلا المجال .
 درحــة معينــة ه  اشــتراط و 5109ل ــنة 9بي تعــديل المــادفي اإو  مــن القــانون رقــم نأمــل مــن المشــرع الليــ

هنشــاء  و والم ــارعة ه الخــبرفي والدرايــة لديــ  ممــا يــدعم وكــلاء النيابــة المعينــن ه نيابــة مكافلاــة اإرهــاب
 . متاصصة ه مكافلاة الإرهاب ه ربوع ليبيادو نيابات  نيابة
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  هلى درحـــة غـــير فياـــا طبيعـــة النيابـــة  النيابـــة العامـــة وعـــدم التوســـع الحـــد مـــن ســـلطات نأمـــل مـــن المشـــرع
وهيرها سلطة حكم  بدإً من تحقي   والمـام  و وذلـك عنـدما منلااـا سـطلة الحكـم علـى الشـاود بـبعر 

وهلا يعـد مخالفـا جملـة مـن المبـادل القانونيـة و كمبـدد الفصـل  و العقوبات ال  يختص سا القضاء حصراً 
 مبدد قضائية العقوبة. بن ال لطات و و 

 الجريمةهلب و ضلاايا  هلب الجرائملحماية للشاهد وكل من بحث ه كشف تدخل  المشرع الليبيب يبنه 
تشكل هاحس من الرعب والخوف ه نفس دي شاهد ل  معلومات يريد دن  هلب الحماية و ال  بدون
 يدلى سا .

  الـ  منلاــت مـن قـانون غ ـل اإمـوال  5112 ـنة ( ل0مـن القـانون رقــم ) 7/0هلغـاء المشـرع لـنص المـادفي
بندبـــ  هلى  علـــى ســـرية الح ـــابات و ومـــنح هـــلا الحـــ  للنائـــب العـــام دو طـــلاع العـــاملن بالوحـــدفياحـــ  

 الح  .  االمحامن العامن لهل

 قائمة المراجع

  بوعـــات التلاقيـــ  اإبتـــدائي والمحاكمـــة و دار المط مـــن مصـــطفي محمـــد و قـــانون اإحـــراءات الجنائيـــة ود
 .  م 5105و  الجامعية و اإسكندرية

 5117اإولى و  بعةطالو  حات بكار و اهول اإحراءات الجنائية و منشأفي المعارف و اإسكندرية . 
 و  و اإسكندرية منشافي المعارف المرهفاوي ه دهول الإحراءات الجنائية و - ح ن هادق المرهفاوي

 .م0325الأخيرفي و  بعةطال

  الطبعــةو  و القــاهرفي العربيــة ع و اإحــراءات الجنائيــة ه التشــريع المصــري و دار الناضــةح ــن محمــد ربيــ 
  م5110م ـ  5111اإولى و 

  م 0331 دار المعارف و اإسكندرية و ح ى الجندي و شرح قانون اإحراءات الجزائية اليمني و.  
   ن الــدو  الجنــائي وقــوانن المغــرب حليمــة مصــطفى ابــو زيــد و و المواحاــة التشــريعية اإرهــاب ه القــانو

 . م5101و  وغير منشورفي رسالة ماح تير و حامعة طرابلس العربي

  عبد المنعم الصرارعي و خصوهية الإحراءات الجنائية للطفل المنلارف ه التشريع الليبي "دراسة مقارنة
 م . 5105و  " رسالة دكتوراب و حامعة اإسكندرية

  دار المطبوعات الجامعية و اإسكندرية و  عامة ه اإحراءات الجنائية وعوت محمد عوت و المبادل ال
5112  . 

  فاروق الكيلاني و محاضرات ه اهول المحاكمات الجزئية اإردني والمقارن و عمـان و الجامعـة اإردنيـة و
 . م0320و بعة الأولىطال
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  بعــة الأولىطالو  و القــاهرفي العربيــة ضــةشــرح قــانون اإحــراءات الجنائيــة الليــبي و دار النا فــائزفي الباشــا و 
 م . 5119و  5119

  مــــأمون ســــلامة و الإحــــراءات الجنائيــــة ه التشــــريع الليــــبي و حامعــــة بنغــــازي و ليبيــــا و الطبعــــة الأولى و
 . 223مو   0370

 يـة محمد دبراهيم زيد و نهم العدالة الجنائية ه الدول العربيـة " المراحـل ال ـابقة علـى المحاكمـة " ودكاديم
 . م5110و بعة الأولىطال نايف العربية للعلوم الأمنية و الريات و ال عودية و

  رفي العاشـــ بعــةطالو  اإســكندرية سمحمــد زكــي دبــو عــامرو الإحــراءات الجنائيــة ودار الجامعــة الجديــدفي و
 . م5101

   دار الفكــر  تحقيــ  الـدعوى الجنائيــة واثبالمــا ه ضـوء التشــريع و الفقـ  القضــاء وو محمـد علــي سـكيكر
 م .5117اإسكندرية و  الجامعي

  م0335اإو  و الطبعة و  و دار الناضة العربية و القاهرفي الإرهاب والعقابهالح العد  و محمود.  

  و  و موســـوعة القـــانون الجنـــائي للإرهـــاب و دار الفكـــر الجـــامعي و اإســـكندرية هـــالح العـــد  محمـــود
 م .5112الطبعة اإو  و 

  الثانيـة و  بعـةطال ح ني شرح قانون اإحراءات الجنائية و دار الناضة العربيـة و القـاهرفي و محمود ريب
 . م0322

  الثانيـــة  بعـــةطالدار الناضـــة و القـــاهرفي و  محمـــود محمـــود مصـــطفى و شـــرح قـــانون اإحـــراءات الجنائيـــة و
 . م0322و رعش

  للتلاقيــــ  ه الجــــرائم ضــــد  العامــــةمصــــطفي هبــــراهيم العــــربي و ال ــــلطات اإســــتثنائية الممنوحــــة للنيابــــة
 شاصية الدولةو بحث منشور و مجلة البلاوبر القانونية و كلية القانون مصرات  و ليبيا و والعدد الثاني و

 م . 5109

  بعــةطالنــزار كرمــي و تنــامي الهــاهرفي اإرهابيــة ه الــبلاد التون ــية و مجمــع اإطــرش للطباعــة و تــونس و 
 .م  5107 اإو 
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 لجنة الدولية في حماية حقوق الطفلدور ال

 صالح أحمد الفرجاني :الأستاذ إعـــداد

 أستاذ القانون العام

 جامعة طرابلس -كلية القانون  

 

 مقدمة
يعتبر موضوع حقوق الطفل مثار اهتمـام البـاحثن والمفكـرين ورحـال القـانون منـل زمـن طويـل ومـن  

فاـي مطروحـة بقـوفي ه عالمنـا المعاهـر نتيجـة لمـا يتعـرت لـ   دقدم القضـايا الـ  شـغلت اهتمـام المجتمـع الـدو 
 وغيرها(. -فقر  –تحرش حن ي  -عنف  –ههمال  -الطفل من انتااكات ) تعليب 

وينطلــ  هــلا اإهتمــام الــدو  مــن دن الطفــل هــو دو  الف ــات بالرعايــة واإهتمــامو مــن دحــل ذلــك 
 توى الدو  دو الإقليمـي دو المحلـيو ومعهـم هـلب هدرت عدفي قوانن ومواثي  خاهة بالطفل سواء على الم

الشـرعية الدوليـة لحقـوق الإن ـان وقـد خصصـت الأمـم المتلاـدفي  منالقوانن والمواثي  ت تمد دهولها وروحاا 
بالعــام الــدو  للطفــلو وقــد دقــرت اإتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ل ــنة يعــرف عامـاً للطفــل تحتفــل بــ  رسميــاً 

 ف.0323
لبلــــدان الناميــــة عامــــة والمجتمعــــات العربيــــة خاهــــة مــــن المجتمعــــات المتــــأثرفي بــــالهواهر لقــــد دهــــبلات ا

وحقوق الطفل ه هلب البلـدان تمثـل  واإحتماعية العالمية وال  يصاحباا تغيرات احتماعية وسياسية وثقافية
ةو وبالتـا  حزءاً مـن ن ـي  معقـد مـن المشـكلات اإحتماعيـة الحـادفي والخطـيرفي فضـلًا عـن المشـكلات الأسـري

يجب حشد الإمكانيات العربيـة وتكثيـف الجاـود مـن قبـل الحكومـات وم س ـات المجتمـع المـدني والمنهمـات 
الدولية والإقليمية نحو تمكـن الأطفـال مـن حقـوقام وتـوفير اإحتياحـات الأساسـية للف ـات الأكثـر احتياحـاً 

 بما يكفل لهم الحماية الكاملة. وقاهة الأطفال
حث دراسة هلا الموضوع لكونـ  محـل اهتمـام المجتمـع الـدو  وكانـت لهـلب الدراسـة دافـع البا ىقد رد 

 وغاية من خلالهما تحدد دهميتاا فضلًا عن مناجاا المتبع وخطة بحثاا.
فلاقــوق الطفــل مــن ددق الموضــوعات ه حقــوق الإن ــان علــى وحــ  الخصــو  والم ــائل العمليـــة  

كـل يـوم وإ تنتاـي فاـلب الدراسـة إ تمثـل هإ لبنـة ه بنـاء كبـير ودعـوفي والمشاكل النهرية ال  تثيرهـا متجـددفي  
الباحث دراسة آليات احترام وتطبي  هلب الحقوق ووضع الحد الأدنى  ىإستكمال  من الآخرينو وبالتا  ير 

ليـة عنـد من المعايير وقواعد ال ـلو  الـ  ينبغـي اإلتـزام سـا مـن قبـل الأفـراد والشـعوب والحكـام والهي ـات الدو 
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معالجــة شــ ون الطفــل وتتعــدد الأســباب الــ  تــدفع ه  اختيــار هــلا الموضــوع فاــي تجمــع بــن عوامــل ومعــايير 
نــ  يتطــرق ه  الحمايــة القانونيــة لحقــوق دذاتيــة ومعــايير موضــوعية وللبلاــث ه هــلا الموضــوع دهميــة تكمــن ه 

اــــا آليــــات ت ــــار علــــى تنفيــــلها الطفــــل لأن الحمايــــة قــــد تبقــــي مجــــرد حــــبر علــــى ورق هن   يضــــمن تطبيق
واحتراماــاو وبــالرغم مــن عشــرات الإعلانــات واإتفاقيــات الدوليــة الــ  هــدرت منــل الإعــلان العــالمي لحقــوق 
الإن ــان وحــتى الآن هإ دن ذلــك كلــ    يمنــع مــن وقــوع اعتــداءات علــى حقــوق الطفــل وبالتــا  اتضــح دن 

وبن تطبيقاا ه الحيافي العمليـة ولعـل تبـاين مصـالح الـدول  بن هقرار حقوق الطفل كما هي اً كبير   اً هنا  فارق
واختلافاا هو اللي ح د هلب الصعوبة وددى ه  عدم تطبيقاا وازدواحية ه التعامل مع هلب الحقوق هلا 

 ما حعل المبادل فاقدفي لمصداقيتاا فارغة من الضمانات الأساسية ال  تكفل تطبيقاا على الواقع المعاش.
نضـع ه اإعتبـار دن الأخطـار الـ  تواحـ  حقـوق الطفـل يـرتب  بعضـاا بـالبعر الآخـر وينبغي دن  
إ يمكـــن مواحاتاـــا هإ بـــالإرادفي المشــتركة للمجتمـــع الـــدو  واحـــترام القــوانن الدوليـــة والعمـــل علـــى  وومــن ثم

لا الشأن مـن تطبيقاا بدرحات متكاف ة على م توى دول العا  والبعد عن استادام المعايير المزدوحة ه ه
 قبل الم س ات الدولية الماتمة بحقوق الطفل.

يتطلــب هتبــاع المــنا  الوهــفي  دور اللجنــة الدوليــة ه حمايــة حقــوق الطفــلهن البلاــث ه موضــوع 
والمنا  التلاليلي التأهـيلي وذلـك بصـدد التعـرت للنصـو  القانونيـة بالوهـف والتلاليـل والمعالجـة القانونيـة 

 المشرع الليبي ه توفير الحماية اللازمة لحقوق الطفل راحمحل الدراسة ومدى لحقوق الطفل 
 -:لقد حرى تق يم خطة البلاث على النلاو التا 

 .مفاوم حقوق الطفل المبحث الأول :
 .تعريف حقوق الطفل : المطلب الأول

 .التطور التاريخي لحقوق الطفل المطلب الثاني :
)لجنـــة  الخاهـــة بالرقابـــة ه اتفاقيـــة الأمـــم المتلاـــدفي لحقـــوق الطفـــل اللجنـــة الدوليـــة المبحيييث الثييياني:

 .حقوق الطفل(
  وتطور علاقتاا بالهي ات الأخرى. تشكيل اللجنة المطلب الأول:
 اللجنة ودورها ه الحماية الناحعة لحقوق الطفل.اختصاهات  المطلب الثاني:
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 المبحث الأول

  مفهوم حقوق الطفل

الطفـــل ليشـــمل مختلـــف دنـــواع الحقـــوق مـــن حقـــوق مشـــتركة للطفـــل مـــع غـــيرب   يت ـــع مفاـــوم حقـــوق 
وإ  وكـالحقوق الطبيعيــة والحقـوق اإحتماعيــة والحقـوق الخاهــة بالطفـل كــالحقوق الأسـرية والحقــوق المجتمعيــة

حــل ذلــك هــدرت دشــك ه دن اإهتمــام الــدو  ردى دن الطفــل هــو دولى الف ــات بالرعايــة واإهتمــام ومــن 
   خاهـــة بالطفـــل ســـواء علـــى الم ـــتوى الـــدو  دو الإقليمـــي دو المحلـــي فلاقـــوق الطفـــل مـــن ددقعـــدفي مواثيـــ

ن الم ـــائل العمليـــة والمشـــاكل النهريـــة الـــ  يثيرهـــا الموضـــوعات ه حقـــوق الإن ـــان علـــى وحـــ  الخصـــو  لأ
افي متجـــددفي كـــل يـــوم ويتغـــير هـــلا المفاـــوم نتيجـــة للتطـــورات والم ـــتجدات الـــ  تشـــادها مختلـــف نـــواحي الحيـــ

  .اإقتصادية واإحتماعية وال ياسية والثقافية
وهكـــلاو ت كـــد هـــلب المواثيـــ  والإعلانـــات علـــى دن الأطفـــال ه دي مجتمـــع هـــم حاضـــرب وم ـــتقبل   

 .(1)ل و ومن ثم يجب دن ينالوا ما متاحون من رعاية وعناية وحمايةامآودساس استمراريت  وتقدم  ومعقد 
مـــن دهـــم م. تعـــد 0366مو والعاـــدان الـــدوليان لعـــام 0392ن لعـــام الإعلان العـــالمي لحقـــوق الإن ـــافـــ 

الأســاس الـــلي اشــتقت منــ  مختلـــف الأعمــال والوثــائ  القانونيـــة الدوليــة الأخـــرى  الوثــائ  الدوليــة الـــ  تمثــل
 .(2)الصادرفي عن الأمم المتلادفي

ة خاهة بالأمومة لاء عناييوعلى الرغم من دن الإعلان العالمي لحقوق الإن ان قد دشار هلى دهمية ه  
والطفولةو هإ دن بعر الباحثن يرى دن الإعلان قد حاء باهتاً وبدرحة إ تتناسب مع اإهتمام اللي كان 

)حنيـــف( لحقـــوق الطفـــل لعـــام  المجتمـــع الـــدو  قـــد دوإب لحقـــوق الطفـــل عنـــدما دقـــرت عصـــبة الأمـــم هعـــلان
 .(3)م0359

                                           
و الأولى الطبعـــةو مصـــرات و ســـابقاً  والإعـــلان والتوزيـــع للنشـــر الجماهيريـــة الـــدارو ورعايتـــ  الطفـــل حقـــوقو عبدال ـــلامو ويبيلالـــ -1

 .31 و م3112
 الناضـة دارو المتاصصـة الدوليـة ووكاإلمـا المتلاـدفي الأمـم منهمـة هطار ه الإن ان لحقوق الدولية الحمايةو دحمدو دبوالوفا. د -2

 .23 و م2331و الثانية الطبعةو القاهرفيو العربية
و م2334و الحقـوق كليـةو  حلـوان حامعـة"و دكتـوراب رسـالةو " الطفـل لحقـوق الدوليـة الحمايـةو دحمـد جميل ماهرو خوات دبو. د -3

 (. منشورفي غيرو )27 
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ث التعريــف سـلب الحقــوق وتطورهــا التــاريخي وبـالرغم مــن كــل هـلب المضــامن لحقــوق الطفــل مـن حيــ 
  اً ن  إبد من التأكيد على ضمانات تطبي  حقوق الطفل القانونية والقضائية لأن هنـا  فارقـدومضمونها هإ 

 -: بن هقرار حقوق الطفل كمبادل وبن تطبيقاا ه الحيافي العملية وهلا ما يتم التطرق هلي  اً كبير 

 ا  لب الأول

 فلةعريف  قوق ال 

يختلــــف تعريــــف حقــــوق الطفــــل ح ــــب الفل ــــفة دو الزاويــــة الــــ  ينهــــر مناــــا فانــــا  العديــــد مــــن  
ن  إبد من التعرت هلى التعريف اللغوي والتعريف اإهطلاحي للطفل ثم دالتعريفات حول هلا الموضوع هإ 

 تعريف حقوق الطفل.
 الفاع الأول

 التعايف اللغوي للطفل
ن الطفـل د"الطفـل" المولـود والجمـع دطفـال و  :دفي تعـاريف للطفـلدكدت معاحم اللغـة علـى ورود عـ 
الصــغير مــن كــل شــيءو فالصــغير مــن النــاس دو دواب طفــل واهــل لفــظ الطفــل مــن الطفالــة دي  -بالك ـر:

ن الطفولـة هـي الفـترفي الـ  تبـدد منـل المـيلاد وحـتى بلـوغ سـن دالنعومة وكلمة طفل تطل  على اللكر والأنثى و 
 .(1)الرشد

لحقـوق الطفـل هن الطفـل  هو الصغير اللي   يبلغ سـن ال ادسـة عشـر ويعـد هـلا هنقاهـاً  فالطفل 
 ن الم ـ ولية الجنائيـة وفقـاً هسـنة كاملـة و  02سـنة وه قـانون شـ ون القاهـرين سـن الرشـد  02هو مـن   يبلـغ 

عات الوطنيـة سنة هلا القانون إ يتماشـى مـع اإتفاقيـة بـل يقـوت التشـري 02لقانون العقوبات تكون ببلوغ 
( وقبـل 06بـن ) فيال  طبقة دخرى من الأفراد من الناحية القانونية إ هـم بالأطفـال وإ هـم بالراشـدين مـا

 .(2)( وهل المجتمع ليس ولياً لهلب الف ة02بلوغ )
وإعتبارات هن انية منع قانون العمل الليبي تشغيل الصغار اللين   يبلغوا بعد مرحلة القـدرفي علـى  
 .(3)عاية لحداثة سنام ومحافهة على هلاتامالعمل ر 

                                           
 الـوزارفي عـن تصدرو الأسرفي رسالة مجلة" ال وية والأسرفي المضطربة الأسرفي ظل ه الطفل تربيةو " تعوينات على. دو الرشد سن -1

 .24  و م2336 ال نة( 33) العدد -المرآفي وقضاياو بالأسرفي المكلفة المتنلبة

 العــددو الثانيــة ال ــنةو الأسمريــة الجامعــة مجلــةو الدوليــة والمعــايير الوطنيــة التشــريعات بــن ثــىالأن الحــدبرو المقاــور كامــل عــزفي. د -2
 .134 و ف2334و الرابع

 .214 و م2333و الثانية الطبعةو الأول الجزءو الليبي القانون ه الفردية العمل علاقاتو الرويمر عمر الغني عبد. د -3



  ليووووووووووووووووووووة    ايووووووووووووووووووووة ح ووووووووووووووووووووو  الط ووووووووووووووووووووا   ر اللجنووووووووووووووووووووة الد
 
 

 

324 

كمـــا عملـــت منهمـــة العمـــل الدوليـــة بتنفيـــلها لمكافلاـــة عمـــل الأطفـــالو لكـــي تنهـــر فيـــ  الهي ـــات  
المكونة لمنهمة العمل الدولية ومجلس الإدارفيو ويقوم الإطار على ثلابر دعامات تعزيز عمل البرنام  الدو  

وفي والبلاــث وال ياســـة العامـــة والتعــاون الفـــني ودمـــ  القضـــاء للقضــاء علـــى عمـــل الأطفــال ه مجـــاإت الـــدع
الفعلــي علــى عمــل الأطفــال غــير منهمــة العمــل الدوليــة ه تحقيــ  العمــل اللائــ  للجميــع واإحــترام العــالمي 
لجميع المبادل والحقوق الأساسية ه العمل وهقامة شراكات دوث  بن منهمة العمل الدولية وسائر الأطراف 

 .(1)قاً للادف المشتر  المتصل ه قيام عا  خال  من عمل الأطفالالفاعلة تحقي
 الفاع الثاني

 التعايف الاصطلاحي للطفل 
ن ه تعريــف الطفــلو فاتفاقيــة حقــوق الطفــل   تحــدد بشــكل و اختلــف الفلاســفة والعلمــاء والمفكــر  

فالتشـريع الليـبي  واضح وهريح مفاوم الطفل وربما تركت ذلك للتشريعات الوطنيـة ح ـب ظـروف كـل دولـة
( من القانون المدني الليـبي وعـدل هـلب ال ـن ه قـانون 99ن سنة ه المادفي )يحدد سن الرشد بإحدى وعشر 

( من و 53بشأن تنهيم دحوال القاهرين هلى ثماني عشرفي سنة ميلادية ح ب المادفي ) م0335( ل نة 07رقم )
لك الجنن ه بطـن دمـ  ح ـب المـادفي الأولى فالطفل هو الصغير اللي   يبلغ سن ال ادسة عشرفي يشمل ذ

وحـتى  بشأن حماية الطفولةو فالطفل هو " كل هن ان من لحهة مـيلادب حيـاً  0337( ل نة 2من قانون رقم )
بــأول تعريــف للطفــل ه وثيقــة  م0323بلوغــ  الثامنــة عشــرفي مــن العمــر"و حــاءت اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام 

منة عشرفي ما   يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموحب القـانون المنطبـ  عليـ  دولية لأن  كل هن ان   يتجاوز الثا
 : ويجب توافر شرطن لكي ن مي الشاص طفلاً 

  .الأول: دإ يكون قد بلغ سن الثامنة عشرفي
 الثاني: دإ يكون القانون الوطني قد حدد سنا للرشد دقل من ذلك. 

مفاــوم الطفــل علــى دســاس واضــح يطبــ  ن يقــوم د"مــن الماــم  :حمــد حلمــيدويقــول الــدكتور نبيــل  
ن تعريف الطفل باإتفاقية يأخل علي  دن  دهمل المرحلة الجنينية فلم يدخلاا ه مرحلة دعالميا". ويرى البعر 

الطفولة رغم دهمية هـلب المرحلـة لـلي ينبغـي عـدم تجاهلاـا بـل يجـب دن تحهـى باهتمـام بـالغ علـى الصـعيدين 
ن مرحلـــة الطفولـــة تبـــدد منـــل لحهـــة دو  نيـــة دي منـــل وحـــود الجنـــن ه رحـــم الأمالعـــالمي والـــوطني فالمرحلـــة الجني

                                           
-213 و م2331و القــاهرفيو الطفولــة حمايــة اســتراتيجيات مجــال ه والتطبيــ  لنهريــةا بــن الإن ــان حقــوقو محمــدين ســيد. د -1

211. 



  ليووووووووووووووووووووة    ايووووووووووووووووووووة ح ووووووووووووووووووووو  الط ووووووووووووووووووووا   ر اللجنووووووووووووووووووووة الد
 
 

 

323 

وهنــا  حانــب يـــرى هن  و(1)ن طــور الطفولــة يبــدد بالمرحلـــة الجنينيــة وينتاــي ببدايــة البلـــوغ الجن ــيدو  والمــيلاد
فولـة مرحلة الطفولة تبدد منل لحهة الميلاد حتى الرشد وهي تختلـف مـن دولـة هلى دولـة دخـرى وان مرحلـة الط

هن مرحلـة الطفولـة  دخر تبدد من لحهة الميلاد وحتى بلوغ الطفل سن الثانية عشرفي عاما ه حن يرى حانب
 تبدد بالميلاد وتنتاي عند سن البلوغ.

ويمكــن تعريــف الطفــل علــى الم ــتوى العــربي بأنــ  " كــل هن ــان مــن يــوم مولــدب هلى بلوغــ  الخام ــة  
العــربي"و فــالإعلان العــربي لحقــوق الطفــل ي كــد علــى مفاــوم عشــرفي مــن العمــر ح ــب ميثــاق حقــوق الطفــل 

الحقــوق للطفــل حــتى ســن الثامنــة عشــرفي دون دي تمييــز لأي ســبب وكــللك الميثــاق الأفريقــي لحقــوق ورفاهيــة 
 .ن الطفل هو الإن ان اللي يقل عمرب عن الثامنة عشر عاماً أالطفل يقول ب

 :الرشـدو ولهـلا مـرت الطفولـة بـثلابر مراحـلفالطفل هـو كـل هن ـان منـل مـيلادب وحـتى بلوغـ  سـن  
طور الطفل غير المميـز الـلي إ ي ـأل حنائيـا والطفـل المميـز الـلي م ـ وليت  ناقصـة والشـاص البـالغ ل ـن 
الرشد وتكون م  وليت  كاملةو لقد ت تعريف الطفل بالعديـد مـن التعريفـات كـل واحـد مناـا يعكـس طبيعـة 

هاحب التعريـف فالطفولـة هـي المرحلـة الـ  يعيشـاا الإن ـان منـل الـوإدفي  الفل فة دو الزاوية ال  ينهر مناا
وتنتاي مع بداية مرحلة الشباب وقبل بلوغ سن الخام ة عشرفي وق موا مرحلة النمـو عنـد الطفـل حـتى سـن 

مــن ال ــابعة هلى  -مــن المــيلاد هلى ال ادســةو المرحلــة الثانيــة: -المرحلــة الأولى : (2)الرشــد هلى ثــلابر مراحــل
من الثالثة عشرفي هلى الخام ة عشرفيو وطول مرحلة الطفولة تتفاوت من حيل  -الثانية عشرفيو المرحلة الثالثة:

 هلى حيل ومن ثقافة هلى دخرى ومن مجتمع هلى آخر طبقا لمتطلبات الحيافي ونوعيتاا.
هن معرفـــة مراحـــل النمـــو وخصـــائص كـــل مرحلـــة يعـــن كاتـــب ددب الأطفـــال علـــى تقـــدم الأفضـــل  

ن معرفـــة هـــلا هعدهم ه بنـــاء شاصـــية متكاملـــة مـــن كافـــة الجوانـــب العقليـــة والنف ـــية واإحتماعيـــة و لي ـــا
 .(3)الموضوع ي اعد النواحي التربوية ه تقدم ما يعود بالنفع على الأطفال

يتميز الطفل ه الطـور الأول مـن النمـو باإعتمـاد الكامـل علـى الوالـدين ودور الأم ودور الأب ه  
ا دور مجـــرد غـــير مح ـــوسو كمـــا دن الأبـــوين يعتـــبران نمـــوذحن للـــلكورفي والأنوثـــة عنـــد الطفـــل مـــله هـــلا الطـــور

                                           
 .116-111 و 2333و العربي الترابر هحياء دارو بيروتو 3طو فارس إبن اللغة مقاييس معجم -1

و الأو  العربيـــة ةالطبعـــو الأردن -عمـــانو والتوزيـــع للنشـــر العـــربي المجتمـــع مكتبـــةو والطفولـــة اللعـــبو ربيـــع مشـــعان هـــادى. د -2
 .بعدها وما 37 و م2331

 .11  وم2336و الأو  الطبعةو الإسراء ومكتبة دارو الثقاه الغزو مواحاة ه الأطفال ددبو خفاحي فامي طلعت. د -3



  ليووووووووووووووووووووة    ايووووووووووووووووووووة ح ووووووووووووووووووووو  الط ووووووووووووووووووووا   ر اللجنووووووووووووووووووووة الد
 
 

 

326 

مرحلــة الطفولــة المبكــرفيو الطفولــة الوســطيو الطفولــة  :ولــللك مرحلــة الطفولــة ق ــمت هلى دحــزاء (1)والطفلــة
 . (2)المتأخرفيو وتختلف مرحلة الطفولة عن مرحلة المراهقة

( مناا والتشريع الليبي ه مجال تحديد ال ن 91تفاقية الدولية ه المادفي )هنا  تواف  بن نصو  اإ 
وإ يوحــد ه نصــو  التشــريعات ال ــارية مــا يخالفاــا وت تحديــد ســن الطفــل لغــرت تطبيــ  دحكــام قــانون 
العقوبــات بثمــاني عشــر ســنةو مناــا مــن المــيلاد هلى ال ــابعة مرحلــة معفــافي تمامــاً مــن الم ــ ولية الجنائيــة ومــن 

و دما من تجاوز الرابعة عشر و  يميل هلى الثامنة (3)تدابير وقائية للقاضي دن يتال ه شأن  ال ابعة هلى الرابعة
 .(4)دن خبرات سن  الأو  لها دبلغ الأثر ه حيات  اللاحقة كلاا وعشر فتطب  علي  عقوبة منافضة

 العديـــد مـــن الوثـــائ  الدوليـــة ن وردا ههن تعريـــف الطفـــل وتحديـــد مرحلـــة الطفولـــة و دويمكـــن القـــول  
نهما ظلا دون تحديد باستثناء ما ورد ه بعـر اإتفاقيـات النوعيـة  دخاهة تلك المتعلقة بحقوق الإن ان هإ 

كاتفاقية منهمة العمل الدولية ال  تحدد المراحل العمرية ال  ي مح سا الطفل بالعمل وظل هلا حتى هبـرام 
فالطفـل يتمتـع بمجموعـة متنوعـة مـن الحقـوق ثبتـت لـ  بمجـرد تـوافر هـلب مو 0323اتفاقية حقوق الطفل عام 

الصــفة لــ  وتحمــل مــن يقــوم علــى تربيتــ  ورعايــة شــ ونهم بمجموعــة مــن اإلتزامــات ســواء كــان ذلــك ه هطــار 
إ دويجـب  و فلاقوق الطفل تقرر ل  بغير تفرقـة فاـي إزمـة للطفـل بوهـف  طفـلاً (5)القانون الوطني دو الدو 

 . (6)ناامرم م
 

                                           
 .47  وم3111و بالإسكندرية المعارف منشأفيو والمجتمع والثقافة الطفولةو فرج سعيد محمد. د -1

و م2331و الأو  الطبعـةو والتوزيـع والنشـر للطباعـة هـفاء دارو الطفـل دراسـة طـرقو سـليمان دحمـد ايفنـو ال لام عبد حمادفي -2
 37. 

 دن غـير عشـر الرابعـة سـن  تبلـغ   الـلي الصـغير حنائيـاً  م  ول يكون إ"  على الليبي العقوبات قانون من (13) المادفي تنص -3
 حريمـة يعـد ليالـ الفعـل ارتكـاب وقـت عمـرب مـن ال ـابعة دت قـد كـان هذا ئمـةالملا الوقائيـة التـدابير شـأن  ه يتاـل دن للقاضي

 "قانوناً 
 قــوفي لــ  وكانــت الفعــل ارتكــاب وقــت عشــر الثامنــة يبلــغ و  عشــر الرابعــة ت الــلي الصــغير حنائيــاً  ي ــأل علــى (13) المــادفي وتــنص

 ال جن دو الإعدام عقوبتاا حناية الم  ول الصغير ارتكب وهذا ثلثياا بمقدار ن أش ه العقوبة تخفر دن على والإرادفي الشعور
 خــا  محــل ه عقوبتـ  عليــ  المحكـوم الصــغير ويمضــيو سـنوات خمــس عـن تقــل إ لمــدفي ال ـجن العقــوبتن تناسـ ي ــتبدل الم بـد

 ه اً هــالح عضــواً  ليصــبح ولمي تــ  ردعــ  يكفــل بشــكل ولمليبــ  للتثقيفــ  خــا  لنهــام فياــا يخضــع حنائيــاً  الم ــ ولن بالأحــدابر
 .مميز غير كان هذا عشر والثامنة العاشرفي الرابعة بن ما الصغير على 313 المادفي وتطب  المجتمع

 .2 و القاهرفي بالفجالة مصر مكتبة" والمراهقة الطفولة سيكولوحيةو "فامي مصطفي. د -4
 .بعدها وما 4 و م2331 - الإن ان حقوق ندوفيو الأهلية الجمعيات ودور الطفل حقوقو الشيباني علي القلاه سالمن. د -5
 .1 و 2336و القاهرفيو الطفولة حماية تشريعاتو نصار ح ني -6
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 ا  لب الث  ع

 الت ور الت ريخع لحقوق ال فل

عن طري  الجاود الدولية والجاود العربية من دحل حماية الطفل والمحافهة على تتطور حقوق الطفل   
 حقوق .

 : الجَود الدول ة في إطار حقوق الطفل -الفاع الأول
 -: افهة على حقوق و نعرت لأهمااحل حماية الطفل والمحدبللت العديد من الجاود الدولية من  

 م :1924إعلان جن ف لحقوق الطفل لسنة  -أولاً 
مو وذلــك 0359ودول مــا يــلكر هــو دن بدايــة اهتمــام المجتمــع الــدو  بحقــوق الطفــل يرحــع هلى عــام  

عنــدما دقــرت عصــبة الأمــم هعــلان حنيــف لحقــوق الطفــلو كــأول وثيقــة دوليــة تعــترف للطفــل بمجموعــة مــن 
 .(1)لقانون الدو  المعاهرالحقوق ه ا

عــبر هعــلان حنيــف  0359حــاءت دولى الخطــوات العمليــة ه مجــال تثبيــت حقــوق الطفــل عــام وقــد  
ن تقدمــ  هلى دهن البشــرية مدينــة بأفضــل مــا عنــدها ومــا يمكــن  -لحقــوق الطفــل وحــاء ه ديباحــة الإعــلان:

ن دبادت القوات النازية الع كرية الآإف الطفولة والأطفال دون تمييز قائم على دساس العرق دو الدين ولك
تبنـت الجمعيـة العامـة للأمـم  م0392وه عـام  ومن الأطفال البولندين والـروس بحجـة هنهـم مـن دعـراق مختلفـة

ن يقــدم دفضــل مــا لديــ  أن الجــنس البشــري يــدين بــأالمتلاــدفي الإعــلان الثــاني لحقــوق الطفــل حيــث يقــرون بــ
للطفـــل تحتفـــل بـــ  وسمـــي بالعـــام الـــدو  للطفـــل واتبعـــت الأمـــم  اً للطفـــل وقـــد خصصـــت الأمـــم المتلاـــدفي عامـــ

ســتكون  م0373ن ســنة دو  0376كــانون الأول عــام   50المــ ر  ه  063/ 90المتلاــدفي موقفاــا هــلا بقــرار رقــم 
تبـى الجمعيـة العامـة للأمـم هلى  م0323دوليـة للطفـل وقـد توحاـت حاـود المنهمـة الدوليـة ه نهايـة عـام سنة 

عشر سنوات من العمـل المكثـف لوكـاإت الأمـم المتلاـدفي  فيوال  حاءت ثمر  (2)ية حقوق الطفلالمتلادفي اتفاق

                                           
 .61 و م3112و الحقوق كليةو  الأردن حامعةو ماح تير رسالةو الدو  القانون ه الطفل حقوقو علي روىو عتيقة. د -1
 تزيــداتو علــيام تــ ثر الــ  الإحــراءات جميــع ه لح ــبانا ه الأطفــال دراء دخــل بضــرورفي الطفــل حقــوق اتفاقيــة نــادت دن منــل -2

 مـايو ه بالطفـل المعنيـة الخاهـة الـدورفي عقـدت عنـدماو المثـال سـبيل فعلـىو ممكنـاً  دمـراً  الأطفـال مشـاركة حعـل هلى ال عي دهمية
 ه بعضــامو لالأقــ علــى دولــة( 313) مــن دكثــر مــن طفــل( 433) مــن دكثــر حضــرو بنيويــور  المتلاــدفي الأمــم بمقــرو م2332 عــام
. الأطفــال مشــاركة ودهميــة بقيمــة اإعــتراف نحــو كبــيرفي دهــداء ســا دفضــوا الــ  والكلمــات حضــورهم لتــأثير وكــانو العاشــرفي ســن
و دفريقيـا وشمـال الأوسـ  للشـرق الإقليمـي المكتـب(و اليوني ـفو )للطفولـة المتلاـدفي الأمم منهمةو العا  ه الطفل وضع: انهر

 .62 و م2331و الأردنو عمان
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وعدد من الحكومات والمنهمات غـير الحكوميـة تلـك اإتفاقيـة درسـت المعـايير الدوليـة للـدفاع عـن الطفـل ه  
 .كل مكان ضد الإهمال واإستغلال وسوء المعاملة

فاقية حقوق الطفل وقد كان المغرب الدولة العربيـة الأولى ه وقد وقعت جميع الدول العربية على ات 
غلـب الـدول العربيـة علـى بعـر دوقـد تحفهـت  م0336ثم مصـر ثم ال ـعودية عـام  م0331التوقيع علياا عـام 

 مواد اإتفاقية ال  وحدت فياا ما يخالف قوانيناا الوطنية كالكويت وال عودية وقطر. 
 : م1948لسنة ق الإنسان الإعلان العالمي لحقو  -ثان اً 

بـالحقوق المدنيـة  انن الخاهـان الـدولياوالعاـد 0392قد دكد الإعـلان العـالمي لحقـوق الإن ـان سـنة  
ثم  م0366على الحقوق الخاهة بالطفل عام  دكثر تفصيلاً كانا وال ياسية واإقتصادية واإحتماعية والثقافية  

 م0326فـل ه حـاإت الطـوارل ودثنـاء النـزاع الم ـلح وه عـام الإعلان العالمي لحماية المـردفي والط م0379عام 
الإعـــلان المتعلـــ  بالمبـــادل اإحتماعيـــة والقانونيـــة المتصـــلة بحمايـــة الأطفـــال ورعـــايتام مـــع اإهتمـــام الخـــا  

حل الأطفال دم تمر القمة العالمي من عقد  م0331بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدو  وه عام 
اعتمدت لجنة حقوق الإن ان قراراها  م0339قضايا الأطفال وه عام به اعتراف العا   بالغاً  غييراً حدبر تد

حل القضاء على استغلال عمل الأطفـالو وه عـام دبرنام  العمل من  م0339مارس  01الم ر  ه  73رقم 
 للاة ه قرار الجمعيـة العامـة العام المعني بالأطفال والنزاعات الم للأمنت وإية الممثل الخا  أدنش م0336
ن داعتمد نهام روما الأساسي للملاكمة الجنائية الدولية ه روما  م0332وه عام  م0336ل نة  20/77رقم 

اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة  5111يعتـــبر مـــن حـــرائم الحـــربو وه عـــام  ( عامـــاً 02تجنيـــد الأطفـــال دون ال ـــن )
 -: اية حقوق الطفل وهمللأمم المتلادفي بروتوكولن اختيارين إتفاق

 .(1)اشترا  الأطفال ه النزاعات الم للاة -1
 بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستادامام ه هنتاج المواد الإباحية. -2

منلاــت اللجنــة المعنيــة بــالحقوق اإقتصــادية واإحتماعيــة والثقافيــة هــلاحية تلقــي  5112وه عــام  
اإختياري للعاد الدو  لللاقـوق اإقتصـادية واإحتماعيـة البلاغات والنهر فياا بموحب اعتماد البروتوكول 

والثقافية لي د بللك الثغرفي التاريخية لحماية حقوق الإن ان ومناا حقوق الطفلو الإلزام القانوني دو اإلتـزام 
هطار العمومية هلى هطار التاصيص لحقوق الطفلو فاتفاقية حقوق الطفل حققت من الأدبي لحقوق الطفل 

ـــدول الـــ  هـــادقت علياـــا حـــتى الآن وبلغـــت دكثـــر مـــن ) اســـياً قي رقمـــاً   ديـــار( دولـــة ه مـــايو/ 039بعـــدد ال

                                           
و الجزائـــر حامعـــةو الحقـــوق كليـــةو  دكتـــوراب دطروحـــةو المعاهـــر الـــدو  القـــانون ه مناهضـــت  ووســـائل التعـــليبو كتـــاب ناهـــر -1

 .1 و م2333
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همية الحيافي الأسرية للطفل وتضع معايير بأوتغطي نصو  اإتفاقية مجاإت واسعة وتشمل الإقرار  (1)م5113
بنت منهمة العمل الدولية للرعاية الصلاية والتعليم والخدمات القانونية والمدنية واإحتماعية وقد ت ددنىحد 

( بشـأن منـع واتخـاذ تـدابير فوريـة للقضـاء علـى 025عدفي اتفاقيات بشأن عمالة الأطفال مناا اإتفاقية رقم )
ويمنـع الميثـاق الأفريقـي لحقـوق ورفـاب الطفـل الـلي ت تبنيـ  ه عـام  م0333دشكال عمالة الأطفـال عـام  دسو ا

 (2)لال الجن ي للأطفال دو بيعام دو اإتجار سم دو خطفاـماإستغ م0333ودخل حيز النفاذ عام  م0331
وينص البروتوكول اإختياري المللا  باتفاقية الأمم المتلادفي لمكافلاة الجريمة المنهمة عبر الحدود ال  ت تبنياا 

علــى منــع وقمــع والمعاقبــة علــى اإتجــار بالأشــاا  وخاهــة  م5119ودخلــت حيــز النفــاذ عــام  م5110عــام 
يعلــن  قــراراً  م5110نــوفمبر تشــرين الثــاني  09الأطفــالو واعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتلاــدفي ه الن ــاء و 

ويــتم  (3)لثقافــة ال ــينما ونبــل العنــف بحــ  دطفــال العــا  عالميــاً  عقــداً  م5101-5110العقـد الــزمني بــن عــامن 
قتضــى هــلب اإتفاقيــة تفعيــل نصــو  اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــن طريــ  لجنــة حقــوق الطفــل الــ  تأس ــت بم

وال  تتكون من عشرفي خبراء م تقلن وتفلاص التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشـأن تطبيـ  اإتفاقيـة 
وتقـــدم التوهـــيات هلى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتلاـــدفي وهـــلب اإتفاقيـــة هـــي الوثيقـــة الأكمـــل الـــ  ت وضـــعاا 

 .(4)عن ممارستاا للأطفال ية م  ولة قانوناً لحقوق الطفل وتجعل الدولة ال  وافقت على اإتفاق
ن لكــل دوتشــير اإتفاقيــة الدوليــة الخاهــة بــالحقوق المدنيــة وال ياســية فيمــا يتعلــ  بحقــوق الأطفــال  

طفل الح  ه هحراءات الحماية ال  ي توحباا مركزب كقاهر على دسرت  وعلى كـل مـن المجتمـع والدولـة دون 
 اللون دو الديانة كما يجب هن ي جل كل طفل فـور وإدتـ  ويكـون لـ  اسـم تمييز ب بب العنصر دو اللغة دو

( نصو  خاهة 90-0( مادفي ه ثلاثة دحزاءو الجزء الأول )المواد 29وقد تضمنت اإتفاقية لحقوق الطفل )
د والجـزء الثـاني )المـوا (5)كـالح  ه الحيـافي  بتلاديـد عمـر الطفـل والحقـوق الـ  يجـب هن يتمتـع سـا كـل الأطفـال

                                           
 .16  وم2331و اليون كو ههداراتو وهحابات دس لةو الإن ان حقوقو لياليفن -1
 .الطفل ورفاب لحقوق لإفريقيا الميثاق على دولة( 41) مصادقة تمت م2331 ديار/ مايو 13بحلول -2
 . 63 و ذكرب سب  مرحعو الإن ان حقوقو لياليفن -3
  الجمعية هعدادو الحكومية غير والمنهمات الأفراد دليلو الإن ان حقوق انتااكات ضد الشكاوى ترفع كيفو  هوفنر كلاوس -4

 وم2334و اليون ـــكو مكتـــبو عمـــانو والثقافـــة والعلـــوم للتربيـــة المتلاــدفي الأمـــم لمنهمـــة الألمانيـــة واللجنـــة المتلاـــدفي للأمـــم الألمانيــة
 63. 

  -:من كلاً  راحع الموضوع هلا حول التفاهيل من لمزيد -5
 .47 و م2331و الأولى الطبعةو ليبياو طرابلسو الرواد دارو الثاني الجزءو الإن ان حقوق ه محاضرات والمالبي ميلود. د -
 .21 و م3171-هـ3433 محرمو لبنانو بيروتو الحيافي مكتبة دار منشوراتو نالإن ا وحقوق الإسلامو خضر حمد محمد. د -
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-96)المــواد  ( تحديـد الأحاــزفي الماتصــة بالمتابعــة والإشـراف دهماــا لجنــة حقــوق الطفـل والجــزء الثالــث95-92
التوقيـع والتصـدي  علـى اإتفاقيـة وهحـراءات تعـديلاا ويجـوز الـتلافظ علـى اإتفاقيـة  لكيفيات( فاصص 29

 تمر العـالمي لحقـوق الإن ـان ويكـرر المـ (1)(25( وهمكانية اإن لااب مناـا ح ـب المـادفي )20ح ب المادفي )
حل الطفل" وي كد ه هلا دتأكيد مبادل "النداء الأول من  م0339وبرنام  عمل فيينا حزيران/يونيو  اً هعلان

حل تعزيز احترام دالصدد دهمية الجاود الوطنية والدولية الرئي ية وإ سيما منهمة الأمم المتلادفي للطفولة من 
والنمو والمشاركة ومث الدول على معالجة المشكلة الحادفي المتمثلة ه حالـة  حقوق الطفل ه البقاء والحماية

تشـكل الأطفال اللين يعيشون ه ظروف بالغة الصعوبة والعمـل علـى هلغـاء القـوانن والأنهمـة القائمـة الـ  
ســن والــتالص مــن العــادات والممارســات الــ  تنطــوي علــى  الأذىضــد الإنــابر مــن الأطفــال وتللاــ   تمييــز

 .(2)التمييز

وتشــكل حقــوق ورفاهيــة دطفــال العــا  الشــغل الشــاغل لواحــدفي مــن دشــار وكــاإت الأمــم المتلاــدفي  
وهي منهمة الأمـم المتلاـدفي للطفولـة )اليوني ـيف( الـ  تعمـل علـى تعزيـز حـ  الأطفـال المحـرومن ه البلـدان 

 و(4)الصـــلاية والخـــدمات الأساســـيةوالتغليـــة ال ـــليمة والمرافـــ   (3)الناميـــة ه الحصـــول علـــى الرعايـــة الصـــلاية

                                                                                         = 
و م3112 المفتوحـــة الجامعـــة منشـــوراتو الحـــ  نهريـــةو الثـــاني الجـــزءو القـــانون لعلـــم العامـــة النهريـــةو المزوغـــي علـــي عبدال ـــلام. د -

 71. 
 .11 و العالمية سلاميةالإ الدعوفي جمعيةو والأديان الفل فة بن الإن ان حقوقو الباش مصطفى ح ن -
و وال ــتون الثــاني العــددو واإقتصــاد القــانون مجلــةو والقــانون الواقــع بــن رمصــ ه الإن ــان حقــوق حمايــةو ح ــن ســيد علــي. د -

 .11 و م3112
 -م حراهـــامو البقـــاء دحـــل مـــن الصـــراع -ال ـــودان كتـــاب مـــنو برلمانيـــة مناقشـــةو البريطـــاني اللـــوردات سمجلـــو كـــوكس البارونـــة -

 .214 و لندنو طرابلسو القاهرفي للنشر الفرحاني دارو 3111-3114و المنصور الطيب الزبير ترجمةو ماستو 

 وم2331و الثالثة الطبعة والجزائر والجامعية المطبوعات ديوانو الإن ان حقوق مصادر ه دراسةو هدوق عمر. د( 12) المادفي -1
 .بعدها وما 331 

 الأمــن دلقــاب الــلي اإفتتــاحي البيــان مــع ف3111 يونيــ / حزيــران فينــا عمــل وبرنــام  هعــلان والإن ــان لحقــوق العــالمي المــ تمر -2
 .بعدها وما 13 و م3111و نيويور  -المتلادفي الأممو غا  بطرس بطرسو المتلادفي للأمم العام

 حقـوق لنـدوفي مقـدم بحثو الليبي والفانون الطفل لحقوق الدولية اإتفاقية بن الصلاية الطفل حقوقو دبوبكرو الأنصاري. د -3
 .1 و م31/6/2331-32 منو سرتو الجماهير عصر ه الإن ان

و بـاحثن مجموعـةو النصـو  ه دراسـاتو العـربي الفكـر ه الإن ـان حقـوقو العربيـة الثقافـة ه الطفـل حقوقو داغر فيوليت -4
 .113 و م2332و الأو  الطبعةو بيروتو العربية الوحدفي دراسات مركزو الأو  الطبعة
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دول هـك قـانوني دو  يرسـي الضـمانات لمجموعـة حقـوق  م0323وتعتبر اتفاقية حقوق الطفـل سـنة  الأخرى
 .(1)قانون التعاهديالالإن ان الخاهة بالطفل ويضفي على حقوق الطفل قوفي 

من الدول حول  هن النقلة الحضارية لنصو  اتفاقية حقوق الطفل قد انعك ت على توح  العديد  
وخــير مثــل علــى ذلــكو مشــاركة دطفــال حنــوب دفريقيــا عقــب  اإعــتراف بحــ  الطفــل ه حريــة الــردي والتعبــير

ســقوط نهــام التفرقــة العنصــرية ه هــياغة آرائاــم حــول حقــوقام كجــزء مــن هــياغة دســتور حديــد لجنــوب 
 .2))دفريقيا

 وهـي مـادفي: 29تتكـون مـن ديباحـة و (3)كإطار حمايـة لحقـوق الطفـل  0323 نة لاإتفاقية الدولية ف 
تـنص علــى مجموعــة مــن حقــوق الإن ـان الأساســية الــ  يتمتــع ســا الإن ـان بصــفة عامــةو وهلى حانــب ذلــك 

عشــر ســنة ودكــدت  02الأطفــال وحــدهم فعرفــت الطفــل بأنــ    يتجــاوز  صحــاءت بحقــوق وضــمانات تخــ
 على مبدد الم اوافي ه الحقوق بن الأطفال.

  لللاقوق المدنية وال ياسـية اتفاقيـة دوليـة يتعاـد الدولـة المصـادقة علياـا دو المنهمـة فان العاد الدو 
 .(4)هلي  بضمان تفعيل دحكام  ه هطار قانونها الداخلي

ــــل دساســــاً   ــــة حقــــوق الإن ــــان ه التنهــــيم الأمريكــــي يتمث ــــة  هن هحــــراءات حماي ــــة ه اللجن الأمريكي
 .(5)ه تعزيز وحماية حقوق الطفل وهما وسيلتان فعالتانالأمريكية والمحكمة 
الطفل كشاص تحمي  قواعد الإحراءات القانونية ه قانون حقوق الإن ان العالمي بموحب شروط   

 .(6)كل العاود والمواثي  المتصلة بالموضوع
كل هلب الحقـوق مرهونـة بـاإحترام الفعلـي تجـاب الواحبـات المحـددفي بـنص الدسـتورو والمفروضـة علـى  
 .(7)لي سي تفيد مناا وتتطلب كللك التزام الدولة بالعمل على تطبيقااالمواطن ال

                                           
 وم2331 والخام ـة الطبعـة والجزائر والجامعية المطبوعات ديوانو الإن ان لحقوق الدو  القانون ه مدخلو الله سعد عمر. د -1

 213. 
 .311 و م3111و امدي تو المصري الواقع ه الطفل حقوق اتفاقية تطبي  هشكالياتو ثروت عماد -2
 .374 و 2331و مصرو الجديدفي الجامعة دارو العام الدو  قانونال ه الطفل مركزو زيدان شلاات  فاطمة. د -3
 .171 و م2331و العربية الناضة دارو الطفل لحقوق الدولية الحمايةو خوات دبو جميل ماهر. د -4
 رســــالةو الإســــلامية والشــــريعة وال ياســــية المدنيــــة لللاقــــوق الــــدو  العاــــد بــــن والدينيــــة الشاصــــية الحقــــوقو وهيبــــة حبــــوش -5

 .11 و م2334-2331و الجزائر حامعةو الحقوق كلية - تيرماح
 .337 و م3111و الأردن -عمان -والتوزيع للنشر الن ر دارو العالمي الإن ان حقوق قانون معجمو حيب ون اس حون -6
و قــــوقوالح لللاريــــات الدســــتوري التعبــــيرو الثــــاني الجــــزءو الإن ــــان وحقــــوق الحريــــات هلى مــــدخلو الله خــــرف بــــن الطــــاهر .د -7

 .331 و م2331و الجزائر والتوزيع والنشر للدراسات كوم -طاك ي 
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يكمن ه ضرورفي اإعتراف بمبدد خضوع ال لطة  الطفلدن الحل الصلايح لضمانات حماية حقوق   
دن البشــرية مدينـة للطفــل  و(1)مـن هيمنتاــا علـى مقـدرات الأفــراد وحريـالمم تقيــدهاالعامـة لـبعر القيــود الـ  

 .(3)هنا  عدفي ضمانات لحماية حقوق المتام  و(2)ن منلا  ل  من حقوق وضمانات بأفضل ما يمك
ـــافي والجن ـــية  (4)الحقـــوق العامـــة الـــ  يتمتـــع ســـا الطفـــل ه اإتفاقيـــة كـــالح  ه اإســـموبينـــت   والحي

 .(5)التعليم وغيرهاالح  ه و الخاهة والح  ه التمتع بأعلى م توى هلاي 
وحـ  الطفـل  (6)ه اإتفاقيـة كلاـ  الطفـل ه الأسـرفي الطفـلمتع سـا الحقوق الخاهة ال  يتكللك و  

 .دو الضرر دو الإساءفي البدنية والعقلية ه الحماية من اإستغلال وكافة دشكال العنف
 :لطفل الم ثاق الأفايقي لحقوق ا -ثالثاً 

خـا  بحمايـة  مع تزايد اإهتمام العالمي بالطفولة قامت منهمة الوحدفي الأفريقية على وضع ميثاق 
( مــادفي ودربعــة 92علــى )متــوي ورعايــة الطفولــة  53وبــدد العمــل بــ  ه  م0331ورفاهيــة الطفــل الإفريقــي عــام 

 .م0323تفاقية حقوق الطفل سنة إ( مادفي مشاسة لحد كبير 92( ه  )0فصول حاءت دحكام المواد من )
مـور مناـا عمالـة الأطفـال والحمايـة وقد اهتم الميثاق الأفريقـي لحقـوق الطفـل بالطفـل وتنـاول عـدفي د 

ودكد الميثاق على ضـمانات حقـوق الطفـل الأفريقـي مناـا منـع كافـة دشـكال التمييـز ضـد  ومن سوء المعاملة
 .(1) الطفل الأفريقي وح  الطفل الأفريقي ه الرعاية الصلاية

                                           
و الجــــامعي الفكــــر دار الإســــلامية والشــــريعة الوضــــعية القانونيــــة الــــنهم بــــن الإن ــــان حقــــوقو فــــودفي الحميــــد عبــــد ال ــــيد .د -1

 .11 و م2336و الإسكندرية
 حــول القــومي المــ تمر" الطفــل لحقــوق المتلاــدفي الأمــم اتفاقيــة هطــار ه للأطفــال القانونيــة الحمايــةو "الــدقاق ال ــعيد محمــد .د -2

 ونهمتـ  وم3111 سـنة نـوفمبر 21-23 مـن فيـ  بحقـوقام الإسـكندر ه عقـد الـلي الطفـل لحقـوق المتلاـدفي الأمم اتفاقية مشروع
 المتلاــدفي الأمــم ومنهمــة والطفولــة للأمومــة القــومي والمجلــس الــدو  للقــانون المصــرية الرابطــةو والقــانون للطــب المصــرية الجمعيــة
 .2 و اليوني يفو للأطفال

و م2331و عمانو والتوزيع للنشر الثقافة دارو الدولية الجنائية المحكمة ضوء ه الإن اني الدو  القانونو المازومي محمود عمر -3
 .237 و 2331و الأول الإهدارو الأو  الطبعة

 ال ـنةو الأول العـددو الحقـوق مجلـة"و الكـوي  القـانون ظل ه الجنائية حمايت و و معاملت : والقانون الطفلو " الضفيري فايز. د -4
 .311 و م2337 مارسو 21

و الجزائـر حامعـة -الحقـوق كليـة -ماح ـتير رسـالةو الدوليـة الم ـللاة النزاعـات حـاإت ه الطفـل حقـوق حمايـةو حودي زكية -5
 .16 و م2331-2331

 كليـــةو  ماح ـــتير رســـالةو الإســـلامية والشـــريعة الإن ـــان لحقـــوق الـــدو  القـــانون ظـــل ه للفـــرد المدنيـــة الحقـــوقو محمـــد بـــودور -6
 .311 و م2332-2333و الجزائر حامعة -الحقوق
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نشــر نــص  نأدمــا فيمــا يخــص حقــوق الطفــلو وبنــاء علــى توهــية الجمعيــة العامــة للأمــم المتلاــدفي بشــ 
ضـمن مجموعــة  مـنمو هلى دقصـى مـدى م ــتطاعو فقـد نشـر هـلا الإعـلان 0323هعـلان حقـوق الطفـل لعـام 

علــى ميثــاق حقــوق الطفــل العــربي بموحــب القــانون رقــم  ليبيــاتشــريعات الضــمان اإحتمــاعيو وقــد هــادقت 
وحكومـات دفريقيـا ه م. والميثاق الإفريقي لحقـوق الطفـل ورفاهيتـ و بعـد دن دعتمـدب رؤسـاء 0326( ل نة 9)

دحــد دعضــاء منهمــة الوحــدفي  وتعتــبر ليبيــاو 0331احتمــاعام العــادي ال ــادس والعشــرينو ه) دديــس بــاب( 
 .(2)الإفريقية

م. وتطبيقاً 02/9/0339مو 0323كما هادقت ليبيا على اتفاقية الأمم المتلادفي لحقوق الطفل لعام  
( بشأن حماية 2خاهاً بالطفل ه ليبياو وهو القانون رقم ) لأحكام هلب اإتفاقية دهدر المشرع الليبي قانوناً 

 .(3)م53/5/0337الطفولةو الم ر  ه 
 09-00عقــد ه الــدار البيضــاء )بــالمغرب( ه الفــترفي مـــن ندهــدر مــ تمر القمــة الإســلامي ال ــابع الم 
طفــــل بر ق ه( هعـــلان حقـــوق ال 06/7م( بموحـــب القـــرار رقـــم )02/05/0339-09ه )الموافـــ  0902رحـــب 

ورعايت  ه الإسلامو اللي دعدت  ندوفي الخبراء ال  احتمعت بمقـر الأمانـة العامـة لمنهمـة المـ تمر الإسـلامي ه 
 م.91/6/0339-52الفترفي من 
باعتبـار دن الطفـل يمـر بمراحـل زمنيـة  –ممـد لـ   -ولقد ق م الإعلان حقوق الطفل تق ـيماً زمنيـاً  

 كل مرحلة من مراحل تطوربو بحيث تتصاعد الحقوق والحريات ال  مختلفةو وبالتا  تختلف حقوق الطفل ه
 يتمتع سا الطفل مع تطور نموب الج مي والعقلي.

 : جَود الدول العاب ة في إطار حقوق الطفل -الفاع الثاني
 بللت العديد من الجاود العربية من احل حماية الطفل والمحافهة علي حقوق  نعرت لأهماا : 

 : الإطار العابي لحقوق الطفل العابيوث قة  -أولاً 
هدرت وثيقة الإطـار العـربي لحقـوق الطفـل العـربي وحـددت دهـدافاا علـى تكـريس مفاـوم الحقـوق  

حــتى هتمــام ســـن الثامنــة عشـــرفي دون دي تمييــز ب ـــبب اللغــة دو اللــون دو الـــدين وتمكــن الأطفـــال مــن ممارســـة 

                                                                                         = 
 العــددو الإن ــانية للعلــوم الجديــد مجلــةو ومقــاييس هبعــادو ورفاهيــة الطفــل لحقــوق الأفريقــي الميثــاقو الــلويبي بشــير عبدال ــلام -1

 .عدهاب وما 17 و م3111و الرابع
 لحقـوق العالميـة اإتفاقيـة مـن( 43) المـادفي دحكـام مـع تطابقاـا ومـدى"و الليـبي التشريع ه الأطفال حرائمو " الزريقي جمعة. د -2

 .26-24 و م2333و ال ادس العددو العلمية والدراسات للبلاوبر القومي المركزو الإن انية للعلوم الجديد مجلةو الطفل
و للطفولـــة المتلاــدفي الأمــم منهمــةو الليبيــة بالتشـــريعات مقارنــة الطفــل حقــوق اتفاقيــة لدراســـة اــصملو محمــود مــرادو الرعــوبي -3
 .7 و م3117و طرابلس(و اليوني ف)



  ليووووووووووووووووووووة    ايووووووووووووووووووووة ح ووووووووووووووووووووو  الط ووووووووووووووووووووا   ر اللجنووووووووووووووووووووة الد
 
 

 

314 

يــة والعربيــة واتخــاذ كافــة التــدابير لمكافلاــة الفقــر والبطالــة حقــوقام ومــا نصــت عليــ  اإتفاقيــات والمواثيــ  الدول
 .وهعطاء الرعاية اللازمة للأطفال

مليــون طفــل معهماــم محرومــون ممــا يقدمــ  العــا   31هن عــدد الأطفــال ه العــا  العــربي يزيــد علــى  
دد وتزيـد هـعوبة قليلـة العـلمـتم بالطفـل وهـي  المجـلات الـ  فعلـى سـبيل المثـال للطفولة من حقوق وامتيازات

 .(1)مجلة للطفل 71ه التوزيع ال يئ لها ففي النصف الأخير من القرن العشرين ارتفع الم شر هلى 
نـ  إمن معايير التقدم الحضاري ه الدول المتقدمـة ف رئي ياً  وهذا كان اإهتمام بالطفولة يعتبر معياراً  

من عوامل  للمجتمع وعاملاً  فالطفل يعد كنزاً  حل بناء م تقبلااديصبح ضرورفي مللاة ه الدول النامية من 
غلــب الــدول هلى دعــم المنهمــات العالميــة مثــل اليون ــكو ومنهمــة الصــلاة العالميــة وغيرهــا دنهضــت و وي ــتند 

مناـــا بـــالرغم مـــن الصـــورفي القاتمـــة للوضـــع الحـــا   دساســـياً  للإســـاام ه تحقيـــ  هـــلب الحقـــوق الـــ  تعتـــبر حـــزءاً 
% مـن 91هلى يومنا هلا الأسباب الرئي ـية لمعانـافي دكثـر مـن  تشكلوسوء التغلية  للطفولةو فالمجاعة والمرت

دطفــال العـــا  الثالــثو وقـــد عقــدت نـــدوفي حـــول آليــات دعمـــال حقــوق الطفـــل ه ضــوء الأولويـــات الدوليـــة 
تناولـــت فياـــا ورش العمـــل ســـبل تطـــوير آليـــات حمايـــة حقـــوق الطفـــل  م5115المطروحـــة بمدينـــة تـــونس عـــام 

رفي عمالة الأطفال ه الـدول العربيـة وكـللك اإسـتغلال الجن ـي للأطفـالو كمـا ت عقـد ورشـة وناقشت ظاه
عمل متاصصة لمناقشة الدليل النموذحي لحقوق الطفل ه البلدان العربية الصادر عن حامعة الدول العربية 

ن الحــادي والعشــرين عربيــة لرفــع التلاــدي الــلي يواحــ  الــدول العربيــة للــدخول هلى القــر  اســتراتيجيةإعتمــادب 
 .(2)بأسس متينة 

( لعــام 295هــدر قــرار عــن اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقا رقــم )اوفيمــا يتعلــ  بالوضــع ه ليبيــا فقــد  
بتشـــكيل لجنـــة لرعايـــة  0327( ل ـــنة 976بتشــكيل اللجنـــة الوطنيـــة الدائمـــة لرعايـــة الطفولــة ثم قـــرار ) م0320

هـدر قـانون حمايـة الطفولـة  م0330لعليـا لرعايـة الطفولـة وه عـام ت هنشاء اللجنة ا م0332الطفولة وه عام 
بشــــأن تنهــــيم دحــــوال القاهــــرين ومــــن ه  م0335( ل ــــنة 07ثم هــــدر قــــانون رقــــم ) 0330( ل ــــنة 2رقــــم )

التشــريعات المتعلقــة بالطفولــة وقضــاياها وكــللك اتفاقيــات حنيــف الأربــع والبروتوكــوإن  هلىحكماــم هضــافة 
 دكدت على حقوق الطفل بشأن اشترا  الأطفال ه النزاعات الم للاة. الأول والثاني كلاا 

 
                                           

 الثقافـــة مجلـــس ودراســـة بيليوغرافيـــاو م2331-3123 ليبيـــا ه والناشـــ ة للأطفـــال الفكريـــة النتـــائ و الأســـطى مصـــطفي دسمـــاء. د -1
 .72  وم2336وسرت -العام

( ف33/4/2332-7) المطروحـة الدوليـة الأولويـات ضـوء ه الطفـل حقـوق اتفاقيـات دعمـال آليـات نـدوفيو" الـزغير عبدب مدمح -2
 .بعدها وما 241 و ف2332(و 7) العدد( 2) المجلدو والتنمية الطفولة مجلة: بتونس
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 :م 1983لعام  م ثاق حقوق الطفل العابي -ثان اً 
ه تـــونس وقـــدم ه الـــدورفي الرابعـــة لمجلـــس وزراء الشـــ ون اإحتماعيـــة العـــربي ه هـــلا الميثـــاق انعقـــد  

ن الحقـــوق كـــالح  ه الرعايـــة والتنشـــ ة وقـــد تنـــاول الميثـــاق جملـــة مـــ 0327وافقـــت ليبيـــا عليـــ  ه عـــام  م0329
 .(1)الأسرية والم كن والبي ة الصلاية والخدمة اإحتماعية

كون الميثاق العربي لحقوق الطفل ولـيس ميثـاق حقـوق الطفـل ين ود منتقدفي ت ميةال ونحن نرى بأن 
د وثيقــة تتعلــ  ( باعتمــا506قــرارب رقــم ) م5110مــ تمر القمــة العــربي ه عمــان ه مــارس اعتمــد العــربي حيــث 

بالطفولـــة بعنـــوان )الإطـــار العـــربي لحقـــوق الطفـــل( لوضـــع خطـــوط عريضـــة تبـــن خصوهـــيات الطفـــل العـــربي 
هـــار  وســـافر للشـــرعية الدوليـــة خاهـــة بعـــد  ىوتحـــد (2)تعـــرت المنطقـــة العربيـــة للصـــراع حـــراءومعاناتـــ  مـــن 

 .(3)احتلال العراق والحرب على لبنان من قبل اكبر دول العا 
بعــد ســت ســنوات مــن هقــرار اتفاقيــة حقــوق  م0329ميثــاق حقــوق الطفــل العــربي عــام  روقــد دهــد 

 ( الأهـــداف07-0مبـــادل المـــواد )جملـــة ومتـــوى ميثـــاق الطفـــل العـــربي علـــى مقدمـــة و  (4)م0322الطفـــل عـــام 
-91( العمــل العــربي المشــتر  ه مجــال تنميــة ورعايــة الطفولــة)93-59( المتطلبــات والوســائل المــواد )07-59)

 (.20-93( دحكام ختامية )92
دهــم الوثــائ  العربيــة اللاحقــة بعــد هقــرار اإتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل وهــى الخطــة العربيــة الأو   

 م.5102ـــــــ  5119وكللك خطة العمل العربية الثانية للطفولة لعام  م0335لرعاية وحماية وتنمية الطفولة عام 
 م : 1994ايته في الاسلام لعام ن حقوق الطفل ورعأعلان بشإ -ثالثاً 

 09-00دهــدر مــ تمر القمــة الإســلامي ال ــابع المنعقــد ه الــدار البيضــاء )بــالمغرب( ه الفــترفي مـــن  
بر ق ه( هعـــــلان حقـــــوق الطفـــــل 06/7م( بموحـــــب القـــــرار رقـــــم )02/05/0339-09)الموافـــــ  ه0902رحـــــب 

ر الأمانـة العامـة لمنهمـة المـ تمر الإسـلامي ه ورعايت  ه الإسلام الـلي دعدتـ  نـدوفي الخـبراء الـ  احتمعـت بمقـ
 م.91/6/0339-52القترفي من 

                                           
 .424  وم2331و القاهرفي -بيةالعر  الناضة دارو الإن ان لحقوق الدولية الحماية آلياتو هبراهيم مصطفي نبيل. د -1
 حامعـةو القـانون كليـةو  ماح ـتير رسـالةو العربيـة الجامعـة هطار ه الإن ان لحقوق الإقليمية الحمايةو الجرمي البشير هبراهيم. د -2

 .71-77 و م2333-2331و اً سابق الفاتح
 .433 و م2334و حلوان حامعة -قوقالح كلية -دكتوراب رسالةو الطفل لحقوق الدولية الحمايةو حمدد جميل ماهر. د -3
 .13 و م3111و العربية الناضة دارو الإن ان لحقوق الدولية اإتفاقياتو علام وائل. د -4
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ممـد لـ  باعتبـار دن الطفـل يمـر بمراحـل وهـلا دمـر ولقد ق م الإعـلان حقـوق الطفـل تق ـيماً زمنيـاً  
زمنية مختلفةو وبالتا  تختلف حقوق الطفل ه كل مرحلة من مراحل تطورب بحيث تتصاعد الحقوق والحريات 

  يتمتع سا الطفل مع تطور نموب الج مي والعقلي.ال 

 المبحث الثاني

 اللجنة الدولية الخاصة بالرقابة في اتفاقية 

 الأمم المتحدة لحقوق الطفل

 )لجنة حقوق الطفل(

يــتم التطــرق ه هــلا الموضــوع مــن بيــان تشــكيل اللجنــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل وعلاقتاــا بالهي ــات  
 واختصاهات اللجنة ودورها ه الحماية الناحعة لحقوق الطفل ه مطلب ثاني.الأخرى ه مطلب دولو 

 ا  لب الأول

 وة ور عل ته  ب لهيئ   الأخرىةشكيل اللجنة 

لجنة حقوق الطفـل هـي الجاـاز الـلي دناطـت بـ  اتفاقيـة حقـوق الطفـل ال ـار علـى حمايـة ومتابعـة  
م الـــلي دحرزتــــ  الـــدول الأطــــراف ه اســـتيفاء تنفيــــل الحقـــوق المنصــــو  علياـــا ه اإتفاقيــــةو ودراســـة التقــــد

 اإلتزامات ال  تعادت سا.
و 1))( من اتفاقية حقوق الطفل99/0مو تنفيلاً لنص المادفي )0330دنش ت لجنة حقوق الطفل عام و   

مــن ثمانيــة عشــر خبــيراً مــن ذوي المكانــة الخلقيــة الرفيعــة والكفــاءفي المعــترف ســا ه مجــال حقــوق وهــي تتــألف 
ويعمـــل هـــ إء بصـــفتام  اوتنتاـــب الـــدول الأطـــراف دعضـــاء اللجنـــة مـــن بـــن رعاياهـــ و2))لطفـــل وحمايتاـــاا

ويتم انتااب دعضاء  و3))الشاصيةو ويو  اإعتبار للتوزيع الجغراه العادل وكللك للنهم القانونية الرئي ية

                                           
 حقــوق حمايــةو دحمــد محمــد عصــامو زنــاتي. د. 211 و ذكــرب ســب  مرحــعو الإن ــان حقــوق قــانونو بشــير محمــد الشــافعي. د -1

 .361 و ذكرب  سب مرحعو المتلادفي الأمم هطار ه الإن ان
 عـام دي مبر وهو اإتفاقية من( 41/3) المادفي لنص طبقاً و خبراء عشرفي كان اللجنة ه الأعضاء عدد دنو باللكر الجدير من -2

 بزيـادفي يقضـي الـلي( 13/313) رقـم العامـة الجمعيـة قـرار بموحب وذلكو عضواً  عشر ثمانية اللجنة دعضاء عدد دهبحو م3111
 .عضواً ( 31) هلى( 33) من اللجنة دعضاء عدد

 .اإتفاقية من( 41/2) المادفي: انهر -3
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طـرف دن ترشـح شاصـاً  اللجنة باإقتراع ال ري من قائمة دشاا  ترشلاام الدول الأطرافو ولكل دولة
 .1))واحداً من بن رعاياها

اإنتاــاب الأول لعضــوية اللجنــة بعــد ســتة دشـــار علــى الأكثــر مــن تــاريخ بــدء نفــاذ هـــلب  ىويجــر  
  .2))اإتفاقيةو وبعد ذلك مرفي كل سنتن

 الأمن العام. بدعوفي اإنتاابات ه احتماعات للدول الأطراف ه مقر الأمم المتلادفي ىوتجر  
هـوات دو اللين مصلون علـى دكـبر عـدد مـن الأ مالأشاا  المنتابون لعضوية اللجنة ه ويكون 

 .3))على الأغلبية المطلقة لأهوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمشتركن ه عملية التصويت
وتكــون مــدفي عضــوية دعضــاء اللجنــة دربــع ســنواتو ويجــوز هعــادفي انتاــاسم هذا حــرى ترشــيلاام مــن  

 .4))دن مدفي وإية خم ة من الأعضاء المنتابن تنقضي بانقضاء سنتن حديدو غير
وه حالــة وفــافي دحــد دعضــاء اللجنــة دو اســتقالت  دو عــدم قدرتــ  علــى تأديــة ماــام اللجنــةو تعتمــد  

الدولـــة الـــ  قامـــت بترشـــيلا  خبـــيراً آخـــر مـــن بـــن رعاياهـــا ليكمـــل المـــدفي المتبقيـــة مـــن الوإيـــة شـــريطة موافقـــة 
 .5))اللجنة

وتضع اللجنة نهاماـا الـداخليو وتنتاـب دعضـاء مكتباـا لفـترفي سـنتن. وتعقـد احتماعـات اللجنـة  
الأمم المتلادفي دو ه دي مكان دخر تحـددب اللجنـةو وتجتمـع لجنـة حقـوق الطفـل عـادفي مـرفي كـل  رعادفي ه مق

 دسابيع. سنةو هإ دن  ه الوقت الحاضر تعقد اللجنة ثلابر دورات ه ال نة مدفي كل مناا دربعة
لعـل دهـم هـدف للجنـة حقـوق الطفـل هـو متابعـة تنفيـل اإتفاقيـة ورهـد التقـدم الـلي درزتـ  الـدول  

اإنتااكـات الـ  قـد ارتكبتاـا بعـر  الأطراف ه استيفاء تنفيل اإلتزامـات الـ  تعاـدت سـا ه اإتفاقيـة دو
 هقامــة حــوار دائــم وبنــاء بــن كــل الــدول لللاقــوق المكفولــة للطفــل بموحــب اإتفاقيــة. كمــا لمــدف اللجنــة هلى

الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الطفل بغرت تحديد المااطر ال  تعترت تحقي  حقوق الطفل ه العا و ومن 

                                           
 .اإتفاقية من( 41/1)المادفي: انهر -1
و ال ــويد: الآتيــة الــدول مــن الطفــل حقــوق للجنــة دعضــاء كــأول انتابــوا الــلين والخــبراءو م2/1/3113 ه اإتفاقيــة نفــاذ بــدد -2

 سـت الخـبراء هـ إء وكان. البيروو بربادوس البرازيلو القلبينو سابقاً  وفياتيال  اإتحادو البرتغالو زمبابويو فاسو بوركيناو مصر
 .1-7 و م3117و 33 رقمو حنيفو الإن ان حقوق مركزو الطفل حقوق وقائع هلايفة. رحال ودربعة ن اء

 (.41/1) المادفي -3
 (.41/6) المادفي -4
 (.41/7) المادفي -5
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و وبغـرت توحيـ  الـدول الأطـراف ه فاـم دحكـام (1)ي ال البلاث عـن حلـول فاعلـة لتاطـي هـلب الماـاطر
لمـــدف اللجنـــة هلى زيـــادفي وعـــي الجماـــور بالم ـــائل الخاهـــة  اإتفاقيـــة خاهـــة المتعلقـــة بحمايـــة الأطفـــال. كمـــا

 بحقوق الطفلو وكيفية حمايتاا وتعزيزهاو وذلك من خلال هتاحة التقارير على نطاق واس.
هــلا وت ــعى اللجنــة منــل نشــألما هلى هقامــة تعــاون مــع هي ــات الأمــم المتلاــدفي ووكاإلمــا المتاصصــة  

مناا المنهمات غير الحكوميةو بغرت دخل الوكاإتو ولهلا ذات الصلةو وكللك مع هي ات مختصة دخرىو 
ال بب فكثيراً ما تدعوا اللجنة المنهمات غير الحكومية ذات الصلة هلى المشاركة ه اإحتماعات التلاضيرية 

تقرير المتعلقة بالتقارير الواردفي من الدول بناء على المعلومات المكتوبة ال  ترد منااو بل ولها دن تقدم بديلًا لل
 .(2)الحكوميو دو تقوم بتقدم معلومات مكملة ومف رفي للتقرير الحكومي

تعد لجنة حقوق الطفل هي ة من هي ات اتخاذ القرار الرئي يةو وال  تشكل حاة من حاات اتخـاذ  
قع الإحراءات الهامة ال  ت ار على تحويل حقبة تطبي  القواعد والمعايير الدولية لحماية حقوق الطفل هلى وا

ملمــوس وغالبــاً مــا تصــدر القــرارات الــ  تتاــلها اللجنــة بشــكل توهــيات للــدول الأطــرافو والــ  يعتبرهــا 
. قراراً غير ملزم لأنها تأخل شكل النصيلاة دو الـدعوفي إتخـاذ قـرار دو موقـف معـنو لـلا فـإن هـلب (3)البعر

 دولية على عات  الدولة ال  إ تأخل سا.التوهيات إ تتمتع بأية قوفي هلزاميةو كما دنها إ ترتب الم  ولية ال

 ا  لب الث  ع

 قوق ال فلو وره  في الحم ية الن  عة لحلجنة الاختص ص   

تخــتص لجنــة حقــوق الطفــل بتلقــي التقــارير الــ  تقــدم مــن الــدول الأطــراف ه اإتفاقيــة وبرتوكوإلمــا  
هدار ملاحهالما الختاميـة ه هـلا الشـأنو كمـا ودراسة هلب التقارير ومناقشة ممثلي الدول مقدمة التقارير وه

تقوم اللجنة بإحراء تعليقات عامة على مواد اإتفاقية وكللك مناقشات عامة حول موضوعات معينة تخص 
 الأطفال.
 
 

                                           
"  بشأن العامة والمناقشة 2333"و الأطفال ضد العنف" بشأن الطفل حقوق لجنة اعقدلم ال  العامة المناقشات هلا ه ينهر -1

 . 2333"و المدراس وه الأسرفي داخل الأطفال ضد العنف
 ومفوضــيةو اليوني ـف هـي دخـرى مختصـة وهي ـات المتلاـدفي الأمـم وهي ـات وكـاإت مـع اللجنـة عقـدلما الـ  اإحتماعـات مـن -2

  .والتنمية الطفل لحقوق الدو  المعادو العالمية الصلاة ومنهمة الإن ان لحقوق المتلادفي الأمم
  .274 و ذكرب سب  مرحعو الدقاق ال عيد محمد. د -3
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 ونظا التقاريا المقدمة من الدول الأطااف في الاتفاق ة : تلقي -1
ص اللجنـة بـالنهر ه التقـارير الـ  تقـدماا ( من اتفاقية حقوق الطفـلو تخـت99/0وفقاً لنص المادفي ) 

الدول الأطراف عن التدابير الـ  اتخـللما تنفيـلاً إتفاقيـة حقـوق الطفـلو ويجـوز للجنـة دن تطلـب مـن الـدول 
حيث " عاد للدول الأطراف بـأن تقـدم هلى اللجنـة  والأطراف معلومات هضافية ذات هلة بتنفيل اإتفاقية

المتلاـدفي تقـارير عـن التـدابير الـ  اعتمـدلما لإنفـاذ الحقـوق المعـترف سـا ه هـلب  عن طري  الأمن العام للأمـم
 .1))اإتفاقية وعن التقدم المحرز ه التمتع بتلك الحقوقو على دن يتم ذلك

 ه غضون سنتن من بدء هلب اإتفاقية بالن بة للدولة الطرف المعنية. -
 وبعد ذلك مرفي كل خمس سنوات". -

الدول الأطـراف ه اتفاقيـة حقـوق الطفـل تتقـدم بثلاثـة دنـواع مـن التقـارير هلى  وبناء على ذلك فإن 
 لجنة حقوق الطفل :

التقرير الأو : يتم تقديم  ه غضون سنتن عن بدء نفاذ اإتفاقية بالن بة للدولة الطرف المعنيـةو  -
ـــار الأسا ســـي لمـــدى التـــزام ويمثـــل التقريـــر الأو  بدايـــة اإتصـــال بـــن الدولـــة واللجنـــة ويعـــد اإختب

الدولةو كما يشكل الأساس اللي يمكن الرحوع هليـ  عنـد فلاـص التقـارير الدوريـة بقصـد التعـرف 
 .2))على مدى التقدم المحرز لتنفيل ما ورد ه اإتفاقية

التقرير الدوري: ويقـدم كـل خمـس سـنواتو وت ـمح التقـارير الدوريـة بـإحراء المقارنـة وتقـدير مـدى  -
دولـــــةو وت ـــــمح للجنـــــة حقـــــوق الطفـــــل بـــــالعودفي للتقـــــارير ال ـــــابقة وهلى تطـــــور الموقـــــف داخـــــل ال

 .3))ملاحهالما الختامية المرتبطة سا والتعرف على رد الفعل اللي اتخلت  ال لطات الوطنية

للفقــرفي الرابعــة مــن المــادفي وفقــاً التقريــر الإضــاه: ويــتم تقديمــ  بنــاء علــى طلــب لجنــة حقــوق الطفــل  -
التقـارير يتلاـدد موضـوعاا ه كـل حالـة علـى حـدفيو وت ـتادف تزويـد  ( من اإتفاقيةو وهـلب99)

 .4))اللجنة بمعلومات   ترد ه تقرير دوري دو معلومات عن موقف طارل ه الدولة المعنية

                                           
( 363) تقريـراً ( 314) مجموعـ  فيمـا اللجنـة ونهـرتو دوريـاً  تقريـراً ( 64)وو دولياً  تقريراً ( 374) اللجنة تلقتو م4/33/2332 حتى -1

 .7 و م2332(و 323) رقم الطفل حقوق لجنة وثيقة: ذلك ه انهر. ثانياً  دورياً  تقريراً  14و دولياً  تقريراً 
 .314 و م3111-م3117و العربية الناضة دارو المتلادفي الأمم هطار ه ناالإن  حقوق حمايةو زناتي دحمد محمد عصام. د -2
 .311-314 و ذكرب سب  مرحعو المتلادفي الأمم هطار ه الإن ان حقوق حمايةو دحمد محمد عصامو زناتي. د -3
 العامة الجمعية دوكلتو الدول على الملقافي الأعباء من والتافيف الدولية الأحازفي بن التن ي  من قدر دكبر لإيجاد محالة وه -4

 تنفيـل مـدى عـن فعالية دكثر رقابة لضمان الطويل المدى على التطبي  الواحبة الإحراءات من دراسة هعداد مامة العام للأمن
 وقـــدماا والثقافيـــة واإحتماعيـــة اإقتصـــادية الحقـــوق لجنـــة مقـــرر الدراســـة هـــلب دعـــد ولقـــدو الإن ـــان لحقـــوق الدوليـــة صـــكو ال
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 المقتاحات والتوص ات العامة : -2
المعلومـات دو بعد عملية تلقي التقاريرو تقوم اللجنة بدراسة هلب التقـارير بالإضـافة هلى التقـارير دو  

المشـورفي الـ  تـرد مـن هي ـات حقـوق الإن ـان الأخـرىو دو مـن المقـررين الخاهـن عـن م ـائل ه موضــوعات 
معينةو ويجوز للجنة دن تقدم ما تراب مناسباً من المقترحات والتوهيات العامة بشأن تنفيل اإتفاقية مـن قبـل 

هيات العامة عن طري  الأمن العـام للدولـة الطـرف الدولة مقدمة التقريرو وتحال مثل هلب اإقتراحات والتو 
 المعنية.

 .1))وتبلغ الجمعية العامة مصلاوبة بتعليقات الدول الأطراف هن وحدت 
وإ شك ه دن ههدار التوهيات تعد وسيلة لحث الدول الماالفة على اإمتثال لل لو  الواحـب  

بيـةو وإ تتضـمن زحـراً دو ردعـاوً وتتـيح للـدول هتباع و حيـث دن التوهـية ه حوهرهـا ذات قيمـة سياسـية ودد
 .2))موضع اإلمام الفرهة لتعديل سلوكاا

 التعل قات والمناقشات العامة : -3
إ تقتصــر مامــة لجنــة حقــوق الطفــل علــى تلقــي التقــارير مــن الــدول الأطــراف ودراســتاا وههــدار  

قــات ومناقشـات عامـة بشـأن مواضــيع المقترحـات والتوهـيات بشـأنهاو فعـلاوفي علــى ذلـكو تجـري اللجنـة تعلي
 معينة تخص الأطفال دو ت ثر ه تح ن تطبي  اإتفاقية.

( مــــن 53/0ن المــــادفي )أمو تعليقاــــا العــــام بشــــ5110ولقــــد اعتمــــدت لجنــــة حقــــوق الطفــــل ه ينــــاير  
 .3))اإتفاقية ال  تتناول دهداف التعليم

دور الم س ــات الوطنيــة الم ــتقلة  ( حــول: "5مو دهــدرت اللجنــة التعليــ  رقــم )02/00/5115وه  
لحقوق الإن ان ه دعم وحماية حقوق الطفل"و حيث ترى اللجنة دن كل دولـة تحتـاج هلى م س ـة م ـتقلة 

                                                                                         = 
 ويتضــمنو الدولــة تقــدماا الــ  التقــارير كافــة ه الأول الجــزء توحيــد هلى الــدعوفي الدراســة هــلب وتتضــمن. م3111 عــام للجمعيــة

 الرقابيـة الأحاـزفي علـى توزيعـ  بـدورب يتـولى الـلي العـام لل ـكرتير تقديم  يتم دن على والدولة عن الأساسية المعلومات الجزء هلا
 الدولـة تقـدم بـأنو المحدد التقرير بنهام الأخل الأحازفي هلب رؤساء دقترح كماو  التقارير ه المعلومات تكرار تجنب بقصد وذلك
 لللاقــوق الـدو  للعاــد الثـاني الجــزء ويخصـصو فياــا طرفـاً  كـونت الــ  الدوليـة الصــكو  عـن الناجمــة التزامالمـا عــن اضـلااً و  تقريـراً 

 ه العمــل عليــ  حــرى مــا علــى تمامــاً  يــنص اإتجــاب وهــلاو المتاصصــة للاتفاقيــات التاليــة الأحــزاء وتخصــصو وال ياســية المدنيــة
و هبـراهيم مصـطفى نبيـل .د .بالعمـل الخاهـة اإتفاقيات تطبي  مدى متابعة ه موحداً  نهاماً  تعتمد ال  الدولية العمل منهمة
 .312-413 و ذكرب سب  مرحعو الإن ان لحقوق الدولية الحماية آليات

 .للجنة الداخلي النهام من( 7)المادفي وكللك اإتفاقية من( د. د/41و 44) المادفي -1
 .233 و م3114و ذكرب سب  مرحع"و الإن ان حقوق ه دولية تأملاتو " سلامة مصطفىو ح ن. د -2
 .التعليم ه الطفل ح  ه ذلك عراح -3
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ديـاً   -لحقوق الإن ان تكون م  ولة عن تعزيز وحماية حقوق الطفلو وبينت دهم الشـروط ه هـلب الم س ـة
 .1))عالة على دراسة وتعزيز وحماية حقوق الطفلهو دن تكون قادرفي بصورفي م تقلة وف -كان شكلاا

وقد دشارت لجنة حقوق الطفل ه موحز دعد كدليل للمناقشة هلى دن الهدف من المناقشـة هـو دثـر  
زيــادفي مشــاركة الجاــات الفاعلــة خــلاف الدولــة ه تنفيــل وتمويــل الماــام الشــبياة بماــام الدولــة ه مجــال تنفيــل 

 .2))اإتفاقية
 3))العامة ال  دحرلما دو عقدلما لجنة حقوق الطفلو نلكر ما يلي: ومن المناقشات 

 م.0335مناقشة عامة بشان )حماية الأطفال ه حاإت النزاع الم لح( عام  -
 م.0332مناقشة عامة بشأن )الطفلة( ه يناير عام  -
 م.7/01/0336مناقشة عامة بشأن )الأطفال ووسائ  الأعلام( ه  -
 م.6/01/0337الأطفال المعوقن( ه مناقشة عامة بشأن )حقوق  -
مناقشــة عامــة بشــأن )حيــافي الأطفــال ه عــا  ينتشــر فيــ  فــيرس نقــص المناعــة البشــرية الإيــدز( ه  -

 م.2/01/0332
 م.5110سبتمبر  52م و5111مناقشة عامة بشان )العنف ضد الأطفال( ه سبتمبر  -

وني ماما بلغت خطورت  ودهميت  هن اي تنهيم قان تق  م دور لجنة حقوق الطفل في الحماية: -4
إ يمكن دن يتلاق  ل  النفـاذ واإحـترام والفعاليـة مـا   يتـوافر لـ  مـن الضـمانات مـا يكفـل التـزام الكافـة بـ و 

و ولقد كانت لجنة (4)والشعور بوحوب تنفيلب واإلتزام بأحكام  عن طري  هيجاد نوع من الرقابة على تطبيق 
ساسية لقياس التقدم المحرر من قبل الدول الأطراف ه استيفاء تنفيل اتفاقي  حقوق الطفل بمثابة الضمانة الأ

 حقوق الطفل وبرتوكولياا الإضافين.
ومما إ شك فيـ  دن هـلب الآليـة والـ  تمثـل هي ـة الرهـيد التابعـة إتفاقيـة حقـوق الطفـل لهـا حوانـب  

 هيجابية ودخرى سلبية:
 لطفل :الجوانب الإيجاب ة لعمل لجنة حقوق ا -أ
فيما يتعل  بتشكيل اللجنة رد دن  قد تجنب الخيار الحكـومي ه هـلا التشـكيلو حيـث دن اللجنـة  

مشكلة من خبراء ه مجال الطفولةو ويعلمون بصفتام الشاصية دون دي تمثيل للدول ال  ينتمون هلياا مما 
                                           

 .113-113 و ذكرب سب  مرحعو العام الدو  القانون ه الطفل مركزو دحمد شلاات  فاطمةو زيدان. د -1
 .236 و ذكرب سب  مرحع"و الإن ان حقوق ه دولية تأملات"و سلامة مصطفىو ح ن. د -2
 .112 و ذكرب سب  مرحعو العام و الد القانون ه الطفل مركزو دحمد شلاات  فاطمةو زيدان. د -3
 .66 و ساب  مرحعو الطفل لحقوق المتلادفي الأمم اتفاقية مشروع حول القومي الم تمر عن تقرير يراحع -4
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 حد كبير تأثير الدول عليااو فاللجنة يمنح اللجنة مزيداً من الفعالية والحيدفي ه ممارسة دعمالهاو ويضعف هلى
إ تتلقــى ديــة تعليمــات دو توحياــات مــن حكومــات الــدول الأطــرافو وهــي إ تلتــزم هإ بتلاقيــ  الوظــائف 

 .(1)المنوطة سا
وفيما يتعل  باستعانة اللجنة بالمنهمات غير الحكوميةو فإن  دسام ه تعزيز القدرفي على اإسـتفادفي  

ر على الم توى الوطني لتعب ة اإهتمام بحالة حقوق الأطفالو مع ضمان تقيـيم حـاد من فرهة هعداد التقاري
 .(2)للتقدم والصعوبات الناش ة

ه هقامــة شــراكة قويــة للعمــل محليــاً وهقليميــاً  0330وبشــكل عــامو فــإن اللجنــة قــد رلاــت منــل عــام  
ازاً معترفــاً بـ  للمــوارد الفكريــة . كمـا دهــبلات عــاملًا حفـ(3)ودوليـاً مــن دحـل الناــوت بحقــوق الطفـل وحمايتــ 

 .(4)والمالية والبشرية لتلا ن حقوق الطفل ه جميع البلدان
 الجوانب السلب ة : -ِ
لعل دول ما يوهم ب  عمل اللجنة الضعف والقصور ه مجال حماية حقوق الطفـل واقتصـار دورهـا  

ن ســاو وههــدار التوهــيات والتعليقــات علــى تلقــي تقــارير الــدول الأطــراف ه اإتفاقيــة والبروتوكــولن المللاقــ
العامــة بشــأنهاو وعــدم تضــمن نهاماــا لأي هحــراء للشــكاوي الفرديــةو ســواء مــن الأطفــال دو مــن ممثلــيام ه 

 حالة ادعاء انتاا  حقوق الطفل.
فاإقتصار على مجرد التزام الدول الأطراف بتقدم تقارير هلى اللجنة عن حاودها ه تطبي  دحكام   
ة دون دن يعــزز برقابــة متبادلــة بــن الــدول الأطــراف ومــن اللجنــةو مــن شــأن  دن يــ ثر بشــكل كبــير ه اإتفاقيــ

فاعلية التدابير المتالفي ه هلا الشأنو ومما إ شك في  دن نهام الحماية لـن تتلاقـ  لـ  الفاعليـة مـا   يضـع 
 .(5)ا اإتفاقيةمن الآليات ودسلوب الرقابة ما يكفل تحقي  القانونية لللاقوق ال  تضمنتا

                                           
 حامعــــةو الحقــــوق مجلــــةو الــــوراء هلى دم مالأمــــا هلى خطــــوفي: الطفــــل حقــــوق اتفاقيــــةو عبــــدالهادي مخيمــــر عبــــدالعزيز. د.د ينهــــر -1

 .313  وم3111 مبرسبتو 1 العددو الكويت
 .641 و ذكرب سب  مرحعو زيدان شلاات  فاطمة. د ينهر -2

3- UN.Doc.CRC/C/SP/31.20November2000.P1. 
4 - UN.Doc.CRC/C/SP/26.21 Jan 1998.P1. 

 القـومي رالمـ تمو الطفـل لحقـوق المتلاـدفي الأمـم اتفاقيـة مشـروع هطار ه للأطفال القانونية الحمايةو الدقاق ال عيد محمد. د. د -5
 .31 و م3111و بالإسكندرية الطفل حقوق اتفاقية مشروع حول
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. على دن هلب الآلية تعد آلية هزيلةو وإ تت م بالفاعلية (1)ولعل ما سب  ذكرب دعا هلى وحود هجماع
هنشاء آلية من النوع اللي نص علي  العاد الدو  لللاقوق المدنية  -ودن  كان من الضروري على دقل تقدير

لعاــد تلقــى تبليغــات مــن الــدول والأفــراد بشــأن لأ حيــث يمكــن للجنــة المشــكلة طبقــاً ل0366وال ياســية ل ــنة 
انتاا  حقوق الإن ان المقررفي ه العاد من قبل دية دولة دخرىو وحـ  اللجنـة ه اسـتدعاء نهـر الدولـة الـ  

 تنتاك هلب الحقوق.
ورغم كل ذلكو فإن  من الإحلاـاف دن نـلكر دن اللجنـة قـد اقترحـت هحـدابر حاـاز وطـني يكـون  

كاوي واإلتماســات بمــا ه ذلــك تلــك المقدمــة بالنيابــة عــن الأطفــال دو مــن قبــل مــن ســلطت  النهــر ه الشــ
الأطفال مباشرفيو ودن تجري تحقيقات بشأنهاو ومما إ شك في  دن وحود حااز مشـاب  علـى الصـعيد الـوطني 

  ي ار علـى تـأمن حقـوق الطفـل بشـكل عـام يعـد دمـراً ه غايـة الأهميـةو هذ بـالنهر هلى م ـ ولية اللجنـة الـ
تت ــع لتغطــي كافــة الــدول المصــدقة علــى اإتفاقيــةو فــإن خلــ  حاــاز محلــي خــا  بالدولــة يكــون قــادراً علــى 
اإضطلاع سلب المامة بالتلاديدو سـوف ي ـال عمليـة اللجنـةو وكـون هـلا الجاـاز موحـوداً ه قلـب الدولـة 

 نف اا يعطي  من القوفي والفعالية ما ي تطيع بموحب  دن يباشر هلا اإختصا .
هضافة هلى دن اللجنـةو اسـتناداً هلى التوهـيات المقدمـة مـن مقـرري الموائـد الم ـتديرفي والمناقشـات الـ   

قـررت دن تحـاط علمـاً باإسـتنتاحات  0333اكتـوبر  0سـبتمبر و 91دحريت خلال اإحتمـاع الـلي عقـد ه 
وكول اختياري يللا  باإتفاقيـة التالية وت دياا ومناا: دنها ستنهر ه همكانية بدء مناقشات بشأن هعداد برت

وتتــوفر بــ  آليــة للبلاغــات الفرديــة لضــمان هتاحــة ســبل اإنصــاف القانونيــة علــى الصــعيد الــدو  فيمــا يتعلــ  
 .(2)باتفاقية حقوق الطفلو وتشجع اللجنة الدول الأطراف على دعم حاودها ه هلا الصدد

  

                                           
. د.ودو 327 و ساب  مرحعو الوراء هلى دم الأمام هلى خطوفيو الطفل حقوق اتفاقيةو عبدالهادي مخيمر عبدالعزيز. د.د: ينهر -1

. ودو 31 و ســاب  مرحــعو الطفــل قــوقلح المتلاــدفي الأمــم اتفاقيــة هطــار ه للأطفــال القانونيــة الحمايــةو الــدقاق ال ــعيد محمــد
  .173-173 و ساب  مرحعو خوات دبو جميل ماهر. ودو 646و 641 و ساب  مرحعو زيدان شلاات  فاطمة

 .UN. Doc>A/55/41, op.cit, p380: ينهر -2
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 الخـــاتمــة

 ة من النتائ  والتوهيات :من خلال هلب الورقة ت التوهل هلى مجموع 
 النتائج : -أولاً 

 هنا  عدفي مواثي  دولية وهقليمية ووطنية لحماية حقوق الطفل. -0
 هنا  العديد من الجاود الدولية والعربية ال  بللت من دحل حماية الطفل والمحافهة على حقوق . -5
دناطـت بـ  اتفاقيـة  كان للجنة الدولية دور فعال وبارز ه حماية حقوق الطفل وهي الجااز الـلي -9

 حقوق الطفل.

 التوص ات : -ثان اً 
سن قانون وطني لمنع وحماية الأطفال من اإتجار سم لأغرات حن ية دو استغلالية دخرى ويعرف  -0

 اإتجار كتامة حنائية خاهة.

ضـــرورفي دن تتضــــمن اإتفاقيــــات الدوليــــة المعنيــــة بحقــــوق الطفـــل آليــــة فعالــــة لضــــمان التــــزام الــــدول  -5
 ودن توحد هي ات دولية تراقب تطبي  اإتفاقيات. بأحكامااو 

 مراحعة التشريعات الوطنية بما يتماشى مع اإتفاقيات الدولية والإقليمية. -9

 قــــائمـة المــراجع

 الكتب المتْصصة: -أولاً 
ـــراهيم البشـــير الجرمـــيو الحمايـــة الإقليميـــة لحقـــوق الإن ـــان ه هطـــار الجامعـــة العربيـــةو رســـالة  -0 د. هب

 .م5101-5113و (سابقاً )و كلية القانونو حامعة الفاتح ماح تير
مو بيليوغرافيا 5112-0350د. دسماء مصطفي الأسطىو النتائ  الفكرية للأطفال والناش ة ه ليبيا  -5

 .م5116سرتو -ودراسة مجلس الثقافة العام

 ولإن ـاند. سالمن القلاه علي الشـيبانيو حقـوق الطفـل ودور الجمعيـات الأهليـةو نـدوفي حقـوق ا -9
 .م5112 -طرابلس -ليبيا

د. عـــزفي كامـــل المقاـــورو الحـــدبر الأنثـــى بـــن التشـــريعات الوطنيـــة والمعـــايير الدوليـــةو مجلـــة الجامعـــة  -9
 .ف5119ال نة الثانيةو العدد الرابعو  زليتنو الأسمريةو

و الأردن -د. هادى مشـعان ربيـعو اللعـب والطفولـةو مكتبـة المجتمـع العـربي للنشـر والتوزيـعو عمـان -2
 .م5112الطبعة العربية الأو و 
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د.د. عبــدالعزيز مخيمـــر عبــدالهاديو اتفاقيـــة حقــوق الطفـــل: خطــوفي هلى الأمـــام دم هلى الــوراءو مجلـــة  -6
 .م0339و سبتمبر 9الحقوقو حامعة الكويتو العدد 

وضــع الطفــل ه العــا و منهمــة الأمــم المتلاــدفي للطفولــةو )اليوني ــف(و المكتــب الإقليمــي للشــرق  -7
 .م5119وشمال دفريقياو عمانو الأردنو الأوس  

الصراع من دحل  -البارونة كوكسو مجلس اللوردات البريطانيو مناقشة برلمانيةو من كتاب ال ودان -2
ـــزبير الطيـــب المنصـــورو  -البقـــاءو حراهـــام م و دار الفرحـــاني للنشـــر 0339-0329تومـــاسو ترجمـــة ال

 .القاهرفيو طرابلسو لندن

 ( دولة على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاب الطفل.92تمت مصادقة )م 5113مايو/ ديار  90بحلول  -3
بــودور محمــدو الحقــوق المدنيــة للفــرد ه ظــل القــانون الــدو  لحقــوق الإن ــان والشــريعة الإســلاميةو  -01

 .م5115-5110حامعة الجزائرو  -رسالة ماح تيرو كلية الحقوق
 -عمــان -الن ــر للنشــر والتوزيــعحــون اس حيب ــونو معجــم قــانون حقــوق الإن ــان العــالميو دار  -00

 .م0333الأردنو 
حبوش وهيبةو الحقوق الشاصية والدينية بـن العاـد الـدو  لللاقـوق المدنيـة وال ياسـية والشـريعة  -05

 .م5119-5119كلية الحقوقو حامعة الجزائرو   -الإسلاميةو رسالة ماح تير
و دعوفي الإسـلامية العالميـةح ن مصطفى الباشو حقوق الإن ان بن الفل فة والأديـانو جمعيـة الـ -09

 م.0335طرابلسو 
 .5116ح ني نصارو تشريعات حماية الطفولةو القاهرفيو  -09
حمــــادفي عبــــد ال ــــلامو نــــايف دحمــــد ســــليمانو طــــرق دراســــة الطفــــلو دار هــــفاء للطباعــــة والنشــــر  -02

 .م5112والتوزيعو الطبعة الأو و 
" رســـالة دكتـــوراب"و حامعـــة د. دبـــو خـــواتو مـــاهر جميـــل دحمـــدو الحمايـــة الدوليـــة لحقـــوق الطفـــلو  -06

  )غير منشورفي(. .م5119حلوانو كلية الحقوقو 
د. دبوالوفاو دحمدو الحماية الدولية لحقوق الإن ان ه هطار منهمة الأمم المتلادفي ووكاإلما الدولية  -07

 .م5112المتاصصةو دار الناضة العربيةو القاهرفيو الطبعة الثانيةو 
لصـــلاية بـــن اإتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق الطفـــل والفـــانون د. الأنصـــاريو دبـــوبكرو حقـــوق الطفـــل ا -02

 .م09/6/5112-05الليبيو بحث مقدم لندوفي حقوق الإن ان ه عصر الجماهيرو سرتو من 

د. الطـاهر بـن خـرف اللهو مــدخل هلى الحريـات وحقـوق الإن ـانو الجــزء الثـانيو التعبـير الدســتوري  -03
 .م5113والتوزيع الجزائرو كوم للدراسات والنشر   -لللاريات والحقوقو طاك ي 
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( 91د. جمعـة الزريقــيو " حــرائم الأطفـال ه التشــريع الليــبي"و ومــدى تطابقاـا مــع دحكــام المــادفي ) -51
مــــن اإتفاقيــــة العالميــــة لحقــــوق الطفــــلو مجلــــة الجديــــد للعلــــوم الإن ــــانيةو المركــــز القــــومي للبلاــــوبر 

 .م5110العدد ال ادسو  طرابلسو والدراسات العلميةو
 .م0329صطفى سلامةو " تأملات دولية ه حقوق الإن ان"و د. ح نو م -50
د. ســيد محمــدينو حقــوق الإن ــان بــن النهريــة والتطبيــ  ه مجــال اســتراتيجيات حمايــة الطفولــةو  -55

 .م5112القاهرفيو 
د. طلعت فامي خفاحيو ددب الأطفال ه مواحاة الغزو الثقاهو دار ومكتبة الإسـراءو الطبعـة  -59

 .م5116الأو و 
الجــزء الأولو طــرابلسو الــرويمرو علاقــات العمــل الفرديــة ه القــانون الليــبيو  ود الغــني عمــر د. عبــ -59

 .م5111الطبعة الثانيةو 
د. عبدال ــلام علــي المزوغــيو النهريــة العامــة لعلــم القــانونو الجــزء الثــانيو نهريــة الحــ و منشــورات  -52

 .م0335 و طرابلسوالجامعة المفتوحة
فـل ه القـانون الـدو و رسـالة ماح ـتيرو حامعـة الأردنو كليـة د. عتيقةو روى علـيو حقـوق الط -56

 .م0335الحقوقو 
د. عصام محمد دحمد زناتيو حماية حقوق الإن ان ه هطار الأمـم المتلاـدفيو دار الناضـة العربيـةو   -57

 .م0332-م0337
د. علـــــي ســـــيد ح ـــــنو حمايـــــة حقـــــوق الإن ـــــان ه مصـــــر بـــــن الواقـــــع والقـــــانونو مجلـــــة القـــــانون  -52

 .م0335دو العدد الثاني وال تونو واإقتصا
د. عمر سعد اللهو مدخل ه القانون الدو  لحقوق الإن انو ديوان المطبوعات الجامعيةو الجزائرو  -53

 .م5113الطبعة الخام ةو 
د. عمر هدوقو دراسة ه مصادر حقوق الإن انو ديـوان المطبوعـات الجامعيـةو الجزائـرو الطبعـة  -91

 .م5112الثالثةو 
ات  زيـــدانو مركـــز الطفـــل ه القـــانون الـــدو  العـــامو دار الجامعـــة الجديـــدفيو مصـــرو د. فاطمـــة شـــلا -90

5112. 
و مجلــة د. فــايز الضــفيريو " الطفــل والقــانون: معاملتــ و وحمايتــ  الجنائيــة ه ظــل القــانون الكــوي " -95

 .م5117و مارس 52العدد الأولو ال نة  الكويتو الحقوقو
و دطروحة دكتورابو كلية الحقوقو مصـرية لحقوق الطفلو د. ماهر جميل دبو خواتو الحماية الدول -99

 .م5119
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د. محمد حمد خضرو الإسلام وحقوق الإن انو منشورات دار مكتبة الحيافيو بيروتو لبنانو محرم  -99
 .م0373-هـ0911

 .م0339د. محمد سعيد فرجو الطفولة والثقافة والمجتمعو منشأفي المعارف بالإسكندريةو  -92

 .لوحية الطفولة والمراهقة" مكتبة مصر بالفجالة القاهرفيد. مصطفي فاميو "سيكو   -96
د. ميلود المالبيو محاضرات ه حقوق الإن انو الجزء الثـانيو دار الـروادو طـرابلسو ليبيـاو الطبعـة  -97

 .م5113الأولىو 
القـاهرفيو  -د. نبيل مصطفي هبراهيمو آليات الحماية الدولية لحقـوق الإن ـانو دار الناضـة العربيـة -92

 .م5112
 .م0333القاهرفيو . وائل علامو اإتفاقيات الدولية لحقوق الإن انو دار الناضة العربيةو د -93
د.ال يد عبد الحميد فودفيو حقوق الإن ان بن النهم القانونيـة الوضـعية والشـريعة الإسـلامية دار  -91

 .م5116الفكر الجامعيو الإسكندريةو 
 هطار اتفاقية الأمم المتلادفي لحقوق الطفل" د.محمد ال عيد الدقاقو "الحماية القانونية للأطفال ه -90

مـن  يةالم تمر القـومي حـول مشـروع اتفاقيـة الأمـم المتلاـدفي لحقـوق الطفـل الـلي عقـد ه الإسـكندر 
 .م0322نوفمبر سنة  50-59

الــلويبيو عبدال ــلامو حقــوق الطفــل ورعايتــ و الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان ســابقاوً  -95
 .م0335لأولىو مصرات و الطبعة ا

الرعــوبيو مــراد محمــودو ملاــص لدراســة اتفاقيــة حقــوق الطفــل مقارنــة بالتشــريعات الليبيــةو منهمــة  -99
 .م0337الأمم المتلادفي للطفولةو )اليوني ف(و طرابلسو 

كليـة   -زكية حوديو حماية حقوق الطفل ه حاإت النزاعـات الم ـللاة الدوليـةو رسـالة ماح ـتير -99
 .م5113-5112حامعة الجزائرو  -الحقوق

سن الرشدو د. على تعويناتو " تربية الطفل ه ظل الأسرفي المضطربة والأسرفي ال وية" مجلة رسالة  -92
 .م5116( ال نة 01العدد ) -الأسرفيو تصدر عن الوزارفي المتنلبة المكلفة بالأسرفيو وقضايا المرآفي

ومقـاييسو مجلـة الجديــد  عبدال ـلام بشـير الـلويبيو الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الطفـل ورفاهيـةو هبعـاد -96
 .م0333للعلوم الإن انيةو العدد الرابعو 

 .م0333عماد ثروتو هشكاليات تطبي  اتفاقية حقوق الطفل ه الواقع المصريو امدي تو  -97
عمـــر محمـــود المازومـــيو القـــانون الـــدو  الإن ـــاني ه ضـــوء المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةو دار الثقافـــة  -92

 .و5112الطبعة الأو و الإهدار الأولو  مو5112للنشر والتوزيعو عمانو 
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فيوليــت داغــرو حقــوق الطفــل ه الثقافــة العربيــةو حقــوق الإن ــان ه الفكــر العــربيو دراســات ه  -93
النصو و مجموعة باحثنو الطبعة الأو و مركز دراسات الوحدفي العربيةو بيروتو الطبعـة الأو و 

 .م5115

ات حقــوق الإن ــانو دليـل الأفــراد والمنهمــات كـلاوس هــوفنرو كيــف ترفـع الشــكاوى ضــد انتااكـ -21
غير الحكوميةو هعداد الجمعية الألمانية للأمم المتلادفي واللجنة الألمانية لمنهمة الأمم المتلادفي للتربيـة 

 .م5119والعلوم والثقافةو عمانو مكتب اليون كوو 
 .م5113لياليفنو حقوق الإن انو دس لة وهحاباتو ههدارات اليون كوو  -20
دب الـــزغيرو" نـــدوفي آليـــات دعمـــال اتفاقيـــات حقـــوق الطفـــل ه ضـــوء الأولويـــات الدوليـــة محمـــد عبـــ -25

 .ف5115(و 7( العدد )5ف( بتونس: مجلة الطفولة والتنميةو المجلد )01/9/5115-7) المطروحة

 .5110و بيروتو دار هحياء الترابر العربيو 0معجم مقاييس اللغة إبن فارسو ط -29

ـــان 0339نو هعـــلان وبرنـــام  عمـــل فينـــا حزيـــران/ يونيـــ  المـــ تمر العـــالمي لحقـــوق الإن ـــا -29 ف مـــع البي
نيويـور و  -اإفتتاحي اللي دلقاب الأمن العام للأمم المتلادفيو بطرس بطرس غا و الأمم المتلادفي

 .م0332
ناهـــر كتـــابو التعـــليب ووســـائل مناهضـــت  ه القـــانون الـــدو  المعاهـــرو دطروحـــة دكتـــورابو كليـــة  -22

 .م5101 الحقوقو حامعة الجزائرو
ينهـر ه هــلا المناقشــات العامــة الــ  عقــدلما لجنــة حقــوق الطفــل بشــأن" العنــف ضــد الأطفــال"و   -26

 . 5110بشأن " العنف ضد الأطفال داخل الأسرفي وه المدراس"و  والمناقشة العامة 5111
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